
   

ا اطا اا را  

ا وا ا وزارة ا  

  أ درا أدرار

  قاوا ا  

 قا 

 

 

 
  
  

 

 اص امن ا  ر  دة دراه ار ا  اق     

اد اف  إذ اا  

 -  م       أ.وي ا د 

  ا  

  ر   أدرار  أذة ا ا  د  د.أ

   و را   أدرار  أذ ا ا  وي د .أ

     أدرار  ذ أ  ج دي .د

     أدرار  أذ   أزوا  ادر. د

    ا ا وف  أذ   دي . د

  م2020 –2019: السنة الجامعيــة

 ومرة   اد ا  ت وا و

  ا ااي وارن



   

 
I 

 
  

  �سم الله الرحمن الرحيم                             
  ))       َ َأ إ َِْ َُاََ ذَاا إَُآ َِا َأ َ

 َْْ ََُهُ  وُُ     ََُ نأ ٌِ َبَ َو  لَِْ ٌِ

 َو َُر َا ََو َا َِْ يِا َُِْو َُْ  ُا ََُ َ

    َِ ْوأ ًَِ َا َِْ يِنَ ا ن  ًَْ ُِْ ََْْ

 ََُِْ  أن ُِْْ َُ ُِ وَِْ َُِل وَاَُْْوا     أوْ

       ٌَُ َُْر َمَ ْ ن  َِْر ِ ََْ

   َُاَْإ َِ ناءِ أََا َِ َنََْْ ِ نَأَْوَا

 َُاَْإ ََُ         َا  وُُد َ ذَااءُ إََبَ اَ َى  وَْا

 ِا َِ َأ َِْذ َِِأ ا إًِ ْوا أًَِ ُهَُُ نا أَُْ

    ةََِ رَةَِ َنَ نأ ا  إََُْ أ َدْمدَةِ وَأَِ َُوَأ

ُ    َََُْْ ذَاوا إُْوَأ  ََُُ حٌ أَُ َْْ َْ ََْْ ََومُِ

  َا اوَا  ِْ ٌقُ ُم اََ نوَإ  ٌَ َو ٌِ رَُ َو

َ ٍْءَ ِ ُوَا  ُا ََُُُوِ .((  

                                                                                                              

                                                                       ا ق ا  

 ة ،ارة ا282. 
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 داءإه   
 

  :أهدي هذا العمل إلى

 .والداي الکریمین أطال الله فی عمرهما        

 ...إخوتی � باسمه    

 زوجتی وأبنائی  نور لله طریقهم بالعلم   

م             والإیمان وسدد خطاهم وجعله    

 .خلف وخیر سندخیر 
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 و   
لحمد للـه الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم الإنسان ما لم یعلم، ا

الذي علیه تو�ت وإلیه أنبت فی إنجاز هذا العمـل فهـو المـنعم 

والذي وفقنی ویسـر لـی أمـري   ،ء والمتفضل قبل أي شی

بما جاد لی بما قدمته ش� وموضوعا، فاللهم لک  واسع الحمد وعظـیم 

   .الشکر على إعانتی  وتیسیر أمري

بحمـاوي : ذ الـدکتوروبعد فأتوجه بواجب التقدیر والعرفان للأستا      

الشریف ،والدکتور حاج سودي محمد  على إشرافهم علـى هـذا 

العمل والذین لم یدخروا جهدا فی إسداء النصائح والتوجیهات فی 

تصویب ما �ن یلزمه الصواب فی هذا العمل ش� ومضمونا ، فلهم 

  .� الشکر وجزاهم الله عنا خیرا

أعضـاء فریـق التکـوین برئاسـۀ کما أتوجه بالشکر والتقدیر لجمیع      

الأستاذ الدکتور مصري مبروك، � حسب رتبته ومقامـه، علـى مـا 

قدموه لنا من نصائح وتوجیهات طیلۀ مرحلۀ التکـوین فلهـم � 

  .التقدیر

کما لا یفوتنی توجیه خـالص الشـکر والتقـدیر والاحتـرام لأعضـاء        

غنـی دلیلـۀ علـى لجنۀ المناقشۀ  وعلى رأسهم الأستاذ ه الـدکتوره م
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تفضلهم بقبول مناقشۀ هذه الرسالۀ، وما أثروا به هذا الموضوع من 

  .ملاحظات قیمۀ وتوجیهات صائبۀ ، ساهمت فی إخراج هذا العمل 

کما أخص بشکري وامتنانی ل� من مد لی ید العون ولو         

ب�مۀ تشجیع أو توجیه، سـاهمت ولـو بقـدر بسـیط فـی إتمـام هـذه 

  .الرسالۀ

  ...إلى � هؤلاء شکرا لکم                                                    

  .الباحث                                                            

                                   مصطفى   سلیمــــــانی                                                        
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  :مقدمة-

نظمتــه الشــريعة يشــغل علــم الإثبــات حيــزا مهمــا مــن الدراســات والأبحــاث القانونيــة ، حيــث 

كــان ولا يــزال محــل اهتمــام جميــع التشــريعات الوضــعية، ومحــل الإســلامية برســم حــدوده وأحكامــه، و 

الاجتهـــاد الفقهـــي الغـــربي منـــه والعـــربي، لـــذا فقـــدت أرســـت لـــه التشـــريعات قواعـــد وضـــوابط تـــنظم 

ه مشــــددة علــــى إثبــــات بعــــض التصــــرفات القانونيـــة بطــــرق خاصــــة، وتنظــــيم الــــبعض الآخــــر أحكامـــ

  .بأحكام وضوابط تتلائم وطبيعة كل علاقة قانونية

هو إقامة أو تقديم الدليل على الحق المدعى به، ويختلف عنـه الإثبـات  و الإثبات بصفة عامة

ليل أمــام الجهــات القضــائية المختصــة في المحــيط القــانوني ، والــذي  وصــف بأنــه إقامــة الحجــة أو الــد

بالطرق المحددة قانونا على قيام واقعة قانونية أو تصـرف قـانوني  ترتبـت بوجـوده آثـار قانونيـة، حيـث 

  .1أن هذا الأخير يتم أمام القضاء وبطرق محددة، بينما الإثبات العام طليق من القيود

 إثبــات الرابطــة المباشــرة بــين ويتضــح دور القضــاء  في الإثبــات مــن خــلال ســعي القاضــي إلى 

الوســـيلة والحـــق، و تحكمـــه في ذلـــك الأدلـــة المحـــددة قانونـــا، والـــتي يقـــدمها الخصـــوم وفقـــا للإجـــراءات 

فـالحقوق  2القانونية، ولا يمكـن للقاضـي أن يطـرح دلـيلا لم يقـدم أمامـه مـن قبـل الخصـوم في الـدعوى

بـالطرق  بين صاحب الحق والمدعى عليـه بـالحقالمراد إثبا�ا إذا أقيمت وتبينت الحجية على إنشائها 

 .فلا ضرورة لتدخل القضاء في إثبا�ا الودية

ونظــرا للأهميــة الجليـــة لنظــام الإثبــات،  ووعيـــا بالــدور الكبــير لهـــذا الأخــير بتنظــيم المعـــاملات  

وعلـى  وإثبات الحقوق، أولى الفقه والتشريعات اهتماما كبيرا لهذا ا�ال منذ بداية تشكل ا�تمعـات

عرفــت وســائل الإثبــات تقنينــا وتنظيمــا محكمــا، فاختلفــت الــنظم القانونيــة  بــين  مــر العصــور  حيــث 

  الأقرب إلىوالقائم على عدم تقييد حرية القاضي في تقدير الدليل  الإثبات الحرنظام ثلاثة أنظمة، 

ـــــه الأنظمـــــة  كشـــــف الحقيقـــــة واســـــتكمال مـــــا نقـــــص مـــــن أدلـــــة مقدمـــــة مـــــن الخصـــــوم، وأخـــــذت ب

وهــو نظــام يحــدد طــرق الإثبــات الــتي يجــب إتباعهــا  ســواء  ،ونظــام الإثبــات المقيــدنكلوإمريكيــة ، الأ

                                                 
، )آثار الالتزام –نظرية  الالتزام بوجه عام ، الإثبات(الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق  أحمد السنهوري،  - 1

  .13.14، ص1968دار النهضة العربية، القاهرة مصر، الجزء الثاني ، سنة ،
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت لبنان، دون رقم طبعة، بدون التجاريةالإثبات في المواد المدنية و نبيل إبراهيم سعد،  - 2

  .9سنة نشر، ص
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للقاضي أو الخصوم ولا مجال للخروج عنه ولا يكون فيه للدليل قيمة إلا التي حددها القـانون، فيمـا 

لافى السـلبيات فيأخـذ إيجابيا�مـا ويـت في الجمـع بـين النظـامين السـابقين نظام الإثبات المختلطيتميز 

فهو  يحدد طرق الإثبات إلا انه يشدد على بعضها، ويمنح القاضي سلطة تقديرية في تقدير بعضها 

، وكغيره من التشـريعات نظـم  المشـرع الجزائـري الإثبـات في مـواد متفرقـة  مـن القـانون الخـاص 1الآخر

 58 -75الأمـــر  وأعتمـــد في ذلـــك  المـــذهب المخـــتلط حيـــث حـــدد طـــرق إثبـــات المـــواد المدنيـــة في

، فيمـــا أطلـــق الحريـــة في  350إلى  323المتضـــمن القـــانون المـــدني  المعـــدل والمـــتمم، في المـــواد مـــن 

المتضــــمن القـــانون التجــــاري المعــــدل والمــــتمم  59-75الإثبـــات في المــــواد التجاريــــة بنصـــوص الأمــــر 

 –2 ،بســـندات رسميــــة -1:كـــل عقــــد تجـــاري  يثبـــت"منــــه والـــتي تـــنص علــــى  33وخصوصـــا المـــادة 

بالبينــة أو  الإثبــاتب –6 ،بــدفاتر الطــرفين –5 ،بالرســائل –4 ،فــاتورة مقبولــة –3 ،ســندات عرفيــة

 ." بأي وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها

وقد أخذ اعتماد هذه الوسائل  التقليدية حيزا زمنيا لا يستهان به، وكانت ولازالت تحوز قـوة 

لإثبـــات، ذلـــك أن التطـــور العلمـــي والتقـــني الـــذي اكتســـح جميـــع قانونيـــة ودورا لم تتراجـــع أهميتـــه في ا

ا�ـــالات بمـــا فيهـــا المبـــادلات التجاريـــة، أفـــرز وســـائل جديـــدة ذات صـــبغة إلكترونيـــة أملتهـــا الضـــرورة 

 .الملحة للمرحلة في ظل التعامل مع بيئة إلكترونية سيطرت على كل ا�الات في بقاع المعمورة 

، حيــــث  الإلكترونيــــة والاتصــــالاتاســــعة في مجــــال التعــــاملات �ضــــة و  يعــــيش  العــــالم اليــــومف

 والمعـــــاملات في جميـــــع الميـــــادين الاتصـــــالاتمـــــادة أصـــــيلة في مجـــــال  الإلكترونيـــــةأضـــــحت الوســـــائل 

ــــه مــــن ســــرعة وعمــــق  والثقافيــــة، جتماعيــــةوالاالاقتصــــادية  في الوقــــت  قتصــــاداو وذلــــك لمــــا تتميــــز ب

وبـــات الأفـــراد  ،جتمـــاعيالاللتواصـــل  الإلكترونيـــةئل مـــن أهـــم الوســـا الإنترنـــتويعتـــبر  ،والتكـــاليف 

  . قتصاديةالامدنيين  يستعملون هذه الوسيلة لتلبية حاجا�م  أووالمؤسسات تجار 

أضـحت المعـاملات والعقـود التجاريـة تـبرم عـن بعـد دون  ،الإلكترونيةتوسع دائرة المعاملات بو 

د مـن محـل إقامتــه في موطنـه مـع متعامــل عـائق مهمـا بعــد مـوطن الأطـراف، حيــث يـبرم المتعامـل العقــ

أو  الإلكــترونيعــن طريــق البريــد  ومــوطن أخــر قــد يبعــد عنــه بــآلاف الأميــال، ،أخــر في مكــان أخــر

ـــات رقميـــة أو موقـــع، أو رســـالة  الإلكترونيـــةالرســـائل  دون معرفـــة هـــذا الشـــخص إلا عـــن طريـــق بيان

                                                 
1
،مركز )دراسة مقارنة(الحجية القانونية للمستندات الالكتروني بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعيخالد حسن أحمد، - 

  .10ص،2016ة الدراسات العربية للنشر والتوزيع ،مصر ،الطبعة الاولى ، سن
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لكترونيـة والـتي توسـعت بفضـل تطـورا حيث أطلق على هذا النوع من المعاملات العقود الاإلكترونية 

 .لوسائل  وبفضل ميزا�ا التي تخدم كثيرا المبادلات التجارية

 : الدراسةأهمية -

أصـــبحت جـــل التعاقـــدات التجاريـــة أو في جـــزء منهـــا تســـتعمل وســـائل إلكترونيـــة، ســـواء في 

أصبح التعامـل �ـا شـرط في في المسائل المالية المصرفية، أو التبليغ أو الدفع والتسديد، بل  أوالتعاقد 

حقـوق المتعـاملين والمتعاقـدين �ـذه  حمايـة لتـزاماإتمام بعض المعاملات في الكثـير مـن الـدول، فيفـرض 

للحفـاظ علـى الحقـوق، بـل  في هـذه البيئـة الجديـدة الإثبـاتالوسائل إعطاء الأهمية القصوى  لمسـالة 

مثــل قــانون الأونســيترال  ،لميــة قــوانين خاصــةلهــا التشــريعات الوطنيــة والدوليــة والمنظمــات العا أفــرزت

، وذلــــك 2 الإلكــــترونيللتوقيــــع  النمــــوذجيو قــــانون الأونســــيترال  1الإلكترونيــــةللتجــــارة  النمــــوذجي

  .لتشريعات المنظمة لمثل هذه المسائل ا في لمساعدة الدول لتحديد المواد الواجب تضمينها

ما كبــــيرا في مجــــال المبــــادلات ورغــــم أن بعــــض الــــدول وخصوصــــا الغربيــــة منهــــا، ســــجلت تقــــد

والتجارة الإلكترونية فضلا على ريادة بعض الدول عربيا في هذا ا�ال مثل الإمارات العربية المتحدة  

ــــب القانونيــــة والإجرائيــــة والتنظيم ــــلا يــــزال  هنــــاك  الكثــــير مــــن الجوان ة،  غــــير مُدركَــــة للكثــــير مــــن ي

صوصا مسـتخدمي الـدول الحديثـة العهـد بالتعامـل مـع المستهلكين المستعملين للبيئة الإلكترونية، وخ

هـــذا القطـــاع وجهلهـــم  بالتعامـــل التجـــاري بوســـائل الاتصـــال الرقميـــة، ومنهـــا الجزائـــر الـــتي لم  تضـــع 

 04-15تشــريعات خاصــة جامعــة تــنظم هــذا ا�ــال إلا  في الســنوات الأخــيرة، بصــدور  القــانون 

والمرسوم  لكترونيين، والمرسومان التنفيذيان المنظمان له ،المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الإ

المحـــدد لتنظـــيم المصـــالح التقنيـــة والإداريـــة  25/04/2016، المـــؤرخ في 134-16التنفيـــذي  رقـــم 

، 135-16المرســــوم التنفيــــذي رقــــم   للســـلطة الوطنيــــة للتصــــديق الإلكــــتروني وســــيرها ومهامهــــا، و

يعـــــة الســـــلطة الحكوميـــــة للتصـــــديق الإلكـــــتروني وتنظيمهـــــا المحـــــدد لطب 2016أفريـــــل  25المـــــؤرخ في 

المحدد لكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا، المؤرخ ، 142-16رقم  المرسوم التنفيذيف وسيرها،

المتعلـــق بالتجـــارة الإلكترونيـــة، رغـــم أن كانـــت هنــــاك  05-18وتـــلاه القـــانون 2016مـــاي  5في 

  .ضوعنصوص متفرقة تعالج بعض جزئيات هذا المو 

                                                 
  .1996جوان 12المؤرخ في  ،مع دليل الاشتراع جي بشان  التجارة الإلكترونيةذقانون الأونسيترال النمو  -  1
  .2001جويلية  5المؤرخ في  ،مع دليل الاشتراع  جي بشأن التوقيعات الإلكترونيةذقانون الأونسيترال النمو   - 2



  مقدمة

 

 
4 

ــــــة للتعــــــاملات  ــــــب القانونيــــــة والإجرائي ــــــون الجوان فــــــالكثير مــــــن المتعــــــاملين والمســــــتهلكين يجهل

الإلكترونيــــة وكيفيـــــة حمايـــــة حقــــوقهم وإثبا�ـــــا،  وأهميـــــة الأدوات الفاعلــــة في التجـــــارة عـــــبر الوســـــائل 

أبـراز ذلــك  الإلكترونيـة،  ودورهـا في إثبـات تعــاملا�م الـتي تمـت في هــذه البيئـة، لـذا كـان مــن الأهميـة

 .من خلال مراحل هذا البحث

  :أسباب اختيار الموضوع-

الإلكترونيـــة موضـــوع يجـــذب أي باحـــث وقـــارئ، فهـــو موضـــوع متجـــدد لا موضـــوع التجـــارة  

يمكـــن أن نصـــفه بالقـــديم ولا بالحـــديث، حيـــث أن  بعـــض وســـائل التعاقـــد الإلكـــتروني، لا يمكـــن أن 

عضــها مـرت علــى ظهورهــا  فـترة مــن الــزمن ليســت نصـفها بالحديثــة كالفــاكس والـتلكس والهــاتف، فب

 1876بالهينــة، ولا يمكــن أن نصــفها بالقديمــة لأنــه يــتم تحــديثها  وتطويرهــا بصــورة متغــيرة، فهــاتف 

لـــيس هـــاتف اليـــوم، والـــذي أصـــبح وســـيلة اختصـــرت مجموعـــة وســـائل في وســـيلة واحـــدة، وفـــاكس 

وسائل تواصـل واتصـال حديثـة  ليس فاكس القرن الواحد والعشرين، فضلا عن ظهور عدة 1843

  .مثل الإنترنت والذي كان ثورة تكنولوجية بكل المقاييس ، والذي سمي بالعالم الافتراضي

هــذه الوســائل غــزت عــالم التجــارة، وأصــبحت فضــاء لعــرض الخــدمات والســلع وإبــرام العقــود 

ت، ويختار منها فأصبح المستهلك  عن طريق الإنترنت مثلا يعاين عدة مواقع لعرض السلع والخدما

الأجود والأحسن لاقتنائه، ويبرم عقد الصـفقة دون التلاقـي المـادي المتعاقـدين في مجلـس عقـد واحـد 

وأصــبح مــن يقطــن في النصــف الشــمالي مــن العــالم يتعامــل مــع مــن يقطــن في النصــف الجنــوبي بــدون 

يرا وممارســة  حضــور مــادي  وبضــغطة زر، ممــا جعــل انتشــار هــذا النــوع مــن التجــارة يشــهد توســعا كبــ

  .متزايدة من طرف الأشخاص في كل بقاع العالم، بطريقة سهلة وبدون حواجز

الكبير  للتجارة الإلكترونية، والـتي بلغـت المعـاملات �ـا إلى مليـارات الـدولارات الانتشار هذا 

ينا والطريقة الخاصة التي تتم �ا بين متعاقدين من حيث المكان، والزمان في بعض الأحيـان، ولـد لـد

رغبــــة شخصــــية في البحــــث عــــن  الضــــمانات الــــتي جعلــــت المســــتهلك والتــــاجر يثــــق في مثــــل هــــذه 

الوســائل، وكيــف يثبــت هــذا النــوع مــن المعــاملات لحمايــة حقوقــه الماديــة،كما أن الانتشــار الواســع 

لاســـــتعمال  الوســـــائل الإلكترونيـــــة في التعاقـــــد والتحـــــديثات المتجـــــددة و المتســـــارعة لهـــــذه الوســـــائل 

  .ي  البحث المستمر والمواكبة  التشريعية للتطورات التشريعية في هذا ا�التستدع
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  :أهداف الدراسة-

لتبيــان وتوضــيح مجموعــة مــن النقــاط الفاعلــة والــتي تســتجيب كانــت دراســتنا لهــذا الموضــوع، 

طرق ووسائل إثبـات العلاقـة التجاريـة الـتي تـتم عـن  الكشف عنوالمتمثلة في  للإشكاليات المطروحة

ــــة، وأهمهــــا المحــــرر والتوقيــــع الالكترونيين،حيــــث ســــنبين الطبيعــــة الخاصــــة ط ريــــق  الوســــائل الإلكتروني

للمحرر الإلكتروني، من خلال مختلف الصيغ الإلكترونيـة المحـددة لـه ومـدى حجيتهـا في الإثبـات في 

توقيـع الإلكـتروني  التشريعات المقارنة والقانون الجزائري بالإضافة إلى الوقوف على  التنظيم القانوني لل

كوسيلة إثبات وأهميته وحجيته في الإثبات ، ككيان مستقل عن المحرر الإلكتروني من حيـث القيمـة 

  .الثبوتية والأهمية الكبيرة الممنوحة له من القوانين الدولية والوطنية

كمــا نرمــي أيضــا إلى إبــراز مــدى تحقيــق هــذه الوســائل للتعــادل الــوظيفي مــع نظير�ــا التقليديــة 

ـــري بالجوانـــب القانونيـــة والإجرائيـــة لتوظيـــف هـــذه  وفي كـــل ذلـــك تبيـــان مـــدى إحاطـــة المشـــرع الجزائ

الوســائل، مقارنــة مــع التشــريعات الأخــرى وإبــراز أوجــه القصــور في ذلــك لإتاحــة إعطــاء حلــول مــن 

  .طرف الباحث  تكون كإضافة لدراسات سابقة أو تمهيد لدراسات مستقبلية

  :الدراسات السابقة -

ظر للتطـــورات المتجـــددة في هـــذا الموضـــوع كانـــت هنـــاك دراســـات عديـــدة  بخصـــوص هـــذا بـــالن

فلـم يكـن هنـاك  ،بصـفة عامـة  الإلكـترونيفي التعاقـد الإثبـات  مسألةكان يعالج   أغلبهاإلا أن  ا�ال

إلا مـــــا أحصـــــيناه في بعـــــض  بصـــــفة خاصـــــة، الإلكترونيـــــةفي عقـــــود التجـــــارة الإثبـــــات تركيـــــز علـــــى  

  : الدراسات ومنها

هالة جمال الدين محمد محمود، أحكام الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية، دار النهضـة العربيـة  -

  .2013للنشر والتوزيع، مصر، سنة 

زيــاد خليــف العنــزي، المشــكلات القانونيــة لعقــود التجــارة الإلكترونيــة مــن حيــث الإثبــات والزمــان  -

  .2010ولى والمكان، دار وائل للنشر،الأردن، الطبعة الأ

صــالح علــي بــن حمــد الحراصــي، الإثبــات في عقــود التجــارة الإلكترونيــة، مؤسســة حــورس الدوليــة  -

  .2009للنشر والتوزيع، مصر، سنة 

فهذه الدراسات  تناولت الموضوع في حدود الإطار القانوني للقـوانين الداخليـة  للبلـدان الـتي  

  . ينتمي لها واضعيها 
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في المســائل المدنيــة والتجاريــة، أطروحــة دكتــوراه، تخصــص قــانون   لكــترونيالإ الإثبــات حــزام فتيحــة، -

. 2016-2015، الجزائــر، السـنة الجامعيــة ،) يوسـف بــن خـدة( 1جامعـة الجزائــر  كليـة الحقــوق،

ورغــم أن الباحثــة تناولــت أهــم جوانــب الموضــوع، إلا أن الدراســة كانــت قبــل صــدور قــانون التجــارة 

  .05-18الإلكترونية 

محمـــد رضـــا، إشـــكالية إثبـــات العقـــود الالكترونيـــة ، رســـالة دكتـــوراه في القـــانون الخـــاص، كليـــة  أزرو-

  2016-2015الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان ، السنة الجامعية 

لملــوم كــريم ، الإثبــات في معــاملات  التجــارة الإلكترونيــة بــين التشــريعات الوطنيــة والدوليــة، مــذكرة -

جســتير، تخصــص قــانون التعــاون الــدولي، كليــة الحقــوق جامعــة مولــود معمــري، تيــزي وزو، تــاريخ ما

  .2011المناقشة سنة 

 . 05-18وهذه الدراسات لباحثين جزائريين أنجزت أيضا قبل صدور  قانون التجارة الإلكترونية 

  : الدراسةإشكالية -

كـان هنـاك إذ أنـه كمـا   الإلكترونيـة،التعامل بالوسائل التي تشوب  والتهديدات نظرا للمخاطر

   تحفـظ وتخـوف كبـيرقفزة في مجال تسريع المعاملات التجارية  وتذليل المسـافات والعقبـات، صـاحبها 

مـن هـذا النـوع مـن العقــود  وخصوصـا أن المتعامـل لا يتعامـل مــع شـخص طبيعـي  مباشـرة ، ووجــود 

ممـا يضـع مل غير واثق من ضـمان حقوقـه ، وسيط إلكتروني أو موقع إلكتروني غير مادي يجعل المتعا

 : رئيسـية  يستوجب طرح إشكالية شكالتي تتميز �ا المعاملات التجارية محل  والأمانعنصر الثقة 

ــــةفي  عقــــود التجــــارة  للإثبــــات مــــا هــــي الوســــائل القانونيــــة في ظــــل  ومــــا مــــدى حجيتهــــا الإلكتروني

  في المادة التجارية ؟ الإثباتخصوصية 

  :د من الإشكاليات الفرعية ما يطرح العدي

  ؟الوسائل التقليدية أداءمدى تطابق الأداء الوظيفي لهذه الوسائل مع  ما -

  ؟المطلوب في المعاملات التجارية والأمانالثقة  هذه الوسائل هل أعطت -

 ؟وتأمينها الإلكترونيةما مدى تماشي المنظومة التشريعية الجزائرية مع  تحديات تجسيد التجارة  -

  :صعوبات الدراسة -

الجزائريـة في هـذا  الكتـب المتخصصـةفي قلـة  تلدراسة هـذه الإشـكالية واجهتنـا صـعوبات تمثلـ

  في التي عالجت الإثبات الالكتروني ةـــــــالاجتهادات والأحكام القضائي انعداما لمسنا ــــــا�ال،كم
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  .التجارة الالكترونية ينالجانب الجزائري نظرا لحداثة قانون

  :جال الدراسةم-

ســـنركز دراســـتنا علـــى وســـيلتي إثبـــات، تعتـــبران الأكثـــر طرحـــا للإشـــكالات القانونيـــة والأكثـــر 

والتوقيــــع الإلكــــتروني ، فــــرغم أن ) المســــتند الإلكــــتروني(وهمــــا المحــــرر الالكــــتروني  انتشــــارا واســــتعمالا 

ميزة والخاصة للعقود  التجاريـة الإثبات في المواد التجارية يخضع لمبدأ حرية الإثبات ، إلا أن البيئة الم

وصـعوبة إعمـال   1الالكترونية حالت دون إعمال بعـض وسـائل الإثبـات التقليديـة كالمعاينـة واليمـين

الوسائل الأخرى ، وتعتبر المحررات الالكترونية  و التوقيع الإلكتروني في العقود الإلكترونية الوسيلتان 

د، واللتــان تتماشــيا مـــع خصوصــية العقــود التجاريــة الـــتي الفعالتــان  في إثبــات هــذا النــوع مـــن التعاقــ

تعتمــد علــى الســرعة والائتمــان، فإرســال مســتند إلكــتروني أســرع وأبســط بكثــير مــن اســتقدام شــاهد 

للشهادة إلكترونيا أو خبير لتقديم تقريره، إذ تحتاج العملية إلى معدات وأجهزة متخصصة ، وينطبق 

  .الشخص الإدلاء به أمام القاضي أو هيئة التحكيمالأمر على الإقرار الذي يتطلب من 

كمـــا ســـنركز  في دراســـتنا علـــى ثـــلاث تشـــريعات مقارنـــة ، القـــانون الفرنســـي لاقتبـــاس المشـــرع 

الجزائري الكثير من الأحكام التشريعية منه، وكذا تقدمه التشـريعي والعملـي في هـذا ا�ـال، والقـانون 

جــارة الالكترونيــة في  الشــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا، والقــانون الإمــاراتي لريــادة دولــة الإمــارات في الت

الأردني لتميــــز بعــــض أحكــــام قانونــــه للمعــــاملات الالكترونيــــة في هــــذا ا�ــــال، وسنشــــير في بعـــــض 

ــــى ســــبيل  الحــــالات الخاصــــة لــــبعض التشــــريعات والــــتي كــــان لهــــا إنفــــراد خــــاص بــــبعض المســــائل عل

  .الاستشهاد

  : منهج الدراسة-

  : دراسة على المناهج التاليةأسسنا هذه ال

إثبــــات عقــــود التجــــارة  الــــتي يمكــــن اعتمادهــــا في لوســــائلا ماهيــــة، حيــــث نبــــين فيــــه وصــــفياً منهجــــا 

المعـاملات الالكترونيـة   في تأمين وحمايـة الثبوتية وفعاليتها تقييم مدى حجيتهالوتحليلي  ، الالكترونية

                                                 
1
 1امعة الجزائر لج ،كلية الحقوققانون،تخصص  ، أطروحة دكتوراه،ائل المدنية والتجاريةالإثبات الإلكتروني في المس ،حزام فتيحة - 

  .137ص ،2016- 2015،السنة الجامعية ،الجزائر ،)يوسف بن خدة(

  



  مقدمة
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في التشـريع الجزائـري والتشـريعات وحجيتهـا  سـائل هذه الو  تنظيم واعتماد في مقارنة  مقارناً  ومنهجاً 

  .المقارنة

  :خطة الدراسة -

والذي وضحنا من خلالـه فصل تمهيدي  من  اعتمدنا في هذه الدراسة على خطة تتكون  

والبيئـــة الخاصـــة الـــتي يـــبرم فيهـــا حـــتى نبـــين  وأنواعـــه، ماهيـــة العقـــد التجـــاري الالكـــتروني وخصائصـــه

الإلكـــتروني  المحـــرر كـــان لدراســـة  البـــاب الأولوبـــابين  ،   �ـــا إثباتـــه،خصوصـــية الوســـائل الـــتي يـــتم 

)  الخطــــي(دراســــة أحكــــام المحــــرر العــــادي إلى  ســــنتطرقوالــــذي مــــن خلالــــه ، وحجيتــــه في الإثبــــات

وشــروطه ووظائفــه وحجيتــه، والمحــرر في البيئــة الإلكترونيــة وحجيتــه وقوتــه في الإثبــات لتبيــان ومقارنــة  

  .العادي حجيته بحجية المحرر 

القيمــة القانونيــة للتوقيــع الإلكــتروني في إثبــات العقــد التجــاري  فيــه وتناولنــا البــاب الثــانيأمــا 

، والتوقيـــــع الإثبـــــاتحيـــــث  ســـــنبين مـــــن خلالـــــه أهميـــــة ودور التوقيـــــع بصـــــفة عامـــــة في  ،الإلكـــــتروني

في ظـل  اتالإثبـل أدائـه لوظـائف التوقيـع العـادي ومـدى قوتـه في لامن خ ،بصفة خاصة الإلكتروني

 .في المواد التجارية  الإثباتمبدأ حرية 
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    فصل تمهيدي

 الإلكتروني لعقد التجارياماهية  

الحديثـــة، مصـــطلحات تـــوحي بالحداثـــة  تصـــالالاالعقـــد الإلكـــتروني، أو العقـــد المـــبرم بوســـائل 

فقهـــاء القـــانون إلا في الســـنوات  باهتمـــامولم تحـــظ  بحـــث أو الدراســـةوالتعقيـــد، لم تكـــن مطروحـــة لل

حـــول ماهيتهـــا وطبيعتهـــا القانونيـــة  الاتحيـــث أثـــارت العديـــد مـــن التســـاؤلات والإشـــك، 1الأخـــيرة

 .ا تبرم بطرق ووسائل مختلفة تماما عن الطرق العاديةأ�خصوصا 

علــى القيــام بعمــل أو بــين شــخص أو عــدة أشــخاص  اتفــاق" أنــهب2ج.م.قعرفــه فالعقــد كمــا 

أنواعهـا حسـب المزايـا والخصـائص الـتي   اختلفـت ومتنوعـة، ، وأنواع العقـود كثـيرة"الامتناع عن عمل

يشـترط فيـه تـوافر جميـع الشـروط  حيـثالعقد العـادي، عن  الإلكتروني ، ولا يختلف العقدتتصف �ا

في  هومجلـس عقـد مختلـف، ممـا يجعلـيتم بوسائل غـير عاديـة  أنهالعامة الواجب توافرها في العقود، إلا 

 والتي تـتم عـبر وسـائل إلكترونيـة وقد شاع وطغى على هذا النوع من المعاملات إطار قانوني خاص،

                                                 
 قتصـادللاسـيكون المحـرك الاقتصـادي " Revolution The Infomediaيا ثـورة الأنفوميـديقول فرانك كلـيش في كتابـه "-1

، وهـــذه الصـــناعات هـــي أكـــبر ســـتهلاكيةالات والإلكترونيـــات تصـــالامكونـــا مـــن صـــناعة الأنفوميـــديا، وهـــي  الحوســـبة والاالعـــالمي الجديـــد 

وأضــخم تعزيــز  انطلاقــةترليــون دولار وســيكون عصــر الأنفوميــديا أعظــم  3، وأكثرهــا ديناميكيــة ونمــوا، حيــث تبلــغ الآنالصــناعات العالميــة 

آســـيا -والتجاريــة العظمـــى الاقتصـــاديةخـــارج النطــاق العســـكري، فســـيكون محــرك التقـــدم للتكــتلات العــالمي  قتصـــادللاعلــى مـــدار التــاريخ 

ــةمصــطفى يوســف كــافي، . نقــلا عــن أ ،"في القــرن المقبــل–وأمريكــا الشــمالية  دار ومؤسســة رســلان للطباعــة والنشــر  ،التجــارة الإلكتروني

  .5بدون رقم طبعة ص 2008سوريا دمشق سنة  والتوزيع،
، المــؤرخ 05-07، والمتضــمن القــانون المــدني، المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم 1975ســبتمبر ســنة  26المــؤرخ فــي  75.58الأمــر -2

نحـو شـخص أو عـدة أشـخاص  أشـخاصالعقد اتفاق يلتـزم بموجبـه شـخص أو عـدة   "منه  54نصت المادة  حيث ،2007ماي  13في

يتبــادل الطرفــان التعبـــير عــن إراد�مـــا  أنيــتم العقــد بمجـــرد   "علــى انـــه 59، ونصــت المـــادة "بمــنح أو فعـــل أو عــدم فعــل شـــىء مــا آخــرين

 Le "2018-01-03مـن القـانون المـدني الفرنسـي المعـدل في  1101وقد نصت المادة "المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية

contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, 

modifier, transmettre ou éteindre des obligations."1948لسـنة  131مـن القـانون   89، ونصـت المـادة 

يتبـادل طرفـان التعبـير عـن إرادتـين متطـابقتين مـع مراعـاة مـا يقـرره القـانون فـوق  أنيـتم العقـد بمجـرد " المتضمن القانون المدني المصري

الإيجـاب الصـادر مـن أحـد  ارتبـاطالعقـد هـو  " 1976 لسـنة الأردنيمـن القـانون  87وتنص المادة  "ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد

، فمـن خـلال "كل منهما بما وجب عليه الآخـر  التزامويترتب عليه  ،المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه

يتم بين حاضرين في مجلس واحد، وبظهور التكلنوجيا أصبح يـتم عـن بعـد  الأصللعقد وهل ا أنهذا التعريفات والتي ترمي في دلالتها إلى 

  .وبين غائبين، مما أصب ضرورة ملحة لتنظيم هذا النوع من العقود بنصوص قانونية خاصة
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 تتعلـــق بـــالبيع الانترنـــت، إذ أصـــبح يطلـــق علـــى كـــل معاملـــة تـــتم عـــبر لإلكترونيـــةالتجـــارة ا مصـــطلح

ن مـهـذا النـوع  ، ومـتى يعتـبر الإلكـتروني حـول ماهيـة العقـد سـتفهامالاممـا يثـير الكثـير مـن  ،1والشراء

  ؟ العقود تجاريا

، مــن خــلال طــرح  بصــفة عامــة  مفهــوم هــذا النــوع مــن العقــود  إلىلهــذا يســتلزم علينــا التطــرق 

الدوليـــة، فضـــلا عـــن  تلـــك الـــتي وردت في  النصـــوصبمـــا فيهـــا تلـــك الـــتي وردت في  المفـــاهيممختلـــف 

مفهــوم العقــد التجــاري حيــث ســنتناول    صــفة التجاريــةســابه التومــدى اك مختلــف القــوانين الوطنيــة،

مبحث (و أهم أنواعه في وخصائصه التي ينفرد �ا عن نظيره التقليدي، )أولمبحث (في الالكتروني

  ).ثاني

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 الأردنوالتوزيـع، عمـان  ، دار الحامـد للنشـر)دراسة تحليليـة الإنترنتعقد البيع عبر (عقد التجارة الإلكترونيةعمر خالد زريقات،  -1

  .78، الصفحة2007الطبعة الأولى سنة
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  المبحث الأول

  مفهوم العقد التجاري الالكتروني

عـن تلـك التقليديـة  مختلفـة  وطـرق يـتم بوسـائل  أنـه إلا ،كبـاقي العقـودعقـد   العقد الإلكتروني

الـــتي تـــبرم �ـــا العقـــود العاديـــة، حيـــث أدُخلـــت التقنيـــة الالكترونيـــة في إبرامـــه، الشـــيء الـــذي أكســـبه  

طبيعــة لاماديــة تحتــاج إلى وســائل خاصــة لقراء�ــا وفــك رموزهــا، ممــا خلــف الكثــير مــن الإشــكاليات 

، وممــا أثــار أيضــا خلافــات فقهيــة حــول ماهيتــه  ومــدى اعتبــاره عقــدا كامــل الأركــان كبــاقي العقــود

ومحاولات تشريعية لضـبط الأحكـام الـتي تنظمـه في ظـل التكنولوجيـا الرقميـة المتسـارعة التطـور، والـتي 

  . قد تؤدي إلى ظهور أنواع وصور لهذا العقد وطرق جديدة لإبرامه، وحتى الوفاء به

سنعرض مختلـف  حيثتعريف العقد الالكتروني بمفهومه العام ، عن  لذلك سنسعى للكشف

 )أول مطلــب (الدوليــة فيوالمواثيــق  الداخليــة لــبعض الــدول، اتالتعريفــات الــتي وردت في التشــريع

 .)مطلب ثاني( اكتساب العقد الإلكتروني الصفة التجاريةومدى 

  الأول المطلب

 بمفهومه العام تعريف العقد الإلكتروني   

حــول  العقـود، أدت إلى  اختلافــات في الـرأيإن الطبيعـة المسـتجدة والمتجــددة لهـذا النــوع مـن 

مــن خــلال  بالتجــارة ،  ارتباطــهومــدى  بصــفة عامــة، تحديــد مفهومــهيســتلزم منــا مــا  وتعريفــه ماهيتــه،

 )لـثالفـرع الثا(والتشـريع المقـارن   )الفـرع الثـاني(والنصوص الدولية) الفرع الأول( وصف الفقه 

  .لهذا النوع من العقود

  :للعقد الإلكتروني الفقهي التعريف - الأولالفرع 

يـزال  بمكـان، إذ أن تعريـف هـذا الأخـير لا الأهميـة مـن إن التحديـد الـدقيق للعقـد الإلكـتروني

أثـار ولازال يثـير عنـد الفقهـاء الكثـير مـن الخـلاف والجـدل، ولازال حيـث  دراسـة معمقـة، إلى يحتـاج

ـــــتالكثـــــير يـــــربط العقـــــد الإلكـــــتروني بالتعاقـــــد عـــــبر  يتنـــــافى مـــــع مفهـــــوم الوســـــائل  ، وهـــــو مـــــاالإنترن

  الخ…والمينتل كالفاكس والتلكس العقد الإلكتروني يتم بكل وسيلة إلكترونية أن،حيث لإلكترونيةا
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  وسائلال تنوع إلىوذلك مرده  لإلكترونيةالعقود اوسيلة من وسائل إبرام  الإنترنتبينما يبقى 

   .التي يمكن التعاقد بواسطتها لإلكترونيةا

العقـد الـذي يتلاقـى فيـه الإيجـاب "أنـهب 1ن ممدوح خالد إبراهيم وصالح المنزلاوي الباحثافعرفه 

 التزامـاتالتبادل الإلكتروني للبيانـات، وبقصـد إنشـاء  استخدامبدولية  تاتصالابالقبول عبر شبكة 

هــو ذلــك العقــد الــذي يــتم إبرامــه عــبر شــبكة، فهــو عقــد   " أنــه يــرى 2فيمــا الــبعض الآخــر، "تعاقديــة

  ."لكنه يكتسب الطابع الإلكتروني من الطريقة التي ينعقد �ا عادي و 

تنـــاول العقـــد الإلكـــتروني مـــن منظـــور ضـــيق، فحصـــرته في العقـــود المبرمـــة عـــبر  ريـــفالتع افهـــذ

بــين الأفــراد تحمــل مفهــوم أوســع  تصــالالاالــتي تــوفر  لإلكترونيــةالوســائل ا أن، في حــين 3الإنترنــت

كالفـــاكس (جت نشـــأ�ا علـــى مـــر أطـــوار التقـــدم التقـــني حيـــث تضـــم وســـائل عديـــدة ومتنوعـــة، تـــدر 

                                                 
، الــدار الجامعيــة، الإســكندرية، مصــر، الطبعــة الأولى، ســنة إثبــات العقــود والمراســلات الإلكترونيــةممــدوح خالــد ممــدوح إبــراهيم،  - 1

ار الجامعـة الجديـدة للنشـر، الاسـكندرية ، دالقانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونيـة، صالح المنـزلاوي، 16، ص2010

 عن  ، نقلا12، ص2008مصر، بدون رقم طبعة، سنة 

 BEAURE D’AUGERES (G) ,BREESE(P)et THUILER (S) ,paiment numèrique sur 

internet  ,aspects juridiques et impact sur les maètiers ; Thomson publishing 1997 .  
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى الإطار القانوني للعقد المبرم عبر الإنترنت، بشار محمود دودين - 2

  .17، ص2006
عبـــارة عـــن مجموعـــة متشـــابكة مـــن شـــبكات الحاســـوب مترابطـــة مـــع بعضـــها بأســـلاك أو أليـــاف بصـــرية، أو أبـــراج  شـــبكة الإنترنـــت"-3

مغناطيســية، أو عــن طريــق الأقمــار الصــناعية، تعمــل هــذه الشــبكة مــن الحواســيب علــى اتصــالات، تعمــل مــن خــلال تبــادل موجــات كهرو 

تخــزين كــم هائــل مــن المعلومــات  في شــتى ا�ــالات، ويــتم الــدخول إلى هــذه الشــبكة عــن طريــق ربــط جهــاز حاســوب عــادي وجهــاز فــك 

بكة الإنترنــت في الولايــات المتحــدة ويــب، و نشــأة شــ ، وعنــوان إنترنــت خــاص يســمى عنــوان)MODEM( الشــفرة المعــروف بــالمودم 

ظهـرت هـذه الشـبكة إلى العلـن، وظلـت تحـت التجريـب  1962الأمريكية إبان الحرب الباردة بينها وبين الإتحاد السوفياتي، حيث في عام 

انـت في عـام من قبل الحكومة والجيش الأمريكي، عن طريق مشروع أربانت لتطوير الجيش الأمريكي، وتطورت شبكة أرب 1969إلى سنة 

لتــنجح في وضــع شــبكة اتصــال بــين أربعــين كومبيــوتر، وأزداد تطــور شــبكة الاتصــالات هــذه لمــا تبنــت المشــروع المؤسســة العلميــة  1972

، وازداد اتســـاع الشـــبكة وأصـــبحت تضـــم ألفـــين وخمســـمائة شـــبكة عـــبر كافـــة أنحـــاء العـــالم، وتجـــاوز عـــدد 1980ســـنة ) NSF(القوميـــة

-NSFNET:أعلـن رسميــا قيـام شــبكة الإنترنــت بـترابط  خمــس شـبكات عالميــة هــي 1985مليونــا، وفي ســنة المسـتخدمين فيهــا أربعـين 

CSN-ITNETB-USENET-ARPANET" ،نقــلا عــن المحــامي فــادي محمــد عمــاد الــدين توكــل، عقــد التجــارة الإلكترونيـــة ،

  .06.05، ص2010منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، الطبعة لأولى، سنة 

المحـدد للقواعـد العامـة المتعلقـة بالبريـد والاتصـالات الالكترونيـة    2018مـاي  10المؤرخ في 04 -18من القانون  10عرفتها المادة  وقد 

شــبكة معلوماتيــة تتشــكل مــن مجموعــة شــبكات وطنيــة وإقليميــة وخاصــة ، موصــولة فيمــا بينهــا عــن طريــق برتكــول : الانترنــت " علــى أ�ــا 

  "عا �دف تقديم واجهة موحدة لمستعمليها وتعمل  م  IPالاتصال 
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 العقــد الإلكــتروني علــى العقــد المــبرم عــبر قتصــارامــا يــدحض نظريــة  وذلــك ،1)والــتلكس والتلغــراف

  . الإنترنت

 عقـد يـتم إبرامـه أنـهحيـث عرفـه ب ،تعريفـا موسـعا وشـاملا 2الدكتور إلياس ناصـيف أعطىوقد 

 هـــي كـــل وســـيلة كهربائيـــة أو مغناطيســـية أو لإلكترونيـــةلوســـيلة اوا بوســـيلة إلكترونيـــة كليـــا أو جزئيـــا،

  .أو أي وسيلة مشا�ة، تكون صالحة لتبادل البيانات بين المتعاقدين ،إلكترومغناطيسية

يتلاقـــى فيـــه  اتفـــاق أنـــهعلـــى  Michel  Jean-Baptisteالفقيـــه الفرنســـي   قـــد عرفـــهو 

دوليـة،  اتصـال عـن بعـد عـبر شـبكة لاتصـالاالإيجاب بالقبول في مجال السـلع والخـدمات عـن طريـق 

 .3بوسائل مسموعة ومرئية، تسمح بالتفاعل بين العارض والقابل

البيـــع، بينمـــا العقـــد  قـــدفي ع لإلكترونيـــةيحصـــر العقـــود ا أنـــه  هـــذا التعريـــف علـــىومـــا يلاحـــظ 

 تتم بوسائل الإلكتروني يشمل جميع العقود، التي عالجتها تشريعات المعاملات المدنية والتجارية والتي

  .إلكترونية

إليــاس ناصــيف للعقــد الالكــتروني، حيــث  ونحــن نــرجح المفهــوم الــذي أعطــاه القاضــي الــدكتور

جــاء شــاملا لكــل جوانــب عمليــة التعاقــد، ومــدى اســتعمال الوســيلة الإلكترونيــة في انعقــاده كليــا أو 

  .جزئيا، وطبيعة الوسيلة التي يبرم �ا

  أنه عقد أو اتفاق يتم بوسيلة إلكترونية كليا أو في مرحلةويمكن تعريف العقد الإلكتروني ب

                                                 
كــان آنــذاك يمثــل قفــزة  نجليــز والأمريكــان،علــى تطــويره الإ عمــلثم  1834ســنة  جــاوس ويبــر الألمــانيينأخــترع علــى يــد  :التلغــراف"-1

قــل الصــور الثابتــة  عــبر هــو جهــاز ين :الفــاكس -في العــالم اتصــالأول وســيلة  عتبــارهابمذهلــة في مجــال التطــور التقــني والتكلنوجيــا الســلكية 

: الــتلكس -شـبكة الهواتـف مــن مكـان إلى آخــر، بكامـل محتوايا�ــا ومطابقـة للأصـل تظهــر في جهـاز فــاكس آخـر عنــد المرسـل إليـه المتلقــي

رايـز  عـام  فيليب الألمانيعلى يد  اختراعهتم : الهاتف –بطباعتها وإرسالها مباشرة إلى المتلقي  ،يعتبر من أجهزة إرسال المعلومات عن بعد

حيــث  وتطــور بإدخــال عــدة تعــديلات عليــه،مــاركوني، والايطــالي الكســندر جراهــام بــل،  أمريكــيوتم تطــويره  عــن طريــق عــالم  ،1860

وكـان الهـدف  1998أصبح لا يقتصر على إيصـال الصـوت، بـل حـتى الصـورة  وكـان بفضـل هـاتف أنتجتـه شـركة  الكاتيـل الفرنسـية سـنة 

، منشــورات حلــبي العقــد الإلكترونــي فــي القــانون المقــارنإليــاس ناصــيف،  ، نقــلا عــن"الإنترنــتإلى شــبكة  في الــدخول هاســتخداممنــه  

  .12ص ،2009الطبعة الأولى، سنة الحقوقية، بيروت لبنان،
2
، 2010نة س منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، ،)العقد الإلكتروني في القانون المقارن (العقود الدوليةإلياس ناصيف،  - 

  .49، ص2004، الطبعة التعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت، نقلا عن محمد أمين الرومي، 36ص

مكتبــة الوفـاء القانونيـة،  الإسـكندرية، مصـر، الطبعــة  ،الإثبــات والالتزامـات فـي العقـود الإلكترونيـةعبـد االله نـوار شـعت، .دنقـلا عنـ -3

 . 14،ص2017سنة  الأولى،
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  . من مراحله، حيث تمكن هذه الوسيلة من تبادل البيانات بين أطرافه

  :تعريف العقد الالكتروني في النصوص الدولية  - الثانيالفرع 

 ، تعريفـــا19961 لســنة قــانون الأونيســترال النمــوذجي بشـــأن التجــارة الإلكترونيــة لم يــرد في 

نــوع مــن المعلومــات والــتي  أينطــاق تطبيقــه، علــى  إلىبالإشــارة  واكتفــى ،صــريحا للعقــد الإلكــتروني

لوسـيلة ، حيث لم يحدد نوع ا2شطة التجاريةلأنتكون على شكل رسائل بيانات والتي تستخدم في ا

  .التي يتم �ا هذا التبادل

 أنهالعقد الإلكتروني ب 4انية منهفي المادة الث فقد عرفه  73-97التوجيه الأوربي قانون  أما  

أو تقديم  بموجب نظام بيع  بين مورد ومستهلكتعلق بالسلع والخدمات،يبرم عن بعد ي كل عقد 

 تصالوسيلة أو أكثر من وسائل الا وتستخدم فيه حصرياً الخدمات عن بعد، التي ينظمها المورد 

  .إبرام العقد لحظةحتى  لإلكترونيةا

        من خلال إفراغ هذا ،ا التعريف وازن بين العقد العادي والعقد الإلكترونيهذفالملاحظ أن        

                                                 

المتحدة للقانون  الأمممن طرف لجنة  وضعوالذي  ، مع دليل الاشتراع ل النموذجي بشأن التجارة الإلكترونيةقانون الأونسيترا 1-

يتاريخ ) 15/162(، والذي أعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الجلسة رقم 1996يونيو  14التجاري الدولي الأونسيترال في

وسائل  استعماللأونسيترال على إصدار قانون يهدف إلى وضع بيئة آمنة لتسير وتنظيم ، والتي وافقت فيها لجنة ا1996ديسمبر  16

الحديثة، فأصدر القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية،   والذي كان المرجعية للعديد من دول العالم والتي سارعت إلى إصدار  تصالالا

في  والتي أصدرت قانون للمعاملات الإلكترونية ،القانون هي دولة سنغافورةقوانين تنظم المعاملات الإلكترونية، وأول دولة طبقت هذا 

نسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية، ثم تلتها الدول تباعا، وأول دولة عربية و ، أي بعد عامين فقط من صدور قانون الأ1998سنة 

المحامي فادي محمد عماد الدين توكل، المرجع السابق،  نقلا عن. 1999هي تونس في سنة  أصدرت قانون ينظم المعاملات الإلكترونية

 .24.25ص

  .1، المرجع نفسه ، المادة مع دليل الاشتراع  قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية 2-
3-  DIRECTIVE 97/7 CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 20 

mai 1997,concernant  la protection des consommateurs en matière de contrats a 
distance ,Journal officiel des Communautés européennes, N L144/19 Le 4 juin 
1997,Article2 
4-". Contrat a distance : tout contrat concernant  des biens ou services  conclu entre un 
 fournisseur et un consommateur dans le cadre un  système de vente  ou de prestations de 
services a distance organisé par le fournisseur , qui pour ce contrat ,utilise exclusivement 
une ou plusieurs techniques de communication a distance jusqu’ a la conclusion du contrat 
y compris la conclusion du contrat elle-même." 



 الإلكتروني لعقد التجارياماهية  الفصل التمهيدي
 

 

 
16 

الأخير  في قالب الأحكام التنظيمية الخاصة بعقد البيع وعقد تقديم الخدمات عـن بعـد، عـبر  

، حتى آخر مرحلة من استثناءالتي يمكن معها تبادل الإيجاب والقبول دون  لإلكترونيةكل الوسائل ا

  .تعاقد مراحل ال

يكـون العقـد في كـل مراحلـه قـد أبـرم  أن اشـترط أنـهعلـى هـذا التعريـف  أيضـا لكن ما يلاحـظ

علـى العقـود الـتي يـبرم جـزء منهـا أو مرحلـة مـن  لإلكترونيـةمـا يجعلـه ينفـي الصـفة ا ،بوسيلة إلكترونيـة

  .بوسيلة إلكترونية مراحلها

  :نةالمقار في التشريعات العقد الالكتروني  - الفرع الثالث 

ونصــوص قانونيــة عــاملات جعــل مـن تنظيمهــا بتشـريعات التقنيــة في التعاقـد  والم اسـتعمال  إن

ســن نصــوص قانونيــة لتنظــيم  إلىاغلــب الــدول وخصوصــا المتقدمــة منهــا  فاتجهــتمفــر منــه،  لا أمــر

فيـز تح إلى لإلكترونيـة، كما أدى صدور قانون الأونيسترال النموذجي للتجارة الإلكترونيةالمعاملات ا

، فتناولــت تعريــف العقــد لإلكترونيــةوالغــربي لإصــدار قــوانين تـنظم المعــاملات ا العــربيالفقـه التشــريعي 

  . الإلكتروني من  وجهات نظر مختلفة

   بتاريخالصادر في القرار  لإلكترونيةود اـــــــــــــــــعرف المشرع الفرنسي العق الفرنسي الجانــــــــــبففي 

 تـتم بكـل الوسـائل الـتي تسـمح الـتي ا العقـودأ�ـعلـى  ،1إعلام المسـتهلكب الخاص 3-12-1987

 2مـــن البـــائع إياهـــاللمســـتهلك بـــأن يطلـــب ســـلع أو بضـــائع موجـــودة خـــارج محـــل إقامتـــه، وتســـلمه 

المتعلــق بــالبيع عــن بعــد، والمعــدل لقــانون الاســتهلاك والــذي  3 741- 2001وبصــدور الأمــر رقــم

                                                 
1 - Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur , NOR: 
ECOC8700137A, JORF du 10 décembre 1987, page 14354. 

ة مصـر، الطبعـة الأولى، سـنة القاهر ،المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة  ،حجية الدليل الإلكترونـي أمـام القضـاء ،حمـودة ملك ريمون -2

  .17ص، 2017
3 - Ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives 

communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la 

consommation,  JORF n°196 du 25 août 2001, page 13645, art 221-16 " Les dispositions 

de la présente section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une 

prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un 

consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent 

exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance". 
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والـتي  16-121ضا وضع تعريفا للعقد عن بعد، بإضافة المـادةحاول المشرع الفرنسي من خلاله أي

تســـري أحكـــام هـــذا القســـم علـــى أي عمليـــة بيـــع للممتلكـــات أو أي توريـــد  "تـــنص علـــى مـــا يلـــي 

ويسـتعملان حصـرياً بـين المسـتهلك والمهـني الـذي ،  ،للخدمة دون التواجد المادي المتـزامن للأطـراف

  ".تقنيات الاتصال عن بعدأو أكثر من  تقنيةالعقد ، هذا  لإبرام

لوجية وتطورات المعـاملات التجاريـة،  ، كـان لابـد نو تحديات التكللومسايرة  مواكبة للتطورو

التقنيـة في المعـاملات والمبـادلات التجاريـة  اسـتعمالللدول العربية  والتي وجدت نفسها أمام حتميـة 

قــانون وضــع  إلىتــونس الســباقة  مــن إفــراد نصــوص قانونيــة تــنظم هــذا النــوع مــن المعــاملات، فكانــت

 والــذي نــص علــى كيفيــة تكــوين العقــد الإلكــتروني ،20001 ســنة للمبــادلات والتجــارة الإلكترونيــة

  2.المستهلك إلىعند موافقة البائع على طلب المستهلك من خلال وثيقة ممضية من البائع وموجهة 

إلى البـــائع، ويقـــوم البـــائع عـــن طريـــق إرســـال طلبـــات المســـتهلك  إلكترونيـــاالعمليـــة تـــتم  أني أ

فهـذه الوثيقـة بمجـرد قبولهـا وتوقيعهـا مـن طـرف البـائع   وتوقيع وثيقة إلكترونية لإتمـام المعاملـة، بالقبول

  .فتعتبر بمثابة عقد الكتروني

/ 19/05المــؤرخ في  15رقــم  لإلكترونيــةالمعــاملات افي قــانون  هعرفــ فقــد  المشــرع الأردنيأمــا 

أي إجــراء يــتم بــين  الأطــراف   أنــه، علــى قــانون المعــاملات الإلكترونيــةمــن  2بــنص المــادة  2015

  التزام من جانب واحد أو من جانبين سواء كان يتعلق بعمل مدني أو تجاري، وأضاف في  شاءلإن

حســب لإلكترونيــة، وهــذه الوســائل هــي الــتي تــتم بالوســائل ا لإلكترونيــةالمعــاملات ا أننفــس المــادة 

بوسـائل مغناطيسـية أو كهربائيـة أو ضـوئية  تصـاللالي كـل تقنيـة تسـتخدم هـ أيضـا نص نفس المـادة

  .3وسيلة مشا�ة لها في تخزين وتبادل المعلومات أو أي

حيـــث  ،لإلكترونيـــةللمعـــاملات ا قـــانون إمـــارة دبيالمشـــرع الإمـــاراتي عـــن طريـــق كمـــا نظمـــه   

أو عقـد يـتم  بواسـطة  اتفـاقعاملـة ا كـل مأ�ـعلـى  ،في المادة الثانية منه لإلكترونيةعرف المعاملات ا

                                                 
  .، المتعلق بالمبادلات لإلكترونية والتجارة الإلكترونية2000أوت  9المؤرخ في  ،2000لسنة  83القانون عدد  -1
على الطلبية بواسطة وثيقة  الأخيرن البائع وفي تاريخ موافقة هذا ينشأ العقد الإلكتروني بعنوا "من نفس القانون  28الفصل  -2

  .".ممضاة  وموجهة للمستهلك، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك إلكترونية
  .234، ص مرجع سابق خالد حسن أحمد، -3
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وقـــد  ،1و جـــزء منـــها وســـيلة إلكترونيـــة، ســـواء اســـتخدمت هـــذه الوســـيلة في إبرامـــه في كـــل مراحلهـــ

التي لا  لإلكترونيةوهي المعاملات ا ،2المؤتمتة لإلكترونيةمصطلح المعاملات ا قانون إمارة دبيأضاف 

  .3أو المتابعة من قبل شخص طبيعي تكون خاضعة للرقابة

بشـأن المعـاملات الإلكترونيـة  2006لسـنة  01رقـم  القـانون الموحـد الإمـاراتيفي حين تناول 

المعاملـــة الإلكترونيـــة، أي تعامـــل أو عقـــد أو اتفاقيـــة يـــتم " علـــى أن  1العقـــد الالكـــتروني في المـــادة 

  ".إبرامها أو تنفيذها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الإلكترونية 

 إلىولكنــه أشــار  ،ج.م.تعريفــا محــددا للعقــد الإلكــتروني في ق م يعــطفلــ زائــريالج المشــرعأمــا  

والــتي  ج،.م.ال ق  مــن  644كالهــاتف في المــادة  لإلكترونيــةطريــق الوســائل ا التعاقــد عــن بعــد  عــن

رقـــم  لإلكترونيـــةفتحـــت ا�ـــال لكـــل وســـيلة مســـتحدثة للتعاقـــد عـــن بعـــد، وبصـــدور قـــانون التجـــارة ا

  يقصد في مفهوم هذا  " أنهمنه على  06لعقد الإلكتروني صراحة في المادةوالذي عرف ا 18/05

جمــادي  5المــؤرخ في  02-04العقــد بمفهــوم القــانون رقــم -العقــد الإلكــتروني ...-القــانون بمــا يــأتي 

  على الممارسات  ةالذي يحدد القواعد المطبق 20045يونيو سنة  23الموافق ل 1425 عام الأولى

  تصاللتقنية الا باللجوء حصرياً  ،رامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافهالتجارية ويتم إب

  

                                                 
ـــــي المـــــؤرخ فـــــي  2القـــــانون رقـــــم -1 المعـــــاملات "21ف  2،المـــــادة، المتضـــــمن المعـــــاملات الإلكترونيـــــة ،12/02/2002لإمـــــارة دب

  ".يتم إبرامها بشكل كلي أو جزئي بواسطة المراسلات الإلكترونية اتفاقيةتعامل أو عقد أو  أي: الإلكترونية
المؤتمتـة هـي معـاملات يــتم إبرامهـا أو تنفيـذها بشــكل كلـي أو جزئـي بواســطة  المعـاملات الإلكترونيـة "17ف 2المــادة  نفـس القـانون،-2

يــة متابعــة أو مراجعــة مــن قبــل شــخص والــتي لا تكــون فيهــا هــذه الأعمــال أو الســجلات خاضــعة  لأ ، وســائل أو ســجلات إلكترونيــة

  "كما في السياق العادي لإنشاء وتنفيذ العقود والمعاملات  ،طبيعي
ــةكيــوه حميــد صــالح المــزوري، -3 بــدون رقــم ، مصــر، الإســكندريةدار الجامعــة الجديــدة،  ،النظــام القــانوني لتوثيــق المعــاملات الإلكتروني

  24ص ،2018سنة  ،طبعة
إذا صــدر الإيجــاب في مجلــس العقــد لشــخص  "64المــادة  ، الســالف الــذكر،1975ســبتمبر ســنة  26المــؤرخ فــي  75.58الأمــر -4

إلى آخـر  وكـذلك إذا صـدر الإيجـاب مـن شـخص ، حاضر، دون تحديد أجـل القبـول فـإن الموجـب يتحلـل إيجابـه إذا لم يصـدر القبـول فـورا

  "...اتف أو بأي طريق مماثل بطريق اله
أو  اتفـاقكـل   "4فقـرة  3العقد في المادة  ، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،02-04القانون رقم وقد عرف  -5

ير يمكـن لهـذا الأخـ الاتفـاق مـع إذعـان لطـرف الآخـر بحيـث لا أطـرافحـرر مسـبقا مـن أحـد  ،�دف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمـة اتفاقية

أو أي وثيقـة  ،يمكـن أن  ينجـز العقـد علـى شـكل طلبيـة أو فـاتورة أو سـند ضـمان أو جـدول أو وصـل تسـليم ، إحداث تغيير حقيقـي فيـه

  "المقررة سلفا ةاللازمأخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع 
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  .1"الإلكتروني

    لم يكـــن دقيقـــا في وصـــفه  أنـــهتعريـــف المشـــرع الجزائـــري للعقـــد الإلكـــتروني،   مـــن يلاحـــظمـــا 

في   ونيـةلإلكتر الوسـائل ا ومـدى اسـتعمال ،الـذي يحـدد إلكترونيـة العقـدالمعيـار  إلىحيث أن لم يشـر 

في عقــود  وحصــرها لإلكترونيــةضــيق مجــال العقــود ا أنــهمراحلــه أو جــزء منهــا، كمــا مرحلــة مــن  كــل 

التقنيــة الرقميــة في مرحلــة التســليم  اســتعمالب إلكترونيــايكــون العقــد  أنيمكــن  أنــهحيــث  ،الإذعــان

لـة التفـاوض بـين فقط، كتسليم برامج رقمية عن طريق إرسالها عبر البريد الإلكـتروني، فيمـا تمـت مرح

  .حاضرين بصفة عادية

  المطلب الثاني

  العقد الإلكتروني الصفة التجارية  مدى اكتساب 

الاتصـــالات  شـــهدت المعـــاملات والعقـــود الالكترونيـــة توســـعا كبـــيرا في ظـــل انتشـــار تكنولوجيـــا

ومواقــع التواصــل، حيــث أضــحت المبــادلات �ــذه الوســيلة تــتم في كــل ا�ــالات، وقــد عــرف ا�ــال 

التجاري أيضا تحولا ملحوظا نحـو اسـتخدام الرقميـة في المبـادلات التجاريـة ، ومـا يؤكـد ذلـك انتشـار 

المواقع التجارية والتي تمارس أعمالا تعد من قبيل النشاط التجاري،  ومواقـع الإعلانـات التجاريـة مـا 

ذا ا�ــال، ومــدى يطــرح التســاؤل علــى الأحكــام الــتي تخضــع لهــا العقــود الالكترونيــة الــتي تــبرم في هــ

ولبيــان العلاقــة بينــه وبــين التجــارة رأينــا في مــا ســبق ماهيــة العقــد الإلكــتروني ومميزاتــه  قــدتجاريتهــا، و 

الفـرع ( توضـيح مـدى ملائمـة التقنيـة الالكترونيـة مـع خصـائص النشـاط التجـارييتطلب منـا ذلـك 

والأهميـــة مـــن تحديـــد ، )ي الفـــرع الثـــان(تغلـــب الصـــفة التجاريـــة علـــى العقـــود الالكترونيـــة و ) الأول

  ).الفرع الثالث( الطبيعة التجارية للعقد الإلكتروني

   :للنشاط التجاري التقنية الالكترونية ملائمة - الأولالفرع 

  ظهرت فكرة التجارة الإلكترونية في الثمانينيات من القرن الماضي وتطورت أكثر في الولايات

  :وترجمته باللغة الفرنسية ت المعلوماتيةالمتحدة الأمريكية تحت مصطلح تبادل البيانا

  Donnees Information   Echanges de  التجارية للعملية ةوتوماتيكيالأوتعني المعالجة  

                                                 
  .06يتعلق بالتجارة الإلكترونية، المادة، 2018مايو  10ل  قالمواف 1439شعبان عام  24مؤرخ في  05-18قانون رقم  -1
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  .1رسائل البيانات وضبطها من الناحية الشكلية استخدامدون تدخل بشري وكذا 

ســـوف نبـــين  ريـــةمـــدى تناســـب وتـــأثير الوســـائل التكنولوجيـــة علـــى المبـــادلات التجالدراســـة  و

  .)ثانيا(التقنية الالكترونية  و ، )أولا(التجاري أو النشاطالتجارة طبيعة 

  :العمل التجاري -أولا

وإنمـا عـرف التـاجر بموجـب  ،للعمـل التجـاري امحـدد الم يضـع القـانون التجـاري الجزائـري تعريفـ

له على سبيل  مهنةيتخذه كل من يباشر عملا تجاريا و   أنهعلى  ،من القانون التجاري 2الأولىالمادة 

الاعتياد ما لم  يـنص التشـريع علـى خـلاف ذلـك،ويرجع عـدم وضـع تعريـف محـدد العمـل التجـاري، 

نظــرا لتعــدد الأعمــال التجاريــة وتنوعهــا وفــق معــايير فقهيــة وعمليــة، ممــا يصــعب حصــرها في تعريــف 

  .التي تليها 4-3-2شامل، وعدد الأعمال التجارية  في المواد 

ثــلاث أنــواع مــن الأعمــال التجاريــة وهــي الأعمــال التجاريــة بحســب الشــكل  فقــد نــص علــى

تحتــل الأعمــال التجاريــة جــزءا هامــا و   ،والأعمــال التجاريــة بالتبعيــة ،وأعمــال تجاريــة بحســب الموضــوع

حيــث أن نظامهــا القــانوني مختلــف في كثــير مــن الحــالات عــن القــانون  ،مــن نطــاق القــانون التجــاري،

  .3المدني لذلك

السلع والخـدمات  تداولالنشاط الاقتصادي يتم من خلاله "التجاري هو ذالك  فالعمله ومن

  .4"بين الحكومات والمؤسسات والأفراد وتحكمه نظم وقواعد متفق عليها

                                                 
 EDIFACTالمتحـــدة مصـــطلحا أكثـــر عموميـــة وتطـــورا مـــن مصـــطلح تبـــادل المعطيـــات المعلوماتيـــة وهـــو  الأمـــمهيئـــة  ســـتخدمتا -1

  : اختصارا لمصطلح

 (Echanges de données Informatisées pour la administration, le commerce et le 
transport)      

النظـام القـانوني للتعاقـد و شـادي رمضـان إبـراهيم الطنطـاوي، .والتجـارة والنقـل، عـن د الإدارةويعني تبادل  معطيـات المعلوماتيـة في مجـال 

  .21،ص2016،سنة ،، مركز الدراسات العربية، مصر، الطبعة الأولىالتوقيع في إطار عقود التجارة الإلكترونية
المــــؤرخ في  15/20المتضــــمن القــــانون التجــــاري المعــــدل والمــــتمم بالقــــانون  26/09/1975المــــؤرخ فــــي  59-75ر رقــــم الأمــــ -2

مـــالم يقـــض  ،يعـــد تـــاجر كـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي يباشـــر عمــلا تجاريـــا ويتخـــذه  مهنـــة معتـــادة لـــه "المــادة الأولى ،30/12/2015

  ".القانون بخلاف ذلك
  .95،ص2005سنة ،الطبعة الثانية،،دار موفم للنشر والتوزيع،الجزائرالتجاري وقانون الأعمال الوجيز في القانون ،علي غانم -3
  21ص،المرجع نفسه ،شادي رمضان إبراهيم الطنطاوي -4
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   :  التقنية الإلكترونية -ثانيا 

لوجيـة  متعـددة ومتنوعـة متجـددة نو هي استعمال أسلوب الرقمية، باستخدام وسائل تقنية تك

 هــذا المصــطلح بالتجــارة يعــني واقــترانوالإنترنــت والهــاتف المحمــول،   كــالتليفونطــورة بشــكل دائــم  ومت

 وقد عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي، 1ممارسة النشاط التجاري باستخدام الوسائل التقنية الرقمية

تــتم بـــين تتعلــق بصــورة عامــة بجميــع أشــكال المعلومــات التجاريــة الــتي " بأ�ــا  )OECD(والتنميــة 

الشــركات  أو الأفــراد والــتي تقــوم علــى أســاس التبــادل الإلكــتروني للبيانــات ســواءً كانــت مكتوبــة، أو 

عبــارة عــن عمليــة إنتــاج " بأ�ــا  WTOكمــا عرفتهــا منظمــة التجــارة العالميــة ،2"مرئيــة أو مســموعة

  .3"وترويج وبيع وتوزيع المنتجات من خلال شبة اتصال

ة الرقمية من سرعة في الانجاز، والاتصالات الفورية والمباشرة والتخـزين فالمميزات الكبيرة للتقني

الرقمي ذا السعة الهائلة له أن يحدث تحولا عميقا وجذريا في ازدهار وتوسع النشـاط التجـاري الـذي 

يعتمد أساسا على السرعة، وتحقيق الربح  والذي يتطلب الانجاز بسرعة وبأقل تكلفة وهو مـا تـوفره 

  .لالكترونيةالوسائل ا

 شـــطة التجاريـــة مـــن تبـــادل للســـلعلأنممارســـة ا فـــيمكن تعريـــف التجـــارة الالكترونيـــة علـــى أ�ـــا

التقنيــة الرقميــة عــن طريــق وســائل إلكترونيــة ســواء في جــزء مــن النشــاط أو في  اســتخداموالخــدمات ب

  .جميع مراحله

  :العقود الإلكترونية تغلب  الصفة التجارية على -نيالثاالفرع 

وخصوصا التي تتم  لإلكترونية، على كل  المعاملات الإلكترونيةإطلاق عقود التجارة ا الشائع

، ومـــــا زاد مـــــن هـــــذا الاعتقـــــاد قيـــــام لجنـــــة التجـــــارة الدوليـــــة التابعـــــة للأمـــــم المتحـــــدة الإنترنـــــتعـــــبر 

ر الصـاد للتجـارة الالكترونيـة بالقـانون النمـوذجي لإلكترونيـةبتنظيم أحكام المعـاملات ا "الأونسترال"

المذكور سـابقا، وهـذا أمـر غـير دقيـق حيـث يمكـن تفنيـد ذلـك لعـدة أسـباب فمصـطلح  1996عام 

                                                 
  .22ص ،المرجع نفسه ،شادي رمضان إبراهيم الطنطاوي -1
 27، ص2010ســنة  ،، بـيروت لبنــان الطبعـة الأولىمنشـورات الحلــبي الحقوقيـة، ،عقــد التجـارة الإلكترونيــة ،فـادي عمـا الــدين توكـل.-2

  .28، صإبرام العقد الإلكترونيح إبراهيم، و عن خالد ممد
  .26ص ،المرجع نفسه، فادي عما الدين توكل -3
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ت تصـــالا، كمـــا تمـــت الإشـــارة إليـــه ســـابقا هـــو إنجـــاز المعـــاملات عـــبر شـــبكة الالإلكترونيـــةالعقـــود ا

وبصــفة عامــة كــل المعــاملات  ،ويقصــد �ــا كافــة المعــاملات لإلكترونيــةعــبر الوســائل ا أو لإلكترونيــةا

فيعـــني القيـــام  لإلكترونيـــةلـــتي تـــتم بـــين الأفـــراد والهيئـــات عـــبر هـــذه الشـــبكة، أمـــا مصـــطلح التجـــارة اا

شــــطة التجاريــــة بمفهومهــــا القــــانوني وبالمعــــايير القانونيــــة الــــتي حــــددت ماهيــــة الأعمــــال التجاريــــة  لأنبا

  .1كتبادل السلع والخدمات والتسويق والمعاملات المصرفية

  دولية صرفت النظر عن مسألة الصفة التجارية أو المدنية للعقدال تفاقاتالاورغم أن معظم 

  المتحدة للخطابات الأمم اتفاقية من الأولىالإلكتروني، وذلك عند تطبيق أحكامها فالمادة 

  تؤخذ جنسية الأطراف ولا لا "نصت على أن  2005في العقود الدولية الصادرة عام  لإلكترونيةا

   2"هـــذه الاتفاقيــــة انطبــــاقأو للعقــــد في الاعتبـــار لــــدى تقريـــر  طـــرافللأالصـــفة المدنيـــة أو التجاريــــة 

، في المــادة 2011 المتحــدة بشــأن عقــود البيــع الــدولي للبضــائع لعــام الأمــمكــذلك نصــت اتفاقيــة 

أو  للأطــرافولا الصــفة المدنيــة أو التجاريــة  طــرافالألاعتبــار جنســية الا تؤخــذ في  "3 فقــرة الأولى

مــن ذات  2 مــن المــادةالأولى إلا أن الفقــرة   ،"ديــد تطبيــق  هــذه الاتفاقيــةللعقــد في الاعتبــار في تح

   "حيث نصت على  عتبارالاالصفة المدنية للعقد في  تحديد نطاق تطبيقه بعين   ستثنتا، الاتفاقية

  الشخصي أو ستعماللا تسري أحكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية، البضائع التي تشترى للا

  .3"نزليالم العائلي أو

المتحـدة عـام  الأممالصادر عن منظمة  لإلكترونيةلقانون النموذجي للتجارة الو الدليل المرفق 

 ةـــــــــــــــــــــــــلإلكترونيا تصالوجوب توسيع نطاق العقد الإلكتروني ليشمل وسائل الا إلىأشار  ،1996

                                                 
 الإسـكندرية مصـر، الطلعـة ،مكتبـة الوفـاء القانونيـة، بـين القضـاء والتحكـيم منازعـات عقـود التجـارة الإلكترونيـة ،صفاء فتوح جمعة -1

  .39-38ص ،2016الأولى ، سنة 
 23، المعتمدة في 2005، )نيويورك(اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية  -2

 -https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/06  57450: الموقع أنظر، 2005نوفمبر

Ebook.pdf، 14.00:، على الساعة 05/11/2019بتاريخ  تم الاطلاع على الموقع.  

 ، أنظر موقع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجـاري الـدولي،2011، يناير المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع الأمماتفاقية  -3

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-a.pdf،  تم الاطــــــــــــــــــــــــلاع

  .13.47:، على الساعة 05/11/2019على الموقع بتاريخ 
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سـوف لا تقتصـر علـى فكـرة  لإلكترونيـةاخـارج ا�ـال التجـاري، ممـا يعـني وفـق لـذلك أن المعـاملات 

  .1لإلكترونيةالنشاط التجاري، إذ تشمل المعاملات التجارية وغير التجارية التي تتم عبر الشبكات ا

 ولم تقتصــر علــى لإلكترونيــةفضــلا عــن أن التشــريعات الحديثــة تحــدثت أيضــا عــن المعــاملات ا

أحـــدث تعـــديلات علـــى القـــانون المـــدني  ، ومنهـــا المشـــرع الفرنســـي الـــذيلإلكترونيـــةفكـــرة التجـــارة ا

بإصــــــدار قــــــانون المعــــــاملات  الأردنيوكمــــــا فعــــــل المشــــــرع  لإلكترونيــــــةاالفرنســــــي بشــــــأن المعــــــاملات 

 12/02/2002المـــــؤرخ في  2،وأيضـــــا المشـــــرع الإمـــــاراتي في القـــــانون رقـــــم لإمـــــارة دبي لإلكترونيةا

 .2، المذكور آنفالإلكترونيةالمتضمن المعاملات ا

فقــــد عرفهــــا المشــــرع  ،لإلكترونيــــةلتشــــريعات تعريفــــات لعقــــود التجــــارة اعــــض ات بأعطــــوقــــد  

في المادة الأولى منه  حيث عرفت التجارة الالكترونية على  2004-575الفرنسي بموجب القانون

التجــارة الإلكترونيــة هــي النشــاط الاقتصــادي الــذي يقــترح مــن خلالــه شــخص مــا أو يــوفر عــن " أ�ــا

المشرع التونسي فرق بين المبادلات التجارية الـتي تـتم  كما أن   3،"و الخدماتبعد إلكترونياً السلع أ

بوســـائل إلكترونيـــة وبـــين العمليـــات التجاريـــة والـــتي هـــي نـــوع مـــن المبـــادلات التجاريـــة، فـــأفرد تعريـــف 

 2000ســــنة  23رقــــم  لإلكترونيــــةفي قــــانون المبــــادلات والتجــــارة ا لإلكترونيــــةمســــتقل بالمبــــادلات ا

في  "لإلكترونيـةالوثـائق ا اسـتعمالالمبـادلات الـتي تـتم ب" حيـث وصـفها بالأولىني الفقـرة الفصل الثا

العمليـات التجاريـة الـتي تـتم  ": اأ�ـ، بلإلكترونيـةمن نفس الفصل التجـارة ا 2حين عرف في الفقرة 

أن تخصــيص  إلىمصــطلح العمليــات التجاريــة في إشــارة  اســتعملحيــث  "لإلكترونيــةعــبر المبــادلات ا

  .القانون التجاري لأحكامالتجاري والتي تخضع  الإطارلنص  بالمعاملات التي تدخل في ا

حيــث   05-18الجديــد  لإلكترونيــةفي قــانون التجــارة ا إليهــافقــد تطــرق  أمــا المشــرع الجزائــري

أو ضــمان تــوفير ســلع وخــدمات عــن  بــاقتراحالنشــاط الــذي يقــوم بــه مــورد إلكــتروني ": اأ�ــوصــفها ب

  لم يترك أي لبس في تحديد  أنهو�ذا ف ؛"لإلكترونيةا تتصالاالالكتروني عن طريق إبعد لمستهك 

                                                 
  .17، مرجع سابق، صمع دليل الاشتراع رونيةقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكت -1
  .40رجع السابق ، صالم،  ،صفاء فتوح جمعة -2

3 -Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1). 
Art 14 "Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne 
propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services". 
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ورد وهـو الشـخص الم نشاط العمل التجاري الإلكتروني، حيث وصف العمل التجاري تحديدا بذكره

ن مـ الأولفي الفصـل  لإلكترونيـةفعل المشرع الإماراتي عنـدما عـرف التجـارة الك وكذ ،المعتاد التجارة

هــــي المعــــاملات  "لإلكترونيــــةبشــــأن المعــــاملات والتجــــارة ا 2002لســــنة  2ن إمــــارة دبي  رقــــم قــــانو 

لــــذلك فــــإن لــــيس كــــل عقــــد يــــبرم بوســــائل ، "لإلكترونيــــةالتجاريــــة الــــتي تباشــــر بواســــطة المراســــلات ا

تــوافرت فيــه معــايير صــور العمــل التجــاري المنصــوص عليهــا قانونــا  إذاهــو عقــد تجــاري إلا  إلكترونيــة

  .ريع كل دولةحسب تش

فحتمــا سيصــنف ضــمن  لإلكترونيــةكــان العقــد التجــاري الإلكــتروني  مــن ضــمن العقــود ا  إذاو 

مـــا يســـتدعي ) أو بالتبعيـــة ،أو بحســـب الموضـــوع ،بحســـب الشـــكل( الأعمـــال التجاريـــة  أنـــواعأحـــد 

لـذلك ولتطبيـق أحكـام القـانون التجـاري ، واع بحسب  صـفة أطـراف العلاقـةلأنتطبيق أحكام هذه ا

العقود الإلكترونية التي تتم بـين حيث نميز صفة الأطراف المتعاقدة   العقود حسبب التمييز بين يج

الــتي تــتم بــين التــاجر  ،كما نميــز بــين العقــودالعقــود الــتي تــبرم بــين التــاجر والمســتهلك، و تــاجر وتــاجر

النقــاط  في وميـةالعقـود الــتي تـبرم بــين المسـتهلك والإدارة أو الجهــة الحكوكــذلك ،  ومؤسسـة حكوميـة

  .ةالتالي

 -العقود الإلكترونية التي تتم بين تاجر وتاجر  

بـن تـاجر وتـاجر أو بـين  BUSINESS TO BUSIINESSوتسـمى التجـار المتبادلـة 

   إذ تصل تصال،وحدة أعمال ووحدة أعمال، وهي الأكثر شيوعا وقيمة على شبكات الا

د الـــتي تـــبرم بـــين التجـــار ســـواء كـــان ، وتعـــد العقـــو 1لإلكترونيـــةمـــن الأعمـــال التجاريـــة ا% 90

عقــــود إلكترونيــــة  ،حاجــــا�م التجاريــــة إشــــباعشــــخص طبيعــــي أو معنــــوي بشــــكل مســــتمر ولغــــرض 

  2.تجارية

 -العقود التي تبرم بين التاجر والمستهلك:  

بــــين وحــــدة أعمــــال والمســــتهلك لإشــــباع  أو الــــتي تــــبرم بــــين التــــاجر والمســــتهلك وهــــي العقــــود

 الإنترنــت اســتخدامليـة، وهــي أيضــا مـن العقــود الشـائعة والــتي توســعت مـع حاجياتـه الخاصــة أو العائ

                                                 
ســــــنة   ،الطبعــــــة الثانيــــــة الأردن،، دار الثقافــــــة للنشــــــر والتوزيــــــع، عمــــــان عقــــــود التجــــــارة الإلكترونيــــــةمحمــــــد إبــــــراهيم ابــــــو الهيجــــــاء، -1

  .41،ص2011
  .42مرجع سابق، ص  ،صفاء فتوح جمعة -2
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وقـد عــرف  ،1ا تجاريـة بالنسـبة للتـاجر ومدنيــة بالنسـبة للمسـتهلكلأ�ــ ،وتعتـبر مـن العقـود المختلطـة

  على أساس هذه العلاقة حيث نص على  05-18في القانون  لإلكترونيةالمشرع الجزائري التجارة ا

ــــذيهــــو النشــــاط  ونيــــةالإلكتر التجــــارة  أن  بــــه المــــورد الإلكــــتروني لمســــتهلك الكــــتروني ســــلع يــــوفر ال

  2.وخدمات عن طريق وسائل إلكترونية

 -العقود التي تتم بين التاجر ومؤسسة حكومية 

كإبرام  احتياجا�اويبرم هذا النوع من العقود التجارية بين  الموردين وجهات حكومية لتلبية 

  .لإلكترونيةا الصفقات العمومية  بالوسائل

 -العقود التي تبرم بين المستهلك والإدارة أو الجهة الحكومية  

 البنــوك ، مثــل مـا تقـوم بــهالمســتهلك الشخصـية أو العائليـة احتياجـاتوتـتم مـن أجــل تلبيـة 

 عمـلا وهــذه الخـدمات تعتــبر ،مـن الراتــب أو الودائـع اقتطــاعبإتاحـة بطاقــات الـدفع للزبــائن مقابـل 

يعتــبر تجاريـا بالنسـبة للبنـك أو المؤسسـة لقيامهــا بتـوفير خدمـة بمقابـل بينمــا  أنـه تجاريـا مختلطـا، حيـث

  .3موجه لإشباع حاجاته الشخصية ،لأنهيعتبر عملا مدنيا بالنسبة للمستهلك

  :أهمية تحديد تجارية العقد الإلكتروني -لثالثاالفرع 

  إذاالعمل الذي يقوم به الشخص فتتجلى أهمية التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني في       

 اكتسـب اعتياديـةوبصـفة  حترافالاكأعمال على وجه   ،ذات الطابع التجاريكان يمارس الأعمال 

لا تــدخل ضــمن الأعمــال التجاريــة علــى أ�ــا  كانــت الأعمــال الــتي يمارســها   ذا إأمــا صــفة التــاجر، 

كـــان   إذافـــ ،تطبـــق علـــى الشـــركةفتطبـــق عليهـــا أحكـــام القـــانون المـــدني ونفـــس القواعـــد  نشـــاط تجـــاري

صــفة التــاجر، ولا يقتصـر التمييــز بــين الأعمــال  اكتسـبتالغـرض مــن نشــاطها القيـام بأعمــال تجاريــة 

منهـا  أخـرىبـل وضـعت  القـوانين التجاريـة معـايير  ،التجارية والأعمال المدنيـة  علـى نوعيـة الأعمـال

  .4ثباتو الالتزامات التجارية والإ ،ما يتعلق بالاختصاص القضائي

                                                 
  .27، ص2014دار هومة، الجزائر ، الطبعة الثانية ، سنة ، النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونيةر بن سعيد، لزه-1
  .المتعلق بالتجارة الالكترونية، مرجع سابق ،18/05ن القانو من  6انظر المادة . 2
  44مرجع سابق، ص  ،صفاء فتوح جمعة-3
  .37،ص2009 ،بدون رقم طبعة ،الجزائر ،المعرفة دار ،ريشرح القانون التجاري الجزائعمار عمورة، -4
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 أهميــة التمييــز بــين العمــل التجــاري والعمــل المــدني في تحديــد وســائل الإثبــات أيضــاتتجلــى  و 

فالعمـــل التجـــاري  قواعـــد الإثبـــات فيـــه يســـيرة  ولا تتصـــف بـــأي تعقيـــد وتتصـــف بالحريـــة والســـهولة 

عمـال الأ لأنفالإثبات فيها يكون بكافـة وسـائل الإثبـات، بمـا فيهـا شـهادة الشـهود والقـرائن وذلـك 

  .1التجارية كما ذكرنا تقوم على دعامة السرعة والائتمان

 في موضــــوع الأهميــــةأمــــر بــــالغ  ،لإلكترونيـــةللعقــــود احديـــد الصــــفة التجاريــــة أو المدنيــــة إذن فت

الإثبات، إذ تقتضي الدراسة الوقوف على هذه الجزئية لتحديد مسار الدراسة ووسائل الإثبات الـتي 

  . يتطلب وجوبا دراستها

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
المتضــمن القــانون  59-75الامــرمــن   30، والمــادةالمتضــمن القــانون المــدني الجزائــري 58-75الامــرمــن  333راجــع المــادة -1

  .التجاري
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  المبحث الثاني

  خصائص العقد التجاري الإلكتروني وأنواعه

تـــــدخلت حيـــــث  والمبـــــادلات، لكترونيـــــة علـــــى المعـــــاملاتلقـــــد طغـــــى التعامـــــل بالوســـــائل الإ 

ا�ــــالات المدنيــــة والإداريــــة، كمــــا كــــان لعامــــل الــــربح الأثــــر الكبــــير في انتشــــار في كــــل  التكنولوجيــــا 

التجــــاري ، فعرفــــت التجــــارة الالكترونيــــة نمــــوا متســــارعاً، وحققــــت  المبــــادلات الالكترونيــــة في ا�ــــال

نجاحات وأرقام مالية ضـخمة، و أصـبحت الوسـيلة الأولى  والأساسـية في مجـال الأعمـال وخصوصـا 

بين الشركات والمؤسسات المالية لما تـوفره هـذه الوسـائل مـن مميـزات وخصـائص جعلـت التوجـه إليهـا 

اط  بعض الهيئـات  والأنظمـة التعامـل �ـا، حيـث كـان مـن آثـار أمر حتمي في بعض الأحيان لاشتر 

هذا التوسع ظهور صيغ مستحدثة من العقود ، وسنسعى الى تبيان هذه الخصـائص الـتي ميز�ـا عـن 

وأهــم أنـواع العقــود الالكترونيــة الــتي يـتم التعامــل �ــا في هــذه  )المطلــب الأول(نظير�ـا التقليديــة في 

  .)المطلب الثاني(البيئة 

  الاولالمطلب 

  الإلكتروني التجاري خصائص العقد

الإلكتروني كمـا سـبق ذكـره، يـتم بوسـائل إلكترونيـة، سـوءا في جميـع مراحلـه أو  التجاري العقد

يختلـــف عــن نظــيره العــادي بعـــدة خصــائص تجعــل خضـــوعه  أنــه، لــذا فمرحلــة مــن مراحــل إبرامـــهفي 

ومـــن أهـــم قـــد دأبـــت التشـــريعات علـــى تنظيمـــه لـــذا ف ،غايـــة الصـــعوبة لــنفس النظـــام القـــانوني أمـــر في

، ويـتم )الفـرع الثـاني(، ويعتـبر مـن بـين العقـود الدوليـة )الفـرع الأول(خصائصه  أنه يبرم عـن بعـد 

، )الفـرع الرابـع(، وأطرافـه ذوات طبيعـة خاصـة )الفـرع الثالـث(إبرامه عـن طريـق وسـائل إلكترونيـة 

  .)الخامسالفرع ( ومدى توفر صفة الإذعان فيه في

  :أنه من العقود التي تبرم عن بعد -الأول الفرع

  والذي يتشكل ،العقد التقليدي عن مجلسمجلس العقد في العقد الإلكتروني، يختلف تماما 
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يـتم بـين غـائبين قـد  أنـهإذ  تفاصـيل،الجـل الاتفـاق والتفـاوض علـى أمـن المـادي  بحضور طرفي العقـد

 يــتم التواصــل بينهمــا دولتــين مختلفتــين مــن العلاقــةأطــراف وقــد يكــون  ،بينهمــا مســافات طويلــة تبعــد

وقـد ثـار التسـاؤل في الآونـة الأخـيرة حـول العقـود الـتي تـتم  ،1الحديثـةالالكترونيـة  وسـائلالعن طريق 

المرئية والمسموعة، كبرامج الهـاتف والكمبيـوتر الـتي تمكـن المتعاقـد مـن التحـدث مـع  تصالبوسائل الا

  .التعاقد بين حاضرين أم بين غائبين في حول تصنيفهارة وفي الحال، المتعاقد الآخر بالصوت والصو 

ســواء كــان بالهــاتف أو بجهــاز  ،التعاقــد  الــذي يــتم عــبر شــبكة أن إلى 2البــاحثينبعــض  فاتجــه

الكمبيوتر نميز فيه بين التعاقد الذي يتم عن طريـق البريـد الإلكـتروني، والتعاقـد الـذي يـتم عـن طريـق 

فصل بين صدور  إذاو تعاقد بين غائبين من حيث الزمان والمكان، ل هالأو اشرة، فبرامج المحادثة المب

تزامنـــا فيعتـــبر تعاقـــد بـــين حاضـــرين مـــن حيـــث الزمـــان  إذاأمـــا  ،لقبـــول وعلـــم الموجـــب بـــه فـــترة زمنيـــةا

فيعتـبر تعاقـد بــين  ،خـلال وسـيلة مسـموعة ومرئيـة مباشـرةتم مـن  إذاوغـائبين مـن حيـث المكـان، أمـا 

 .حيث الزمان وغائبين من حيث المكان حاضرين من

أكـدت هـذه  اا أ�ـالسـابقة الـذكر نجـد  7/97مـن التوجيـه الأوروبي رقـم  2المـادة  ومـن نـص 

الخاصــية بوضــوح  حــين عرفــت العقــد الالكــتروني بأنــه عقــد يــبرم في إطــار توريــد ســلع أو خــدمات و 

  .انعقاده بين مورد ومستهلكأنه يبرم بوسائل إتصال تقنية عن بعد، ووضحت صفته التجارية ب

  :الإلكتروني التجاري  دولية العقد -الثانيالفرع 

  عن بعد يطرح مسألة توطين العلاقات التي تتم من خلال هذا العقد   إبرام العقد الإلكتروني

، حيــث ســـنبين رأي اتجـــاهين إلىا قــد تتعـــدى حــدود الــدول فاختلفـــت في ذلــك الآراء الفقهيــة لأ�ــ

  .)ثانيا(، ومضمون توجه الاتجاه الثاني  )أولا(الاتجاه الأول 

  

                                                 
  .44،صمرجع سابقلزهر بن سعيد،  -1
 2013، الطبعـة الأولى الأردنعمـان  ،، دار الحامـد للنشـر والتوزيـعرونيـةتنازع القـوانين فـي العقـود الإلكتمحمد أحمد علي المحاسـنة،  -2

 2002دار الثقافـة للنشــر والتوزيــع، عمـان الأردن، الطبعــة الأولى ، ســنة  ،التعاقــد عــن طريــق الإنترنــتالعلجـوني أحمــد خالـد،  ،38ص 

  .7ص



 الإلكتروني لعقد التجارياماهية  الفصل التمهيدي
 

 

 
29 

الصـــفة الدوليـــة للعقـــد التجـــاري الالكترونـــي مرتبطـــة بحـــدود  :الاتجـــاه الأول-أولا  

   .الدول

  و العقود التي العقود التي يتم فيها إبرام العقد من دول مختلفة، العقود،ميز بين نوعين من 

  .يتم إبرامها في موطن واحد

فيكــون الموجــب في دولــة  ،العقــود الــتي يــبرم أطرافهــا العقــد مــن حــدود دول مختلفــة :الأولالنــوع -1

ولتحديـد  فهنـا ،والقابل في دولة أخـرى والشـركة المـوردة لخـدمات الاشـتراك في الشـبكة في دولـة ثالثـة

 .1الاقتصاديالمعيار و المعيار القانوني مدى دولية العقد التجاري الالكتروني يتم اعتماد معيارين، 

يــــرى المؤيــــدين لهــــذا المعيــــار أن تحديــــد الطبيعــــة الدوليــــة للعقــــد  التجــــاري و  :-المعيــــار القــــانوني-أ

م أ�ـــا بعـــدة نظـــم قانونيـــة إلا اتصـــالهمســـتوحى مـــن العناصـــر القانونيـــة للرابطـــة العقديـــة و  الالكـــتروني

 .2كترونياختلفوا بخصوص تأثير كل عنصر ومدى فاعليته في إضفاء الصفة الدولية على العقد الإل

  :فميزوا بين معيارين

أن تـوافر أي عنصـر مـن العناصـر القانونيـة  ومفـاده :معيار تسـاوي العناصـر القانونيـة فـي التـأثير-

الصــفة الدوليـــة  كتســابا مــن الرابطــة العقديــة يترتــب عليـــه تــوفر العنصــر الأجنــبي في العقـــد وبــذلك 

أن يكـــون  ،الـــذي يحكـــم العقـــد الـــدوليالقـــانون   اختيـــاروبالتـــالي لكـــي يكـــون للمتعاقـــدين الحـــق في 

  حيث  يتصف بالجمود وعدم الدقة أنهمرتبط بأكثر من نظام قانوني لكن ما يعاب على هذا الرأي 

  .3بين عناصر الرابطة القانونية الأهميةلا يراعي الاختلاف في  أنه

الصـفة الدوليـة حيـث يميـز بـين فعاليـة كـل عنصـر في إضـفاء :معيار تباين تأثير العناصر القانونيـة -

بينمـا لا  ،العقـد إبـرامفـيمكن  تحديـد دوليـة العقـد علـى ضـوء عنصـر مـوطن  ،على العقود من عدمـه

  عنصر  لأنهدولي،  أنهالعقد ب لوصفار قانوني ـــــة أن يؤخذ به كمعيــــــــــــالجنسي اختلافيمكن لعنصر 

   مع جملة العناصر القانونية اجتمع إذاإلا  ،المبرمة ة العملية القانونيةـــــــــــــــولا يعبر عن طبيع ،ضعيف

  

                                                 
  .241رجع سابق،صم، ،خالد حسن أحمد -1
  .53، 52،صمرجع سابق ،صفاء فتوح جمعة-2
ذات الطــابع  القــانون الواجــب التطبيــق علــى عقــود الاســتهلاك الإلكترونيــةمنصــور عبــد الســلام الســرايرة،  ،مهنــد عزمــي أبــو مغلــى-3

  1346،ص2014، 2، العدد41، ا�لد الأردنجامعة  ،، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون،عمادة البحثالدولي
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  .1الأخرى

 :المعيار الاقتصادي-ب

 بمصالح التجارة الدولية رتبطا إذايكون دوليا  الإلكتروني التجاري العقدوفقا لهذا المعيار فإن 

القضــاء الفرنســي علــى هــذا  اعتمــدتبــادل الســلع والخــدمات عــبر الحــدود،  وقــد  إلىيهــدف  والــذي

نظرا لما يتميز به هذا الأسلوب من مرونـة وديناميكيـة، حيـث  ،لمعيار في تحديد مفهوم العقد الدوليا

 ،2كانـت تـرتبط بـأكثر مـن نظـام قـانوني  إذاتحليل الظروف المحيطة بالعلاقة التعاقديـة ومـا  إلىيهدف 

 حيـث ،17/05/1927محكمة النقض الفرنسية في حكمهـا الشـهير الـذي صـدر في  اتجهتوقد 

أو مــد وجـــزر  إيــابذلــك العقــد الــذي يترتــب عليــه حركــة ذهــاب و  " -أنــهعرفــت العقــد الــدولي ب

لــرؤوس الأمــوال عــبر الحــدود، أي لابــد مــن مــرور لــرؤوس الأمــوال عــبر الحــدود الدوليــة وهــذه الأمــوال 

  .3"صالح التجارة الدوليةبم تتعلق

أطــراف العقــد مــن نفــس أي أن  ،دوهــي العقــود الــتي يــتم إبرامهــا في مــوطن واحــ :النــوع الثــاني-2

الموطن وكذا البضائع والدفع والتسليم في نفـس المـوطن، ففـي هـذه الحـال تنتفـي الصـفة الدوليـة علـى 

 .4العقد الإلكتروني

 يســـقط المعـــايير الـــتي تحكـــم العقـــود التقليديـــة علـــى العقـــود أنـــهومـــا يعـــاب علـــى هـــذا الاتجـــاه 

 العقــــد الإلكــــتروني وخصوصــــا العقــــود الــــتي تــــبرم عــــبر إذ أن ،بمكــــانلإلكترونيــــة وهــــو مــــن الصــــعوبة ا

رقمــي لا يمكــن حصــره في حــدود معينــة، فقــد يــبرم العقــد في دولــة  افتراضــيتــبرم في فضــاء  الإنترنــت

دولــة في الــتي يــبرم عبرهــا تتعــدى أكثــر مــن دولــة أو قــد يكــون المــزود  الإنترنــتواحــدة لكــن شــبكة 

  .أخرى عبر قمر صناعي

  

                                                 
  .1346ص ص المرجع السابقالسرايرة، منصور عبد السلام  ،مهند عزمي أبو مغلى-1
  .57رجع سابق، صم  ،صفاء فتوح جمعة -2

3 - Cass.Civ 17 mai 1927K gaz du pal 1927 
  .241ص،مرجع سابق، ، خالد حسن أحمد-4
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دوليـة العقـد التجـاري الالكترونـي مرتبطـة بشـبكات الاتصـال  :ثانيالاتجاه ال-ثانيا  

  .العالمية

، ويـري بــأن علــى تركيزهـا مكانيــا لإلكترونيـةا التجاريــة ب دوليــة العقـودالــذي يغلـّ الاتجـاه وهـو 

   إذا، لإلكترونيةالعالمية تجسيد للعولمة  و مظهر من مظاهر دولية المعاملات ا لإلكترونيةا الشبكات

  .1التحديد فمسألة توطين العلاقات التعاقدية في هذه الحال صعب المعايير السالفة الذكر توافرت

نوعين  إلىتنقسم  لإلكترونيةا التجارية العقود أن اعتباريفند هذا الطرح على  2أن البعض إلا

ير كعقود الخدمات والسلع الغ  ،إلكترونية خالصة في كامل مراحلها إبراما وتنفيذا تجارية عقود –

جزء  والتي يتمإلكترونية غير خالصة  تجارية ، وعقودلإلكترونيةمادية كالبرامج وأنظمة التشغيل ا

 وجزء منها يتم ماديا كالتسليم مثل عقود السلع المادية، ،كالتفاوض ودفع الثمن  إلكترونيامنها 

كان التنفيذ، وبالتالي مكان الإبرام أو م إلى استناداوعليه فإن مسألة التركيز المكاني يمكن تحديدها 

  .كانت دولية أو داخلية  إذايمكن تمييز العقود 

وهذا الرأي أيضا نسبي وليس على إطلاقه إذ أن ليس كل العقـود الـتي تـبرم بوسـائل إلكترونيـة 

هي عقود دولية، وليس شرطا أن يقتصر استعمال الوسـائل الالكترونيـة في التعاقـد علـى العقـود الـتي 

فقط، فقد يكون الأطراف ومزود الخدمة من دولة واحدة فهنا لا يمكـن للعقـد  تتعدى حدود الدولة

أن يكون دوليا، ومنه فإن العقد الالكتروني يكون دوليا إذا كان أحد أطرافه من دولة أخرى ويكون 

  .عاديا إذا كان أطراف العلاقة من دولة واحدة

 :يبرم بوسائل إلكترونية -الثالث الفرع

الإلكـتروني   التجـاري تي أصبغت الصفة والاسم الخاص لهـذه العقـود، فالعقـدوهذه الميزة هي ال

تصـال يـبرم بوسـائل ا أنـهوإنمـا مـا يميـزه  ،من حيث الموضوع والأطراف لا يختلف عن العقد التقليـدي

وحلــت محلهــا  ،وهــو مــا جعــل دور الــدعائم الورقيــة التقليديــة في مثــل هــذه العقــود منعــدم ،لكترونيــةإ

                                                 
  36ص،مرجع سابقي، و صالح المنزلا -1
2

  .60،ص2013مصر، ،القاهرة ،لعربية، دار النهضة احماية المستهلك في القانون الدولي الخاص ،محمد محمد حسن الحسني -
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 في هــذا المقــام كــل وســيلة إلكترونيــة يــتم عبرهــا لإلكترونيــة، والمقصــود بالوســائط الكترونيــةلإالــدعائم ا

  .1السلكية واللاسلكية تصالكانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة، بما فيها وسائل الا  سواءً الإيجاب 

  مينووسائل الاتصال التي يتم �ا إبرام المعاملات والعقود الالكترونية يمكن أن تقسم الى قس

  .)ثانيا(، والإنترنت)أولا(  ةوسائل الاتصال الحديثة السلكية واللاسلكي

 :التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة-أولا

 بعضها سابقا وهي إلىحديثة للتواصل عن بعد وقد تطرقنا  اتصالظهرت عدة وسائل         

مــا تشـهده البيئــة الالكترونيــة ، و  والهـاتف المرئــي 2المينيتــل إلىالفـاكس والــتلكس والتلغـراف بالإضــافة 

مــن تطــور متســارع يفــتح ا�ــال أمــام اســتحداث وســائل جديــدة، قــد تتميــز بصــفات أفضــل  وأجــود 

  .من الموجودة حاليا وبتكلفة أقل

  :التعاقد عبر شبكة الإنترنت -ثانيا

وهــي شــبكة عالميــة وتســمى أيضــا بالشــبكة العنكبوتيــة، تتشــكل مــن شــبكات صــغيرة مترابطــة 

 تا بــين الحواســيب وتتفــرع لــتربط كــل الحواسـيب حــول العــالم عــن طريقــة أنظمــة وبرتوكــولامـع بعضــه

وهي الوسـيلة الأكثـر رواجـا في الوقـت محددة، تسمح بتبادل البيانات والمعلومات بين المستخدمين، 

تجاريـة نظرا للمحاسن والمزايا المتعددة التي توفرها هذه الوسيلة، حيـث تـوفر ملايـين المواقـع ال ،الحالي

ممــا يتــيح للمســتهلك الاختيــار والبحــث الجيــد علــى المواقــع الــتي تــوفر الســلع والخــدمات ذات الجــودة 

العالية، كمـا أن مواقـع العـرض تتـيح فضـاء أكـبر للمعاينـة والاطـلاع علـى شـروط  البيـع ومواصـفات 

  . السلع والخدمات

  

                                                 
  .17،18ص ،، المرجع السابقإثبات العقود والمراسلات الإلكترونية ،خالد ممدوح إبراهيم-1
هو جهاز قريب الشبه بالكمبيوتر الشخصي لكن حجمه أصغر يحتوي على شاشة صـغيرة ولوحـة مفـاتيح وهـو  MINITELالمينيتل -2

الشاشة دون صورة ويوصل بخط الهاتف ظهر في فرنسـا في منتصـف الثمانيـات و ظهـوره كـان نتيجـة  مرئية ينقل الكتابة على اتصالوسيلة 

قــلا عــن بــرني ن ،ت الســلكية واللاســلكية التابعــة لــوزارة الــبرق والبريــد والهــاتف وبــين متعهــدي الخــدماتتصــالاللتعــاون بــين الهيئــة العامــة للا

، عـن محمـد أمـين 9صـفحة  ،2006-2003رج المدرسـة العليـا للقضـاء،الدفعة مـذكرة تخـ ،ج.م.العقد الإلكتروني على ضـوء قنـذير، 

  .14ص،2004الطبعة الأولى  ،، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندريةالتعاقد الإلكتروني عبر الإنترنت ،الرومي
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  :اصةطبيعة خ اتالإلكتروني ذو  التجاري أطراف العقد-الرابع  الفرع

 لكـــــن العقـــــود ،تـــــبرم العقـــــود التقليديـــــة بـــــين  شخصـــــين أو أكثـــــر مـــــن الأشـــــخاص القانونيـــــة

 وســيط أو يتمثــل في ،قــد تــبرم بــين شــخص طبيعــي وشــخص غــير طبيعــي وغــير تقليــدي لإلكترونيــةا

  القانونية لهذا التعاقد؟ الآثارفما هي  ،آخرأوقد تبرم بين جهاز كمبيوتر و جهاز  ،وكيل الكتروني

  الخطابات استخدامالمتحدة المتعلقة ب الأمم اتفاقيةمن  4المادة ذا الإشكال أجازت ولحل ه

يقصــد  "باســتعمال الــبرامج الالكترونيــة لإبــرام التصــرفات القانونيــة  حيــث نصــت علــى  لإلكترونيــةا

كـل برنـامج حاسـوبي أو وسـيلة آليـة أخـرى تسـتخدم لاسـتهلال إجـراء مـا   إلىبمصطلح نظـام رسـائل 

دون مراجعـــة أو تـــدخل مــــن  ،كليـــا أو جزئيـــا لرســــائل بيانـــات أو لعمليـــات تنفيــــذها  جابةللاســـتأو 

، فمـن نـص هـذه 1"مـا اسـتجابةشخص طبيعـي في كـل مـرة يسـتهل فيهـا النظـام إجـراء مـا أو ينشـئ 

، حيــث ترتــب بحتــة فقــد أجــاز القــانون الــدولي صــحة العقــود الــتي تــبرم عــبر وســائط إلكترونيــة المــادة

  .ية مثلها مثل غيرها من العقودأثارها القانون

  الإلكتروني التجاري صفة الإذعان في العقد:الفرع الخامس 

  أطراف إذ أن أحد ،من المعروف أن عقود الإذعان هي عقود تكون مسألة التراضي �ا نسبية

 "ا أ�ــوقــد عرفــت عقــود الإذعــان علــى  ،العقــد يضــع شــروطا يكــون الطــرف الآخــر مجــبرا علــى قبولهــا

 ويـــنظم إليـــه آخـــرون دون ،عقـــد نمـــوذجي حـــرر بصـــورة انفراديـــة مـــن احـــد الأطـــراف إلى مضـــمالانا

  .2"إمكانية حقيقية لتعديله

العقــود الــتي يســلم فيهــا أحــد الطــرفين وهــو المــذعن بشــروط يمليهــا  "اأ�ــو تعــرف أيضــا علــى 

ون محــل الطــرف الآخــر ولا يســمح بمناقشــتها وهــو المشــترط فيمــا يتعلــق بســلع أو مرافــق ضــرورية تكــ

                                                 
وق والعلـوم السياسـية، جامعـة  ، أطروحة دكتوراه في القـانون الخاص،كليـة الحقـوسائل الإثبات الحديثةزروق يوسف،حجية نقلا عن   -1

  .143ص  ،2012/2013الجزائر، السنة الجامعية  ،تلمسان ،بوبكر بلقايدأ
 1990سـنة  ،بـدون رقـم طبعـة ،المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر ،ج والمقـارن.م.عقد الإذعـان فـي ق لعشب محفوظ بن حامـد، -2

  .74فقرة  ،1980طبعة  ،العقدمات،الالتزا ،شرح القانون المدني ،،  نقلا عن جاك قستان24ص
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الكافة  إلىقانوني أو فعلي أو تكون المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون العرض موجها  احتكار

  .1"وبشروط واحدة وغير محدودة

  :وعقود الإذعان عموما تتميز بخاصيتين

ـــالخاصـــية - شـــروط العقـــد توضـــع مـــن جانـــب واحـــد، بحيـــث يتضـــمن العقـــد شـــروطا  إن -ىالأول

  .و أي مناقشة من الجانب الآخرمفصلة بدون مفاوضات أ

  وهي قدرة المزود أو الموجب على فرض شروط في العقد، غير قابلة للمساومة    -الخاصية الثانية -

فمــا علــى الطــرف الآخــر المــذعن ســوى قبولهــا كمــا وردت برمتهــا أو رفضــها، بــل حــتى هــذا الخيــار 

سـتهلك الماسـة للسـلعة أو الخدمـة الـتي يـتم بحريـة في ظـل حاجـة الم أنـهالأخير، لا يمكن اعتباره حقـا 

  .2تعاقد من أجلها

إذ اختلـف الفقهـاء في  ،مسـألة صـعبة التحديـد لإلكترونيـةومسألة الإذعـان في عقـود التجـارة ا

ومـنهم  )أولا(ا تتصـف بصـفة الإذعـانأ�ـمدى تصنيفها في عقود الإذعـان فمـنهم مـن صـنفها علـى 

رى فريـق ثالـث وجـوب تـوفر شـروط الإذعـان لاعتبـار العقـد ويـ )ثانيا(ا عقود مساومةأ� إلى اتجهمن 

  .)رابعا( وموقف المشرع الجزائري ،)ثالثا(  الالكتروني عقد إذعان

  :الإلكترونية هي عقود إذعانالتجارية العقود  -أولا

مــن قبيــل عقــود الإذعان،حيــث أن  لإلكترونيــةالعقــود ا أن إلى  3الفقــه الــبعض مــن اتجــهفقــد 

الشـروط العامـة للتعاقـد  أنلا يتـيح أمـام العميـل حـق المفاوضـة إذ  وسـائط إلكترونيـة التعاقد يتم عبر

  .التي يعتمدها المزود  لإلكترونيةومواصفات السلعة معدة مسبقا، ومعروضة عبر المواقع ا

   104ومن خلال المادة   الأردنيأن القانون المدني  إلى4ينالأردنيكما ذهب بعض الباحثين   

  

                                                 
  2013، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،حماية المستهلك في القانون الدولي الخاصمحمد محمد حسن الحسني،  -1

  .41ص ،
  .41ص ،المرجع السابق ،محمد محمد حسن الحسني -2
 .Hance et Dionne-Balz.p153نقلا عن  45ص،إلياس ناصيف،  مرجع سابق -3
، الطبعـــــة الأولى، ســـــنة الأردن، دار الثقافـــــة للنشـــــر والتوزيع،عمـــــان ، أحكـــــام عقـــــود التجـــــارة الإلكترونيـــــةضـــــال إسماعيـــــل بـــــرهمن -4

  .56،ص2005
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 في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم  بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل  القبول "منه 

  .من عقود الإذعان لإلكترونيةاعتبار أن هذه المادة سند لاعتبار أن  العقود ا إلى 1"مناقشته فيها

ينة المنتج، أو االعميل أو المستهلك لا يملك الفرصة الكافية لمع أن وهناك اتجاه آخر يرى 

توفرت فستكون بتكاليف باهضة  إنوحتى  ،صفات الخدمات والسلع المطلوبة والمفاوضة عليهاموا

  من عقود الإذعان نظرا للمركز الضعيف للمستهلك في العقد وظروفه الاقتصادية  اعتبروهالذا فقد 

  ك في حاجةة ويكون المستهلـــــة أو الخدمة المقدمــــــــفضلا على  أن العارض قد يكون محتكرا للسلع

  2.تفاوضماسة إليها فيقبل الشروط دون 

لا يمكــن الأخـذ �ـا علـى إطلاقهــا  أنـهرغـم أن أقـوال هـذا الاتجـاه �ــا جانـب مـن الصـحة إلا و 

لا يتصــور الاحتكــار للســلعة أو الخدمــة في عقــود   أنــه، إذ لإلكترونيــةلإثبــات الإذعــان علــى العقــود ا

المية تضم مئـات الملايـين مـن المواقـع وللمتصـفح لهـذه قد تتخطى أطرافها حدود الدول عبر شبكة ع

تـوافر المواقـع بكثـرة  يتـيح للمتعاقـد حريـة   أن إذ ،الشبكة يـدرك بـأن هـذه الممارسـات صـعبة التنفيـذ

الاختيـار في التعاقـد مـع العـارض أو الموجــب الـذي يـوفر لـه الشـروط المناســبة الـتي يوافـق عليهـا بكــل 

  .حرية

 :عقود مساومة الإلكترونية ةالتجاري العقود-ثانيا

 ولـــيس مـــن عقـــود 3أن العقـــد الإلكـــتروني هـــو مـــن عقـــود المســـاومة أنصـــار هـــذا الاتجـــاه اعتـــبر

وتتبــادل فيــه النقاشــات  ،إرادة الأطــراف دون أي ضــغط أو فــرض شــروط يــتم فيــه تبــادلالإذعـان إذ 

 الإنترنــتطبيعــة شــبكة نظــرا ل ،قــانوني أو فعلــي احتكــاربكــل حريــة  وان الموجــب لا يتمتــع فيــه بــأي 

وما تمتاز به من عالمية، إذ يصـعب الجـزم بوجـود منافسـة محـدودة واحتكـار للسـلعة، ولا يمكـن القـول 

تــوفر لــه  الإنترنــتإذ أن عالميــة شــبكة  ،بــأن المتعاقــد مجــبر علــى الموافقــة علــى الشــروط المعــدة مســبقا

  وافق على شروط الموجب في موقع لم ي إذاف ،العديد من الاختيارات لتوافر العديد من المواقع

                                                 
  .104المادة  ،1976لعام  43القانون المدني الأردني، رقم  -1
  46ص،إلياس ناصيف،  مرجع سابق -2
الحــرة مــن  المســاومةطلقــة لمناقشــة شــروط العقــد، حيــث تخضــع العمليــة التعاقديــة لمبــدأ هــي العقــود الــتي يملــك المتعاقــدان فيهــا الحريــة الم  -3

  .للمتعاقدين الاقتصاديةالعقد وفي هذه العقود نجد ان هناك نوع من التوازن فيما بين المراكز  أطراف



 الإلكتروني لعقد التجارياماهية  الفصل التمهيدي
 

 

 
36 

 يستطيع البحث عن مواقع أخرى توفر له نفس الخدمة وبشروط أقل تكليـف، وان القـول أنهمعين ف

هــو  القابــل الخانــات و موافقــة ءمــل إلاالمتعاقــد لــيس أمامــه  لأن عقــد إذعــان العقــد الإلكــتروني بــأن 

بعض العقـــود ذوات الطبيعــة الخاصــة مثـــل إلا فيمـــا يتعلــق بــ ،لمتعاقــدلأمــر نســبي ويرجــع فيـــه الخيــار 

  .1فهذه العقود  مبنية أصلا على الإذعان إلكترونياعقود الكهرباء والماء  والتأمين التي تعقد 

إذ أن بعض العقود  ،نسبي كذلك  وفي رأينا إن اعتبار العقود الالكترونية عقود مساومة أمر

  وخصوصا  بعض السلع والخدمات المطلوبةقد تكون من عقود الإذعان نظرا لطبيعة  لإلكترونيةا

 .المتعلقة بالأسلحة الدفاعيةالسلع  كانت نادرة أو مبتكرة حديثا مثل اللقاحات الطبية، و  إذا

 :في العقود التجارية الالكترونية وجوب توفر شروط الإذعان - ثالثا

تــوفرت فيهــا  إذايمكــن أن تكــون مــن عقــود الإذعــان  لإلكترونيــةيــرى فريــق ثالــث أن العقــود ا 

عقـد إذعـان والـتي تم ذكـره سـابقا، فـلا يكفـى أن لا تتـيح مواقــع  إلىجميـع الشـروط الـتي تحـول العقـد 

الخانــات والتوقيــع فقــط بــالقبول أو أن تكــون الســلعة أو  بمــلءملــزم  أنــهالعــرض للمتعاقــد التفــاوض، و 

تكــار الســلعة في يــد بمــا فيــه اح 2تتــوفر جميــع شــروط عقــد الإذعــان، أنبــل يجــب  ،الخدمــة مهمــة لــه

تــاجر واحــد ولا يمكــن للمتعاقــد الحصــول عليهــا أو علــى بــديلتها مــن اي موقــع أو تــاجر آخــر وهــو 

الشــيء الصــعب التســليم بــه إلا في بعــض العقــود المعروفــة مثــل عقــود الكهربــاء والمــاء وعقــود التــأمين  

كات الخاصــة وكثــرة والــتي هــي الأخــرى أصــبحت تتحــرر عقودهــا مــن صــفة الإذعــان نظــرا لتــوفر الشــر 

  .المنافسة في مجالها مما يتيح للمتعاقد الاختيار بين أحسن العروض

الثالـث والـذي يعتـبر العقـد الالكـتروني عقـد إذعـان مـتى تـوفرت  يمكن القـول أن هـذا الاتجـاهو       

هــي عقــود إذعــان  لإلكترونيــةإذ أن لــيس كــل العقــود ا ،الصــحة إلىهــو الأقــرب  فيــه شــروط الإذعــان

السـلع وخصوصـا الـدول  الـتي تعـرف تبـادلا تجاريـا  فة الاحتكار في الوقت الحالي  في الكثـير مـنفص

إلا مــــا تعلــــق بعقــــود بــــراءات الاخــــتراع  ،واســــعا لا تعــــرف مثــــل هــــذه الممارســــات فهــــي قليلــــة جــــدا

                                                 
الشـــلف الجزائر،قســـم العلـــوم  ،، جامعـــة حســـيبة بـــن بـــوعليمجلـــة الأكاديميـــة للدراســـات الاجتماعيـــة والإنســـانيةربـــاحي أحمـــد،  -1

  100ص،2013جوان  ،10والقانونية، العدد  الاقتصادية
، الكتـــاب الأول، النظـــام القـــانوني لحمايـــة التجـــارة الإلكترونيـــةعـــن محمـــد أمـــين الرومـــي،  ،46ص،مرجـــع ســـابق، إليـــاس ناصـــيف -2

  .238ص
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 إلا لإلكترونيـــةإطــلاق صــفة الإذعـــان علــى عمــوم العقــود ا لا يمكــن أنـــهوالعلامــات التجاريــة ومنــه ف

 .وافر شروط هذه الأخيرة وهو ما ينطبق على  العقود التقليديةبت

  :العقود الالكترونية إذعانيةمن  موقف المشرع الجزائري -رابعا

 لإلكترونيـــةالمتعلـــق بالتجـــارة ا 05-18مـــن القـــانون 6المـــادة  إلىكمـــا ســـبق ذكـــره وبـــالرجوع 

المحـدد  04/02العقـد في القـانون  أنـهالصادر مؤخرا والذي يحيلنا في تعريف العقـد الإلكـتروني علـى 

يــتم إبرامــه عــن بعــد ودون الحضــور الفعلــي والمتــزامن  أنــهإلا  ،للقواعــد المطبقــة للممارســات التجاريــة

بـــأن  41ف منـــه 03الإلكـــتروني، حيـــث باســـتقراء المـــادة  تصـــالبـــاللجوء حصـــريا لتقنيـــة الا لأطرافـــه

  .عقد الإلكتروني عقد إذعانهذه المادة أن ال إلىبالرجوع  اعتبرالمشرع الجزائري 

  الثاني المطلب

  الإلكترونية التجارية نواع العقودأ

ها في إبرام المعاملات استخدامعن بعد وزيادة  لإلكترونيةالتقنية ا استعمالدائرة  باتساع

يمكن  وتنوعت حسب الغرض والمضمون ولا لإلكترونيةصيغ العقود  ازدادت، لإلكترونيةوالعقود ا

تجعل ظهور صيغ  تصالإذ ان التطور والتطوير المتواصل لوسائل الا ،ع محددةحصرها في أنوا 

الفرع (والمتمثلة في عقود الخدمات الإلكترونية  واعلأنأهم ا إلىلذا سنتطرق  ،جديدة أمر حتمي

   .)الفرع الثاني(والتي محلها توفير الخدمات الرقمية اللامادية  وعقود المعلوماتية، )الأول

 :عقود الخدمات الإلكترونية- الأول الفرع

 أيوالمستفيدين منها،  الإنترنتهي التي تبرم بين مزودي خدمة  لإلكترونيةعقود الخدمات ا       

هــذا  تتعــدد صــور ، و الإنترنــتهــو العقــد الــذي يبرمــه المســتهلك أو طالــب الخدمــة مــع المــزود بخدمــة 

وعقد توفير المعلومات الرقميـة ،)أولا(  نتعقد الدخول الفني إلى الإنتر  :النوع من العقود ومن أهمها

ــا(عقــد الإيجــار المعلومــاتي المســمى ي يــتم بإنشــاء موقــع ذوالــ عقــود إنشــاء المتــاجر الافتراضــيةو  ،)ثاني

  .)ثالثا(على شكل محل تجاري افتراضي على الإنترنت

                                                 
  .ارسات التجاريةالمحدد للقواعد المطبقة لى المم 04/02القانون من  4ف/3راجع المادة  -1
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 :  عقد الدخول الفني إلى الإنترنت-أولا

 ، وهو تصرف قانوني بين موجبالإنترنتات وهذا العقد الأكثر شيوعا للاستفادة من خدم

، بكافـة الوسـائل المتاحـة، مقابـل الإنترنـتمـن خـدمات  تفـاعلانباوقابل يكـون محلـه السـماح للقابـل 

يتطــب تــوفر وســائل معينــة كــالموديم  التــزام العميــل المســتفيد بــدفع رســوم اشــتراك شــهريا أو ســنويا، و

ـــزام فيـــه هـــو التزويـــد بخدمـــة مـــن العقـــود الملزمـــة لجـــانب ،وهو أيضـــاوالحاســـوب ين، اذ يكـــون محـــل الالت

  1.عنه تعاقدية ةوالمسؤولي. مقابل دفع رسوم واشتراكات الإنترنت

  :عقد الإيجار المعلوماتي-ثانيا

إرادتــين علــى إبــرام عقــد محــل معلومــاتي، أي بيانــات ورســائل يــتم  التقــاء  " أنــهيعرفــه الــبعض ب

أكانـت تقليديـة  سـواءً الغـير بأيـة وسـيلة كانـت  إلىإرسـالها بين مستخدمي هذه المعلومـات، و  تداولها

  .2"أو إلكترونية

العميــل أو المشــترك  إلىهــذا العقــد تــوفير بيانــات ومعلومــات مــن طــرف المــزود، ينقلهــا  ومحــل 

بمساحات على القـرص الصـلب لجهـاز حاسـوب لصـالح العميـل، أو  تفاعلاناوغالبا ما تكون إتاحة 

صـــياغة هـــو  العنصـــر الأول، يقـــوم علـــى عنصـــرين أساســـين ، ولإنترنـــتاإتاحـــة موقـــع علـــى شـــبكة 

المعلومات والبيانات والتي يجب أن تكـون مترابطـة ومتناسـقة مـع بعضـها الـبعض، تـؤدي الغـرض مـن 

  .3من  تم الاتفاق معه على تلقيها إلىهو نقل هذه المعلومات  أما العنصر الثاني،تبادلها

  

                                                 
  دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الاردن،)التراضي، التعبير عن الإرادة، دراسة مقارنة( العقود الإلكترونيةعلاء محمد الفواعير،  -1

  .53،54صص ، 2014الطبعة الأولى، سنة
دار الثقافة للنشر والتوزيع ّ، الطبعة الثانية ، ة، ،دراسة مقارنالوجيز في عقود التجارة الإلكترونيةنقلا عن  محمد فواز المطالقة،  - 2

  39.،ص2008سنة 
يتـــيح هـــذا النـــوع مـــن العقـــود الإلكترونيـــة إمكانيـــة اســـتخدام البريـــد الإلكـــتروني، وإذا تمكـــن  و.50إليـــاس ناصـــيف،  مرجـــع ســـابق،ص -3

المتوفرة على الموقع ويمكنه كـذلك حجـز مكـان  المستخدم من إنشاء حساب على أحد المواقع، فإن ذلك يمنحه حرية التصرف في البيانات

في سعة الموقع، لمدة محددة مقابل مبلـغ اشـتراك يـدفع إلى مالـك هـذه المنفعـة، كمـا يـرتبط هـذا النـوع مـن العقـود بخدمـة الإنترنـت لان ذلـك 

يع أن يفــتح متجــر الكــتروني أو يتــيح للعميــل التعامــل مــع الغــير والاطــلاع علــى الأعمــال والخــدمات الــتي يرغــب في اقتنائهــا، حيــث يســتط

إليـــاس ناصـــيف، ،نفـــس  المرجـــع . منقـــول عـــن د.مؤسســـة تجاريـــة، يعـــرض مـــن خلالهـــا منتوجاتـــه بشـــروط معينـــة يضـــعها صـــاحب الخدمـــة

  . 51السابق،ص
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 :راضيةعقود إنشاء المتاجر الافت- ثالثا

 ، يتيحالإنترنتعلى شبكة  افتراضيوهو عقد يبرم بين العميل وتاجر صاحب مركز تجاري 

 لنوع من التجارة يكون مرخص، يمكن العميل من فتح له هذا الأخير للعميل موقع محددمن خلا

ويلتـزم الموجـب  1.هذا الموقع مقابل دفع مبلغ مالي ووفـق شـروط ونظـام معـين ىالمتجر الخاص به عل

أو مقــدم الخدمــة بــأن يمكــن العميــل أو التــاجر المســتفيد مــن عــرض ســلعته عــبر الموقــع الإلكــتروني أو 

  .2ويلتزم العميل بدفع المقابل المتفق عليه مسبقا ،المركز التجاري الافتراضي

  :عقود المعلوماتية -الثاني الفرع

عقــود  ت معينــة وأهمهــاوهــي عقــود محلهــا خدمــة غــير ماديــة كتقــديم مشــورة أو الحصــول علــى معلومــا

  .)ثانياً (و عقد تقديم الدراسات والاستشارات )أولا(الحصول على معلومات عبر الخط 

 :عقود الحصول على معلومات عبر الخط-أولا

 بمقابل مادي وفق تصالوهو الذي يمكن العميل من الحصول على معلومات عبر شبكة الا

إلى مـــزود الخـــدم الـــذي يلتـــزم بتقـــديم المعلومـــات ، فيقـــدم العميـــل طلبـــه مـــا هـــو متفـــق عليـــه في العقـــد

  الصحيحة وبشكل دقيق وموضوعي، في الوقت  وبالوسيلة المتفق عليها بمقابل  يدفعه العميل لقاء

  .3الخدمة

  

  

                                                 
  .55،56صص علاء محمد الفواعير، ، المرجع السابق،  -1
  . 54ص ،نفس المرجع السابقإلياس ناصيف،  -2

أولهمــا فئـة يمكــن الولـوج إليهـا بــدون إجـراءات خاصــة :التجاريـة الافتراضـية حســب إجـراءات الوصــول إليهـا إلى فئتـين  وتنقسـم هـذه المراكــز

الفئــة الثانيــة فهــي أكثــر  أمــالكــن يســمح فيهــا للزائــر بــالاطلاع فقــط، والتعــرف علــى الســلع والخــدمات المعروضــة،دون تمكنــه مــن الشــراء، 

بحيـــث يـــتم التحقـــق مـــن شخصـــية الزائـــر  الإيفـــاءمـــن بـــاب الحمايـــة والضـــمان في  ،إجـــراءات خاصـــةتشـــددا في الولـــوج إليهـــا بحيـــث تعتمـــد 

الــدخول إلى  اسـتطاعهـذه الإجــراءات  اســتوفىتوقيـع رقمــي ذو  شـيفرة خاصــة، فـإذا  واعتمــادإدراج معلومـات  بطاقتــه الائتمانيـة،  باشـتراط

. يرغب مـن منتجـات، منقـول عـن،د ضة، ويستطيع أيضا التعاقد على ماصفحات المحلات التجارية وتصفح سائر الخدمات والسلع المعرو 

  .55.54.ص،سابقالرجع الم نفسإلياس ناصيف، ،
 2015، رســـالة ماجســـتير في القـــانون الخاص،كليـــة الحقـــوق جامعـــة حلـــب ، ســـوريا ، ســـنة عقـــد المعلوماتيـــة،خالـــد خالـــد الحمصـــي-3

  .29ص
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  :عقد تقديم دراسات واستشارات- ثانيا

ســلعة معينــة   اســتخدامويــتم مــن خلالــه  طلــب العميــل الــذي تعترضــه مشــاكل أو عقبــات في 

   طلب المساعدة من  إلىسوب مثلا لا يستطيع أن يتجاوزها وان يحلها بمفرده، فيلجأ كالحا

  الإنترنت، فيدرس المشكلغالبا ما تكون  تصالالمتخصص الذي يبرم معه عقد  عبر وسائل الا

  1.مقابل التزام مادي يدفعه العميل ،ويضع لها الحلول اللازمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .58، مرجع سابق،صإلياس ناصيف -1
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  :ملخص-

ذكره فـإن العقـد الإلكـتروني هـي نـوع مـن أنـواع  العقـود يـبرم بتلاقـي إرادتـين  سبق المخلاصة و 

 اختيــار، يتمتــع فيــه المتعاقــد بالحريــة الكاملــة في الإنترنــتعــن طريــق وســائل الكترونيــة أهمهــا شــبكة 

انة عقـود الإذعـان فعقـود الإذعـان ذو طبيعـة خولا يمكن تصنيفه في  ،السلعة أو الخدمة محل التعاقد

تفــرض نــوع مــن الإجبــار علــى الــذاعن نظــرا لحاجتــه الملحــة أو لاحتكــار الســلعة مــن طــرف خاصــة 

تتــيح عــدة خيــارات للمتعاقــد في  تصــفح عــدة مواقــع والعثــور  تصــالشــبكة الافي حــين أن العــارض، 

  .على حاجته وبمواصفات أجود

فـــيمكن أن  ،لإلكترونيـــةوالعقـــد الإلكـــتروني لـــيس تجاريـــا مطلقـــا كمـــا يربطـــه الـــبعض بالتجـــارة ا

قانونـا لإسـباغ العقـد بالصـفة التجاريـة و يكـون  عليهـا المنصـوصيكون تجاريا حسب تـوافر الشـروط 

 .مدني في غير ذلك
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  الباب الأول

  الإثبات في الإلكتروني وحجيته المحرر    

ـــــق الوقـــــائع والأحـــــداث    ـــــة كأســـــلوب للتواصـــــل وتوثي   ونقـــــل الأفكـــــار والمعتقـــــدات ظهـــــرت الكتاب

لتـــدوين  بعـــض مــــا مـــر في حياتـــه، فكــــان يعـــبر عـــن أفكــــاره   الأمــــرفاســـتعملها الإنســـان في بـــادئ 

لـذا  الآخـرين تلخص مـا يـدور في ذهنـه ، دون هـدف ودون قصـد التواصـل مـع وأشكالبرسومات  

كانــت الكتابــات الأولى مجــرد رمــوز وأشــكال ورســومات وصــور تجســد شخصــيات وأشــياء وكائنــات 

  .حية تعامل معها مدو�ا في ذلك الوقت

لم يكن هناك إمكانية للتواصل فيما بينهـا  ،بداية تشكل التجمعات البشرية وتداخلها ففي  

عــات الأخــرى، وكــان أمــام حتميــة إيجــاد طريقــة فكــان الفــرد نفســه غــير قــادر علــى التواصــل مــع ا�تم

فعالة  للتواصل ونقل أفكاره، فاهتـدى إلى التخطـيط والتشـكيل في بـادئ الأمـر  والـذي تطـور  عـبر 

مراحــل ليصــل إلى الشــكل الحــالي ، فبعــد الكتابــة التصــويرية حيــث كانــت الصــورة تعــبر عــن الأشــياء 

عـل، ثم الكتابـة المقطعيـة والـتي اسـتعملت الصـوت ظهرت الكتابة الرمزية وأصـبحت الصـورة  رمـزا للف

إلى جانــب الرســم للتعبــير، ثم احتـــاج هــذا النــوع الأخـــير إلى رمــوز للتعبــير عـــن كــل صــوت فظهـــرت 

  .1الهجائية والأبجدية بكل اللغات، إلى الشكل الذي نشهدها به حاليا

أداة لتـدوين ونقــل فاسـتعملت الكتابـة لتـدوين الوقــائع والأحـداث في كـل ا�الات،حيــث أ�ـا 

العلـــوم عـــبر العصـــور، وتوثيـــق الأحـــداث والوقـــائع التاريخيـــة، ووســـيلة لنقـــل العلـــوم وحفـــظ المعلومـــات 

والأبحـــاث مـــن الضـــياع، ومـــن أهـــم مـــا وظفـــت فيـــه الكتابـــة في علـــم الإثبـــات أ�ـــا اســـتعملت لحفـــظ 

ذ تعـد أأمـن  وأقـوى وسـيلة الحقوق والالتزامات  وكان لها الدور الهام في توثيـق العقـود والمعـاملات، إ

ـــات التصـــرفات والوقـــائع القانونيـــة، ولم تكـــن  لإثبـــات الحقـــوق واســـترجاعها، ولهـــا قـــوة مطلقـــة في إثب

الكتابــة في بــادئ الأمــر �ــذه القــوة، حيــث كانــت  شــهادة الشــهود هــي الوســيلة الأكثــر اعتمــادا في 

كشـهادة الـزور ونقـص الدقــة الإثبـات، إلا أن هـذه الأخـيرة كانــت تتخللهـا بعـض عوامـل الضــعف ،  

                                                 
، تم الاطلاع على الموقع بتاريخ https://www.dr-ghanim.com، نشأة الكتابة وتاريخ تطورها،ري الحمدغانم قدو -  1

  .09:07، الساعة  27/09/2019
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في التذكر و الإدلاء بالوقائع ، إضافة إلى إمكانية تعرض الشاهد للنسيان، فعلـت الكتابـة مقامـا في 

  .هذا ا�ال، وأصبحت الوسيلة الأهم والأكثر وثوقا في مجال الإثبات

لا كمــــا أن الإثبــــات بالكتابــــة يتطلــــب تــــوافر شــــروط معينــــة وأهمهــــا الوضــــوح والاســــتمرارية، و 

يتحقـــق ذلـــك إلا بإفراغهـــا أو تـــدوينها علـــى دعامـــة تضـــمن إمكانيـــة قراء�ـــا وفهمهـــا، لتشـــكل مـــا 

يصطلح عليه المحرر وهو نتاج اتحاد الكتابة مع الدعامة المدونة عليها، وقد يلاحظ اختلاف وصف 

طلح الأدلــة الكتابيــة ســواء بــين التشــريعات أو البــاحثين في مجــال الإثبــات فنجــد تــارة اســتخدام مصــ

الكتابــة للإشــارة إلى الــدليل الكتــابي، وتــارة أخــرى اســتخدام المحــرر أو المســتند، في حــين أن الكتابــة 

  .هي أحد عناصر المحرر

وبظهـــور التقنيـــة الحديثـــة وغـــزو التكنولوجيـــا لكـــل ا�ـــالات، وظهـــور وســـائل التواصـــل الحديثـــة 

المســتند أو الســجل  الإلكــتروني توســع مفهــوم المحــرر الخطــي  إلى شــكل جديــد بمــا يســمى المحــرر او 

حســـب توظيـــف المصـــطلحات في مختلـــف القـــوانين والتشـــريعات المقارنـــة، فالكتابـــة أو المحـــرر كـــدليل 

التعاريف  ختلافافإثبات شهدت مرحلتين ، مرحلة التدوين التقليدي ومرحلة الشكل الإلكتروني، 

 أوصـيغة قانونيـة للكتابـة  إلىل وعـدم الوصـو  ،والمصطلحات في هـذا ا�ـال يـنم عـن حداثـة الموضـوع

مــدى مطابقتهــا مــع  إلىيعطينــا الحــافز للبحــث عــن ماهيتهــا و وطبيعتهــا بــالنظر  ،المحــرر الإلكــتروني

  .بقتها التقليديةسا

الفصل ( التقليدي  المحررلخصائص  هاستيفائومدى  ، الإلكتروني المحررلذا سنستعرض 

  .)الفصل الثاني(ني في الإثبات والقيمة القانونية للمحرر الالكترو ، ) الأول
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  الفصل الأول

  المحرر التقليديلخصائص  هاستيفائومدى  الإلكتروني المحرر

أعُتمـــدت المحـــررات والمســـتندات الالكترونيـــة كبـــديل للمحـــررات الخطيـــة نظـــرا لمـــا تمتـــاز بـــه مـــن 

لكتابـة الخطيـة أو صفات عديدة، وجـد فيهـا البـاحثون والتقنيـين حـلا للسـلبيات الـتي كانـت تعـتري ا

الورقيــة، فنالــت قــدرا كبــيرا مــن الاهتمــام الفقهــي والتشــريعي خاصــة مــع تــدخل التكنولوجيــا في جميــع 

ا�الات وأصبح تنظيمهـا بنصـوص قانونيـة أمـرا لا بـديل عنـه وخصوصـا بعـد أن تـدخلت المنظمـات 

ا لتنظـيم هـذا ا�ـال الدولية بنصوص توجيهيـة وقـوانين استرشـادية لمسـاعدة الـدول في وضـع تشـريعا�

فســـارعت الـــدول لوضـــع الآليـــات القانونيـــة الـــتي تـــنظم المعـــاملات والتجـــارة الالكترونيـــة كـــل حســـب 

 .خصوصيته ومبادئه القانونية

ـــةلمبـــادلات اباقـــوانين خاصـــة اعتمـــدت التشـــريعات الـــتي  فاختلفـــت نظـــرة إلى المحـــرر  لإلكتروني

الوســيلة   وأرر الإلكــتروني تركــز فيهــا علــى الطريقــة المحــ أو للســندتعــاريف حيــث أوردت  ،الالكــتروني 

ا أ�معها على  تعاملتجل التشريعات فوصف تركيبتها وأصلها،  على أكثر من تركيزها التي تتم �ا

لا أو ماهيــة المحــرر التقليــدي  تبيــان إلىهــذا مــا يضــطرنا  ،وطــرق مختلفــة بدعامــةلكــن  عاديــة محــررات

المحرر  لوظائف ومدى أدائه ،ز الخصائص المميزة لهابر إ و يقة إنشائهوصوره، ثم المحرر الإلكتروني وطر 

الجوانـــب  )الأولالمبحـــث :( التـــاليين  بحثـــينالم، وســـندرس ذلـــك في الإثبـــاتالعـــادي وحجيتـــه في 

  .المحرر الإلكتروني  فسنتناول فيه) الثانيالمبحث ( أما و كأداة إثبات التقليدي القانونية للمحرر
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   ولالمبحث الأ

  الجوانب القانونية للمحرر التقليدي كأداة إثبات            

ئل التي يعتمدها القـانون لإثبـات المعـاملات والتصـرفات القانونيـة ساالو  أهممن المحررات تعتبر 

كما  متى توافرت �ا ضوابط الرسمية ،وهي قرينة قاطعة لا يمكن دحض حجيتها إلا بالطعن بالتزوير

فيمكن عن طريقها إثبات جميع ، ىالأخر ئل ساسية للخصوم والتي لا توفرها الو ساتعتبر الضمانة الأ

قبــل  ا دليــل يمكــن إعــداده مقــدماً أ�ــيميزهــا  ومــاتصــرفات قانونيــة،  أوالوقــائع القانونيــة، ماديــة كانــت 

) المطلـب الأول (، في شـكل محـرر سـنتناول ماهيتـه في نشوء النزاع ووقت إنشاء التصرف القـانوني

        .           )الثاني مطلبال(قيمته القانونية إلى رسمي وعرفي حسب  يصنف

   المطلب الأول

  )التقليدي( العادي  ماهية المحرر 

يتطلــب منــا إيضــاح بعــض الاختلافــات في المفــاهيم    الإثبــاتفي  المحــررإن الخــوض في مفهــوم 

حثين والكتـاب في معالجـة الكثـير مـن البـا أسـتعمل  كمـا أشـرنا سـلفا وتوظيف المصطلحات، حيـث

، لكـن هـذه المسـألة ولــدت �ـا علــى كـل دليـل خطـي سـتدلالللامصـطلح الكتابـة  الإثبـاتموضـوع 

خلافــا فقهيــا بــين مؤيــد ومعــارض، بيــد أن الكتابــة هــي أحــد عناصــر المحــرر ولا يمكــن إطلاقــه علــى 

تابــة علـى وسـيط يســمح فــالمحرر هـو نتـاج تـدوين الك المحـرر الـذي يقـوم علــى الكتابـة والدعامـة معـا، 

بقراء�ــا واســتمراريتها، ولا يمكــن قراء�ـــا وفهــم فكر�ــا ومضــمو�ا إلا علـــى دعامــة تســمح بـــذلك و 

في  والعناصـر المكونـة لـه، )الفـرع الأول(فيلذلك سنسـعى إلى توضـيح المقصـود بـالمحرر بشـكل عـام 

  ).الفرع الثاني(
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  :المحرر بشكل عامب تحديد المقصود - لو الفرع الأ

ــــرتبط ب إلى 1ذهــــب بعــــض الفقهــــاء  ــــةأن لفــــظ المحــــرر لفــــظ قــــديم ي ــــة قبــــل ظهــــور الأدل  الورقي

لـــــيس في القـــــانون مـــــا يفـــــرض أن تكـــــون الكتابـــــة إلزاميـــــا علـــــى الـــــورق  أنـــــه، و لإلكترونيـــــةالكتابـــــة ا

حـــــتى علـــــى  أوالحجـــــر،  أوكانـــــت علـــــى الخشـــــب   إذابـــــل يجـــــوز أن تكـــــون الكتابـــــة كـــــدليل إثبـــــات 

  .في أي شكل آخر  أوفي شكل مخطوطة يدوية  الجلود وقد تكون أو

الرمـوز المدونـة  أوبالحروف   حتفاظالاوعللوا ذلك بأن الهدف من الدعامة هو قدر�ا على   

قــانوني بــين الســند  ارتبــاطي ألا يوجــد  أنــهفي أي وقــت وعــدم زوالهــا، و  قراء�ــاعليهــا، للتمكــين مــن 

المعاملات الدولية   نصوص  أنذلك  دا يؤكومأي وسط آخر،  أوووجوب تدوينه على وسط ورقي 

ومـــن بينهـــا اتفاقيـــة نيويـــورك بشـــأن التقـــادم في البيـــوع الدوليـــة للبضـــائع لعـــام   اعتمــدت هـــذا المفهـــوم

تلكـس، وهـو نفـس  أو، بأن مصطلح الكتابة يقصـد بـه المراسـلات الموجهـة في شـكل برقيـة 1972

 1980بعقد البيع الـدولي للبضـائع في فينـا سـنة المتحدة الخاصة  الأمم اتفاقيةضحته أو الذي  الأمر

  .2البرقيات والتلكس إلىمصطلح الكتابة ينصرف  أنعلى  3في المادة 

الـتلازم الحقيقـي بـين الكتابـة والدعامـة المثبتـة عليهـا، فـلا يمكـن  3من الفقه ويرى  جانب آخر

ء�ـا وحفظهـا، فـلا يمكـن كانـت مثبتـة علـى وسـط يسـمح بظهورهـا وقرا  إذا إلاقـراءة الكتابـة  أوفهم 

وهي بمثابة الجسد الذي يحمـل الـروح  ولا يمكـن الفصـل  ،تصور الكتابة بدون الدعامة المدونة عليها

  .بينهما

 مضمون  تدوين أويتم إفراغ  كل مافإ�ا  ، للإثباتلكتابة المعدة وفي التعريف الاصطلاحي ل

 

  

                                                 
حســـن فضـــالة  ،76، ص73رقـــم  ،مـــوجز أصـــول الإثبـــات ،محمـــد شـــكري ســـرورعـــن ، 191ص  ،ناصـــيف،  مرجـــع ســـابق إليـــاس -1

  .13، صالإثبات الإلكتروني ،وسيم شفيق الحجازعن  ،86ص ،المرجع السابق، يالتنظيم القانوني للإثبات الإلكترون ،موسى

  87، ص2016سنة  ،لىو مكتبة السنهوري، بيروت لبنان،الطبعة الأ ،التنظيم القانوني للإثبات الإلكتروني ،حسن فضالة موسى 2-
3
 ،، دار النهضة العربيةنية عن المعلوماتالمسؤلية المد ي،و االعشم إبراهيمأيمن  ،78ص المرجع نفسه، ،حسن فضالة موسى - 

  .37،ص2004، مصر،سنة القاهرة
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  ولا، 1في شكل آخرأو ط على الورق و مخطو أ  التصرفات القانونية فيه سواء كان في شكل يدوي

أرقام والتي تعبر عن الفكـر والقـول وبـين  أورموز  أوتسلل حروف  التي هييمكن الخلط بين الكتابة 

 والكتابـة الـتي هـي أحـد علـى الدعامـةوالـذي يقـوم الحـروف أو الرمـوز  هذلهـ الوعـاءالمحرر الذي يعتـبر 

  .2عناصره

المحـــرر في وضـــعها المواصـــفة  ISO(3-إزو(لمقـــاييسعرفـــت المنظمـــة الدوليـــة للمواصـــفات واو 

مجموعة من المعلومات والبيانـات المدونـة علـى "  على أنه  )ISO DP.6760(الخاصة بالمحررات

باستخدام آلة مخصصـة  أو نلإنساادعامة مادية بشكل دائم بحيث يسهل قراء�ا مباشرة عن طريق 

  .4"لذلك

عرفــه كمــا    5"للإثبــات الــتي تتضــمن الكتابــة دلــيلاراق و الأ "بعــض البــاحثين علــى أنــه  وعرفــه

آخــر لــدى  إلىنتقــل مــن شــخص يكــل مســطور يتضــمن علامــات تعطــي معــنى مــترابط "آخــر بأنــه 

مجموعـة مـن العلامـات والرمـوز  " أنـهب ستاذ الدكتور محمد نجيب حسـنيعرفه الأكما  6" النظر إليها

أشــــخاص  أوني الصــــادرة عــــن شــــخص والمعــــا الأفكــــار عــــن مجموعــــة مترابطــــة مــــن اصــــطلاحاتعــــبر 

 .7"معينين

 

                                                 
 ،القاهرة مصر دار النهضة العربية، ،إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت ،حسن عبد الباسط جميعي - 1

  .18ص.2000سنة  ،بدون رقم طبعة
قـانون أعمــال، كليــة الحقــوق  ، رسـالة ماجســتير، تخصــصتــه فــي ظــل عــالم الإنترنــتإثبــات العقــد الإلكترونــي وحجي فوغـالي بســمة، -2

  .7ص ،2014/2015السنة الجامعية  ،الجزائر ،2والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف
هـي منظمـة   (ISO):أيـزوInternational Organization for Standardization  المنظمـة الدوليـة للمعـايير "-3

 حكوميـة لا �ـدف للـربح تعمـل علـى رفـع المسـتويات القياسـية ووضـع المعـايير والأسـس والاختبـارات ومـنح الشـهادات المتعلقـة �ـا مـن غير

ات حيــث توجــد هيئــة خاصــة �ــذا ا�ــال الإلكترونيــأجــل تشــجيع تجــارة الســلع والخــدمات علــى مســتوى عــالمي في شــتى ا�ــالات ماعــدا 

هيئــات المواصــفات والتوحيــد القياســي بعضــوية  1947ة ممثلــين مــن معظــم دول العــالم، أنشــأت عــام وتضــم هــذه المنظمــ ،IEC تســمى

تـــاريخ  ،www.marefa.org الإلكـــترونينقــلا عـــن الموقـــع  ،سويســـرا، جنيـــفوتوجـــد الأمانـــة المركزيــة للمنظمـــة في  ،للــدول الأعضـــاء

  .21:00، على الساعة 29/08/2018: على الموقع  الإطلاع
  18ص.المرجع السابق ، ،يعيحسن عبد الباسط جم -4
5
  .48المرجع السابق،ص  ،محمد صبري السعدي - 

.45، ص2007 ،لىو مصر، الطبعة الأ الإسكندرية دار الفكر الجامعي، ،، المستند الإلكترونيمحمد أمين الرومي - 6
  

  .45ص ،المرجع نفسه ،محمد أمين الرومي - 7
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  ومن التعريفات السابقة فإن تعريف المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس شمل كل العناصر

الضرورية لقيام المحرر ، فيمكن القول أن المحرر هو مجموعة من الرموز والبيانات المدونة على وسيط  

  .رة أو باستخدام وسيط إلكترونيمادي يتيح قراء�ا وفهم محتواها بطريقة مباش

  :التقليدي المعد للإثبات  محررلل الأساسية عناصرال–الفرع الثاني 

سيان ساوهما شرطان أ )ثانيا( التوقيعو  )أولا( يقوم المحرر على عنصرين رئيسين وهي الكتابة

  .المحرر القيمة القانونية بسالاكت

  :الكتابة -أولا  

بعـض مرادفا�ـا للإشـارة  سـتعملوااة كدليل لإثبـات الحقـوق، بـل يضع الفقهاء تعريفا للكتاب لم

هــي  "اأ�ــالــدليل الكتــابي كالصــك والمحــرر والحجــة والســجل والوثيقــة، وعرفهــا الــدكتور الزحيلــي ب إلى

هي الخـط الـذي أو ،الإثبـاتالخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوق وما يتعلق �ا للرجوع إليه عند 

 .1 "ة المعتادة ليرجع إليه عند الحاجةيوثق الحقوق بالطريق

نحــو تفضــيل الأخــذ بــالنهج الــوظيفي  اتجــهفقــد BONNIER ومــن بيــنهم  أمــا الفقــه الفرنســي      

 ا تحقــقأ�ــ التقليــدي يــرىد فيــه،  فالفقــه ســاهــذا الــنهج وفقــا للعصــر الــذي  حيــث يختلــف ،للكتابــة

 لة حــروفســامإثبا�ــا، فهــي  أوتأكيــدها تصــرفات المــراد  أوعلــى وقــائع  دليــل أوالمحافظــة علــى أثــر 

  2.مكتوبة على وسيط ثابت

  :أن مرد ذلك لسببين 3البعض ويرى ، كتابةلل بوضع تعريفالتشريعات  ولم �تم معظم

 ن أغلب المشرعين يتفادون  إدراج التعريفات ضمن النصوص القانونية ويتركون ذلك للفقهأ - 1

                                                 
المرجــع الســابق ، ملات المدنيــة والأحــوال الشخصــيةاة الإســلامية فــي المعــوســائل الإثبــات فــي الشــريع ،محمــد مصــطفى الزحيلــي -1

  .417ص،
2- BONNIER (E), traité théorique et pratique ، des preuves, 42 édition, tom Ii, 1996, p2      

ة الحقوق والعلوم السياسية، ،كليالأعمالأطروحة دكتوراه، تخصص قانون  ،إبرام العقد الإلكتروني حامدي، اسمبلقمشار إليه لدى 

179،ص2014/2015جامعة الحاج لخضر باتنة،السنة الجامعية  . 
  .86ص،سابق عرجم  ،حسن فضالة موسى  -3
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خلـق مشـاكل   إلىونتها وقابليتهـا للتغيـير، فـيمكن أن تـؤِدي الذي له دور هام في تحديدها، ونظرا لمر 

  .كثيرة، وخصوصا عند تعديلها

تعريــف  إلىممــا جعــل الكثــير مــن التشــريعات تتجــه  ،تــلازم الكتابــة بــالورق أو بارتبــاط الاعتقــاد -2

  .1المستند بدلا من الكتابة بصفته ملازما لها ولا يمكن الفصل بينهما

 وحـذا في ذلـك حـذو ،ة وضـع تعريـف للكتابـةاولـشرع الجزائري مـن محذلك لم يمنع الم أنإلا   

ا أ�ـــبقة الـــذكر مـــن القـــانون المـــدني، بســـامكـــرر ال  323المشـــرع الفرنســـي حيـــث عرفهـــا في  المـــادة 

رموز ذات معنى مفهوم مهما كانـت الوسـيلة  أوأرقام وأي علامات  أوصاف أو  أوتسلسل حروف 

وهــو نفــس التعريــف الــذي جــاء بــه القــانون المــدني الفرنســي  في لها، ســاالــتي تتضــمنها وكــذا طــرق إر 

  .13652المادة 

فكــار وتكتــب أيضــا لتــدوين التصــرفات القانونيــة خوفــا مــن الكتابــة قــد تــدون للتعبــير عــن الأف

رمــوز مثبتــة بشــكل مــترابط  أوأرقــام  أوحــروف  يمكــن تعريــف الكتابــة علــى أ�ــا، لــذ ضــياع الحقــوق

  .من دونت من أجله أونية ومقصد مدو�ا  أوا، تعبر عن فكر على دعامة، تسمح بقراء�

  :والكتابة كشرط للإثبات للانعقادالفرق بين الكتابة كشرط  -  1

  إلا أن بعض العقود لطبيعة المعاملة ،في الفقه والقضاء أن العقود تنعقد بصفة رضائية الأصل

 �ـاالاحتجـاج و  ها الكتابـة لقبولهـاإلزامية، حيث اشترط في جراءاتجب المشرع خضوعها لإأو  ،فيها

التصـــرف  نلاإفراغهـــا في قالـــب ورقـــي شـــكلي، وتخلـــف هـــذا الشـــرط يترتـــب عليـــه بطـــ اشـــترطحيــث 

 .3إثبات على الكتابة كدليل عقادلانلا مطلق، لهذا تختلف الكتابة المشترطة نلاالقانوني بط

 

 

                                                 
  .87،86 ص،ص  المرجع سابق،نفس   ،حسن فضالة موسى -1

2- Décret n ° 2016-131 du 10 février 2016, contenant le code civil, Art 1365"L'écrit 
consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou 

symboles dotésd'une signification intelligible, quel que soit leur support". 
جامعة ،قـوق والعلـوم السياسـيةتخصص القانون الخاص، كلية الح ،، أطروحة دكتوراهالأدلة الكتابية ذات القوة القانونية ،رحمان يوسف-3

  .49، ص 2016،2017السنة الجامعية  ،بوبكر بلقايد، تلمسان الجزائر
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   :للانعقادالكتابة شرط  - أ

 ت القانونيــة إلزاميــة إفراغهــا في وســيط ورقــي، غالبــا مــايتطلــب القــانون في إبــرام بعــض التصــرفا

ويســمى هــذا العقــد عقــدا رسميــا، في  ،)موثــق(ضــابط عمــومي  أويكــون ذلــك أمــام موظــف عمــومي 

ة تـتم فيمـا بـين عرفيـ بكتابـة انعقادهافيكفي  هذه الإجراءات،تستلزم  لا ىالأخر حين بعض العقود 

النوع من العقـود  اهذيعات ، وقد حددت  التشر ميالأطراف دون تدخل الموظف أو الضابط العمو 

مـــن  الجزائــري في مــواد متفرقــة المشـــرع ومــن بينهــا ،انعقادهــاالــذي يتطلــب الكتابــة كــركن مـــن أركــان 

  .وقانون التوثيق 2والتجاري 1القانون المدني

  :الكتابة كشرط للإثبات-ب

 القـــانون شـــترطالقانونيـــة الـــتي وقـــد يتطلـــب القـــانون أيضـــا الكتابـــة لإثبـــات بعـــض التصـــرفات ا       

جزائـــري  دينـــار التصـــرفات المدنيـــة الـــتي تزيـــد قيمتهـــا عـــن مائـــة ألـــف مـــن صـــورهاالكتابـــة و بثبا�ـــا لإ

  .3كان غير محدد القيمة  أودج  ) 100000(

تجنــــب النصــــاب المحــــدد هــــو  زاو يتجــــس فــــرض إثبــــات التصــــرف المــــدني بالكتابــــة بمــــا ســــاوأ "

إثباتــا لمــا يدعيــه لتحســم أي نــزاع  ،�ــا الاحتجــاجالتصــرف  مــن طــرفي يمكــن لكــلحــتى  ،المصــاعب

 .4 "حول وجود التصرف

 

                                                 

ج، عقــد نقــل ملكيــة .م.مــن ق) 645(وعقــد الكفالــة في المــادة  ،ج.م.مــن ق) 883(عقــد الــرهن في المــادة  -: في القــانون المــدني  1-

عقــود  أوحصــص فيهــا،  أوالتنــازل عــن أســهم شــركة  أونصــر مــن عناصــرها كــل ع  أوصــناعية  أومحــلات تجاريــة، أوحقــوق عقاريــة  أوعقــار 

  .ج.م.من ق 1مكرر)  324(مؤسسات صناعية في شكل رسمي في المادة  أوعقود تسسير محلات تجارية،  أوتجارية  أوإيجار زراعية 
مـــن ) 47(ل التجـــاري في المـــادة بيـــع ورهـــن رأس المـــا ،ج.ت.مـــن ق) 550(عقـــد تأســـيس الشـــركة في المـــادة :في القـــانون التجـــاري  -2

مــن ) 188(مــن البــاطن في المــادة  الإيجــارج وقــد .ت.مــن ق) 144 إلى 121(ج و الــرهن الحيــازي للمحــل التجــاري في المــادة .ت.ق

  .ج.ت.من ق) 203(ج وعقد التسيير الحر في المادة .ت.ق
ـــــــادة -3 ـــــــى مـايلـــــــي .م.مـــــــن ق 333 تــــــنص المـ ـــــــر المـــــــواد التج"ج  علـ ـــــــانفـــــــي غيـ ـــــــة إذا كـ ـــــــى اريـ ـــــــه علـ ـــــــد قيمتـ ـــــــانوني تزيـ ـــــــرف القـ   التصـ

مــالم يوجــد نــص يقضــي بغــير  ،انقضــائه أوبالشــهود في وجــوده  الإثبــات يجــوز كــــان غيــــر محــــدد القيمــــة فــــلا  أو ،دينـــار جزائــــري100000

  "...ذالك
 ،جامعـة محمـد خيضـر ،ة الفكـر، العـدد الثـامن، كليـة الحقـوق، مجلـسلطة القاضي المدني في تقدير الدليل الكتـابي ،قروف موسـى - 4

  .92ص، 2012سنة  بسكرة، الجزائر،
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وحالة حدوث  ،1مبدأ ثبوت بالكتابة: من هذه القاعدة وهما  ثلاث حالاتالمشرع  ستثنىاو  

  .، وحالة فقدان السند الكتابي2مانع يحول دون الحصول على الدليل الكتابي

  :دليل إثبات الاعتبارهالشروط العامة للكتابة  -2

  لكن للأخذ �ا كدليل إثبات لابد من توافر شروط ،عرفنا  مفهوم الكتابة في الفقه والقانون

وسنتطرق لذالك  ،وشروط خاصة حسب كل نوع من الكتابة ،عامة، يجب توافرها بشكل عام

  :على التفصيل التالي

  :يجب أن تكون الكتابة مقروءة- أ

يمكـــن  أو يمكـــن قراء�ـــا، أوليل إثبـــات أن تكـــون مقـــروءة كـــد  عتمادهـــالايشـــترط في الكتابـــة  

 نلإنســاافهمهــا مــن قبــل مــن يحــتج ضــده �ــا، ســواء كانــت القــدرة علــى قراء�ــا مباشــرة عــن طريــق 

أن تكــون قراء�ــا بواســطة جهــاز معــد  أوومقصــودها ودلالتهــا،  انتظامهــابق معرفتــه بــالحروف و ســال

قميــة لمــا يتــوافر عليــه مــن تقنيــة تمكنــه مــن فــك الرمــوز كانــت الكتابــة ر   إذالــذلك كالحاســوب مــثلا، 

، وســواء قرأهــا الشــخص  بنفســه أو عــن طريــق شــخص آخــر يثــق بــه إذا كــان الأول لا 3والشــفرات

  .يجيد القراءة، فينوب عنه في إيصال مضمون المحرر إلى من أنابه للقراءة

  :الكتابة استمرارية -ب

، فـلا سـتمرارهااو  بثبا�ـايجب أن تدون على وسيط يسمح حتى يعتد بالكتابة كدليل إثبات         

 ن تدون على أعلى مكان سهل الإزالة بالعوامل الطبيعية، بل يجب  أويعتد بالكتابة على الرمال 

 

                                                 
بالشـهود فيمـا كـان يجـب إثباتـه بالكتابـة إذا وجـد مبـدأ ثبـوت بالكتابـة، وكــل   الإثبـاتيجـوز "ج علـى أن .م.مـن ق 335تـنص المـادة - 1

  "تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ،الاحتمالالمدعى به قريب كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأ�ا أن تجعل وجود التصرف 
أدبي يحــول دون  أوإذا وجــد مــانع مــادي  -:بالشــهود أيضــا فيمــا كــان يجــب إثباتــه بالكتابــة الإثبــاتيجــوز "ج .م.مــن ق 336المــادة - 2

  ."ج عن إرادتهر إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خا -الحصول على دليل كتابي،
، رسـالة ماجسـتير في دراسة مقارنـة بـين القـانون الأردنـي والكـويتي(دور السندات العادية في الإثبات الح نزال الشمري،مساعد ص-3

القـانوني للعقـد المبـرم  الإطـار،نقـلا عـن الصـرايرة منصـور ،34، ص2012سـط، سـنة و جامعة الشرق الأ ،القانون الخاص،كلية الحقوق

ا�لـد  ،العـدد الثـاني ،بحـث منشـور في مجلـة جامعـة دمشـق للعلـوم القانونيـة ،الأردنيسـة في التشـريع ، دراالإلكترونيـة الاتصـالعبر وسـائل 

  .الثاني
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م ــــالورقيـة بحك دعائمعنصر يضمن استقرارها حتى يمكن الرجوع إليها كلما دعت الحاجـة لـذلك فالـ

، حيـث أن لإلكترونيـةا حـول ؤل يثـورسـاذا الشـرط، لكـن التــــــــــي تسمح بتحقيق هادـــــــــــــــــتكوينها الم

ســـية ومعرضـــة ساللشـــرائح الممغنطـــة والأقـــراص المضـــغوطة كانـــت أكثـــر ح لإلكترونيـــةئل الحفـــظ اســـاو 

إلا أن هـذا الإشـكال بـدأ يـزول بتطـوير مـواد  ،الأجهـزةوزيـادة حـرارة  الفنيـةللتلف، بسبب الأعطال 

  . 1ية للتحمل وأثر صلابةأكثر قابل

كما أثارت الطبيعة اللامادية للدعامة الإلكترونية العديد مـن التسـاؤلات وأسـالت الكثـير مـن 

الحــــبر حــــول مــــدى قــــدر�ا علــــى تــــوفير هــــذا الشــــرط، وقــــد أدت إلى التشــــكيك في وظيفــــة الدعامــــة 

كتابة العادية تنـتج بانـدماج البيانات والرموز المدونة عليها، حيث أن  ال الالكترونية في الحفاظ على

الحبر بالمادة الورقية مما يصعب عملية فصلهما، بخلاف الدعامة الإلكترونية والـتي يـتم دمـج الحـروف 

ذلـــك توصـــيات قـــانون  إلىوقـــد أشـــارت �ـــا بطريقـــة تقنيـــة ممـــا يســـهل فصـــلها بطريقـــة تقنيـــة أيضـــا،  

عنـــدما  "حيـــث نصـــت علـــى  دســـة منـــهاسفي المـــادة ال لإلكترونيـــةنســـيترال النمـــوذجي للتجـــارة او الأ

طـلاع تيسـر الإ إذا طلة البيانات ذلك الشـر سا ر فييشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة تستو 

  .2"بالرجوع إليه لاحقا خدامهاتاسو يتيح نحنات الواردة فيها على ياعل الب

الحفــظ فكــلا في نظرنــا فــإن شــرط اســتمرارية الكتابــة يعتمــد أساســا علــى طريقــة و جــودة آليــة 

الكتابتين الخطية أو الالكترونية قد تتعرض للتلف إذا لم يتم حفظها بشـكل جيـد، فالكتابـة الخطيـة 

علـــى الـــورق قـــد تـــزول إذا تعرضـــت للعوامـــل الطبيعيـــة كالأمطـــار وأشـــعة الشـــمس، كمـــا قـــد تتعـــرض 

س إلكــتروني أو الكتابـة الالكترونيــة إلى التلــف بســبب خلــل في الجهــاز المحفوظــة عليــه أو بســبب فــيرو 

القوانين الاسترشادية النموذجية أن تحفـظ الكتابـة  ترداءة الدعامة أو الجهاز المخزنة به، لذا اشترط

 .بطريقة تضمن سلامتها

  :عدم القابلية للتعديل-ج

  تغيير أوبالإمكان تعديله  أوكذلك قابل للتعديل   للإثباتيجب أن لا يكون المحرر المعد       

                                                 
  .21ص،رجع سابقم ،حسن عبد الباسط جميعي -1
  .6المادة  ،، مرجع سابققانون الأونسينترال النموذجي للتجارة الإلكترونية-2
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عليــه  دون ان يظهــرو ، الآخــردون علــم الطــرف  ،أطــراف العلاقــة موضــوع المحــرر  أحــدمــن   بياناتــه

نوعيـــــة الأداة  أو ،صـــــورته، ويتوقـــــف ذلـــــك علـــــى المـــــادة المكونـــــة للمحـــــررفي  يحـــــث تغيـــــير أوذلـــــك 

وأقـــلام الرصـــاص ســـهل إزالـــة كتابتهـــا  ،المســـتخدمة في الكتابـــة، فـــأقلام الحـــبر ليســـت كـــأقلام الفحـــم

  1 ىالأخر عكس الأقلام 

  :الخطي التوقيع - ثانيا

يعــبر عـن قبـول الموقـع علــى  لأنـه ثيقـة لاعتمادهــا كـدليل إثبـات الو  أوشـرط جـوهري في المحـرر 

ن أ يالموقـــع ولقبـــه كـــاملين ولا يكفـــ اســـمن يشـــمل أويجـــب  أو الخـــتم،  مضـــمونه ويكـــون بالإمضـــاء

ن يكـون أبل يكفـي  ،دالوارد في شهادة الميلا الاسموليس شرطا أن يكون ب الأولىيكون بالأحرف 

ن يوقــع أجــاز لــه  ،كــان الموقــع أميــا  إذاعلــى اســتعماله للتوقيــع، فــ عتــادا أوالــذي اشــتهر بــه  الاســمب

  .2ببصمة الأصبع أو بالختم الخاص به

  الختم الإماراتيبالختم بدلا من التوقيع فقد أجاز المشرع  الاعترافوقد تباينت التشريعات في 

في المـــــادة العاشـــــرة مـــــن قـــــانون  الأردني، وكـــــذا المشـــــرع 3قـــــة العرفيـــــةبـــــديلا عـــــن التوقيـــــع لصـــــحة الور 

، مـن القـانون المـدني 327أما المشرع الجزائري فلم يأتي على ذكر التوقيع بالختم في المـادة ،4البيانات

ويــرى الــدكتور محمــد حــزيط أن مــبرر عــدم الأخــذ بــالتوقيع  5حيــث ذكــرت فقــط التوقيــع والبصــمة،

                                                 
  .37ص ،المرجع السابق مساعد صالح نزال الشمري، -1
  .70رجع سابق، صممحمد صبري السعدي، ،  -2

وجـاء  الإثبـاتالتوقيـع بـالكربون علـى المحـرر العـرفي يضـفي عليـه هـذه الصـفة ويجعـل لـه حجيـة في  أنوقد اعتبرت محكمـة الـنقض المصـرية  "

، إثبـات نس عبيـداتنقـلا عـن لـورا "61سـنة  981الطعن (  7/12/1995هذا القرار في حكم محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ 

  .69ص ،مرجع سابق ،المحرر الإلكتروني
المعـدل بالقـانون الاتحـادي رقـم  1996لسـنة  10رقـم الإمـاراتيقـانون الإثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة مـن 11راجع المـادة  -3

  .2006لسنة  36

 أومــن خــط  إليــهقعهــا مــا لم ينكــر صــراحة مــا هــو منســوب تعتــبر الورقــة العرفيــة صــادرة ممــن و  "مــن القــانون المــدني المصــري 394وكــذاالمادة 

  ."...ختم أوإمضاء 
  .مرجع سابق، الأردنيقانون البيانات  ،1952لسنة  30قانون رقم من  10راجع المادة -4
عليــه وضــع  ،أووقعــه أويعتــبر العقــد العــرفي صــادرا ممــن كتبــه "المتضــمن القــانون المــدني  75-78الأمــر الأمــرمــن  327تــنص المــادة  -5

  :ف.م.قمن  1373وتقابلها المادة "...هو منسوب إليه بصمة أصبعه ما لم ينكر صراحة ما
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قـد يسـتعمله أو يسـرق منـه  أواحيـة العمليـة قـد يضـيع هـذا الخـتم مـن الشـخص مـن الن أنـهبالختم هو 

  .1ياه للاحتفاظ به من غير علمهأمن سلمه 

لم 2العراقــي الإثبــاتمــن قــانون  42المشــرع العراقــي في المــادة  ونشــير في هــذا الســياق إلى أن 

تم علـى يـد  إذالا إام بالسندات التي توقع بأختام شخصية كمـا لا يعتـد بـالتوقيع ببصـمة الإ�ـيأخذ 

 تم أنه أووقع دون علم بمضمونه  أنهحضور شاهدين، وذلك لتجنب إدعاء الموقع  أوموظف عام 

  .3استغلاله ليوقع

 les"واللقــــب  ســــم للاالأولىللأحــــرف  باختصــــارأجــــاز التوقيــــع  4بعــــض البــــاحثينلكــــن       

initiales " حــتى التوقيــع بعلامــة رمزيــة أو"parafe"5، الفرنســي أجــاز بــتحفظ  القضــاءإلا أن

قــرار ، وذلــك حســب بحســبه لا يحــدد الهويــة الحقيقــة للشــخص بدقــة لأنــهالتوقيــع ببصــمة الأصــبع، 

 . 15/05/19346بتاريخ  محكمة النقض الفرنسية

 

 

                                                                                                                                                    
"La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers 

ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de 
leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification 

d'écriture."  
بـدون رقـم  ،الجزائـر دار هومـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، ،الإثبات في المواد المدنية والتجارية في القانون الجزائري  ،محمد حـزيط -1

  .91ص ،2017سنة  ،طبعة
  .2ف.1ف 42المادة  ،2/09/1979بتاريخ 2828الجريدة الرسمية عدد  ،1979لسنة  107قانون الإثبات العراقي رقم -2
  .68، ص ،2005سنة  ،لىو الطبعة الأ الأردن،عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،إثبات المحرر الإلكتروني ،لورانس عبيدات -3

4 - Augustin Aynès, Xavier Vuitton, Droit de la preuve, op-cit , p : 165.   

، أطروحة دكتوراه في حماية التصرفات القانونية وإثباتها في ظل نظام الشهر العقاري ،زهدور إنجي هندمشار إليه من طرف،  

  56ص 2015،2016محمد، السنة الجامعية، أمحمد بن  ،2جامعة وهران  ،القانون الخاص،كلية الحقوق والعلوم السياسية

   .Augustin Aynès, Xavier Vuitton, Droit de la preuve, op-cit , p : 165 نقلا عن. -5
6 -Cass,Civ,15 mai 1934  "On ne saurait attribuer la signification et l’effet probant d’une 
signature à de simples marques et spécialement aux empreintes digitales qu’un individu 
aurait laissé, plus ou moins nettes et apparentes, sur la pièce dont il est fait, plus tard, usage 

contre lui."  
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  المطلب الثاني

  أقسام المحررات التقليدية                             

ــــة إلى   ــــة حســــب قيمتهــــا القانوني ــــث اقســــمت الكتاب ــــة، حي ــــة ورسمي التشــــريعات  عترفــــتعرفي

في بعـــض التصـــرفات والعقـــود للمحافظـــة علـــى  بالكتابـــة العرفيـــة كوســـيلة إثبـــات، واشـــترطت الرسميـــة

، وخاصــة تلـك الــتي تتعلـق بــالأحوال الشخصــية أو الحقـوق العينيــة نظـرا لخصوصــيتها والآثــار الحقـوق

فيــــة، إلا أن هــــذا الإثبــــات مقيــــد بــــاعتراف المترتبــــة عليهــــا، ومنهــــا مــــا يكفــــي أن يثبــــت بــــالعقود العر 

الفـــرع (  طبيعـــة المحـــررات الرسميـــة وشـــروطها تبيـــان إلىوسنســـعى  الأطـــراف بالوقـــائع المدونـــة عليهـــا 

  .المحررات العرفية وشروطها وأنواعها ) الفرع الثاني( فيكما سنوضح  )الأول

  :المحررات الرسمية- لو الأ الفرع

دخل طــرف محايــد يوثــق مــا تم بــين الأطــراف مــن وقــائع يكتســب المحــرر صــفة الرسميــة ، بتــ 

الرسمية فهذا يعـني تتـدخل  إلىعند الإشارة سواء تمت بين الأطراف من قبل ، أو وقعت بين يديه، و 

مكلـف بخدمـة  أووهي التي تصدر عن موظف عـام  المحرر أوهيئة لها صفة الرسمية في إعداد المستند 

 وتشــريعيا )أولا(عرض مفهــوم الرسميــة والمحــرر الرسمــي فقهيــا ، وســنختصاصــهاو عامــة، في إطــار ســلطته 

 ).ثالثا( وشروطه، )ثانيا(

  :التعريف الفقهي- أولا

ـــرزاق الســـنهوري اعبـــد  تعريـــف الفقيـــه وأبرزهـــات  فقهيـــة لتعريـــف المحـــرر الرسمـــي اولاهنـــاك محـــ      ل

هــي كثــيرة و متنوعــة  و ،المقــررة للأوضــاعراق رسميــة يقــوم بتحريرهــا موظــف عــام مخــتص وفقــا أو "أنــهب

راق الرسميــة و و منهــا الأ ،راق الرسميــة المدنيــة كتلــك الــتي تثبــت العقــود و التصــرفات المدنيــةو منهــا الأ

  .1"العامة كالقرارات الإدارية

 

                                                 
  .106ص ،مرجع سابقعبد الرزق السنهوري،  -1
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  :للمحررات الرسميةالتعريف التشريعي  - ثانيا 

ن المــــدني مــــن القــــانو  ،1369المحــــرر الرسمــــي في المــــادة إلى تعريــــف  المشــــرع الفرنســــيتطــــرق   

الذي يصدر من موظفين عمـوميين، لهـم الحـق في تحريـره في المكـان الـذي  العقدذلك  أنهب 1الفرنسي

  . المتطلبة جراءاتتمت فيه كتابته، وذلك وفق الإ

منــه علــى  6حيــث نصــت المــادة  ،المحــررات الرسميــة في قــانون البيانــات المشــرع الأردنيل و اتنــو 

القانونيـــة   للأوضــاعتنظيمهــا طبقـــا  اختصاصـــهموظفـــون الــذين مــن ينظمهــا الم الســندات الـــتي "ا أ�ــ

  . 2"ويحكم �ا دون أن يكلف مبرزها إثبات ما نص عليه فيها، ويعمل �ا ما لم يثبت تزويرها

 :"على 1992 لسنة 10 قانون اتحادي من القانون 7ةالماد الإماراتي نصتوفي التشريع 

موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها  -1

   .يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

 يفإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذو  -2

  ."ـم أو ببصمات أصابعهمالشأن قد وقعوها بإمضاءا�ـم أو بأختامه

ومــا يلاحــظ مــن هــذا التعريــف توســع المشــرع الإمــاراتي في بيــان أحكــام المحــرر الرسمــي ، حيــث 

بين نتيجة انتفاء الصفة الرسمية، وهي نقـص قيمتـه الثبوتيـة، وإنزالـه إلى مسـتوى وحجيـة المحـرر العـرفي 

ن نستحســن ذلــك كزيــادة توضــيح مــتى تــوافرت الشــروط القانونيــة المطلوبــة لقيــام هــذه الحجيــة ، ونحــ

  . وإثراء للقاعدة القانونية وللتسهيل  على المعني بأحكامها على البحث عن أثارها 

                                                 
1-Article 1369:(L.n2000-230du 13 mars n2000)Code civil - Dernière modification le 03 

janvier 2018( L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par 
un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. 

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d'État. 

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la 
loi." 

، 200، ص17/05/1952الصــادرة بتــاريخ ،، الجريــدة الرسمية1952، لســنة 30قــانون البيانــات الأردنــي، رقــم مــن  06المــادة  -2

  .2017لسنة  22قانون الل بموجب دالمع



 الإثباتالمحرر الإلكتروني وحجيته في :الباب الاول 
 

 

 
58 

ا  العقــد الرسمــي الــتي يثبــت أ�ــب 1ج.م.قمـن  324عرفتهــا المــادةفقــد  القــانون الجزائــريأمـا في       

وتلقـاه مـن ذوي الشـأن  في  مكلـف بخدمـة عامـة مـا تم أمامـه، أو، عمـومي أو ضـابط  فيها موظف

 1988قبـــل تعـــديل ســـنة وقـــد كـــان المشـــرع الجزائـــري ،القانونيـــة للأوضـــاعوطبقـــا  اختصاصـــهحـــدود 

 بموجبــه ســتعملا قبــل أن يتراجــع عــن ذلــك 2مصــطلح الورقــة الرسميــة ســتعملاقــد  88-14بالقــانون 

  .ني الفرنسيمن القانون المد 1369مصطلح العقد الرسمي، وهو مصطلح مستوحى من نص المادة

ـــد الـــرزاق الســـنهوري هـــذا المصـــطلح نتقـــداوقـــد   هنـــاك لـــبس في  أنحيـــث رأى  ،العلامـــة عب

فـأطلق  "فـأطلق عليهمـا المصـطلح نفسـه   ،أخلط بـين التصـرف وأداة إثباتـه والذي القانون الفرنسي

 عـــرفي فقيـــل عقـــد رسمـــي وعقـــد إثباتـــه،ثم اســـتعمل اللفـــظ عينـــه في أداة  التصـــرف،لفـــظ العقـــد علـــى 

  .3"العرفية الورقة التي تعد لإثبات التصرف أووقصد بذلك الورقة الرسمية 

إرادة واحــدة  أوتقابــل إرادتــين بإيجــاب وقبــول،  إلىن مفهــوم العقــد يتجــه أحيــث  وقــد أصــاب

 ســع يشــمل العقــود وغيرهــا مــنأو ، والمحــررات الرسميــة ذات مفهــوم لتــزامافي بعــض العقــود ينــتج عنهــا 

  .باتالمعدة لإث المحررات

 :شروط المحرر الرسمي كدليل إثبات- ثالثا

 أغلـــب المحـــرر الرسمـــي كـــدليل إثبـــات لابـــد مـــن تـــوافر ثـــلاث شـــروط تكـــاد اعتمـــادحـــتى يمكـــن 

موظــــف عمــــومي وأن يكــــون مــــن  عــــنصــــدر يأن : وهــــي  علــــى وجــــوب توفرهــــاالتشــــريعات تتفــــق 

 :والمتمثلة في الآتي ووفقا للشروط التي أقرها القانون اختصاصه

 

 

                                                 
أو يثبــت فيهــا موظــف  عقــد العقــد الرسمــي " 324نفــس المرجــع الســابق، المــادة  ،1975ســبتمبر ســنة  26المــؤرخ في  75.58الأمــر -1

في حــدود  و لقانونيــةللأشــكال تلقــاه مــن ذوي الشــأن وذلــك طبقــا  مــاأو مــا تم لديــه،  ،شــخص مكلــف بخدمــة عامــة أوضــابط عمــومي 

  "واختصاصهسلطته 
الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها  "قبل التعديل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75لأمر احررت في ظل  قد  كانت  حيث-2

ضاع القانونية في حدود سلطته و ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأ أوشخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه  أوموظف عام 

  749.ص18ر.،ج.1988مايو  3 ؤرخ في، الم 14-88بالقانون رقم والتي عدلت ب".واختصاصه
  .105ص ،مرجع سابق ،السنهوري عبد الرازق-3
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  :ضابط عمومي أوعامة  خدمهبشخص مكلف  أورها من موظف عمومي صدو  -1

 كـل شـخص تم تعينـه مـن طـرف السـلطة المخولـة بـالتعيين التابعـة للدولـة  هو الموظف العمومي

، ويـدخل تحـت هـذا 1بـدون مقابـل أوتقديم خدمة من خدما�ا، سواء كان بمقابل   أوللقيام بعمل 

، والموثـق في الأحكـامكالقاضـي في إصـدار   ،ق الـتي يحررهـاراو المسمى كل موظف عـام لـه علاقـة بـالأ

وضــابط الحالــة المدنيــة في إصــدار الوثــائق المخــول لــه  ،توثيــق التصــرفات القانونيــة الــتي تســتلزم ذلــك

 .2الإقليمية أون يكون الموظف تابعا لأحد الهيئات المركزية أ ويستويإصدارها، 

  :الموظف العمومي-أ

 ســيساالخــاص بالقــانون الأ03-06 الأمــر رع الجزائــري الموظــف العــام فيوقــد حصــر المشــ         

 3الإداري وتم ترسمــــه في رتبــــة في الســــلم ،للوظيفــــة العموميــــة، في كــــل عــــون عــــين في وظيفــــة عموميــــة

فقـد يكـون  اختصاصـهراق الرسميـة كـل مـنهم حسـب و ويتعدد الموظفون العموميين الذين  يحـررون الأ

 أودارات المركزيـــــة للدولـــــة كالمـــــدراء المركـــــزيين والمـــــوظفين بـــــالوزارات إحـــــدى الإ إلىالموظـــــف منتمـــــي 

   الشعبية ء ا�السساورؤ  ،ء الدوائر والمدراء التنفيذيينساكالولاة ورؤ ،بالإدارات الإقليمية والمحلية

                                                 
نقض جنائي (وقضت محكمة النقض المصرية، بأن مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها بمقتضى وظيفته"-1

دي، الواضح في شرح القانون المدني، محمد صبري السع.نقلا عن د "559-18بمجموعة المكتب الفني س ،)24/02/1967

 .51في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص الإثبات

 1978-05-24، بتاريخ 1315صفحة رقم  29مكتب فنى  44لسنة  0554الطعن رقم  فيوقضت أيضا  

 إثبات: الموضوع 

 بالكتابة الإثبات: الموضوع الفرعي 

 2: فقرة رقم 

لسنة  25رقم  الإثباتمن قانون  11 ،10المقابلتين للمادتين  المدنيمن القانون  391 ،390 المادتين مناط رسمية الورقة فى معنى

حجة بما دون فيها من أمور قام �ا محررها فى حدود  هيو  ،أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، 1968

الذى حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى  تالاستدلالاثم فإن محضر جمع و من .وقعت من ذوى الشأن فى حضوره  أومهمته 

  .و أثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر �ذه المثابة من المحررات الرسمية ،قدمت إليه
، دار الهـدى، عـين مليلـة الجزائـر، الطبعـة )ريـةالإثبـات في المـواد المدنيـة والتجا(  الواضح في شـرح القـانون المـدني، محمد صبري السعدي،-2

  .51.52صص ، 2011الأولى، سنة 
 46، الجريـدة الرسميـة، العـدد المتضـمن القـانون الأساسـي العـام للوظيفـة العموميـة 2006يوليـو  15، المؤرخ في 03-06الأمر-3

  "الإدارية دائمة ورسم في رتب في السلم يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومي" 04المادة  ،2006يوليو  1 فيالمؤرخة 
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ت العموميـة الإداريـة، كمـا قـد يكـون سـاحـدى المؤسلإكما قد يكون الموظف مفـوض تـابع   ،البلدية

كالقضــاة الــذين يصــدرون أحكــام  حــائزة علــى الرسميــة وحجيــة ،ســلك القضاء إلىتمــي الموظــف  من

  .1الشيء المقضي به

  :الضابط العمومي -ب

الرسميــة  لإضــفاء كــل شــخص مخــول مــن ســلطة التصــديق لإمضــاء الســندات والتصــديق عليهــا

  ، والذين يثبتون، والموظفين العمومين3، والموثقين2على العقود والوثائق، وهم المحضرين القضائيين

وهـــو إثبـــات مـــا تلقـــاه مـــن ذوي الشـــأن مثـــل  :الأولالنـــوع -في المحـــررات الرسميـــة نـــوعين مـــن الوقـــائع

والبيانــات  اؤهمأسمــوالشــروط المتفــق عليهــا في العقــد، وكــذا توثيــق حضــور الشــهود بــذكر  اتالاتفاقــ

تسـليم  أورفات مثل دفع الثمن تم على يده من تص ما:مع بيان الأثر القانوني، والثاني  ،المتعلقة �م

  .4الخ...المبيع 

ية التمييز بين هذين النوعين من الوقائع من حيث حجية الورقة الرسمية، حيث أن أهموتظهر 

 الطعن التزوير أما إلىمن الوقائع يمكن دحض صحتها بإثبات العكس دون الحاجة  الأولالنوع 

  .5لا بالتزويرإها النوع الثاني فله حجية مطلقة ولا يجوز الطعن في

 كمــا يجــب أن يكـــون المحــرر صــادرا فعـــلا مــن الموظــف العـــام ولــيس منســوب إليـــه فقــط، بـــأن

خــتم، وفي حالــة ثبــوت العكــس فــلا  أوتــوي علــى مــا يثبــت صــفته الشخصــية مــن إمضــاء يحكــون ي

إليـه  ، والطعن بالتزوير هو طعن مـن نسـب6وبالإنكار تعتبر محررات رسمية ويجوز الطعن فيها بالتزوير

                                                 
  .70،71صالمرجع السابق،ص  محمد حزيط،  -1
 8بتــاريخ  ،14الرسميــة عــدد  ةالجريــد ،المحضــر القضــائي تنظــيم مهنــةالمتضــمن  2006فبرايــر  20المــؤرخ  03-06لقــانون ا -2

  "...يةالمحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العموم" 04المادة  2006مارس 
مـــارس  08، المؤرخـــة في 14الرسميـــة، عـــدد ةالجريـــد ،، المتضـــمن مهنـــة الموثـــق2006فبرايـــر 20، المـــؤرخ فـــي02-06القـــانون  -3

 ،الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقـود الـتي يشـترط فيهـا القـانون الصـبغة الرسميـة"03المادة  ،2006

  "إعطائها هذه الصبغة الأشخاص وكذا العقود التي يرغب
  . 57صالمرجع السابق،  ،لورانس  محمد عبيدات -4
  .70، صالمرجع نفسه  حزيط، محمد -5
  .58ص ،المرجع السابق ، ،لورانس  محمد عبيدات -6
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أو الضـابط العمـومي بأنـه لم يصـدر منـه وتبقـى الورقـة الرسميـة محتفظـة ) أحد أطـراف العلاقـة( التوقيع

 .بحجيتها كوثيقة رسمية إلى حين ثبوت ذلك

  :بالوثيقة اختصاصهثبوت -2

 ومخـــول لـــه بـــذلك مـــن ،ن يكـــون الموظـــف العمـــومي مخـــتص بإصـــدار تلـــك الســـنداتأيجـــب 

ولتحقيـق ذلـك يجـب أن تتــوفر 1وضـوع و الزمـان والمكـان المسـموح بـه،السـلطة المختصـة في حـدود الم

  :في الموظف بعض الشروط وهي

قيام ولاية الموظف  بحيث يكون مخولا للقيام بذلك، وأهليته بعدم وجود مانع شخصي يجعله 

مــن حيــث طبيعــة الوثــائق الــتي يجــوز لــه  ،الموضــوعي ختصــاصوالاغــير صــالح لتوثيــق الورقــة بالــذات، 

عـزل  أوقـف أو تحريـر الوثيقـة، فـإن كـان قـد  ت، فيجب أن تكـون ولايـة الموظـف قائمـة وقـ2رهاإصدا

كـان لا   إذاأمـا  توقيفـه، أوبعزلـه  مكـان يعلـ  إذا ،فإن ولايته تنتهي وتكون الوثائق الصادرة عنه باطلة

  ذه الظروفيحررها في ه وكان ذوي الشأن حسني النية، ولا يعلمون بتوقيفه، فإن الوثيقة التي ،يعلم

                                                 
 ،2016 ،لىو ة الأالطبعـ ،الأردن ،دار الحامـد للنشـر والتوزيع،عمـان،فـي الإثبـات حجية السندات الإلكترونيةعمر احمد العرايشي،  -1

  .36ص

  1010صفحة رقم  41مكتب فنى ،الصادر عن محكمة النقض المصرية  51لسنة  1073لطعن رقم ا2-

 1990-12-26بتاريخ 

 إثبات: الموضوع 

 راق الرسميةو حجية الأ: الموضوع الفرعي 

 1: فقرة رقم 

أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها ،  1968نةلس 25الإثبات رقم من قانون  11 ،10مناط رسمية الورقة فى معنى المادة "

كما و أن   ،وقعت من ذوى الشأن فى حضوره أوو هى حجة بما دون فيها من أمور قام �ا محررها فى حدود مهمته  ،بمقتضى وظيفته

فإن  ،به  لما كان ذلك لاختصاصهلازمة الملكف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها فى توافر الشروط ال أومباشرة الموظف العام 

نفى صفة الرسمية عن المحاضر التى تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير  إلى انتهىالحكم المطعون فيه إذ 

أخطأ فى  أوخالف القانون  ل لا يكون قدو مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفى لكو�ا لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأ

على الموقع بتاريخ  الإطلاعتم  https://lawvoice.wordpress.comصوت القوانين، ،، نقلا عن موقع". تطبيقه

 .20:13،على الساعة 04/01/2018
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  .1، رعاية للوضع الظاهر وحسن النيةةصحيحتكون 

وثبوت الاختصاص يكون بالنسبة للموظـف العـام بمقـرر تعيـين أو تفـويض ، فـبعض المـوظفين 

العمـــومين  لا يحتـــاجون إلى تفـــويض لإمضـــاء الوثـــائق، بـــل تمـــنح لهـــم هـــذه الصـــلاحية بموجـــب مقـــرر 

بينمـــا الـــبعض الأخـــر يحتـــاج إلى  تفـــويض لممارســـة هـــذه الخ، ...التعيـــين، كـــرئيس الجمهوريـــة والـــوزراء

الصــلاحيات، أمــا الضــباط العمــومين فيخضــعون لقــوانين خاصــة تــنظم صــلاحيا�م كقــانون المــوثقين 

 .وقانون المحضرين القضائيين

  :مراعاة الأوضاع التي أقرها القانون في تحرير الوثيقة-3

ضـــاع الـــتي أقرهـــا القـــانون مـــن شـــروط  و الأإتبـــاع  إصـــدار الوثيقـــة  أوعلـــى الموظـــف عنـــد تحريـــر 

ـــرهم  وشـــكلية قانونيـــة إجـــراءاتو  ـــد تحري إن تطلـــب القـــانون صـــدورها في شـــكل معـــين، فالقضـــاة عن

ـــذ  جـــراءاتالإ حـــترامايجـــب علـــيهم الحـــرص علـــى  ،للأحكـــام  والموظفـــون في كتابـــا�م لمحاضـــر التنفي

التوثيــق  إجراءاتوثــق قبــل القيــام بــوكــذا الم ،والشــروط المنصــوص عليهــا في إصــدار مثــل هــذه الوثــائق

  .2الموقعين عليها ومن شخصيتهما والتأكد من دفع الرسوم المقررة الأطرافعليه التأكد من أهلية 

 :المحررات العرفية - الثاني الفرع

أو  التأشــير عليــه مــن طــرف موظــف عــام أوتدوينــه  يكتســب صــفته مــنكــان المحــرر الرسمــي   إذا

ويوقـــع عليــه مـــن أطـــراف العلاقــة دون حصـــول ذلـــك أمـــام  عـــرفي يحـــررفـــإن المحــرر ال ضــابط عمـــومي،

فـإن الصـفة الرسميـة تنتفـي علـى  عند تخلف أحـد الشـروط المـذكورة آنفـا،كما أنه    ،الموظف العمومي

وهــو مــا أشــارت إليــه  الأطـراف،كانــت موقعــة مــن قبــل   إذا ،الوثيقـة، و تعــد في حكــم الوثيقــة العرفيـة

    2ف 6في المادة الأردنيج، و ما ذهب إليه أيضا قانون البيانات .م.من ق 23مكرر 326المادة 

                                                 
ن الشـريعة التوثيـق وإجـراءات كتابـة العقـد بـي زازون آكلـي،مشـار إليـه لـدى   685ص ،مرجـع سـابقعبد الرزاق  أحمد السـنهوري،  -1

ص  ،.2015، 2014الســـنة الجامعيـــة  ،1،كليـــة الحقوق،جامعـــة الجزائـــر الخاصالقـــانون  ،أطروحـــة دكتـــوراه علـــوم ،والقـــانون الجزائـــري

179.  
  .53ص ،سابقالرجع الممحمد صبري السعدي، -2
كمحرر ،الشـكل انعـدام أومـومي أهليـة الضـابط الع أويعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفـاءة "على أن  2مكرر  326 تنص المادة -3

  ."الأطرافعرفي إذا كان موقعا من قبل 
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المحـــررات الـــتي لم تكتســـب صـــفة الرسميـــة، لا تنتفـــي عليهـــا الصـــفة الثبوتيـــة  أوبـــأن المســـتندات 

 أوخـتم  أوكانت قد وقعـت مـن ذوي الشـأن بإمضـاء   إذا ،مطلقا وإنما تكتسب حجية المحرر العرفي

ت غير ذلك و موقعة من طـرف واحـد، فـلا يمكـن الأخـذ �ـا كـدليل كان   إذا، أما 1بصمات أصابع

  .3معينة أقرها القانونت أن تكون حجية على صاحبها في حالاويمكن ،  2إثبات

كانت الوثيقة تحتوى على تصرف رضائي، وكانـت موقعـة مـن ذوي الشـأن، بإمضـاءا�م   إذاف 

اسـتوفى  إذاحجيـة إثبـات  بيكتسـ ،ملاببصمات أصابعهم، فيكون المحرر عرفيـا كـا أوبأختامهم  أو

                                                 
  .62ص المرجع السابق،  ،لورانس  محمد عبيدات -1
 الجزائرية القضائي للمحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية الاجتهاد-2

 209172رقم القرار

  15/02/2000تاريخ القرار

 )س -ع (ضد ) ح –ب (قضية

 .خطـأ -الحكم عليه بدفع قيمة السلع  –إنكـار الطاعـن  –تسليـم بضاعة  –ديـن تجـاري  -بـات موضوع القرار إث

 .. .يعـد خـرق للقانـون القضـاء على الطاعـن بدفـع قيمـة السلـع بناءا على فاتورة لإثبات وجـود الديـن التجاري رغـم إنكـاره لذلـك: المبـدأ

 .اعـه القانونيـة فهـو مقبـول شكلاضأو  استوفىحيـث أن الطعـن بالنقـض 

أن المحررات التجاريـة بما فيها الفاتـورة هي  إلىالمأخـوذ من الخطأ في تطبيـق القانـون ذلـك أن القـرار المطعـون فيـه يشيـر : ل و عـن الوجه الأ

ه لا يجوز لشخص أن يصطنـع دليلا لنفسه و الفاتـورة وسائـل إثبـات و لا تستبعد إلا عن طريـق التزويـر في حيـن أن المبـدأ القانوني هـو أنـ

عليها قضاة الموضوع حررها المطعـون ضده و لا تتضمـن أي تأشيـرة من طرف الطاعـن و بالتالـي فإن القـرار المنتقـد خالف  اعتمدالتـي 

 .اعـن السلعة بالرغـم من إنكـاره لتسلمهـاالفاتـورة المحررة من طرف الخصم دليلـا كافيـا لإثبات تسلـم الط اعتبرالقانـون عندما 

ما قـدره مائـة وواحد ) س - ع(بدفعـه للمطعـون ضده ) ح -ب(حيـث أن يتبيـن من القـرار المنتقـد أن قضاة الموضوع قضوا على الطاعـن 

فاتورة محررة من قبـل دينـار تعويضا على أساس ) 20.000(دينـار قيمة السلـع وكذا عشرون ألـف   (131.000)و ثلاثون ألف  

على  الاعتمادحيـث أن تسبيبهم هـذا غيـر كاف و لا يمكـن ، )ح –ب (لكو�ا تشكل سندا كافيـا لإثبات الديـن رغم إنكار ) س -ع(

المنصوص عليها في مجرد فاتـورة محررة من قبـل خصم في النـزاع للحكم على الخصم الآخر بما تتضمنـه هـذه الوثيقـة ماعـدا الفاتـورة المقبولـة 

 . الضمني من طرف المرسـل أومن القانـون التجاري و هي الفاتـورة التي يتـم قبولـها الصريـح  30المادة 

 .ل مبـررو و عليـه فـإن الوجه الأ

 : تقضـي المحكمة العليـا

و بإحالة  1998أفريـل  01سطيـف في  بقبول الطعـن شكـلا وموضوعا و بنقـض وإبطال الـقـرار المطعون فيـه الصادر عن مجلس قضاء -

  ."..على نفـس ا�لس مشكلا من هيئـة أخرى للفصل فيها من جديـد وفقـا للقانـون الأطرافالقضية و 
إذ اذكـر فيهـا  :ا لحـالتين الآتيتـين في راق المنزلية حجة على من صدرت منـه إلاو لا تكون الدفاتر والأ"ج  .م.من ق 331تنص المادة  -3

 .�ا ستوفي ديناصراحة أ

  ."راق أن تقوم مقام السند لمن ثبت حقا لمصلحتهو وإذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والأ
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 عتـبر الرسميـة ركنـا في العقـد يــؤديكـان التصـرف شـكليا فت  إذاأمـا  شـروط معينـة سـنتعرض لهـا لاحقـا،

 رهـن العقـارات، فـلا تكـون للمحـررات الرسميـة الباطلـة قيمـة أوإبطاله، كما في عقود بيـع  إلىتخلفها 

  .1حرر في وثيقة رسمية إذا بعدم رسمية المحرر إلا فاقتاكان هناك   إذاوكذا 

 إلىكمــا ســنتطرق ،)ثانيــا(وتشــريعيا، )أولا( ولتوضــيح ذلــك ســنبين المقصــود مــن المحــرر العــرفي فقهيــا

  ). رابعا( والغير معدة لذلك، )ثالثا(المحررات العرفية المعدة للإثبات

  :لمحرر العرفيتحديد المقصود فقهيا با -أولا

السـند العـرفي  أوة وضـع تعريـف شـامل للمحـرر اولـفي مح والبـاحثين العديد مـن الفقهـاء ساهم

يقصــد بالســند العــادي الكتابــة الــتي يوقعهــا شــخص بشــأن تصــرف  " علــى أنــه 2بعضــهم فقــد عرفــه

قــانوني ودون أن يتــدخل موظــف عــام، ولا يســتلزم القــانون أي شــكل معــين في إعــداده، ولهــذا سمــي 

 إلى الأصـــلالعقـــود أن تكـــون خاضـــعة في العـــادة والعـــرف جـــرت علـــى جعـــل  لأن ،بالســـند العـــادي

دون تــــدخل لأي  ،العــــاديين هــــم الــــذين يتولــــون صــــياغتها وإعــــدادها الأفــــرادوأن  ،أصــــول تقليديــــة

هــي الــتي تصــدر مــن  ،راق العرفيـةو الأ أوالمحــررات  " أنــهعلــى  3آخـروعرفــه ، "موظـف رسمــي في ذلــك

ختمـه،  أويحتج �ا عليـه بإمضـائه  وموقعة من الشخص الذي ،ذوي الشأن ويثبت �ا واقعة قانونية

  ."بصمة أصبعه أو

دون ان يتـدخل في تحريرهـا  الأفـرادالمحـررات العرفيـة تلـك الصـادرة مـن  "وعرف أيضا على أنـه 

شـــخص مكلـــف بخدمـــة عامـــة، فـــالمحرر العـــرفي هـــو محـــرر غـــير رسمـــي  ولا تحـــيط بـــه  أو عـــامموظـــف 

المحـــررات  أوراق و يقصـــد بـــالأ " بعـــض البـــاحثين وعرفهـــا، 4"الضـــمانات الـــتي تحـــيط بـــالمحررات الرسميـــة

ضــابط عمــومي  أودون أن يتــدخل في تحريرهــا موظـف عــام  الأفــرادراق الــتي تصــدر عـن و العرفيـة، الأ

                                                 
  .54ص ،محمد صبري السعدي، مرجع سابق -1
2
، 1999سنة  ،ثانية، الطبعة الالأردنعمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،شرح أحكام قانون الإثبات المدني ،عباس العبودي - 

  .134ص

3
  .66ص ،نفس المرجع السابق  ،محمد صبري السعدي - 

ـــانو ، حمـــد حســـين منصـــور -4 ـــه نق ـــات وطرق ـــادئ الإثب ـــات مب  ،1998مصـــر، ســـنة  الإســـكندرية ،، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــرالإثب

  .77ص
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العـــاديين هـــم مـــن يتولـــون تحريرهـــا وتوقيعهـــا دون  الأفـــرادشـــخص مكلـــف بخدمـــة عامـــة، أي أن  أو

  .1"تدخل جهة رسمية 

ف وهو نفس مضمون تعريف الدكتور محمد صـبري السـعدي إلا أن ما يأخذ على هذا التعري

أنــه حصــر المحــررات في الشــكل الــورقي، في حــين أن المحــرر يمكــن أن يكــون علــى أي دعامــة أخــرى 

تضمن استمرارية مادون �ا وحفظه من التلف والتعديل ، فقد  يكون المحرر بدعامة من خشـب أو 

مكتــوب يصــدر عــن الأفــراد، دون تــدخل جهــة  جلــد أو حجــر، لــذا فــيمكن تعريــف المحــرر بأنــه كــل

  .عليه ببصما�م وتوقيعا�م، وبإراد�م الحرة رسمية، يثبتون فيه ما تم الاتفاق

  .ي للمحرر العرفيالتعريف التشريع - ثانيا

  ،حيث اختلفت القوانين فيكانت هناك محاولات تشريعية لتحديد مفهوم المحرر العرفي 

  :لك كما يليإعطاء وصف مناسب له، وسنبين ذ

  :في القانون الفرنسي -1

ف، لكنــه لم يعــط تعريفــا .م.مــن ق 1370المحــرر العــرفي في المــادة  إلىأشــار المشــرع الفرنســي 

كحالـة عـدم   صريحا له بل  تطرق إليه كنتيجة لحالة عدم توفر الشروط القانونية اللازمة لرسمية العقود

ســلطة واختصــاص أو حالــة عيــب في شــكل تــوفر شــروط الموظــف العــام أو الضــابط العمــومي  مــن 

العقــد، مــع الاكتفــاء بــذكر شــرط وحيــد مــن شــروطه وهــو توقيــع الأطــراف ، حيــث نصــت علــى مــا 

العقــد الــذي لم تــتم المصــادقة عليــه نتيجــة لعــدم كفــاءة أو أهليــة الضــابط العمــومي ّ،أو وجــود " يلــي

 .2"من الطرفين عيب في شكله ، يصبح نافذ المفعول كوثيقة موقعة، بشرط أن تكون 

  وما يلاحظ أن المشرع الفرنسي لم يهتم بإعطاء تعريف للمحرر أو العقد العرفي، وإنما يمكن

 

                                                 
  .87،88صص  ،محمد حزيط،  المرجع السابق -1

2-  Art1370 " L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de 

l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé 

des parties" .  
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  .استنتاجه من نص المادة والتي ذكر فيه آثار عدم توفر الرسمية في العقد الغير مصادق عليه

  :الأردنيفي القانون    -2

في   1952لسنة  30رقم  الأردنيت المعدل لقانون البيانا 2017لسنة   22يعرف القانون

الســند العــادي هــو الــذي يشــتمل علــى توقيــع مــن  "أنــهعلــى ) العــرفي( الســند العــادي منــه 10المــادة 

  .1"بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرسمي أوخاتمه  على  أوصدر عنه 

  :في التشريع الإماراتي - 3

،  1971مــــن قــــانون البيانــــات لســــنة  10تنـــاول التشــــريع الإمــــاراتي  المحــــرر العــــرفي في المــــادة 

السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه  " على أنه 31/10/1971الصادر في 

وما يلاحظ أن هـذه المـادة جـاءت  ،"أو على خاتمه أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرسمي

 .و نقصانمن قانون البيانات الأردني بدون زيادة أ  22نسخة حرفية للمادة 

  : في القانون الجزائري-4

عدم توافر شـروط العقـد أن  إلىأشار  العرفي لكنلم يعط المشرع الجزائري تعريفا مباشرا للعقد 

في المحـرر  الشـكل نعـداما أوعـدم كفاءتـه  أو اختصاصـه نعداماو  ،الرسمي مثل أهلية الضابط العمومي

مــن  2مكــرر  326 تــنص المــادةحيــث ، اقــدينكــان موقعــا مــن طــرف المتع  إذايجعــل منــه محــررا عرفيــا 

العقــد غـــير رسمــي بســـبب عـــدم   يعتـــبر"  علــى أن الـــذكر لفج الســا.م.ق المتضـــمن 75/58الأمــر 

ــــل  انعــــدامالضــــابط العمــــومي أو  أهليــــةكفــــاءة أو  الشــــكل، كمحــــرر عــــرفي إذا كــــان موقعــــا مــــن قب

رنســي، ومــا يؤاخــذ بــه مــن القــانون المــدني الف 1370، وهــي أيضــا نســخة حرفيــة للمــادة "الأطــراف

  .المشرع عدم تعديلها إلى الآن

ومن بين هذه التعريفات فقد جاء مضمون تعريف المشرع الأردني مقنعا إلى حد ما حيـث    

وهـــي توقيعـــات الأطـــراف ســـواء كانـــت توقيـــع أو ) العـــادي(ذكـــر الشـــروط المتطلبـــة في الســـند العـــرفي 

  .ظف عموميبصمة أو ختم، وإلزامية أن يتم أمام ضابط أو مو 

                                                 
  .مرجع سابق، الأردنيقانون البيانات  ،1952لسنة  30قانون رقم -1
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 محـــررات معـــدة إلى الإثبـــاتوتنقســـم المحـــررات العرفيـــة حســـب قيمتهـــا القانونيـــة وحجيتهـــا في 

  .للإثباتومحررات غير معدة  للإثبات

  : لإثباتل ةالمعد ةالعرفي اتالمحرر  - ثالثا

المحررات المعدة للإثبات هي المحررات المعدة سلفا لغرض إثبات التصرف القانوني حيث تدون 

 وهمـا سـينسابـالمحرر العـرفي كـدليل إثبـات شـرطين أ عتـدادللا يشـترط، و 1هلعقـد أو بعـد انعقـادأثناء ا

التي تعبر عن الواقعة المثبتة في المحرر، سواء كانت بخط اليـد أو بآلـة كتابـة كمـا لا يشـترط أن  الكتابة

   غ في المحــررتكــون بلغــة معينــة فيكفــي أن تكــون مفهومــة ومقــروءة ممــن كــانوا طرفــا في  التصــرف المفــر 

كما لا يشترط أيضا أن تكون بعبارات معينة فقد تكون رموزا اتفق عليها الأطراف، والشرط الثاني  

بحيــث أن هــذا التوقيــع يمكــن مــن نســبة محتــوى المحــرر إلى الملتــزم أو ،ممــن صــدر منهمأن يكــون موقعــا 

ره كمبـدأ ثبـوت بالكتابـة إلى صاحب التوقيع، فإذا خلا من التوقيع فلا يكون له حجـة ويمكـن اعتبـا

  .عليه الحجية لإضفاءى شروط أخر  شترطا اتوهناك تشريع 2إذا ثبت أنه بخط المدين

  :المحررات العرفية الغير معدة للإثبات -رابعا

  إعدادها راق عرفية لم يتم أو ا أ�وهي المحررات الغير موقعة من ذوي الشأن، ويمكن وصفها ب

 وقـــد ،البرقيـــات أو الأشـــخاصريرهـــا لغـــرض آخـــر كالمراســـلة بـــين بـــل تم تح ،لتقـــديمها كـــدليل إثبـــات

  الدفاتر ،التجارية رالدفات ،ئل والبرقياتساأربع أصناف، الر  إلىني الجزائري دالقانون الم صنفها

  .3والتأشير على سند الدين بما يفيد براءة الذمة المنزلية

  :ئل والبرقياتساالر -1

  راق العرفيةو ئل الموقع عليها قيمة الأساتكون للر  أنعلى  ج.م.من ق 329نصت المادة        

 المودع في مكتب التصدير اإذا كان أصلهأيضا . ، وتكون للبرقيات هذه القيمةالإثبات من حيث

                                                 

 ،والكفاءة في أداء أعمال المحاماة، المركز القومي للإصدارات القانونية موسوعة مقومات التميزهري، كمال عبد الواحد الجو   1-

  . 253، 2015القاهرة مصر ، بدون رقم طبعة،سنة 
2
، على الساعة 15/01/2019ع على الموقع ، تاریخ الاطلا www.mohamah.net/law مروة أبو العلا ، موقع إستشارات قانونیة  - 

21:15.  
  .117-116ص ،رجع سابقممحمد حزيط، -3
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  .1"...موقعا عليه من مرسلها

الأخبــار  لنشــريســتعمل  فيمــا بيــنهم، الأشــخاصيتبادلــه  أوخطــاب مكتــوب يرســله  لةســاوالر 

في أي شـــأن أخـــر يهـــدف مـــن  أو الاجتماعيـــة، جميـــع ا�ـــالات التجاريـــة و بخصـــوص المعـــاملات في

كهيئـة  أوالمرسـل إليـه، يتـولى إيصـالها وسـيط قـد يكـون شـخص  إلىخلاله المرسل إيصـال أنبـاء  هيئـة ّ

 ئل ترسـل بطريقـة معينـةسـاي ر هـمـا البرقيـات ف، أوقد تطورت لترسل عن طريـق أجهـزة رقميـة ،2البريد

في مــدة  بســرعة لهاســالإر  استخلاصــا مــن الــبرق برقيــاتالتلغــراف، وسميــت عــن طريــق جهــاز يســمى 

  .زمنية قصيرة

  :الدفاتر التجارية التقليدية -2

وهي دفاتر معينة يدون فيها التاجر كافة العمليات التي يقوم �ا في حياته التجارية وما ينـتج "

أو  اجر سـواءً كـان  طبيعيـكـل شـخص لـه صـفة التـا، و "3على عاتقه التزاماتعنها من حقوق له أو 

و أ ةيوميـ بصـفةفيها كل البيانات المتعلقـة بنشـاطه التجـاري  ، ملزم  بمسك دفاتر تجارية، يقيدامعنوي

  ، وهذا ما نصت عليه4ةولاال المقـــــوخروج السلع أو أعم دخول  على الأقل شهريا، من عمليات

  

  

                                                 
  .الإثباتراق العرفية من حيث و تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الأ"ج .م.قمن  5مكرر  329تنص المادة -1

مرسـلها، وتعتـبر البرقيـة مطابقـة لأصـلها حـتى  وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصـلها المـودع في مكتـب التصـدير موقعـا عليـه مـن

   .يقوم الدليل على عكس ذلك
2
  .107ص ،مرجع سابق محمد حزيط، - 

3
عمان  ،سطو جامعة الشرق الأ ،، رسالة ماجستير في القانون الخاص،كلية الحقوقالدفاتر التجاريةنة، و امؤيد سلطان نايف الطر  - 

 ة، الإسكندريدار المطبوعات الجامعية ،دروس في القانون التجاري ،يد الفقهينقلا عن محمد الس. 25ص ،2015، سنة الأردن

  .187، ص200سنة  ،مصر

، 2004ســــنة ،الطبعــــة السادســــة ،الجزائــــر ،، ديــــوان المطبوعــــات الجامعيــــة، عــــين مليلــــةالقــــانون التجــــاري الجزائــــري ،ناديــــة فوضــــيل -4

  .142ص
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   .2ن القانون التجاري الأردنيم 16والمادة ، 1 من القانون التجاري الجزائري 9المادة 

ا الوســـيلة الـــتي تســـمح أ�ـــحيـــث  ،يـــة مســـك الـــدفاتر التجاريـــة في عـــدة جوانـــبأهمتتجلـــى و        

 بتقييم نشاطه التجاري، وماله  من أصول وما عليه من ديون، حيث تمكنه من تحديد مركـزه للتاجر

ع بشـأن معاملاتـه التجاريـة، وتعتـبر حدوث نزا �ا كدليل إثبات في حالة  الاستعانةالمالي،كما يمكن 

ره عند توقفه عن سامسكها بانتظام يثبت حسن نيته  عن إع أنسندا له عند تعرضه للإفلاس، إذ 

مـن الصـلح الـواقي، والـتخلص مـن عقوبـة الإفـلاس  يسـتفيد أنأداء ديونه التجارية وبالتالي يمكـن لـه 

  .3الاحتيالي في حالة الإفلاس

كالمـــذكرات   هـــي الكتابـــات الـــتي يـــدو�ا الأشـــخاص بشـــأن أمـــورهم الخاصـــةو :الـــدفاتر المنزليـــة -3

ودفــاتر الايــرادات والمصــاريف، ولا يشــترط القــانون أن يكــون لهــا شــكل معــين، ولا يتطلــب أيضــا ان 

  .4تكون منتظمة ، والشخص غير ملزم بمسكها على غرار الدفاتر التجارية

علــى ســند الــدّين الــذي في حيازتــه لإثبــات  أن يؤشــر الــدائن وهــو :التأشــير علــى ســند الــدين -4

                                            . 5وفاء المدّين للدين المستحق وقد يكون التأشير على نسخة سند الدّين الذي في يد المدّين

  

  

  

                                                 
، المتضـــمن القـــانون التجـــاري المعـــدل 1975ســـبتمبر ســـنة  26الموافـــق  ،1395رمضـــان عـــام  20المـــؤرخ في  59-75الأمـــر رقـــم -1

معنـوي لـه صـفة التـاجر ملـزم بمسـك دفـاتر  أوكـل شـخص طبيعـي ـ  "09، المـادة 2015ديسمبر  30المؤرخ في  20-15والمتمم بالقانون

  ."...لةو ايقيد فيه يوما بيوم عمليات المق ،لليومية
 :الآتيةالدفاتر الثلاثة  الأقلن ينظم على أعلى كل تاجر  يجب" 16لمادة ، ا1966لسنة  12قانون التجارة رقم -2

ن يقيد بالجملة شهرا فشهرا أعمله التجاري و  إلىالتي تعود بوجه من الوجوه  الأعماليقيد فيه يوما فيوما جميع  أندفتر اليومية ويجب  -أ 

 . النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته

 . البرقيات التي يتلقاها أوب ان تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل دفتر صور الرسائل ويج -ب

  .". في كل سنة الأقلدفتر الجرد والميزانية اللذان يجب تنظيمها مرة على . ج
  .1987ة سن ،بدون رقم طبعة ،العراق ،مطبعة بغداد ،الحكمة ر، داالتجاري نالقانو  ،محمد صالح اسمب -3
4
  .107-106ص ،رجع سابقممحمد حزيط،  - 

5
  .105ص ،محمد صبري السعدي، مرجع سابق . 
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  المبحث الثاني

  المحرر الإلكتروني

ذه العقبــات الــتي أفرز�ــا هــ زاو لتجــ، ئل التقليديــةســائل بديلــة عــن الو ســاإيجــاد و  إلىإن الحاجــة 

إيجــــاد  إلىأدى بالبــــاحثين ،وســــهولة في التقليــــد وصــــعوبة الحفــــظ جــــراءاتة، مــــن بطــــئ في الإالأخــــير 

ئل بديلــة تحــل محــل التقليديــة، مــع التقليــل مــن المخــاطر والســرعة في إنجــاز المعــاملات، فظهــرت ســاو 

فات ســاتفصــل بينهــا م أطــرافللتعاقــد بــين  جــد وســيلةأو التقنيــة الرقميــة والتعاقــد الإلكــتروني الــذي 

  .وحدود دولية، فاستحدث المحرر الإلكتروني

 المقصـود حيـث مـن  الإطار العام للمحرر الإلكتروني نرى سوفوعلى غرار نظيره التقليدي، 

، وأهم الخصائص التي تميزه )المطلب الثاني( ، وأطراف المحرر الالكتروني في )المطلب الأول(  به

 ، كمـــــا ســـــنتناول شـــــروطه لاعتمـــــاده كـــــدليل إثبـــــات في )الثالـــــثالمطلـــــب ( الأساســـــية وعناصـــــره 

  ).المطلب السادس( وأقسامه في، )الخامسالمطلب ( أهم صوره في و ، )المطلب الرابع(

  المطلب الأول

  بالمحرر الإلكترونيالمقصود تحديد  

لت في إثبات العقود كانت ولازالت الأدلة الكتابية من أهم   وسائل الإثبات، حيث استعم  

والمعــاملات في جميــع ا�ــالات، وكمــا أســلفنا ذكــره فالكتابــة وحــدها لا تكفــي بــل تحتــاج إلى دعامــة 

 إلىن نتعـرض لمفهـوم المحـرر سـوف نبـين الحاجـة الـتي أدت أقبـل يشكلان معا ما يسـمى بـالمحرر ، و 

  في التشـــــريعات الدوليـــــة تم إدراج الكتابـــــة في الشـــــكل الالكـــــترونيالأدلـــــة الكتابيـــــة، حيـــــث ع ســـــا ات

،كمــا ســنبين مــدى اعتبــار المحــرر )الفــرع الأول ( ، بعــد أن تناولــه الفقــه بمختلــف تعاريفــه والوطنيــة

   .)الثانيالفرع (الالكتروني من قبيل الكتابة 
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  :في الفقه والتشريع  المحرر الإلكتروني - الأولالفرع 

لم يكـن  أنـهلكتابيـة الورقيـة الموقعـة، اذ دلـة العقـود مـن الـزمن تخضـع للأ الإثباتظلت أنظمة  

ذ إ، وكان ضمان الدعامة الورقية أقوى ضمان للتعاقد، الإثباتهناك بديل يحتم تغيير تعديل قواعد 

الغـير ذو المصــلحة  أودعامـة يمكـن أن يطمـئن لهــا أطـراف التعاقـد  أولم يكـن مقبـولا أي بـديل آخــر 

ـــرام العقـــود   ســـتخدامهااو يـــة الحديثـــة التقنيـــات الرقم نتشـــارلاونتيجـــة ، 1في العقـــد  تســـعاكوســـيلة لإب

ولم يعــــد يقتصــــر علــــى الكتابــــات ذات الــــدعامات الورقيــــة  ومــــا يشــــا�ها  ،ةيــــالأدلــــة الكتاب مفهــــوم

 الاعـــتراف إلى نصـــرفانمــا إو  ،الطباعـــة وغيرهـــا لاتلآابــ أوكخـــط اليـــد ،المعروفـــة للكتابــة  بالوســائل

 لإلكترونيــةاالكتابــة  حمصــطلالســطح  إلىالحديثــة، فظهــر  نيــةالالكترو ئل ســابالو الــتي تــتم بالكتابــات 

   . 2والمحرر الإلكتروني

معتمـدين علـى الطبيعـة الخاصـة  تباينت أراء الفقهاء في وضع تعريف للمحرر الالكترونيوقد  

للبيانات الالكترونية من جهة، وعلى الطريقة التي يتم إنشائه �ا من جهة أخرى، في حـين حاولـت 

التعريــف القــانوني و ، ) أولا(ريعات وضــع مفهــوم لــه ، لــذا ســنتعرض إلى أراء الفقهــاء في بعــض التشــ

   ).ثالثا( وفي التشريعات المقارنة في)  ثانيا(حرر الإلكتروني في النصوص والمواثيق الدوليةللم

  :التعريف الفقهي للمحرر الإلكتروني- أولا

هـو مكتـوب  مـا " أنـه إلىرر الإلكـتروني في تعريـف المحـ الدكتور محمد حسام لطفي محمود تجها

فيمـا عرفـه ، 3"لإلكترونيـةئل اسـام غـير ذلـك مـن الر أكـان ورقيـا   سـواءً الـدعامات  على نوع معين مـن

يـــا  أ ئل إلكترونيـــةســـاتســـتلم بو  أوترســـل  معلومـــات إلكترونيـــة "الـــدكتور عبـــد الفتـــاح بيـــومي حجـــازي

                                                 
  .109ص ،سابق مرجع ريمون  ملك شنودة،- 1
 ،لىو لبنـــان، الطبعـــة الأ تبـــيرو  ،الكتـــب العلميـــة ردا ،التقنيـــات العلميـــة الحديثـــة فـــي تطـــور العقـــد ردو ، عصـــمت عبـــد ا�يـــد بكـــر-2

  .314، ص2015سنة
3
، الإطار القانوني للتجارة الإلكترونيةمحمد حسام لطفي محمود، .د في إشارة إلى ،205ص ،مرجع سابق ،مد فواز المطالقةمح - 

  .44، ص2000عام ،المؤتمر المنعقد ب مركز القاهرة الإقليمي التجاري الدولي  إلىورقة عمل مقدمة  الإثبات،دراسة في قواعد 
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ـــه الـــدكتور محمـــد فـــواز المطالقـــةوصـــفه و ، 1"مـــن المكـــان المســـتلمة فيـــه اهســـتخراجاكانـــت وســـيلة    أن

أكانــت مــن خــلال شــبكة  ســواءً  ئل إلكترونيــةســاالبيانـات والمعلومــات الــتي يــتم تبادلهــا مــن خــلال و "

   2 "أي وســــيلة إلكترونيــــة أوشاشــــات الحاســــب الآلي  أوم مــــن خــــلال الأقــــراص الصــــلبة أ ترنــــتلإنا

ـــرى الـــدكتور حســـن فضـــالة  رده أو للمحـــرر الإلكـــتروني، هـــو مـــا ن أفضـــل تعريـــف فقهـــي شـــامل أوي

 أوكــل بيــان علــى شــكل كتابــة   أنــهب"الــدكتور عبــاس العبــودي والــدكتور عصــمت عبــد ا�يــد بكــر، 

  .3"ئل إلكترونيةساتجهيزه بو  أوخزنه  أوتسلمه  أوله ساإر  أوصوت يتم إنشاؤه  أوصورة 

  ط في الشكل المكتوب، وإنماإذن فالمحرر الالكتروني وبخلاف نظيره التقليدي، لا ينحصر فق      

يمكـــن أن يأخـــذ شـــكل الصـــورة أو الصـــوت، فـــيمكن أن يكـــون تســـجيلا صـــوتيا أو صـــورة مـــأخوذة 

البيان أو الخطاب أو الرسائل التي  على أنه بجهاز التصوير الضوئي، فيمكن تعريف المحرر الالكتروني

  .تتم بوسيلة إلكترونية سواءً في إنشائها أو تخزينها أو إرسالها

 : الدولية النصوصمحرر الالكتروني في لل التعريف القانوني–ثانيا 

 a/2وفي المادة ، 1996لسنة  المتعلق بالتجارة الإلكترونية النموذجيترال يفي قانون الأونس

المعلومــات الــتي يــتم  "اأ�ــة البيانــات بــــــــــــــــلسار  والــتي عرفــت المحــرر الــذي أطلقــت عليــه مصــطلح منــه 

ئل مشا�ة بما سابو  أوة ـــــــــضوئي أو ئل إلكترونيةسابو  تخزينها  أو ستلامهاا أوا ــــــــــــــــلهساإر  وأإنشاؤها 

الــبرق  أوالبريـد الإلكـتروني،  أو لإلكترونيــةالبيانـات ا في ذلـك علـى ســبيل المثـال ولـيس الحصــر تبـادل

بالتوقيعـات المتعلـق  النمـوذجيل ترايقـانون الأونسـوهـو نفـس تعريـف  4"النسخ الورقي أوالتلكس  أو

  .فقرة ج 2في المادة2001الالكترونية لسنة 

                                                 
1
، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،مصر، الكتاب الثاني، سنة في التجارة الإلكترونية العربية مقدمةعبد الفتاح بيومي حجازي،  - 

  81، ص 2004
  .205سابق، صالرجع الم  نفسمحمد فواز المطالقة، - 2
، ، وحجيتهـا في الإثبـاتالتعاقد بوسائل الاتصـال الفـوريعباس العبودي، . ، نقلا عن د76حسن فضالة موسى،  مرجع سابق، ص-3

، بحـث مشـكلة الإثبـات بوسـائل التقنيـات الحديثـةعصمت عبد ا�يد بكـر، .، وعن د37،ص1997دار الثقافة، عمان، الأردن، سنة

  .19منشور في مجلة القضاء، العدد الأول والثاني، ص
  .195،196ص إلياس ناصيف،  مرجع سابق،ص -4
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 2018أما قانون الأنسيترال النمـوذجي بشـأن السـجلات الالكترونيـة القابلـة للتحويـل لسـنة 

الســجل الإلكــتروني يعــني المعلومــات الــتي " 1فقــرة  2والــذي  وصــفه بالســجل الالكــتروني في المــادة 

تلم أو تخــــزن بوســــائل إلكترونيــــة بمــــا فيهــــا حســــب مقتضــــيات الحــــال، جميــــع تنشــــأ أو ترســــل أو تســــ

المعلومـات الـتي تــرتبط منطقيـا بالســجل ، أو تـترابط معــه علـى أي نحـو آخــر بحيـث تصــبح جـزءا منــه 

  ".سواء نشأت في الوقت نفسه أم لا

  :الداخلية للدولفي التشريعات محرر الإلكتروني لل التعريف القانوني– ثالثا

  ناك عدة محاولات تشريعية لوضع تعريف للمحرر أو المستند الالكتروني وسنبين موقفكانت ه

  :التشريعات محل الدراسة هذا التعريف في ما يلي 

  :الفرنسي في القانونالمحرر الالكتروني  تعريف -1

ـــروف هــي  الكتابــة  "أن  علــى المــدني الفرنســي مــن القــانون 1365نصــت المــادة   أوكـــل تدويــــن للحــ

ــــات  إشـــارة أخـــرى ذات دلالـــة تعبيريـــة واضـــحة مفهومـــة أيـــا كانـــت  أوأي رمـــز  أوالأرقـــام  أوالعلامـ

للكتابــة "مــن نفــس القــانون علــى  1366وتــنص المــادة  ،1" .الدعامــة الــتي تســتخدم في إنشــائها

نفســها للكتابــة الــتي تــتم علــى دعامــة ورقيــة، شــرط أن يكــون بالإمكــان الثبوتيــة  القــوة  الإلكترونيــة

 إلىن يكــون تــدوينها وحفظهــا قــد حصــلا في ظــروف تــدعو أو  ،تحديــد هويــة الشــخص الصــادر عنــه

لم يــربط مفهــوم الكتابــة بمســتوى أنــه  ،لإلكترونيــةومــن مزايــا  هــذا التعريــف الموســع للكتابــة ا 2"الثقــة

قـــر أو  ئل التقنيـــة المســـتعملةســـابـــل حـــرره ليســـتوعب أي مســـتجد  في الو  ،معـــين مـــن التطـــور التقـــني

  .3من حيث الحجية لإلكترونيةالدعامة الورقية وا بين ساواةالم

  
                                                 

1- Art. 1365 : "L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous 
autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support "-  
2." Art. 1366-. L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, 

sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi, 

et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. . " 
 رسـالة ماجسـتير في القـانون الخاص،كليـة الحقـوق، مبـدأ الثبـوت بالكتابـة فـي ظـل ظهـور المحـررات الإلكترونيـة ،هدار عبد الكريم -3

أصــول الإثبــات فــي المــواد  ، نقــلا عــن أحمــد شــرف الــدين،37، ص2013/2014 ،، الســنة الجامعيــة1جامعــة الجزائــر  ،بــن عكنــون

  .311.312ص ،2004 نادي القضاة، مصر ،المدنية والتجارية
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  :في القانون الأردني المحرر الالكتروني  تعريف -2

لة المعلومــات ســالكترونيــة والمســتند الإلكــتروني، حيــث عــرف ر الإلة المعلومــات ســافــرق بــين ر  

علومــــات الــــتي يــــتم الم "اأ�ــــب 1لإلكترونيـــةمــــن قــــانون المعــــاملات ا  6 فالأولىفي المــــادة  لإلكترونيـــةا

 أوومنهــــا البريــــد الإلكــــتروني، ، تخزينهــــا بــــأي وســــيلة إلكترونيــــة أوتســــليمها  أولها ســــاإر  أوإنشــــاؤها 

وهـــو نفـــس تعريـــف المشـــرع المصـــري للمحـــرر  "إلكترونيـــاأي تبـــادل للمعلومـــات  أوئل القصـــيرة ســـاالر 

مــن نفــس  8الفقــرة  وعــرف الســند الإلكــتروني في ،ووضــع مصــطلح الســجل الإلكــتروني ،الإلكــتروني

  ."إلكترونياالسند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه "أنهالمادة ب

ئل ســاالر  لأن ،لة المعلومــات  والســند الإلكــترونيسـابــين ر  الأردنيذ فــرق المشــرع إحسـنا فعــل  و      

 لالاتصائل ساأي وسيلة أخرى من و  أو ترنتلإناكانت عن طريق   سواءً  ،الغير الموقعة لإلكترونيةا

ئل علـى سـاوقد تبعث هـذه الر  ،ئل الإخباريةسائل الدردشة والر سافمنها ر  عديدة ومتعددة الأغراض

لة البيانــات وتضــم كــل ســابر  لإلكترونيــةوصــف الكتابــة ا أنــهوكمــا يظهــر ف، ســبيل المؤانســة والحــوار 

  .، وهي السجل والمستندلإلكترونيةللكتابة ا ىالأخر الصور 

  الإماراتيقانون الفي  تعريف المحرر الإلكتروني -3

ســـجل أو " بأنـــه 2دبي لإمـــارة عرفتـــه المـــادة الثانيـــة مـــن قـــانون المعـــاملات والتجـــارة الإلكترونيـــة

بوســــيلة  اســــتلامه،إرســــاله أو إبلاغــــه أو  أو نســــخه أو اســــترجاعهمســــتند يــــتم إنشــــاؤه أو تخزينــــه أو 

بشكل يمكن  للاسترجاع أو على وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلا ،على وسيط ملموس إلكترونية

  ."فهمه

يعتـبر محـررا إلكترونيـا  " 2مكـرر ف 17المـادة  36/20063القانون الاتحادي رقم كما عرفه 

كـــل انتقــــال أو إرســــال أو اســــتقبال أو تخــــزين لرمـــوز أو إشــــارات أو كتابــــة أو صــــور أو أصــــوات أو 

  ".معلومات أيا كانت طبيعتها تجري من خلال وسيلة تقنية معلومات

                                                 
، 17/05/2015في المؤرخـة  5341 يـة رقـمالأردنالرسميـة  ة، الجريـد، قـانون المعـاملات الإلكترونيـة2005لسـنة  15قانون رقـم -1

  .5292ص
  .للإمارة دبي شأن المعاملات والتجارة الإلكترونيةب، 2002لسنة  02قانون ، رقم  -2

  .في المعاملات المدنية  والتجارية بالإثباتالمتعلق  36/2006القانون الاتحادي رقم  - 3
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لاحـــظ مـــن تعريـــف المشـــرع الإمـــاراتي أنـــه لم يفـــرق في قـــانون إمـــارة دبي بـــين الســـجل و ومـــا ي

كمـا فعـل المشـرع الأردني والـذي وضـع وصـف خـاص للسـجل الإلكـتروني حيـث  المستند الالكتروني

ـــتي يـــتم إنشـــائها أو  ـــد أو مســـتند أو وثيقـــة وال عرفـــه بأنـــه رســـالة معلومـــات تحتـــوي علـــى عقـــد أو قي

، وأطلــق علــى المحــرر 1ا أو إرســالها أو اســتخدامها عــن طريــق وســيط إلكــترونياســتخدامها أو نســخه

إسـم المســتند أو الســجل في إشـارة إلى أنــه لــيس هنـاك فــرق بينهمــا ، إلا أنـه بصــدور قــانون الإثبــات 

وصفا آخر للمحرر الالكتروني إلا  السالفة الذكر  وضع 2مكرر ف 17، وفي المادة 2006/ 36

دقيــق ويصــف أن العمليـات الــتي تجـري بوســائل إلكترونيــة تعتـبر محــررا إلكــتروني أن هـذا التعريــف غـير 

  . في حين لايتصور ذلك بيد أن المحرر هو محل عملية الإرسال أو الاستقبال وليس العملية بحد ذا�ا

  :في التشريع الجزائريتعريف المحرر الإلكتروني  -4

، في القــانون المــدني لإلكترونيــةالوثيقــة ا أود المســتن أومحــرر لل االمشــرع الجزائــري تعريفــيعــط لم 

ت سـاالمحـدد للقواعـد المطبقـة علـى الممار  022-04القـانون في وضـع تعريفـا للعقـد الإلكـتروني  لكنه

 إلىيـتم عقـده بـاللجوء حصـريا  مـن المـادة الثانيـة ، 4العقد الـذي أشـارت إليـه الفقـرة  أنهالتجارية  ب

 أوجـــدول  أوســـند ضـــمان  أوفـــاتورة  أوينجـــز علـــى شـــكل طلبيـــة ، ويمكـــن أن  لإلكترونيـــةاالتقنيـــة 

 أوســـندها تتضـــمن الخصوصـــيات  أومهمـــا كـــان شـــكلها  ،وثيقـــة أخـــرى أوســـند  أووصـــل تســـليم 

  .المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا

 ه، حيـــث أنـــفي نظرنـــا يحتـــاج إلى بعـــض الدقـــة في الصـــياغةللعقـــد الإلكـــتروني  وهـــذا التعريـــف

فالفـــاتورة هـــي مـــن أثـــار العقـــد وتتبـــع عمليـــة  يكـــون فـــاتورة أو جـــدولا، يمكـــن أن أنـــهلعقـــد باوصـــف 

قـد لا يضـمها،  وزاد في  أوالتسليم، أما الجدول فهو شكل مـن الأشـكال الهندسـية قـد يضـم كتابـة 

قـد يكـون أي وثيقـة أخـرى مهمـا كـان شـكلها، فالوثيقـة لـيس  أنـهغموض هـذا التعريـف في وصـفه ب

  .تعليمة أومنشورا  أو فقد تكون قانوناً  التزاماً  أو أن تضم تعهداً شرطا 

                                                 

.2015أيار  19المؤرخ في  ،قانون المعاملات الالكترونية الأردني ،2015لسنة  15القانون من  7ف 2المادة- 1  

جوان  27، المؤرخة في  41، الجريدة الرسمية  العددالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04القانون -

2004. 2  
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المتعلــق بالقواعـد العامــة للتصـديق والتوقيــع  04-15و رغـم صــدور قـانون التوقيــع الالكـتروني 

الالكترونيــين،  إلا أنــه جــاء خاليــا أيضــا مــن أي تعريــف للمحــرر الالكــتروني أو الوثيقــة الالكترونيــة  

المحــدد لكيفيــات حفـظ الوثيقــة الموقعــة إلكترونيــا  142-16رســوم التنفيـذي رقــم إلى غايـة صــدور الم

مجموعــة تتــألف مــن محتــوى وبنيــة منطقيــة وسمــات العــرض، "والــذي عــرف الوثيقــة الالكترونيــة بأ�ــا 

  . 1"تسمح بتمثيلها واستغلالها من قبل الشخص عبر نظام إلكتروني 

  ولية وغير دقيق إذ أن هذه الخصائص يمكنوما يلاحظ على هذا التعريف أنه يتصف بالشم

ولا  الالكترونيـة ، الـبرامجوتتوفر في وسائل عديدة إلكترونية مثل مفـاتيح التشـفير، ملفـات الفيـدي أن

  .يمكن من خلاله تحديد شكل معين للمحرر او الوثيقة الالكترونية 

  لإلكترونيـةلمعـاملات والمبـادلات االمشرع الجزائري التأخر الكبـير في تنظـيم مجـال ا به يؤاخذما و       

فلـــم يكـــن هنـــاك قـــانون خـــاص  يـــنظم هـــذا ا�ـــال إلا مـــا ورد في نصـــوص متفرقـــة، إلى غايـــة صـــدور 

 لإلكترونيةقانون التجارة ا ، والذي تلاه 2015سنة  04-15قانون التوقيع والتصديق الالكتروني 

د سباقة في وضع قانون ينظم هذا في حين أن الدول ا�اورة مثل تونس كانت ق2 18-05 الأخير

  .2000أوت سنة  09ا�ال  بإصدارها قانون المبادلات والتجارة الالكترونية منذ

 :المحرر الإلكتروني من قبيل الكتابة اعتبارمدى  -  نيالفرع الثا

قـرص  أو فقـد يخـزن في وسـيلة إلكترونيـة ،ورقيـةالدعامـة ال عـنالمحرر الإلكتروني تختلف دعامة  

 ةبحيث يتميز عن المحرر العادي بعدة خصائص بـالنظر إلى طبيعتـه اللاماديـبطاقة ممغنطة  أو ،صلب

   ). ثانيا(وأوجه التطابق بينهما ، )أولا(وسنبرز أهم ما يميزه عن نظيره التقليدي  وطريقة إنشائه

  :مدى تمـيز المحرر الإلكتروني عن المحرر العادي - أولا 

  اهملافك  ،واحد ن المحتوىألمحرر العادي من عدة نواحي رغم يختلف المحرر الإلكتروني عن ا

                                                 

، الجريدة  2016ماي  5، المؤرخ في ،المحدد لكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا 142-16المرسوم التنفيذي رقم  1-

  .2016ماي  8،المؤرخة في  28ية العددالرسم
  .الالكترونية بالتجارة، المتعلق  2018ماي  10، بتاريخ  ، التجارة الالكترونية05-18القانون- 2
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إلا أن هناك عدة اختلافات تميز المحرر الالكتروني  على دعامة أرقام أويحوي على تسلسل حروف 

  :عن العادي نذكر من بينها

 إلىتحتـــاج قراءتـــه غالبـــا ،المحـــرر الإلكـــتروني  يكـــون مســـجل علـــى دعامـــة إلكترونيـــة، غـــير ماديـــة  -1

في وسـيط ورقـي  اسـتخراجها أوجهاز آخر ممـن يتـيح هـذه الميـزة،   أوهاز سواء كان حاسب آلي ج

  إذا ،معقـــدة لقراء�ـــا وخصوصـــا إجـــراءات إلى لإلكترونيـــةبطباعتها،بـــل قـــد تحتـــاج بعـــض المحـــررات ا

مفـاتيح إلكترونيـة،مما يجعــل الولـوج إليهـا مــن  أومشـفرة  بكلمـات مــرور  أوكانـت في ملفـات محميــة 

  .1صعوبة بمكانال

ولا  عدم الارتباط بدعامة معينة، حيث أن التركيبة الورقية الملموسـة والمرئيـة هـي جـزء مـن المحـرر -2

سـية لمصــداقيتها قيـام الــدليل ساحـد المعــايير الأأيمكـن فصـل الرمــوز عـن هــذه البنيـة دون تلــف، وهـي 

مرئيــة، نظــرا لكو�ــا تتكــون مــن ا أصــلية، في حــين أن المحــرر الإلكــتروني بنيتــه معقــدة وغــير أ�ــعلــى 

لغـــات تقنيـــة متطـــورة وبرمجيـــات إلكترونيـــة، تنظمهـــا نظـــم مصـــممة لإخـــراج هـــذه البيانـــات في صـــورة 

  .2أخرى إلىأخر ومن بنية  إلى مرئية، ويمكن نقلها من حاسوب

 أويمكــن تغييرهــا  بحيــث لا ،تتميــز الكتابــة التقليديــة بالديمومــة والثبــات  وطريقــة وضــعها �ائيــة :-3

بحيـــث يمكـــن  ،هـــذه الميـــزة إلى لإلكترونيـــةبينمـــا تفتقـــد الكتابـــة ا ،التلاعـــب �ـــا  دون ملاحظـــة ذلـــك

كــان   إذاا خضــعت لــذلك،، وخصــوص أ�ــإتلافهــا دون تــرك أي أثــر يكشــف  أوتعــديلها  أومحوهــا 

متخصص في الحاسب الآلي، وقد يتم ذلك أيضا بواسطة عطل  أوالرقمية  الأجهزةالفاعل خبير في 

  .3يتم ذلك بإطلاق فيروس في الشبكة أنخلل تقني في الآلة، كما يمكن  أو

ئل الــتي تضــمن الحمايــة ســاجــد العديــد مــن الو أو أن التطــور والتقــدم العلمــي في هــذا ا�ــال  إلا

  مثل أنظمة التشفير وهيئات التصديق، لإلكترونيةوالقادرة على توفير الثقة للمستندات والمحررات ا

  

                                                 
  .92ص ،سابق عمرج ،حسن فضالة موسى-1
  .118ص سابق ، عمرج ،ريمون حمودة -2
  .92ص مرجع سابق، ،حسن فضالة موسى -3
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  .1ية والدوليةالإلكتروني الوطن

، غالبـا مـا تكـون مخفيـة لإلكترونيـةوهـي بيانـات تقنيـة عـن المحـررات ا "وجود بيانات وصـفية  :  -4

تغييرهـا  أووالقواعـد الـتي تحكـم إضـافة وإلغـاء المحـررات  ،فهي تصف تنظيم المحررات وبنيتها الداخلية

  .2"ئط التي ستخزن فيها البياناتساوتحديد هوية الو 

تجعــل مــن  ،للمحــررات الرقميــة لإلكترونيــةالطبيعــة والدعامــة احيــث  لوضــوح والإتقــانايتميــز ب : -5

تصـحيح الأخطـاء بطريقـة  إمكانيـةتتيح  لإلكترونيةالعمل عليها عمل منظم ومتقن  إذ أن الدعامة ا

ـــــة إذ لا ـــــة، ممـــــا يجعـــــل  متقن ـــــى الدعامـــــة الورقي ـــــر عل ـــــرا للتصـــــحيح عكـــــس التحري يمكـــــن أن تـــــترك أث

 3مــن الأخطــاء، وخاصــة الــتي ترســل عــن طريــق الفــاكس منظمــة وخاليــة  لكترونيــةلإالمســتخرجات ا

تصــل بالشــكل والحجــم والصــورة نفســها الــواردة فيهــا، فهــي  خطــاءتــدقيق في الأ إلىتحتــاج  حيــث لا

   . التي أرسلت �ا

 كمــا يتميــز أيضــا المحــرر الالكــتروني عــن المحــرر العــادي بالســهولة في الإنشــاء ، إذ يمكــن تعــديل-6

الكتابــة بالإضــافة أو الحــذف بســهولة، دون تــرك أثــر للكشــط أو الشــطب كمــا يمكــن أن يحــدث في 

تتيح إمكانية إحداث فـراغ بـين  المحرر العادي في حالة تغييره، فبرامج الكومبيوتر المخصصة للكتابة،

   .الكلمات لإضافة  عبرة أو جملة وهو ما لا يسمح به المحرر الورقي

  :بين المحرر الإلكتروني والمحرر الورقي هالتشابأوجه  - ثانيا

كـــــل منهمـــــا هـــــو الحقيقـــــة الـــــتي   أن محتـــــوىع المحـــــرر التقليـــــدي في مـــــابه المحـــــرر الإلكـــــتروني يتشـــــ     

  منادر رف الصي تعبير عن التصــــــــــا، فهـــــرع حمايتــــتهدف المشـــــــــة والتي يسعن العلاق تعبر

  
                                                 

الطبعـة  ،منشورات الحلبي الحقوقية، بـيروت لبنـان ،في الإثبات المدني حجية الرسائل الإلكترونية دي،علي عبد العالي خشان الاس- 1

  .21، ص2013سنة  ،لىو الأ
  .117ص رجع سابق،م ،ريمون حمودة. م -2

عـبر  لالاتصـاوهـو عبـارة عـن جهـاز يعمـل عـن طريـق تقنيـة ، facsimile )ةباللاتينيـ(هـو اختصـار لكلمـة فاكسـيملي  (لفـاكسا - 3

وهـو يشـبه آلات النسـخ  ،الطـرف الآخـر إلىمـن الوثـائق الـتي ترسـل عـبره  الأصـلويقـوم بإرسـال نسـخ طبـق  ،قمار الصناعيةالأ أوالخطوط 

 ،نقــــلا عـــن موقـــع المصــــمم التقـــني لتقنيــــة المعلومـــات، متصـــلة بـــه  أووهـــو إمـــا أن يكــــون مـــزودة �ــــاتف  ،القديمـــة الفوريــــة ) التصـــوير(

http://www.td.com.sa 21:47، على الساعة،03/12/2018على الموقع بتاريخ  الإطلاع تم .  
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 أوى علــى رمــوز وتسلســل أحــرف أحــدهما مفــرغ في وســيط، وأن كــل منهمــا يحتــو  أوطــرفي العلاقــة 

  .1أرقام والتي تعبر عن معاني وأفكار،  وتغيير الحقيقة فيهما هو الضرر الذي هو علة التجريم

  المطلب الثاني

  أطراف المحرر الإلكتروني

 علــى غــرار المســتند التقليــدي، تضــم العلاقــة في المســتند الإلكــتروني أطــراف رئيســة همــا المرســل

والمرســل ررهــا  ســواءً حررهــا بنفســها أو نــاب عنــه شــخص آخــر في ذلــك، وهــو منشــئ الرســالة أو مح

 كـان لهـا دور في وسـيلة خاصـة  للاستعانة ب نظرا كما أنه و  ، )الفرع الأول( أو مستقبل الرسالة إليه

قرت التشريعات والفقه دور طـرف  ثالـث أطلـق عليـه أفقد إبرام المعاملات وتبادل رسائل البيانات، 

  . )الفرع الثاني( الالكتروني  مصطلح الوسيط

  :والمرسل إليه  منشئ المحرر الإلكتروني - الفرع الأول

يعتــبر منشــئ المحــرر أو المصــدر والمرســل إليــه همــا الطرفــان الأساســيان في العلاقــة ســواء كانــت 

، لأ�مـــا في أعلـــب الأحيـــان يكونـــان شخصـــان طبيعيـــان تعاقـــدا أو علاقـــة تعاقديـــة أو غـــير تعاقديـــة

، ثم المرسل إليه  )أولا(وسيلة اتصال إلكترونية ، وسنبين منشئ الرسالة أو المحرر الالكتروني تراسلا ب

  .)ثانيا(

 :منشئ المحرر الإلكتروني - أولا

الــتي تـــربط أطـــراف  ل طــرف في العلاقـــةأو مـــن ينــوب عنـــه وهـــو  أوالمصــدر  أولة ســـامنشــئ الر 

  .المحرر الإلكتروني وهو أساس هذه العلاقة

   :بمنشئ المحرر الإلكتروني مقصودال -1

  لإلكترونيةنسيترال النموذجي الخاص بالتجارة او ج من قانون الأ /أشارت المادة الثانية ف

                                                 
  .414ص ،2014سنة  ،لىو الطبعة الأ ،، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض السعوديةالجرائم المعلوماتية أيمن عبد االله فكري، -1
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ل ســان إر ألة البيانــات الشـخص الــذي يعتــبر ســايــراد بمصـطلح منشــئ ر "بق الــذكرســاال 1996لسـنة 

بـة عنـه، ولكنـه لا يشــمل نيا أولة البيانـات قبـل تخزينهـا  إن حـدث، قــد تم علـى يديـه سـاإنشـاء ر  أو

  "لة ساالشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق �ذه الر 

 لإمــارة بشــأن المعــاملات الإلكترونيــة 2000لســنة  02قــانون رقــم وتــنص المــادة الثانيــة مــن 

 لإلكترونيةلة اسال الر سايتم بالنيابة عنه إر  أوالمعنوي الذي يقوم  أوالمنشئ الشخص الطبيعي  "دبي

معالجـة  أوولا يعتبر منشأ الجهة التي تقوم بمهمـة مـزود خـدمات فيمـا يتعلـق بإنتـاج  ،الةأيا كانت الح

  ."وغير ذلك من الخدمات المتعلقة �ا لإلكترونيةالة ساحفظ تلك الر  أول ساإر  أو

الأردني لســنة  قــانون المعــاملات الإلكترونيــةمــن  10ف2المــادة  أمــا المشــرع الأردني فوصــفه في

ممــا ،"لهاســاإر  أولة المعلومــات ســاالشــخص الــذي يقــوم بإنشــاء ر : المنشــئ  "رلف الــذكســاال 2015

معنوية وسواء كـان  أوسواء كانت طبيعية  الأشخاصالمرسل يمتد ليشمل  أويعني أن تعريف المنشئ 

  . 1وتخزينه شائهلإنكان غرضه فقط   أوقاصدا تبليغ المحرر  الشخص

ئ المحــرر الالكترونيــة رغــم صــدور عــدة قــوانين أمــا المشــرع الجزائــري فلــم يــورد أي مفهــوم لمنشــ

ومراسيم تنظم طريقة حفظ الوثيقة الالكترونية، التوقيع الالكتروني والتجـارة الالكترونيـة إلا مـا أشـار 

المحدد لكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة  142- 16من المرسوم التنفيذي رقم  2إليه في المادة الخامسة

  .وقع أن يضمن حفظ الرسالة بنفسهإلكترونيا، على أن يجب على الم

لة البيانات سار  أولم تكن دقيقة في وصف منشئ المحرر  بقةساالتعاريف الوفي اعتقادنا أن    

 أوالمنشــئ الشــخص الطبيعــي "عــبر قولــه  ،لة والمرســلســابــين منشــئ الر  تأخلطــ حيــث  لإلكترونيــةا

فقـد لا يكـون  "أيـا كانـت الحالـة  لكترونيـةلإلة اسـال الر سايتم بالنيابة عنه إر  أو ،المعنوي الذي يقوم

لها سـاشخص آخر كلف بـذلك بإر  قد يكون المنشئ شخص و المرسلو  ،لة هو مرسلهاسامنشئ الر 

 الأردنيالـــذي وقــع فيـــه المشـــرع  الأمـــروهـــو نفــس ، وســـيط الكــتروني  أوســواء كـــان شــخص طبيعـــي 

                                                 
  .119ص ،ريمون ملك شنودة، مرجع سابق-1

يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا ،  2016ماي  05المؤرخ في  142-16من المرسوم التنفيذي رقم  05نظر المادة أ- 2

  .2016ماي  8، المؤرخة في  28الجريدة الرسمية ، العدد 



 الإثباتالمحرر الإلكتروني وحجيته في :الباب الاول 
 

 

 
81 

أمــا قــانون  ،والوســيط الإلكــترونيأخلــط بــين المنشــئ والمرســل  أنــهبق يتبــين بســاحيــث مــن التعريــف ال

  .الوسيط بصريح العبارة   باستثناءذلك  ىنسيترال النموذجي تفادو الأ

 أوالمعنــوي الــذي يعــد  أوهــو الشــخص الطبيعــي  أنــه فــيمكن تعريــف منشــئ المحــرر الإلكــتروني

لا يشمل ذلك  و  ،المرسل إليه إلى إلكترونياقصد تبليغها  ،نيابة عنه أوالمحرر بنفسه  أولة ساينشئ الر 

  . لةسال الر ساالوسيط  المتدخل في إر 

  المنشئ إلى لإلكترونيةلة اساإسناد الر -2

وبأنـه هـو الشـخص الـذي ينشـئ الرسـالة بنفسـه أو  في ما سبق منشـئ المحـرر الإلكـتروني، رأينا

عــن بعــد دون تلاقــي  وإنجازهــاكمــا قلنــا   ،النــوع مــن المعــاملات هــذا لكــن طبيعــة  مــن ينــوب عنــه،

 ،المنسـوب إليـه إنشـائها الشـخصبلة ساهذه الر  تأكيد علاقة  إشكالية مدىيطرح  ،ف العلاقةأطرا

حــتى الخطــأ في الشــخص الــذي  أووالغــش الإلكــتروني   حتيــالالا وهــل هــو حقــا مــن أنشــأها في ظــل

  .صدر عنه المحرر

مـن 1 13فقـد جـاء في  المـادة  ،الأمـرالدولية لم تغفل عن هـذا  والمواثيق التشريعات حيث أن

  :تثبت صفة منشئ المحرر في الحالات التالية أنه ،لإلكترونيةنسيترال النموذجي للتجارة او الأ قانون

 .إذا كان هو من أرسلها بنفسه -

 .لة بياناتساإذا أرسلت من شخص كان قد أنابه في التصرف عنه فيما يتلق بر  -

 .من  نظام برمجه المنشئ للقيام بالعمل نيابة عنه ذاتيا أو -

لة صـــادرة عـــن الشـــخص ســـاأعطـــت الحـــق للمرســـل إليـــه أن يفـــترض أن الر  03في الفقـــرة  كمـــا أ�ـــا

  :المنسوبة إليه في الحالات التالية

 .الغرض لهذا الأخيرإذا صدرت عن المنسوب إليه إنشاؤها بإجراء سبق أن وافق عليه هذا  -

بأحد وكلائـه وتمكـن مـن  أونشئ، لة البيانات ناتجة عن شخص له صلة بالمسار  أوإذا كان المحرر  -

 .ئل صادرة عنه فعلا سااستعمال طريقة كان يستعملها المنشئ لإثبات ان الر 

                                                 
  .13، مرجع سابق، المادة الإلكترونيةقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة  - 1
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 أوبه ســـاح 1اخـــتراقالمنشـــئ في حالـــة  ةمســـؤوليتـــبرز إشـــكالية مـــدى  الأخـــيروفي هـــذا الطـــرح 

  .لإلكترونيةأجهزته ا قرصنة

الموحـد قـانون المـن  132كام المـادة أحالإماراتي  المشرع   ستقىافقد   ةالعربي اتوفي التشريع

مــــن قــــانون  13مــــن أحكــــام المــــادة  ،2006لســــنة  01رقــــم  لإلكترونيــــةا والتجــــارة  معــــاملاتلل

مـن  لهاسـاإر تم  أو ،المنشئ  متى أصـدره بنفسـه إلىحيث أعتبر المحرر منسوبا  ،نسترال النموذجيو الأ

الكـتروني مـن طـرف المنشـئ   مـن برنـامج أرسـلت أوطرف شخص له صلاحية التصـرف نيابـة عنـه، 

ن أولــه   ،المرســل إليــه إلىلة منســوبة للمنشــئ ســاأن الر  افــتراضيعمــل تلقائيــا، كمــا  مــنح أحقيــة  أو

  .من نفس المادة 03 و02و 01اتبنفس الوضعيات التي أقر�ا الفقر  سساالأيتصرف على ذلك 

، حيــث الأحكــام�ــذه  الاحتجــاجيمكــن فيهــا للمرســل إليــه  وأضــاف بعــض الحــالات الــتي لا

مــن الوقــت الــذي يتســلم أً بــد الأحكــاملا تســري هــذه  أنــه إلى 13مــن نفــس المــادة  4أشــارة الفقــرة 

شــريطة أن يكــون قــد أتــيح للمرســل إليــه  ،لة ليســت منــهســاالمرســل إليــه إخطــارا مــن المنشــئ بــأن الر 

وصـل مـن الوقـت الـذي  الأحكـامس ذلك، كذلك لا تسـري تلـك ساالوقت الكافي للتصرف على أ

بــذل قـدرا معقــول  إذاكـان يســتطيع أن يعلـم   أولة ليســت مـن إصــداره سـان الر أعلـم المرسـل إليــه  إلى

ولم يقــــم  ،لة لم تكـــن مــــن المنشـــئســــاإجـــراء كــــان متفـــق عليــــه لمعرفـــة أن الر  اســــتخدم أومـــن العنايـــة 

  .15و  14المادة الأردني في 4لإلكترونيةا التي أقرها قانون المعاملات الأحكاموهي نفس ،3بذلك

                                                 
عـــن طريــق ثغـــرات في نظــام الحمايـــة الخـــاص  ،بشـــكل عــام هـــو القــدرة علـــى الوصـــول لهــدف معـــين بطريقــة غـــير مشــروعة لاختــراقا "- 1

بالهدف وبطبيعة الحال هي سمة سيئة يتسم �ا المخـترق لقدرتـه علـى دخـول أجهـزة الآخـرين عنـوه ودون رغبـة مـنهم وحـتى دون علـم مـنهم 

والـتحكم  ،بنفسيا�م عند سحبة ملفـات وصـورهم الخـاص أوسواء بأجهز�م الشخصية  بغض النظر عن الأضرار الجسيمة التي قد يحدثها

ـــــهمنقـــــول عـــــن أحمـــــد الســـــيد،  ، "في أجهـــــز�م  ـــــة التصـــــدي ل ـــــه وأنواعـــــه وكيفي ـــــراق وطرق ـــــف الاخت مقـــــال منشـــــور في  موقـــــع  ،تعري

http://www.suezbalady.com، 22:30على الساعة  26/10/2018ى الموقع يوم عل الإطلاع تم.  

  .1/2/3ف  /13المادة، بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية ، 2006لسنة  01قانون إتحادي رقم  -2

  . 4ف 13، المادة المرجع نفسه ،  2006لسنة  01قانون إتحادي رقم  .3
بوساطة وسيط  أوصادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه  تعتبر رسالة المعلومات" 14المادة  2015لسنة  15قانون رقم  - 4

  ."بالنيابة عنه أوبوساطة المنشئ  اوتوماتيكيألكتروني معد للعمل إ

  :15-مادة

إذا استخدم -1:يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ وان يتصرف على هذا الأساس في أي من الحالات التالية أنللمرسل إليه . أ"

 -2،الرسالة صادرة عن المنشئ أننظام معالجة معلومات سبق إن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من  يهإلالمرسل 
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  :المرسل إليه -ثانيا

المحـرر، وهـو الـذي يقصـده  منشـئ المحـرر بالخطـاب عـن بـاقي  ستلامابوهو الشخص المقصود 

ينســــخ المحــــرر الإلكــــتروني خــــلال عمليــــة  أويرســــل  أوكالــــذي يتلقــــى   ،المتــــدخلين فيــــه الأشــــخاص

لكتروني إب ساحالمعنوي الذي له  أو،  كما يشمل مصطلح المرسل إليه الشخص الطبيعي الإرسال

  .1إشراف منه أونيابة عنه دون متابعة  ةلسار للجزئيا  أويستقبل  ويستجيب كليا 

  :الوسيط الإلكتروني - الثاني الفرع

علــى خــلاف المحــررات التقليديــة، تتضــمن العلاقــات والمعــاملات والعقــود الإلكترونيــة، طــرف 

، يتـدخل في عمليـة إبـرام العمليـة هو عنصر من مراحـل أثر التصرف بقدر ما إليهثالث، لا ينصرف 

التصرفات عبر الوسائل الالكترونية ، وخصوصا التي تتم عبر الانترنت، حيث يقـوم مقـام المسـتخدم 

تبيــــان  إلىالــــتي يحتاجهــــا المســــتخدم لإتمــــام المعــــاملات،  وسنســــعى  الإلكترونيــــةفي إنجــــاز العمليــــات 

ـــا(و خصائصـــه)  أولا(المقصـــود الوســـيط الالكـــتروني ـــا(التعاقـــد بـــه  صـــور، و ) ثاني  وطبيعتـــه ، ،) ثالث

  ).خامسا(القانونية في 

  :المقصود بالوسيط أو الوكيل الإلكتروني - أولا

ن أويسـتوي  ،الشـخص الموكـل الـذي كلـف بالتصـرف مقـام الشـخص الوكيـل الوكيل بصفة عامة هو

  حيث يتصور  ،لات التقليديةــــــــوم في المعامــــــــــاعتباريا، ويتماشى هذا المفه أوون شخصا طبيعيا ــــــيك

                                                                                                                                                    

 إلىمن ينوب عنه ومخول بالدخول  أوإذا كانت الرسالة التي وصلت للمرسل إليه ناتجة من إجراءات قام �ا شخص تابع للمنشئ 

   .ي منهما لتحديد هوية المنشئالمستخدمة من أ الإلكترونيةالوسيلة 

 :من هذه المادة على أي من الحالتين التاليتين) أ(لا تسري أحكام الفقرة .ب

ن يتصــرف علــى أســاس عــدم صــدورها عــن أن الرســالة غــير صــادرة عنــه فعليــه أالمرســل إليــه إشــعارا مــن المنشــئ يبلغــه فيهــا  ســتلماإذا  -1

ان الرسـالة لم تصـدر عـن  ،ن يعلـمأكـان بوسـعه   أو ،إذا علـم المرسـل اليـه -2،  بـل الإشـعارالمنشئ ويبقى المنشـئ مسـؤولا عـن أي نتـائج ق

  ".المنشئ
  .119ص ،، مرجع سابقحجية الدليل الإلكتروني أمام القضاءريمون ملك شنودة،  -1
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الحديثـة والتعاقــد  لإلكترونيــةت االاتصـالاوبظهــور  ،المباشـر بــين الطـرفين في غالــب الأحيـان الاتصـال

مـن يمثلـه في إبرامهـا  إلىن المتعاقـد في التصـرفات التقليديـة قـد يحتـاج أحيانـا أوكمـا  ،الرقمي عـن بعـد

الوكيـل  أوعد سارام العقد، والوكيل  والمعده في إبساالرقمية يحتاج من ي اولوجينالتكفإن المتعاقد عبر 

. 1في هـــذه الحـــال لـــه خصـــائص معينـــة تنســـجم مـــع البيئـــة المختلفـــة عـــن بيئـــة التعاقـــدات التقليديـــة  

وســـنحاول تحديـــد المقصـــود بـــالإلكتروني مـــن خـــلال التعريفـــات الـــتي وضـــعها الفقـــه، ومفهـــوم بعـــض 

  :لنحو الآتيالتشريعات له  ، كما سنبين التعريف التقني له ، على ا

  :الوسيط الالكتروني في الفقه -  1

يـــة جليــــة في مجـــال المبــــادلات  أهمالفقــــه لمـــا لــــه مـــن  هتمـــاماالوســـيط الإلكــــتروني علـــى  ســـتولىا

فيعتــبر همــزة الوصــل بــين طــرفي العلاقــة، حيــث أثــار العديــد مــن الإشــكاليات  لإلكترونيــةوالمعــاملات ا

برنامج معد ليتصرف نيابة عن  " أنهعلى  ار العانيعلي عبد الستفعرفه  الإثباتوخصوصا في مجال 

   2."شخص معين

وما يلاحظ هذا التعريف أنـه جـاء مقتضـبا جـدا وغـامض ، حيـث أنـه لم يوضـح طبيعـة هـذا  

 بالشخص الذي الالكترونية، كما أنه لم يوضح طريقة عمل هذا الوسيط ومدى ارتباطه البرنامج

  .يستخدمه

برنـامج مـن بـرامج الحاسـب الآلي يقـوم بعمـل " أنـهعلـى  مديالباحث صدام فيصل المحوعرفه 

ويكــون لــه في قيامــه �ــذا العمــل قــدر مــن  نيابــة عــن الشــخص الــذي يســتخدم الحاســب الإلكــتروني،

  ، ومن خلال 3 "فلا  يتطلب قيامه �ذا العمل تدخلا مباشرا من الشخص الذي يمثله الاستقلالية

                                                 
 ،الشـرعية والقانونيـة،  ا�لـد السـابع مجلـة الشـارقة للعلـوم ،مقـال ،مفهومـه وطبيعتـه القانونيـة ،الوكيـل الإلكترونـيآلاء يعقوب النعيمي، -1

  .153، ص2010يونيو  العدد الثاني،
2
زاريطة الأ دار الجامعة الجديدة، ،)دراسة مقارنة(مسؤلية الوسيط الإلكتروني ووسائل إثباتها  علي عبد الستار عبد الرحمن العاني، - 

  22ص ،2017سنة  ،مصر، بدون رقم طبعةالإسكندرية،

3
صدام . عن  لانق ،23ص،المرجع السابق علي عبد الستار عبد الرحمن العاني، ،155، صالمرجع السابقنعيمي، آلاء يعقوب ال - 

ل، و العدد الأ ،كلية الحقوق ا�لد الثامن-، مجلة الحقوق،جامعة البحرين ) دراسة تحليلية مقارنة( الوسيط الإلكتروني ،فيصل المحمدي

  . 854ص،2011، يناير 16 الإصدار
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از الخصــــائص الذاتيــــة للوســــيط الإلكــــتروني وهــــي علــــى إبــــر  يركــــز نلاحــــظ أنــــههــــذا التعريــــف  

  .وعلى ردة الفعل والمبادرة الأشخاص أوعلى التعامل مع غيره من البرامج  والقدرة الاستقلالية

ويمكن تعريف الوسيط الالكتروني بأنه برنامج إلكتروني يستخدم للقيام بعمل ذو طبيعة  

  .دون تدخل مباشر من الشخص الذي أنابهإلكترونية يتمتع بالاستقلالية في أداء هذا العمل 

  :الوسيط الالكتروني في التشريع-2

 وسيط الإلكترونيلل مفهومدور في وضع العربية  لإلكترونيةالمعاملات والتجارة ا لقوانينكان 

البرنامج الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل "أنهعلى  المشرع الأردني فقد عرفه

  .1"إنشاء رسالة معلومات أو إرسالها أو تسليمها تلقائي بقصد

ـــه المشـــرع الإمـــاراتي بشـــأن المعـــاملات  2006بســـنة  01في القـــانون الموحـــد رقـــم  وتطـــرق إلي

برنــامج أو نظــام  " علــى أنــه  2الوســيط الإلكــتروني المؤتمــتب ار إليــهشــوالتجــارة الالكترونيــة والــذي أ

دون إشـراف مـن أي , كليا أو جزئيا, ئيا بشكل مستقلإلكتروني لوسيلة تقنية المعلومات تعمل تلقا

  ."شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه العمل أو الاستجابة له

 إلا ،فيهــا الأطــرافوحمايــة  لإلكترونيــةبتنظــيم المبــادلات ا هــتما أنــهفــرغم  أمــا القــانون الفرنســي

 باشرة عن طريق إجازتهبه بطريقة م الاعترافب كتفىا و  ،لم يضع تعريفا للوسيط الإلكتروني أنه

  .3لإلكترونيةئل اساللمعاملات التي تتم عبر الو 

 اتفاقيــةحيــث أشــارت  ،الوســيط الإلكــتروني إلىمــن الإشــارة كــذلك  الدوليــة المواثيــق ولم تغفــل

  يقصد "أنه 2005في العقود الدولية لسنة  لإلكترونيةالأمم المتحدة الخاصة باستخدام الخطابات ا

                                                 
  .2015لسنة  15قانون المعاملات الالكترونية رقم ، من 13ف 02اجع المادةر  -  1
،  نقلا عن سارة )برنامج أو نظام مخصص(إن أتمتة عملية ما تعني استخدام الكمبيوتر لتأدية هذه العملية باستخدام الحل البرمجي  - 2

 ،http://tech2u6.blogspot.com/2013/04/blog-post.htmlعبد االله الدوسري ،  موقع أرشيف المدونة الإلكترونية، 

  .21:15،على الساعة  28/09/2019تم الاطلاع على الموقع بتاريخ 
 ،، مقـال"دراسـة قانونيـة مقارنـة في إطـار ماهيتـه ونفـاذ تصـرفاته(  ،الوكيل الذكي فـي التجـارة الإلكترونيـة ماستخدا ،فرح اسمأحمد ق -3

   .16ص ،2017ديسمبر  ،16العدد ،مجلة الفكر
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 أوإجــراء مــا  ســتهلاللاأي وســيلة أخــرى تســتخدم  أوبرنــامج حاســوبي " آلي ئلســانظــام ر "بتعبــير 

شـخص  تـدخل مـن أودون مراجعـة  ،لعمليـات تنفيـذها أوئل بيانات ساجزئيا لر  أوكليا   ستجابةلاا

  .1"ما ستجابةاينشئ  أوطبيعي في كل مرة يستهل فيها النظام إجراء ما 

ـــري         04-15في القـــانون لا عريـــف الوســـيط الإلكـــتروني  ت إلىفلـــم يتطـــرق  أمـــا المشـــرع الجزائ

المتعلــــق  05-18ولا في القــــانون المحـــدد للقواعــــد العامــــة المتعلقــــة بــــالتوقيع والتصــــديق الإلكترونيــــين،

أمـا ، 2الـتي يـتم �ـا التوقيـع الأدوات إلى 04-15في القـانون  حيث أشار فقط لإلكترونيةبالتجارة ا

إلا  رغم إشــارته لأطــراف العلاقــة التعاقديــة المــورد والمســتهلك،فــ 05-18قــانون التجــارة الالكترونيــة 

 لإلكترونيـةوهو ما يعكس التأخر الكبـير لتنظـيم مجـال التجـارة ا أنه لم يشر الى الوسيط الالكتروني ،

  . في الجزائر مقارنة مع أغلب الدول العربية

  :للوسيط الالكتروني التعريف التقني -  3

كــل شـيء يعمـل وهــو مـدرك لبيئتـه بواســطة   أنـهب Russell & Norvig  3 عرفـهوقـد "

 أيضــا وقــد عرفــه، 4"أجهــزة استشــعار خاصــة ولــه القــدرة علــى التــأثير في هــذه البيئــة بواســطة مــؤثرات

WOOLDRIDGE & JENNINGS "5 تتمتــع النظــام الحاســوبي  برمجــة مثبتــة في أوجهــاز  أنــه

ل مــن قيامــه بمهمتــه وســيطرته علــى أفعالــه والــتي تمكــن الوكيــ الاســتقلالية،بعــدد مــن الخصــائص هــي 

تفاعــل مــع غــيره مــن ال أيضــا علــىولــه القــدرة  وحالتــه الداخليــة دون تــدخل مباشــر مــن المســتخدم،

القــدرة علــى رد الفعــل بــإدراك الوكيــل لبيئتــه كــذلك   خاصــة، و اتصــالالــوكلاء الأذكيــاء والبشــر بلغــة 

                                                 
  .،ف ز4،المادة 2005في العقود الدولية لسنة  إتفاقية الأمم المتحدة، المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية-1

 ة، الجريـدالمحدد للقواعد العامـة المتعلقـة بـالتوقيع والتصـديق الإلكتـرونيين ،01/02/2015مؤرخ في  04-15قانون رقم  - 2

برنـــامج معلومـــاتي معـــد لتطبيـــق  أوجهـــاز : الإلكـــترونيآليـــة إنشـــاء التوقيـــع "4ف 02 ةالمـــاد ،10/02/2015بتـــاريخ  ،06العـــد ،الرسميـــة

  ."الإلكترونيبيانات إنشاء التوقيع 
3 -  Stuart Russell : أما ، في جامعة كاليفورنياليالآعلام س وباحث في الإدبرفيسور  ومهن ،أمريكيبريطاني Peter 

Norvig  اسوب، موظف في شركة قوقلوباحث في علم الح أمريكي لمعا.  
  .20المرجع السابق ،ص ، ،فرح اسمأحمد ق نقلا عن -4

  .المملكة المتحدة مانشستر، ،جامعة تشيستر ستريت ،الإلكترونيةأستاذان في علم الحاسوب  والهندسة  - 5
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والقـــدرة علـــى المبـــادرة لتحقيـــق الأهـــداف  ،بيئـــةالســـريعة للتغـــيرات الـــتي تطـــرأ علـــى هــذه ال ســتجابتهاو 

  .1"المناطة �م 

قــد شمــل كــل الجوانــب الوظيفيــة للوســيط الإلكــتروني   الأخــيرأن الطــرح في التعريــف  وفي رأينــا 

عن مسـتخدمه وقدرتـه  واستقلاليتهله  لإلكترونيةوخصائصه وطريقة عمله من خلال وصف التقنية ا

  .لإلكترونيةة، ومواكبته للتحديثات التي تطرأ على البيئة اوالمبادر  والإدراكعلى التفاعل 

  :خصائص الوسيط الإلكتروني - ثانيا

عـــد خصـــائص والـــتي بفضـــلها يتميـــز الوســـيط الإلكـــتروني ب لإلكترونيـــةكطـــرف في المعـــاملات ا

رة ساهم في تسريع إتمام العمليـات والمعـاملات الالكترونيـة ومـن أهمهـا السـرعة والدقـة في الانجازوالقـد

  .في التعامل ، والقدرة على المبادرة وردة الفعل على التفاعل مع الآخرين ، فضلا عن الاستقلالية

  :السرعة والدقة في إتمام المعاملات -1

نقــرة مــن فــأرة  أو مفتــاحســوى ضــغط  في الغالــب لا يتطلــب لإلكترونيــةإنجــاز التعــاملات اإن 

سـوى دقــائق  الأمـروهويتـه، فـلا يسـتغرق  انـهائتم التشـغيل، بعـد إدخـال بيانـات المتعاقـد كـرقم بطاقــة

بيانــات  أوكتــاب إلكــتروني   أوكبرنــامج إلكــتروني   ،بســلعة رقميــة الأمــرتعلــق  إذامعــدودة وخصوصــا 

ب ســـامـــن ح لإلكترونيـــةبات اســـال هـــذه البيانـــات عـــبر الحســـاســـوى إر  الأمـــررقميـــة، إذ لا يتطلـــب 

ينه في الـذاكرة، كمـا أن الوسـيط الإلكـتروني قـد يـوفر ب المتعاقد الإلكتروني  ليتم تخز ساح إلىالتاجر 

الســلعة المرغــوب  أوعــن المنــتج  لإلكترونيــةالوقـت الــذي قــد يســتغرقه المتعاقــد في البحــث عـبر المواقــع ا

ــــا طــــويلا وخصوصــــا بــــالنظر ف اقتنائهــــا ــــة وتعــــدد   إلىقــــد يســــتغرق الباحــــث وقت ــــرة المواقــــع التجاري كث

ـــــنفس  ـــــة المنتجـــــة ل ـــــارة غـــــير مطابقـــــة  ،الســـــلعةالعلامـــــات التجاري إذ يمكـــــن أن تكـــــون الســـــلعة المخت

للمواصــفات المطلوبــة  والوســيط الإلكــتروني قــد يختصــر هــذه المراحــل لمــا لــه مــن قــدرة علــى البحــث 

، ومـــا علـــى الزبـــون ســـوى إدخـــال بيانـــات الســـلعة، إذ لإلكترونيـــةنظـــرا لطبيعتـــه ا  ،العميـــق و الـــدقيق

                                                 
  .17ص المرجع السابق، ، ،فرح اسمأحمد قنقلا عن  -1
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، عـن طريـق الكلمـات لإلكترونيـةداخل الشبكة في المواقـع اتعتمد طريقة عمل الوسيط على البحث 

  .1محركات البحث استخدامالشبكة بدون  الدالة وبتواصل مباشر مع

  :لقدرة على التفاعل مع الآخرينا-2

 إلكترونيـــة مـــن شــبكات وأجهــزة حاســوب ومســتقبلات لإلكترونيــةتفاعلــه مــع البيئــة ا إلى بالإضــافة

التفاعــــل مــــع المــــزودين والمســــتهلكين والــــوكلاء الإلكترونيــــين  إلى تتعــــدى مهمــــة الوســــيط الإلكــــتروني

فيســتقي معلوماتــه وبياناتــه مــنهم لمتابعــة المتغــيرات والتطــورات وكــل مــا هــو جديــد بخصــوص  الســلع 

 والخدمات، يقدم على إثرها المعلومات المطلوبـة بدقـة عـن نـوع السـلع ومواصـفا�ا  والمعـايير المعتمـدة

 المســـتخدمين للشـــبكة الطبيعـــين الأشـــخاصكمـــا يتواصـــل أيضـــا مـــع   ،تفاصـــيلفي صـــناعتها بـــأدق ال

  .2والذين يبحثون عن السلع المتوافرة في قائمته المخزنة

  :الاستقلالية-  3

أخـــــرى  إلىحيـــــث ينقـــــل البيانـــــات مـــــن جهـــــة  ،يعمـــــل الوســـــيط الإلكـــــتروني بشـــــكل مســـــتقل

عمليــات إدخــال وإخــراج عــن أنظمــة معالجــة، حيــث أن أجهــزة الحواســيب تعمــل عــادة ب ســتخداماب

برامج، وكلما كانت هذه المدخلات ثابتة غير متغـيرة، تكـون المسـتخرجات  أوطريق إدخال بيانات 

ولا  ،يعــالج البيانــات المدخلــة مــن طــرف المســتخدم أنــهمــن الجهــاز مشــا�ة، أمــا البرنــامج الوســيط ف

 الــتي تحصــل عليهــا مــن أويــه س البيانــات المخزنــة لدســابــل يعالجهــا علــى أ ،يكتفــي بــنفس البيانــات

  .3وكلاء آخرين، ويقدم بيانات  أكثر جودة ودقة

  :القدرة على رد الفعل و المبادرة-  4

فيرتــبط �ــا  ،الوســيط الإلكــتروني ليكــون قــادرا علــى إدراك البيئــة الرقميــة المحيطــة بــه يــتم إعــداد

  ئط ساوالو  ترنتلإناكة وشب يرتبط مع جهاز  الكومبيوترحيث ويتعامل معها عبر شبكة التواصل، 

                                                 
  .158مفهومه وطبيعته القانونية، المرجع السابق، ص ،رونيالوكيل الإلكتآلاء يعقوب النعيمي،  -  1
  .29ص ،المرجع السابق ،فرح اسمأحمد ق - 2
  .32ص،رجع سابقمعلي عبد الستار عبد الرحمن العاني، ،  - 3
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فلو ،االمطلـوب منهـ سـتخراجاو  فخاصية الإدراك  التي صمم عليها تعطيه ميزة فرز البيانـات ،ىالأخر 

يسـتجيب  أنـهلـه بالبحـث ف الأمـروأعطـي  ،تم إدخال بيانات به لشراء آخر إصـدارات برنـامج معـين

عنــد إيجــاد الســلعة المطلوبــة يقــدم و  ،ين المــرتبط �ــم عــبر الشــبكةالآخــر بالبحــث عــبر المواقــع والــوكلاء 

  .1طلب الشراء مباشرة

  بل قد يأخذ ،الوسيط بأداء العمليات المطلوبة منه تحت إشراف المستخدم فقط يكتفيولا 

 بتجميع الخدمات المتوفرة في مجال موضوع البحث ،على المستخدم اقتراحاتزمام المبادرة بعرض 

سلع  اقتراحتكن متوفرة، فيقدم الوسيط الذكي على  فمثلا لو أن المستخدم طلب سلعة معينة ولم

تم طلب حجز السلعة من طرف  ،فلو تمت الموافقة من طرف المستخدم ،مشا�ة بأسعارها المتوفرة

 2.الوسيط وتحويل ثمنها عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم

  :صور التعاقد بالوسيط الإلكتروني - ثالثا

حسب أطراف العلاقة المتدخلة  الوكيل الإلكتروني أوريق الوسيط تختلف طرق التعاقد عن ط 

، والتعاقد بين التعامل بين إنسان وكومبيوتر والعكس وتتمثل صورتين، الأولى في عملية التعاقد

  :وسنوضح ذلك على التفصيل التالي جهاز أو برنامج وجهاز آخر

  :التعامل بين إنسان وكومبيوتر والعكس -1

  ن كطرف ووسيط الكتروني كطرف آخر، بصفة هذا الشخصساامل بين إنأي أن يتم التع

 فيتخــذ جميــع الخطــوات ،الاعتباريــة الأشــخاص أوت ســاممثــل عــن أحــد المؤس  أوأصــيل عــن نفســه 

 وســيط الكــتروني يكــون في العــادة أواللازمــة لعمليــة التعاقــد الإلكــتروني، ومــن جهــة أخــرى متعاقــد 

 أنــهن التعاقــدات يجــب أن يكــون الشــخص الطبيعــي علــى علــم بجهــاز كومبيــوتر، وفي هــذا النــوع مــ

  .3هو من سيتولى إبرام المعاملة معه أنهو  ،يتعامل مع وسيط إلكتروني

  

                                                 
  .156مفهومه وطبيعته القانونية، المرجع السابق، ص ،الوكيل الإلكترونيآلاء يعقوب النعيمي،  - 1
  .28رجع سابق، صم ، ،فرح اسمأحمد ق -2

  .205، ص2011 ةسن ،بدون رقم طبعة ،رمص ،، دار الفكر الجامعيالعقد الإلكتروني مإبرا ،خالد ممدوح إبراهيم - 3
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  :التعاقد بين برنامج أو جهاز وآخر- 2 

ن في إبرام العقد، وقد ينعدم دوره في تنفيذه في بعض نسالإفي هذه الصورة لا وجود لتدخل ا

 مسبق بين باتفاقبرامج بين أجهزة إلكترونية تنوب عنهما، وقد يتم ذلك  الأحيان، بل يفعل ذلك

 .1يين، وقد يتم التعاقد دون ذلكالأصلالمتعاقدين 

  :الطبيعة القانونية للوسيط الإلكتروني -رابعا

نيابـــة عـــن  المعـــاملات، تجعلـــه يـــبرم الاســـتقلاليةو يتمتـــع الوكيـــل الإلكـــتروني بقـــدر مـــن الذاتيـــة  

عنـه في التعبـير عـن  أقـرب إلى النائـبمما يجعله   من خلال البرمجة التي أسس عليها الشخص المنشئ

 يثير إشكالية صحة هذا النوع من التعبـير عـن الإرادة،  ومـدى قيمتهـا القانونيـة الأمر الذي ،الإرادة

 و�ــذا الخصــوص، فقــد اختلفــت، ولمعرفــة ذلــك لابــد مــن تحديــد الطبيعــة القانونيــة للوكيــل الإلكــتروني

ومـنهم  الوكيل الإلكـتروني فمـنهم مـن أعتـبره شـخص قـانوني أوالقانونية للوسيط  حول الطبيعةالآراء 

  :كالآتي  لإلكترونيةمجرد أداة يسيرها المستخدم لإبرام المعاملة ا اعتبرهمن 

  :الوسيط الإلكتروني ذو شخصية قانونية-1

 ي يســتخدم كوســيط في، إضــفاء الشخصــية القانونيــة للجهــاز الــذ2جانــب مــن الفقــه حــاول

فكـــــرة الشخصـــــية القانونيـــــة للوســـــيط الإلكـــــتروني، ممـــــا يجعـــــل  ا، وتبنـــــو لإلكترونيـــــةإبـــــرام المعـــــاملات ا

س هـذا الالتـزام هـو الوكالـة الـتي تعطـي سـامستخدمه ملزما  ببنود العقد الذي يبرمه هذا الوسـيط، وأ

 ذمـــة إلى لتزامـــاتاو قـــوق والـــذي ينصـــرف آثـــار وكالتـــه مـــن ح ،حكـــم الوكيـــل التقليـــدي الأخـــيرلهـــذا 

  .3الموكل

  الشخصية وقد دعموا موقفهم بحجج قانونية وواقعية، فحججهم القانونية تتبلور في فكرة أن

                                                 
، مقــال منشــور في مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم الإرادة القانونيــة للوكيــل الإلكترونــي فــي النظــام الســعودينســرين ســلمان منصــور،  -1

  .428، 2017ل، سنةو العدد الأ ،الشرعية والقانونية
2 - Tom Allen & Robin Widdison, Can computers make contracts?, Harvard Journal 
of law & Technology, Volume 9, Number 1, Winter 1996, p. 27. 

  .70ص ،رجع سابقمعلي عبد الستار عبد الرحمن العاني،  - 3
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وتــرتبط في  وإنمــا يمكــن منحهــا لكيانــات أخــرى ،الطبيعيــة فقــط الأشــخاصالقانونيــة لا تقتصــر علــى 

  للأجهزة والبرامج القيام بذلك، ممانظر القانون بالقدرة على القيام بالتصرفات القانونية، ويمكن 

كوســـيط لإبــرام المعـــاملات   اســتخدامهاإضـــفاء الشخصــية القانونيــة عليهـــا، في حالــة  إمكانيــةيطــرح 

ممـا يمكـن الإقـرار قانونـا بشخصـية الوسـيط القانونيـة المسـتقلة عـن شخصـية  ،لـــــــــــوبشكل ذاتي مستق

  .1سهاساأ ده بالبيانات التي يعمل علىيقوم بتزوي هو من الأخيرمستخدمه، رغم أن هذا 

 أنـهحيـث  ،أما حججهم الواقعيـة فتعتمـد علـى أن الوسـيط الإلكـتروني يتمتـع بـالوعي والإرادة

وككـل كيـان يتمتـع  أنـهتدخل مباشر من مسـتخدمه، لـذا ف إلىلا يحتاج في إبرام التصرفات القانونية 

هلا للتمتـع بالشخصـية القانونيـة، ولـيس يكـون مـؤ  أنـه�ذه الخصـائص وخصوصـا  الـوعي والإرادة، ف

بيولوجي، ومن الأمثلة الحية في هـذا ا�ـال برنـامج  أوشرطا أن يكون الوعي ناشئا عن عمل حيوي 

)  (Deep Blue  لشركة( IBM) ة الشطرنجــــــــــــــــل العالم في لعبـــــــالذي نجح في التفوق على بط  

 .2كانت نابعة من  وعي وفعل ذاتي، حيث أن نقلاته  )غاري كاسباروف( 

الوســـيط  ةمســـؤوليوقـــد أنتقـــد هـــذا الـــرأي لكـــون أن التمتـــع بالشخصـــية القانونيـــة ينـــتج  قيـــام 

وهـــو شـــيء بعيـــد عـــن  ،تم الإخـــلال بـــالتزام مـــن الالتزامـــات الناشـــئة عـــن العقـــد المـــبرم إذاالإلكـــتروني 

 أهليــة قانونيــة وذمــة ماليــة مســتقلة  قيــام إلىكمــا أن  إضــفاء الشخصــية  القانونيــة  تــؤدي   ،التحقيــق

  . 3وهذا مالا يتصور مع برنامج إلكتروني

                                                 
  .171ق، صساب مرجعآلاء يعقوب النعيمي،    - 1
  .170رجع السابق، صنفس المآلاء يعقوب النعيمي، - 2

3 - POULLET(Y),la conclusion du contrat par un agent électronique ?  cahier de centre 
de recherches informatique et droit, Bruylant Edition ,Bruxelles 200,p129.  

جامعـة  ،كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية  ،، أطروحـة دكتـوراه في العلـومانوني للعقـد الإلكترونـيالنظـام القـ ،عجـالي بخالـدمضار إليه لـدى  

  :نقلا عن. 137، ص16/06/2014تاريخ المناقشة  الجزائر، ،مولود معمري، تيزي وزو

ـــــامج الوســـــيطومـــــن القضـــــايا القليلـــــة بشـــــأن اســـــتخدام  ـــــين شـــــركة في قضـــــ الأمريكـــــيالحكـــــم الصـــــادر عـــــن القضـــــاء  الإلكـــــتروني، برن ية ب

:Register.com  وشركة:Verio   اء أصـحاب اسمـة وسـيط الكـتروني  لغـرض جمـع معلومـات عـن   الأخـير حيث اسـتخدمت هـذه

مـع الـراغبين في  التفـاوضو  ين إلكترونية في قواعد بيانات الشبكة، ثم فرزهـا لمعرفـة المسـجل منهـا والملغـى والـذي سـقط لعـدم التجديـد،و اعن

مــن قاعــدة البيانــات الخاصــة بشــركة  العنــاوين، وكــان الوكيــل المســتخدم للعمليــة  يجمــع العديــد مــن هــذه الإنترنــتعــبر  العنــاوينشــراء  هــذه 

Register.com   التي رفعت دعوة قضائية ضد شركة ،Verio،    مـن قاعـدة البيانـات  سـتفادةالالم تحـترم بنـود اتفاقيـة  أ�ـامدعيـة

لم  أ�ــا Verioغــراض شخصــية، فــدفعت شــركة غــراض التســوق فقــط ولــيس لأه البيانــات لأهــذ ســتخداماالخاصــة �ــا  والــتي تــنص علــى 
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  :الكترونية اتصالالوسيط الإلكتروني مجرد أداة -2

كيـل الو أن  1يـرى جانـب آخـر مـن الفقـه  ،بقسـاالـتي وجهـت للـرأي ال تقاداتلانا إلىبالنظر  

أن تتمتـع  إلىعـن بعـد، لا يرقـى  ىالأخـر  الاتصـالئل سـاكبـاقي و   اتصـالالإلكتروني هو مجرد وسـيلة 

وتسري على التصرفات القانونية الـتي تـبرم بـه حكـم التعاقـد عـن بعـد وبـذلك  ،بالشخصية القانونية 

رادة،  وهــــذا الــــوعي والإرادة المعــــبر عنهــــا هــــي إرادة المســــتخدم لهــــذا تنتفــــي فكــــرة تميــــزه بــــالوعي والإ

  .2الوسيط

أمـــر مســـتبعد في الوقـــت  لـــى الوســـيط الإلكـــترونيإن إضـــفاء الشخصـــية القانونيـــة ع وفي نظرنـــا

 سـتقلاليةابيتصـرف  أنـهجهـاز رغـم  أو ،لا يمكـن إقـرار الذمـة الماليـة لبرنـامج الكـتروني أنـهإذ  الحاضر

وإدخال البيانات التي على  ،وذاتية إلا أن هذه القدرة محدودة و مرهونة ببرمجته من طرف المستخدم

يبقـــى مـــرتبط بتزويـــده  أنـــهفي إبـــرام التصـــرفات إلا  تقلاليتهســـاســـها يقـــوم بالتصـــرف، فهـــو رغـــم ساأ

ومــع ذلــك مــن الممكــن أن يتحقــق ذلــك مســتقبلا في ظــل  ،بالبيانــات المطلوبــة مــن طــرف المســتخدم

                         . التطور التكلنوجي المتزايد وتطور الذكاء الاصطناعي

  المطلب الثالث

  خصائص المحرر الإلكتروني و عناصر

ة الـتي يسـتعمل الأخـير نظيره التقليـدي يقـوم المحـرر الإلكـتروني علـى عناصـر تخرجـه في صـورته ك

 الإلكـــتروني الـــتي يتضـــمنها والتوقيـــع لإلكترونيـــة، والكتابـــة الإلكترونيـــةيحفـــظ �ـــا، وهـــي الدعامـــة ا أو

                                                                                                                                                    

لم تضـغط علـى مفتـاح موافـق علـى  وأ�ا ،للالتزام بشروط استخدام قاعدة البيانات إراد�الم تعبر عن  وأ�ا ،تتعاقد أصلا مع  هذه الشركة

بنــود مــن الشــركة  أولم تســتلم اي شــروط  وأ�ــا ،علــى تســليم هــذه البيانــات الرســالة الموجهــة مــن الشــركة المدعيــة الــتي تعــرض فيهــا موافقتهــا

للتعبـير عـن  الإلكـترونيللوسـيط  سـتخدامهاان أ اعتبـارعلى  Verioرفضت حجة شركة  الأمريكيةلا ان المحكمة إالمدعية بشكل مباشر، 

 ر، دو شـريف محمـد غـانم. .نقـلا عـن د. يـةالاتفاقة علـى بنـود المسـتخدم وبموافقتـه فقـد وافقـت الشـرك إلى ثارهـاآراد�ا، فإن تصرفاته تنتقـل إ

  .63، ص2012، سنة ر، مصةالإسكندري ،الجامعة الجديدة ر، داالإلكترونيةفي التجارة  الإلكترونيالوكيل 
1 -Federica De Migilio, Tessa Onida, Francesco Romano and Serena Santoro, Electronic 
agents And the Law of Agency, Available at: 
http://www.lea-online.net/publications/Demiglio Onida Romano Santoro, pdf 

  .177، صمرجع سابقآلاء يعقوب النعيمي، ،   - 2
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تختلف عن ، كما ان الطبيعة الالكترونية للوسائل التي يعقد �ا تجعله له  خصائص )الفرع الأول (

  .)الفرع الثاني(تلك التي يتصف �ا الإثبات بنظيره العادي 

  :عناصر المحرر الإلكتروني -ل و الفرع الأ

المحــرر بصــفة عامــة علــى عنصــرين أساســيين همــا الكتابــة المفهومــة المقــروءة الــتي تعــبر عــن  يقــوم

يتها والحفــاظ عليهــا الفكــر والقــول، والدعامــة الــتي تمكــن مــن إظهــار هــذه الكتابــة بوضــوح واســتمرار 

ـــه بمـــا ورد في المحـــرر    والمحـــررات المعـــدة للإثبـــات تشـــترط ذلـــك التوقيـــع الـــذي يحـــدد هويـــة الموقـــع وقبول

 الكتابــة وهـي ثــلاث عناصـر أساســية المحـرر الإلكــتروني علـى وعلـى غــرار المحـرر التقليــدي يقـوم أيضــا 

وهـــي الوعـــاء الـــذي  )ثالثـــا( لإلكترونيـــةة اوالدعامـــ )ثانيـــا( ، والتوقيـــع الالكـــتروني )أولا( لإلكترونيـــةا

 .لإلكترونيةتدون فيه الكتابة ا أوتثبت 

  :الكتابة الإلكترونية - أولا

بقا مــن خــلال عــرض عناصــر المحــرر التقليــدي، فــإن المقصــود بالكتابــة هــي ســاوكمــا تطرقنــا لــه 

القـــول والفكـــر وقـــد  والـــتي تعـــبر عـــن الأرقـــام الـــتي يتضـــمنها المحـــرر الإلكـــتروني، أوالرمـــوز  أوالحـــروف 

  .كبيرا من الفقه والتشريعات المقارنة  اهتماما لإلكترونيةلقيت الكتابة ا

  :في الفقه والتشريعات المقارنة  لإلكترونيةالكتابة ا -1

 اكتفـى الآخرالبعض  حين أن في لإلكترونيةبعض التشريعات بوضع تعريف للكتابة ا اهتمت

  .كما سوف نبينه في النقاط التالية  المستند الإلكتروني أوبوصف عام للمحرر 

 :لإلكترونيةالتعريف الفقهي للكتابة ا-أ

توضـع علـى  أوا المعلومـات الـتي تسـجل أ�ـعلـى  القاضي الدكتور يوسف أحمد النوافلةا تناوله

   ت أيضاوعرف، 1لفترة يعد فيها المحرر صالحا للاستعمال أوئط إلكترونية ويكون تخزينها دائم ساو 

                                                 
منشــأة  ،الحديثــة الاتصـالالتعاقــد بوســائل  ،الســعد رشـدي محمـد. نقـلا عــن د .89-88ص  ،مرجـع ســابق، حسـن فضـالة موســى -1

  .156ص ،2005مصر، سنة ،الإسكندريةالمعارف، 
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لغــة يفهمهــا الحاســب والــتي تتكــون حروفهــا مــن  إلىمضــات كهربائيــة يــتم تحويلهــا و "اأ�ــعلــى 

، وقـــد وصـــف القاضـــي الحجـــار وســـيم شـــفيق الكتابـــة 1"التوافيـــق والتبـــادل مـــن رقمـــي واحـــد وصـــفر

مجموعـة مـن الأحـرف والأرقـام أو حـتى الكلمـات أو الرمـوز، تعـبر عـن معـنى محــدد " الالكترونيـة بأ�ـا

وأيا كانت وسيلة نقلها حتى ولو لم تظهر بصورة ماديـة  يز�ا، وأيا كان شكلها،دقيق ، أيا كانت رك

  .2"محسوسة، أو مجرة للقارئ دون الاستعانة بوسائط أخرى

ويمكن تعريف الكتابة الإلكترونية بأ�ا مجموعة الرموز أو الأرقام أو الحروف، والتي تصاغ 

  .عن القول أو الفعل أو الفكربطريقة معينة باستعمال وسائل إلكترونية للتعبير 

  :تعريف الكتابة في التشريعات المقارنة -ب

رغـــــم أن وضـــــع التعريفـــــات غالبـــــا مـــــا يـــــؤول إلى الفقـــــه إلا أن التشـــــريعات كـــــان لهـــــا بعـــــض 

ـــــة في  ـــــة الالكتروني ـــــف الكتاب ـــــة الالكترونيـــــة ، وســـــنتناول تعري الإســـــهامات في وضـــــع تعريـــــف للكتاب

  .التشريعات محل الدراسة

  التشريع الفرنسي الكتابة الإلكترونية فيتعريف  -

 2000لسنة  230 في القانون رقم لإلكترونيةوضع التشريع الفرنسي تعريفا موسعا للكتابة ا

  1365والـــتي  عوضـــت بالمـــادة ،ف.م.مـــن ق 1316 للمـــادةالمعـــدل  ،التوقيع الإلكـــترونيالمتعلـــق بـــ

الكتابـة تتكـون مـن تسلسـل  "لـى أن والـتي تـنص ع 131/2016من القانون المدني المعدل بـالأمر 

حروف أو أشكال أو أرقام أو أي علامات أو رموز أخرى لها معنى واضـح أي كـان الوسـيط الـذي 

دعامــة جديــدة مســتحدثة في هــذا ا�ــال  أووســيلة  حيــث أبقــى ا�ــال مفتوحــا لأي "وضــعت عليــه 

  .للإثباتيمكن أن تشكل مستندا 

  :لقانون الأردني والإماراتيافي تعريف الكتابة الإلكترونية  -

  لم يضع المشرع الأردني أو الإماراتي تعريفا للكتابة الالكترونية واكتفيا بوصف للمعلومات

                                                 
  .69ص ،عمر أحمد العرايشي، مرجع سابقنقلا عن  - 1
2
عيسى غسان ربضي، ، مشار إليه لدى  20، ص 2002،منشورات صادر،بيروت ،سنة الإثبات الالكترونيالحجار وسيم شفيق، - 

  .206ص ،2012دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان الأردن، الطبعة الثانية ، سنة، خاصة بالتوقيع الإلكترونيالقواعد ال
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في  2015لسنة 15الإلكترونية، حيث وصفها المشرع الأردني قي قانون المعاملات الإلكتروني رقم 

لرسـومات أو الأشـكال أو الأصـوات البيانـات أو النصـوص أو الصـور أو ا" بأ�ـا  4المادة الأولى ف

مــن القــانون  1مــن المــادة  7، وهــو نفــس نــص الفقــرة "أو الرمــوز أو قواعــد البيانــات ومــا شــابه ذلــك

  .بشان المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي 2006لسنة  01الاتحادي رقم 

  :تعريف الكتابة الإلكترونية في التشريع الجزائري -

عـــبر  لإلكترونيـــةالكتابـــة ا أولجزائـــري فلـــم يضـــع تعريفـــا صـــريحا للمحـــرر المشـــرع ا وكـــذلك فعـــل

مـــن مكـــرر  323إلا مـــا جـــاء في المـــادة   ،والتوقيـــع الإلكـــتروني الالكترونيـــة قوانينـــه المنظمـــة للتجـــارة

  .  ج والتي عبر عنها بأ�ا تسلسل حروف أو أرقام أو رموز أو علامات  مهما كانت الوسيلة.م.الق

، إلا أن لإلكترونيــةا بإعطــاء وصـف صــريح للكتابـة لم �ــتم التشـريعات شـارةوعلـى ســبيل الإ

 أوأرقــام  أوكــل حــروف "اأ�ــوصــفها ب فقــد العربيــةغــيره مــن التشــريعات  عــنانفــرد  المشــرع المصــري

أي وســيلة أخــرى  أوضــوئية  أورقميــة  أو إلكترونيــة أو أي علامــات أخــرى تثبــت علــى دعامــةرمــوز 

  .1"بلة للإدراكمشا�ة وتعطي دلالة قا

  شروط الكتابة التي يتضمنها المحرر الإلكتروني -2

تتــوفر فيهــا  أنيجــب  الإثبــاتيعتمــد عليــه في  إلكترونيــامســتندا  أوحــتى تشــكل الكتابــة محــررا 

     .شروطعدة 

فيـه  يجـب أن يكـون ناطقـا بمـا الإثبات،سند في  أوحتى يعتمد على أي محرر : القراءة  إمكانية -أ

  وبلغة ون واضحا  مفهوم المحتوى  ويتجلى ذلك من خلال تدوينه بحروف مفهومةن يكأفيجب 

ن أعـن التقليديـة في كو�ـا  لإلكترونيـةتختلـف الكتابـة ا و، 2تمكن كل من له مصلحة فهمهـا وقراء�ـا

 ســتعمالالا بعــد إيمكــن  قرائتهــا  دعامــات لا أوئط ســاتــدون علــى و ، لإلكترونيــةبعــض الكتابــات ا

                                                 
  .1ف/1 ةالماد ،المرجع السابق ،، الخاص بالتوقيع الإلكتروني المصري2004لسنة  15قانون رقم .  1
لى و الطبعـــة الأ ،نابـــيروت لبنـــ ،منشـــورات الحلـــبي الحقوقيـــة ،)دراســـة مقارنـــة(إثبـــات التعاقـــد الإلكترونـــي ،المعتصـــم بـــاالله فـــوزي أدهـــم -2

  .255، ص2017
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الشــكل المســموح  إلى، والــتي يــتم إخراجهــا لإلكترونيــةالألــواح ا أومعينــة مثــل الحاســب أجهــزة تقنيــة 

  .بقراء�ا بعد المرور بعمليات تقنية معقدة 

مج لقــراءة وفهــم محتــوى هــذا النــوع مــن المحــررات، وتحويلهــا مــن ولمــا كانــت هنــاك وســائل وبــرا

م تعـد هـذه النقطـة تثـير إشـكالا رموز رقمية وإخراجها في شكل مقروء وواضح بمختلف اللغـات، فلـ

مــن القــانون  1365ن المشــرع الفرنســي في المــادة أجــد نكــدت عليــه مختلــف التشــريعات فأوهــذا مــا 

 مكرر 323وكذا المادة " ...لها معنى واضح... "تي بعبارة أ لإلكترونيةالمدني ، وفي تعريف الكتابة ا

القـانون رقـم  مـن 1ف1لمصـري في المـادة والمشـرع ا "...ذات معـنى مفهـوم..."ج في قولهـا .م.من ق

 "...لـــلإدراكوتعطـــي دلالـــة قابلـــة ...  "عبـــارة  الإلكـــتروني فيالخـــاص بـــالتوقيع  ،2004لســـنة  15

 مـــن القـــانون الخـــاص بـــالتوقيع الإلكـــتروني الأولىفي الفقـــرة الخامســـة مـــن المـــادة  وكـــذا المشـــرع العراقـــي

  ."...والفهم  للإدراكي دلالة قابلة تعط... "لف الذكر ساال لإلكترونيةوالمعاملات ا

  :الثبات وعدم القابلية للتعديل دون ترك أثر مادي -ب

ن يــترك ذلــك اثــر، أي أكنظير�ــا التقليديــة يجــب أن تكــون الكتابــة غــير قابلــة للتعــديل دون   

كــان   إذا لأنــهرمــز مــن رمــوزه،  أوأرقامــه  أوعلامــة تــوحي بــأن المحــرر قــد خضــع لتغيــير بعــض كلماتــه 

بلا لذلك ودون ترك أثر فهذا يعني سهولة تزويره وتغيـير محتوياتـه، ممـا قـد ينجـر عنـه ضـياع حقـوق قا

  .يكون دليل إثبات لأنب حقوق لغير مستحقيها وبالتالي فلا يصلح ساوإك

ان   اعتبــاروقــد كــان الجــدل قائمــا حــول تقيــيم  مــدى قابليــة المحــرر الإلكــتروني للتعــديل علــى 

 أو إضــافةحيــث يمكــن  ،في الحواســيب قابلــة للمحــو والنســخ  والتعــديل ئل التخــزين وخصوصــاســاو 

وقو�ـا  لإلكترونيـةان يظهـر أي أثـر للعمليـة،  ممـا يضـع سمعـة المحـررات أحذف بعض البيانـات ودون 

الثبوتيـة علــى المحـك، بخــلاف المحـررات التقليديــة والـتي يصــعب معهـا التعــديل، إذ أن  الطبيعـة المــادي 

كالمستعمل في الطابعات والذي يتغلغل ،صلبا أوئلا ساوالحبر المستعمل سواء كان للوسيط  الورقي 

  .1في المادة الورقية مما يصعب معه فصلهما دون إتلاف المحرر

                                                 
  .259، 258ص ،المرجع السابقالمعتصم باالله فوزي أدهم،  - 1



 الإثباتالمحرر الإلكتروني وحجيته في :الباب الاول 
 

 

 
97 

ومنهـا برنـامج   ،صـورة إلىتم اكتشـاف طـرق  وبـرامج جديـدة تقـوم بتحويـل الـنص  أنـهورغم  

)processing (doucument image صـورة وبرنـامج  إلى الـذي يحـول المسـتندpdf،  والـذي يحـول

حمايـــة  إمكانيـــةلهـــا  ،وفي بعـــض النســـخ مـــن هـــذا البرنـــامج ،نســـخة غـــير قابلـــة للتعـــديل إلىالمســـتند 

ممــا  ،ومــع ذلــك فقــد ظهــرت بــرامج تســتطيع فــك هــذه الحمايــة، الفــتح أونــامج حــتى مــن النســخ بر ال

  .يجعل موضوع عدم قابليته للتعديل يطرح من جديد

  :رارية الاستم -ج

 ا تحفـــظ علـــى دعـــائمأ�ـــوخصوصـــا  ،لغطـــا كبـــيرا لإلكترونيـــةالكتابـــة ا اســـتمراريةلة ســـاأثـــارت م

 أو ،رداءة المنتــوج المخزنــة عليــه ســة جــدا، وقــد تتعــرض للتلــف بســبب ســوء التخــزين،ساح إلكترونيــة

ـــار الكهربـــائي،  حيـــث  ،تقنيـــات متطـــورة ســـتخداماو  بتـــداعابن ذلـــك عـــولج  ألا إمجـــرد تغـــير قـــوة التي

 MTE110S PCIe)  (  الأداءن فائقة ـــــــــــــــراص التخزيـــــــأق داء مثلة الأـــــــــزين فائقــــــــئل تخساو  بتكرتا

NVMe) ( من نوع، SSD راصـــــــــوأق )(PCIe NVMe M.2 
  وعــــــــــــــــــــــة من نــــــــــراص صلبــــــــــــوأق، 1

"Western Digital Red"  وأقراص " HGST  " HUH728080ALE600"، راصــــيضا أقوأ  

  .2ودعامات أخرى فائقة الجودة "Western Digital Black"صلبة من نوع  "

   :التوقيع الإلكتروني- ثانيا

  ب المحرر الإلكتروني الحجيةساكالشروط لإ  أهمعلى غرار المحرر التقليدي، يعتبر التوقيع من         

كما   ،بحتا على محرر الكتروني إلكترونياوقد يكون التوقيع   ،ه كدليل إثباتبللاعتداد  القانونية

  .ن يكون توقيع يدوي على مستخرج الكترونيأيمكن 

 بــدليل أن التشــريعات أفــردت لــه قــوانين الإثبــاتالإلكــتروني في  للتوقيــعيــة البالغــة همونظــرا للأ

 بــه فــراد بــاب خــاصمــا دفعنــا أيضــا لإ ،لإلكترونيــةخاصــة مســتقلة عــن قــوانين التجــارة والمعــاملات ا

  .طبيعته وحجيته القانونية إلىسنتطرق فيه بالتفصيل 

                                                 
سـاعة ال ، علـى23/11/2018 :بتـاريخ علـى الموقـع الإطـلاع تم، https://www.albawaba.com ،موقع البوابة للأعمال-1

12:30.  
  .12:57على الساعة ، 23/11/2018على الموقع بتاريخ  الإطلاع ، تمhttps://wingiz.com  موقع وينجز،- 2
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  :الدعامة الإلكترونية - ثالثا 

يحرر المستند الإلكتروني على دعامات تختلف  حيث   ،كالدعامة الورقية للمحرر التقليدي

 .الإلكترونية، يطلق عليها مصطلح الدعامة الدعامات التقليدية كلية على

أمـــا بالنســـبة للمحـــرر الإلكـــتروني  ،وســـيلة عـــرض الكتابـــة التقليديـــة هـــو الـــورق أووعـــاء وهـــي 

ئط لإخـــراج  ســـافالوضـــع يختلـــف حيـــث أن  الأبحـــاث والاكتشـــافات في البيئـــة الرقميـــة أفـــرزت عـــدة و 

قصـــود والم ،مضـــمون المحـــرر الإلكـــتروني في الصـــورة الـــتي يمكـــن معهـــا التعـــرف علـــى مضـــمونه وقراءتـــه

ا أ�ـفي المـادة الثانيـة منـه ب 2002سبتمبر  23روبي الصادر بتاريخ و بالدعامة كما عرفها التوجيه الأ

كــل أداة تمكــن المســتهلك مــن تخــزين المعلومــات الموجــه إليــه شخصــيا بطريقــة تســهل عليــه الرجــوع   "

لـــــتي تســـــمح إليهـــــا في المســـــتقبل خـــــلال فـــــترة زمنيـــــة ملائمـــــة للأغـــــراض الـــــتي توختهـــــا المعلومـــــات وا

  ."خ المطابق لأصل المعلومات المخزنةسا بالاستن

ئل التخــــزين الــــتي يمكــــن أن يســــتعملها ســــاشمــــل كــــل و  أنــــهو مــــا يلاحــــظ مــــن هــــذا التعريــــف 

  .المستخرجات الفلمية  أوالصور  أوالمستخدم سواء كانت للوثائق 

وسيط مادي  " 1/14في المادة  المصري وعرفتها اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني 

الأقـراص الممغنطـة  أوالأقـراص الضـوئية  أو، ومنها الأقراص المدمجة لإلكترونيةالكتابة ا لاو وتدلحفظ 

للمعاملات  الاسترشاديالقانون العربي  وعرفها، 1"أي وسيط آخر مماثل  أو لإلكترونيةالذاكرة ا أو

كـــل وســـيلة ماديـــة تســـتخدم لتخـــزين : ةلإلكترونيـــالدعامـــة ا"6ف 1في المـــادة  لإلكترونيـــةوالتجـــارة ا

  .2"لإلكترونيةالمعلومات والبيانات ا لاو وتد

  

                                                 
 04-15التنفيذيــة لقــانون التوقيــع الإلكــتروني  ة، بإصــدار اللائحــ 15/05/2005المــؤرخ فــي  2005لســنة  109قــرار رقــم  - 1

  ..15ف 1المصري ، المادة 
ـــي ال -22 ـــة الاسترشـــاديقـــانون العرب ، بتـــاريخ 812رقـــم  اعتمـــد بقـــرار مجلـــس وزراء العـــدل العـــرب ،للمعـــاملات والتجـــارة الإلكتروني

  .6ف 1المادة  19/11/2009

فـه تم إعداد مشروع هذا القانون من طرف المركز العـربي للبحـوث القانونيـة والقضـائية التـابع �لـس وزراء العـرب بجامعـة الـدول العربيـة، وهد

  .الإلكترونيةبه عند صياغة قوانين تنظم المعاملات والتجارة  سترشادالاجل أتنظيما دقيقا، من  الإلكترونيةتنظيم المعاملات والتجارة 
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  :خصائص المحرر الإلكتروني - الفرع الثاني

إن الاتجـــاه إلى الصـــيغة الرقميـــة  في شـــتى ا�ـــالات كـــان ســـببه المزايـــا الـــتي تمتـــاز �ـــا الوســـائل   

ز والإتقـــــان واختـــــزال الوقـــــت وقلـــــة الرقميـــــة عـــــن الوســـــائل التقليديـــــة ، حيـــــث أن الســـــرعة في الانجـــــا

التكاليف من أهم المزايـا الـتي تتصـف �ـا والمطلوبـة في المبـادلات وخصوصـا التجاريـة منهـا وسنسـعى 

 الأمـن  السرية وضـمان) ثانيا(و  رامبلسرعة في الإا )أولا(إلى تبيان هذه الخصائص في النقاط التالية 

  .الخزنل من تكاليف النقل و يتقلال )ثالثا(القانوني 

  :رامبالسندات الإلكترونية تتصف بالسرعة في الإ -أولا 

 ئلســاحيــث يــتم تبــادل الإيجــاب والقبــول فيهــا بصــورة أســرع وقــد تكــون فوريــة نظــرا لظهــور و 

  رادتينويتم تبادل الإ ،الفوري، والتي تسمح  بحضور وبأداء متزامن للمتعاقدين فيبرم العقد الاتصال

 ئل الــدفعســاوفــاء ودفــع الــثمن فوريــا عــن طريــق البريــد الإلكــتروني وو بشــكل فــوري، كمــا تمكــن مــن ال

  . 1لإلكترونيةالإلكتروني، كبطاقات الائتمان والنقود ا

  :السندات الإلكترونية تمتاز بالسرية وضمان أمنها القانوني- ثانيا 

 حيـث قبــل  ،عنـد نشـأ�ا مخــاطر عديـدة هــددت ثقـة التعامـل �ــا لإلكترونيــةجا�ـت التجـارة ا

طــلاع علــى البيانــات، يشــكل مشــكلة تــؤرق العــاملين مــان والحمايــة كــان خطــر الإأنظمــة الأ اخــتراع

ن التطور المتجدد في مجال الرقمنة، تمكن من وضع حلول  تضمن أمـن وسـلامة ألا إ في هذا ا�ال،

ة مــن حيــث ظهــر التشــفير الإلكــتروني وبــرامج الحمايــ ،إزالتهــا أوســرقتها  أوالبيانــات مــن العبــث �ــا 

والتصـديق الإلكـتروني  ،، كما تم تأمين هذه البيانـات بـالتوقيع الإلكـتروني المـؤمنالاختراقو التجسس 

كاتــب العــدل   أولحفــظ الحقــوق في التعــاملات الــتي تــبرم �ــذه الوســيلة، واللــذان يلزمــان مــزود الخدمــة 

  . 2بسرية البيانات الشخصية والعقدية

   

                                                 
  .40ص  عباس العبودي، مرجع سابق، - 1
  .38.39ص ،، مرجع سابقالتنظيم القانوني للإثبات الإلكتروني ،حسن فضالة موسى - 2
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  :تقلل من تكاليف النقل والخزن- ثالثا

 وبالتــالي ،التقليــل مــن الحجــم الــورقي للمعــاملات إلىأدى  لإلكترونيــةأن ظهــور المســتندات ا        

تقلــيص  إلىأدى  مــا ة،وبظهــور الــدعامات الإلكترونيــ ،رشــيف وأمــاكن الحفــظالتقليــل مــن حجــم الأ

ف الآلاإلكترونيــة تحمــل   ئل تخــزينســاحة الــتي يســتهلكها الــورق فظهــرت دعامــات وو ســاحجــم الم

ســـاحات تخـــزين مـــا تم الاســتغناء بـــه عــن م يتعـــدى بضــع ســـنتيمترات،ب الملفــات في حيـــز صــغير لا

 والسـجلات ،الإلكـتروني الأرشـيف انـهمكرشـيف الـورقي، فظهـر كانت مخصصة لتخـزين الأ شاسعة

  .1لإلكترونيةا

  الرابعالمطلب 

  كدليل إثبات  لاعتمادهالمحرر الإلكتروني  شروط           

ويخــص  ،كـدليل إثبـات  عتمادهـالاالتقليـدي، يجـب أن يحقـق المحـرر عـدة شـروط  كنظـيره المحـرر

 إلى بالإضــافةالمختصــون والبــاحثون المحــرر الإلكــتروني بشــروط تختلــف في بعضــها عــن المحــرر العــادي ف

يجـب أن يتـوفرا في المحـرر  إضـافيينالمحـررات الحجيـة الثبوتيـة هنـاك شـرطين  بسـاكتلا الشروط العادية 

، وحفظـــه في ) الفـــرع الأول( تحديـــد هويـــة منشـــئ المحـــرر إمكانيـــة:  لتحقيـــق ذلـــك وهمـــا الإلكـــتروني

  .)الفرع الثاني(شروط تضمن سلامته

مــــن  1366والمـــادة  ،قبـــل التعـــديل  1316/1ولقـــد أقـــر المشـــرع الفرنســـي ذلــــك في المـــادة 

 الإثباتكدليل في   إلكترونيايعتد بالكتابة المتخذة شكلاً "  على القانون المدني المعدل حيث نصت

ا شــأن الكتابــة علــى دعامــة ورقيــة شــرط أن يكــون في الإمكــان بالضــرورة تعيــين هويــة الشــخص أ�شــ

، وهـو مانصـت عليـه "الذي صدرت منه، وأن تعد وتحفـظ في ظـروف مـن طبيعتهـا ضـمان سـلامتها

   ثباتيعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإ"ج .م.من ق 01مكرر   323المادة 

  

                                                 
  .40ص  ،المرجع السابق نفس عباس العبودي، - 1
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التأكــد مـــن هويــة الشـــخص الـــذي أصــدرها أن تكـــون معـــدة  بالكتابــة علـــى الــورق، بشـــرط إمكانيـــة

  ."ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها

  :للمحرر الإلكتروني تحديد هوية المصدر إمكانية-ل و الفرع الأ

 ن تكــون هنــاك قابليــة للكشــف عــنأيجــب  ،كضــمان لقبــول المحــرر الإلكــتروني كــدليل إثبــات       

يمكــن كشــف هويــة الشــخص الــذي ينســب إليــه المحــرر الإلكــتروني فتحديــد   أنــههويــة مصــدره،  أي 

وحـتى  ،المتعاقـد يعـي مـن يتعاقـد معـه لأن ،إشـكال، طـرحت هويـة طـرفي العقـد في العقـود التقليديـة لا

سـيلة مكان تحديد هوية المتعاقـد مـن الـرقم التسلسـلي للهـاتف في حالـة التعاقـد �ـذه الو صار بالإ أنه

، يشــكل صــعوبة كبــيرة، نظــرا للــترابط بــين  ترنــتلإناإلا أن التعاقــد الإلكــتروني وخصوصــا عــبر مواقــع 

 يناو العنـــــأصـــــبح ذلـــــك ممكنـــــا عـــــن طريـــــق  أنلا إ ،العـــــالم عـــــبر هـــــذه الشـــــبكة في الأجهـــــزةملايـــــين 

  إمكانيــةوكــذا  ،الــتي تم منهــا التعاقــد أو�ــا  الاتصــالوالمواقــع الــتي تم  ،يميــلووصــلات الإ لإلكترونيــةا

  .ذلك من خلال التوقيع الإلكتروني

لة كشـــف هويـــة صـــاحب ســـالة كشـــف هويـــة مصـــدر المحـــرر الإلكـــتروني تختلـــف عـــن مســـاو م

ئل الـــتي تســـتعمل في كشـــف ســـائل الكشـــف عـــن هويـــة المرســـل، تختلـــف عـــن الو ســـاو  أنالتوقيـــع، إذ 

بــرام رقــم ســري لإ أوح خــاص عنصــر النظــام المســتخدم في التوقيــع الإلكــتروني، فعنــدما يســتعمل مفتــا 

تمكننــا مــن كشــف هويــة الشــخص الــذي صــدر عنــه  الســرية لا والأرقــامفــإن هــذه المفــاتيح ،معاملـة ما

ســــناد التصـــرف إليـــه، لإلزامــــه إولكـــن يمكـــن مــــن خلالهـــا تحديـــد الشــــخص الـــذي يمكـــن  التصـــرف،

  .1بمضمونه

مــن  9/2ادة فقــد نصــت المــ ،وقــد أكــدت مختلــف التشــريعات علــى ضــرورة تــوفر هــذا الشــرط

يعطــى المعلومــات الــتي تكــون علــى شــكل  " علــى نســيترال النمــوذجي للتجــارة الإلكترونيــةو قــانون الأ

ت الإثبــائل البيانــات في ســاوفي تقــدير حجيــة ر  ،الإثبــاتلة بيانــات مــا تســتحقه مــن حجيــة في ســار 

  البيانات، ولجدارة  لةساإبلاغ ر  أوتخزين  أوفي إنشاء  استخدمتلجدارة الطريقة التي  عتبارالايولى 

                                                 
دار  ،)دراسـة مقارنـة(الحديثـة الاتصـالفـي إثبـات المعـاملات المبرمـة عبـر وسـائل  حجية المحـررات الإلكترونيـة ،منية نشناش - 1

  .42، ص2017لى، سنة و ، الطبعة الأالأردنوائل للنشر والتوزيع، عمان 
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في المحافظة على سلامة المعلومات، وللطريقة التي حددت �ا هوية منشـأها  استخدمتالطريقة التي 

علـى أن تقبـل الكتابـة  في الشــكل 1 1366في المـادة  القـانون المـدني الفرنسـيجـاء في  و هـو مـا. "

مكـان تحديـد هويـة الشـخص لإعلى دعامة ورقية، شـرط أن يكـون با الإثباتا شأن أ�الإلكتروني ش

  .2الذي صدرت عنه

قـــانون المعـــاملات مـــن  3/ف أ07 مـــن خـــلال المـــادة  الأردنيالمشـــرع أيضـــا  اشـــترطهوهـــو مـــا 

إذا اشــترط أي تشــريع تقــديم :  07المــادة  "حيــث نصــت علــى  2014لســنة 15رقــم الالكترونيــة 

ســجل الالكــتروني مســتوفيا لهــذا النسـخة الأصــلية مــن أي قيــد أو عقــد أو مســتند أو وثيقــة، فيعتــبر ال

التمكن من التعرف على المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت إنشـائه أو -3:... الشرط بتوافر ما يلي

  ".إرساله أو استلامه

من القانون الموحد للمعاملات والتجارة الإلكترونية  5في المادة المشرع الإماراتيكما أكد عليه       

إذا اشترط القانون حفظ مستند أو سجل أو  -1 "على  حيث نصت 2006لسنة  01رقم 

فإن هذا الشرط يكون متحققا إذا تم حفظ ذلك المستند أو السجل أو  ،معلومات لأي سبب

إن  -حفظ المعلومات  -ج ... :شريطة مراعاة ما يأتي, المعلومات في شكل سجل إلكتروني

وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها ونية تر التي تمكن من تحديد منشأ الرسالة الإلك -وجدت 

 ".واستلامها

                                                 
1 -articl    1366 L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, 
sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi 
et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

ذات المسـؤلية المحـدودة وأيـد�ا   Chalet boissonالمقدم من شـركة  الاستئنافببطلان  besansonوقد قضت محكمة استئناف - 2

حينمــــا قامـــت  الشــــركة  ،محكمـــة الـــنقض الفرنســــية  بسســـب توقيـــع الشــــركة الكترونيـــا بطريقــــة لم تســـمح بتحديـــد هويــــة الشـــخص الموقـــع

ان الحكـم بـدفع حيـث كـ  conseil de prud’ homme le 01 Avril 1999الحكـم الصـادر عـن محكمـة العمـال  سـتئنافاب

المقدمة من مجلـس الشـركة  الاستئنافن وثيقة أساس أمن الشركة على  الاستئنافدفع بعدم قبول  M.Xولكن   M.X إلىمبلغ معين 

بتـاريخ  الاسـتئنافبعـدم قبـول  الاسـتئنافوقـد صـدر  حكـم محكمـة  ،تحمل توقيعا إلكترونيـا لا سمـح بتحديـد هويـة الشـخص الموقـع عليهـا

شـار�ا بـأن إعنـد  الاسـتئنافوقـد قضـت محكمـة الـنقض بـأن محكمـة  ،جعـل الشـركة تطعـن بـالنقض علـى الحكـم ، مـا2000أكتوبر  20

تضمنت توقيع �لس الشركة فإ�ـا  ذكـرت أن هنـاك شـكا في تحديـد هويـة الموقـع، ولهـذا فـإن الحكـم قـد أسـتظهر تمامـا  الاستئنافصحيفة 

 الاســتئنافوبالتــالي فــإن  ـ،عليــه تكــون غــير مقبولةــ عتمــادوالاالتوقيــع  ســتخداماصــحة   فــإن ،200مــارس  13القــانون  لأحكــامأنــه وفقــا 

  .210 إلى 206، صمرجع سابق  ،محمد محمد السادات. نقلا عن. لها من الصحة أساس مرفوض والدعوى لا
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والتي نصت على أن حجية  1مكرر 323في المادة  المشرع الجزائري ا تبناهم أيضا وهو

بشرط التأكد من هوية مصدرها، كما نصت المادة  ،كحجية الكتابة على الورق  لإلكترونيةالكتابة ا

ن أتوقيع والتصديق الإلكترونيين، على المحدد للقواعد العامة لل  14-15مكرر من القانون 7

  .التوقيع الموصوف هو الذي يمكن تحديد هوية موقعه

فتحديد شخصية أو هوية منشى الرسالة أو المستند أو المحرر الالكتروني، من أساسيات 

التعاقد الالكتروني، وخصوص أن التعاقد يتم عن بعد، وهي من التحديات التي تواجهها العقود 

  .ة، لاكتساب ثقة المتعاملينالالكتروني

  :حفظ المحرر الإلكتروني بطريقة تضمن سلامته إمكانية- الفرع الثاني

  مصداقية تثبت حجيته الثبوتية، يشترط أن بهساكتا و  ،لقبول المحرر الإلكتروني كدليل إثبات

ظ فهو يحف التحريف، أويحفظ بشكل يجعله محمي من أي �ديد قد يمس محتواه عن طريق التعديل 

عية إلكترونية وأدوات  تخزين كالأقراص الممغنطة والضوئية، إلا أن التطور التكنولوجي  أو عادة في 

تنقل  أوئط، كرداءة الدعامات ساعية والو و الأ بقا  يحمل مخاطر قد تؤثر على تلكساكما قلنا 

 أوليه، طلاع عوالإ سترجاعهاصعوبة  إلىمما قد يؤدي  ،ت للأجهزة المخزن �ا المحررساالفيرو 

  .�1ائيا نهافقد

 المشرع اشترطفقد  ،سلامته المحرر وضمانوقد أكدت التشريعات على ضرورة حفظ        

  التي أرسله لشكلالإلكتروني أن يلتزم المرسل بحفظ المحرر الإلكتروني با بالسجل عتدادلال الأردني

  .2المرسل إليه بحفظ المحرر بالصورة التي تسلمه �الزم أ كما �ا

 01ف أ مــن القــانون الاتحــادي رقــم 5أيضــا في المــادة  الإمــاراتي شــرعالموهــو مــا أشــار إليــه  

  إذا اشترط القانون حفظ مستند أو سجل أو معلومات لأي  - "حيث نصت على  2006لسنة 

                                                 
  .199ص ،مرجع سابق محمد محمد السادات، - 1
أو  حفظـه بالشـكل الـذي تم إنشـاؤه أو إرسـاله -1"...1ف 07،المـادة 2014سـنةل 15رقـم قـانون المعـاملات الالكترونيـة الأردني، - 2

  تسلمه وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه
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سبب فإن هذا الشرط يكون متحققا إذا تم حفظ ذلك المستند أو السـجل أو المعلومـات في شـكل 

  :ريطة مراعاة ما يأتيش, سجل إلكتروني

حفــظ الســجل الإلكــتروني بالشــكل الــذي أنشــئ أو أرســل أو اســتلم بــه، أو بشــكل يمكــن مــن  - أ

  ".إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت في الأصل

المتعلق بالقواعد العامة  04-15من القانون  4في المادة  المشرع الجزائريوهو ما أكده 

تحفـــظ الوثيقـــة الموقعـــة إلكترونيـــا في شـــكلها " وقيـــع والتصـــديق الالكترونيـــين، حيـــث نصـــت علـــىللت

، حيــث "الأصـلي، ويـتم تحديـد الكيفيــات المتعلقـة بحفـظ الوثيقــة الموقعـة إلكترونيـا عــن طريـق التنظـيم

المحــدد لكيفيــات حفــظ الوثيقــة الموقعــة إلكترونيــا ، والــذي  142-16صــدر المرســوم التنفيــذي رقــم 

منه على أن تحفظ هذه الوثيقة على دعامة تسمح بالوصول الى مضمو�ا وإمكانية  6نص في المادة

  . 1استرجاعها بالوسائل التقنية المناسبة

ومســألة حفــظ المحــرر الالكــتروني مــن الأهميــة بمكــان، إذ أ�ــا تحــدد مــدى حجيــة ومصــداقية 

ث تعتمـــد بالدرجـــة الأولى علـــى جــــودة ، حيـــومـــدى اكتســـابه الحجيـــة الثبوتيـــة  المحـــرر الالكـــتروني ،

ـــة المســـتخدمة في إنشـــاء التوقيـــع الإلكـــتروني، والـــتي  الوســـائل المســـتعملة في الحفـــظ شـــأ�ا شـــأن الآلي

يشــترط أن تكــون مؤمنــة أو مؤهلــة، ونحــن نستحســن حــرص التشــريعات علــى اشــتراط حفــظ المحــرر 

                 .  الالكتروني بطريقة تقيه من التعديل أو الحفظ أو التخريب

  الخامسالمطلب 

  صور المحرر الإلكتروني 

  والتي تعتبر جهاز ميكانيكي  ،بواسطة آلة راقنة أوإن المحرر العادي عادة ما يحرر بخط اليد        

  جهزة رقمية ومن بينأغير رقمي،  على عكس المحرر الإلكتروني الذي تستعمل في إخراجه إلا أنه 

فكان للمحرر  قبلا صـورة واحـدة وهـي الكتابـة الخطيـة بخـط القلـم أو ريشـة ، صور المحرر الإلكتروني

الحــبر بــاختلاف الوســائط أو الــدعامات الــتي تــدون عليهــا، إلا أن  التطــور التكنولــوجي وتوســعه  في  

                                                 

.6مرجع سابق ، المادة ،  142-16المرسوم التنفيذي رقم  أنظر  - 1
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كــل جوانــب المعــاملات أفــرز صــور متعــدد للمحــرر، وخصوصــا مــع ظهــور الشــبكة العنكبوتيــة والــتي 

ســائل للتواصـل تمكــن مـن إرســال واســتقبال رسـائل البيانــات، ممــا أدى إلى برمجـت مــن خلالهـا عــدة و 

ظهور نوعين من المحررات منها ما هـو مـرتبط  بشـبكة الانترنـت ومنهـا مـا هـو غـير مـرتبط ، وسـنبين 

 الإنترنـــتصـــور المحـــرر الإلكـــتروني الغـــير مرتبطـــة بشـــبكة  )الفـــرع الأول(ذلـــك في الفـــرعين الآتـــين ، 

  .الإنترنترتبطة بشبكة المور المحرر الإلكتروني ص )الفرع الثاني(و

  :الإنترنتصور المحرر الإلكتروني غير مرتبطة بشبكة  - لو الفرع الأ

أفـــرزت التقنيــــة الرقميــــة والتطــــور الهائــــل الــــذي وصــــلت إليــــه التكنولوجيــــا ابتكــــارات عديــــدة    

مـــل إلا باســـتخدام وخصوصـــا في الأجهـــزة والـــبرامج وأنظمـــة الكومبيـــوتر منهـــا مـــا هـــو ســـلكي لا يع

الخ  ومنهـا مـا هـو لاسـلكي يـتم الاتصـال بـه عـن طريـق ...شبكة خطوط معينة كالهـاتف والفـاكس 

المحــــررات الورقيــــة  بــــالمحررات الغــــير مرتبطــــة بشــــبكة الانترنــــت،ونقصــــد الموجــــات الكهرومغناطيســــية، 

ــــة غــــير  ــــتلكس مســــتخرجات  وأهمهــــا ترنــــتلإنابشــــبكة  موصــــولةالمســــتخرجة مــــن وســــيلة إلكتروني ال

ـــا( مســـتخرجات الحاســـب الآليو ) أولا(والفـــاكس  ، )ثالثـــا( فضـــلا عـــن مســـتخرجات الهـــاتف،)ثاني

  ).رابعا( لكترونيةوالدفاتر التجارية الإ

  :مستخرجات التلكس والفاكس- أولا

  كليا بوسيلة  أو جزئيا لجلة البيانات التي تعاساهو ر  ،بقاساالمحرر الإلكتروني كما تم ذكره 

أو  يـتم اسـتخراجه أخـرى وتخزينه على الكومبيوتر أو على وسـيلة تخـزين هقد يتم معالجت، فإلكترونية 

  .إرساله في شكل ورقي مثل المستخرجات الورقية للفاكس والتلكس

  :مستخرجات التلكس -1

 لهســـا، حيــث يـــتم إر إليـــهالمرســل  إلىيقــوم الـــتلكس بطبــع المحـــرر الصــادر مـــن المنشــئ  الراســـل 

 إلىع ثواني، ولكل من طرفي العملية رمز نـداء خـاص وهـو إشـارة عنـد تلقيـه بسرعة فائقة خلال بض

ل المحـرر بطريقـة تقنيـة معقـدة  حيـث سـار إله قبـل ذلـك،  ويـتم سـار إيمكـن  ولا ،ل المحررساإر  إمكانية

 إلىالضــغط علــى الحــروف  فيتحــول ،نبضــات كهربائيــة إلىيقــوم الــتلكس بتحويــل الحــروف المكتوبــة 
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لاسـلكيا أشـبه  أوموجات كهرومغناطيسية  ترسل سـلكيا  إلىوالتي تتحول بدورها إشارات كهربائية 

  .1حد ما بالفاكس إلى

  :مستخرجات الفاكس-2

 شـبيه جـدا بـالتلكس ويمكـن سـتقبالاو ل سـار إالفاكس وكما تم التعرف عليـه سـلفا هـو جهـاز 

يكـون مربـوط  أنـهإذ  ،اتفرقام الهـأن الفاكس  يعمل عن طريق  ألا إ ،الصورة المحدثة عنه أنهالقول 

موجـــــــات   إلىالمحـــــــررات وحـــــــتى الصـــــــور عـــــــن طريـــــــق تحويلهـــــــا  لســـــــابإر بـــــــالخطوط الهاتفيـــــــة، يقـــــــوم 

ليـه إجهـاز المرسـل  إلى ،الحديثة الأجهزةفي  لاسلكيا أو ،كهرومغناطيسية ترسل عبر خطوط الهاتف

  .2في هيئة ورقية ستلامهااليتم  ،المستقبل

  :مستخرجات الحاسب الآلي - ثانيا

 ومــن تشــريع أخــرى إلىالتســميات مــن جهــة  ختلفــتاو جهــاز الكمبيــوتر تعــددت  أو الآليالحاســب 

ويســمى باللغــة  ،)الحاســوب( اســم 3آخــر، أطلقــت عليــه المنظمــة العربيــة للمواصــفات والمقــاييس إلى

يتكـــــون مـــــن وحـــــدات إدخـــــال ووحـــــدات   ،)Ordinateur( وبالفرنســـــية  )Computer( ليزيـــــةلإنجا

في  اوتخزينهــا وطباعتهــوحفظهــا  ،لمعالجــة المعلومــات وتحريــر النصــوص والمســتندات  إخــراج، يســتعمل

 أمــــــا أن تكــــــون ورقيــــــة تطبــــــع عــــــن طريــــــق الطابعــــــات ،ليرجــــــات الحاســــــب الآخشــــــكل ورقــــــي، فم

  والأقراص لإلكترونيةاشرطة وإما أن تكون غير ورقية كالأ ،Les imprimantes والناسخات 

  .سطونات الفيديواشرطة و والأ ،الضوئية والممغنطة

  

  

                                                 
  .18ص ،مرجع سابق ،عباس العبودي - 1
  .19ص ،رجع سابقم ،عباس العبودي - 2
 :إلىدف المنظمة في نطاق جامعة الدول العربية وهي مقر لها �  1968أنشأت سنة- 3

العمل على توحيد المصطلحات الفنية . ب،  خاصة للمقاييس والمواصفات في الدول العربية أجهزة أونشاء مؤسسات إالحث على -أ 

وذلك في  ،صفات بين الدول العربية كلما كان ذلك ممكناتنسيق وتوحيد الموا. ج،  وطرق الفحص والتحليل والقياس بين الدول العربية

منقول  .والصناعية والزراعية والعلمية والثقافية قتصاديةالان في الميادين و انتاج العربي وتيسير التبادل التجاري والتعسبيل رفع مستوى الإ

  .11:03الساعة ، على 07/12/2018: على الموقع  الإطلاع تم https://qistas.com عن موقع قسطاس،
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  :المستخرجات الورقية - 1

، يمكـن إخراجهـا في شـكل ليوالمعالجة علـى جهـاز الحاسـب الآن المعلومات والبيانات المحررة إ

ورقـي عــن طريــق طابعــات تــربط بــأجهزة الكومبيــوتر، وهــي جهــاز يقــوم بتثبيــت البيانــات علــى الــورق 

  الشكل المادي المنسوخ  إلى ،زين بالكمبيوترئط التخسالامادي المخزن في و لوتحويلها من الشكل ا

 أوصـــورة  أووأي محـــرر  ،والعقـــود لإلكترونيـــةئل اســـاوالمثبـــت علـــى الـــورق، مثـــل التقـــارير والفـــواتير والر 

  .يمكن طباعتها على الورق أرقام أورموز 

عــترف �ــا مــن طــرف تشــريعات المعــاملات أ ،وتعتــبر مخرجــات الكومبيــوتر الورقيــة دلــيلا كتابيــا

المشـــرع المصـــري في  ونشـــير هنـــا الى إنفـــرادتـــوفرت فيهـــا الشـــروط القانونيـــةّ،  إذا لإلكترونيـــةلتجـــارة اوا

كانــت موقعــة ومعتمــدة مــن قبــل   إذابحجيتهــا بــالاعتراف   1 15قــانون التوقيــع الإلكــتروني في المــادة

امـل وتخضـع توفرت فيها هذه الشروط نالت حجية الدليل الكتابي الك إذا، حيث الجهة المصدرة لها

  لم تستوفي  إذاطريقة الطعن فيها، و  أوالقواعد العامة في إثبات صحتها  إلىهذه المحررات المطبوعة 

  .2 أن تكون مبدأ ثبوت للكتابة الشروط فلا يعتد �ا ويمكن

  ةاللامادي أوالمستخرجات الغير ورقية  - 2

كـالأقراص الممغنطـة   قيـة،ور غـير  ئل وبيانات وسندات إلكترونية تخزن علـى دعامـاتساهناك ر 

  .الفيلميةوالضوئية والأشرطة والمصغرات 

  :المصغرات الفيلمية والأشرطة المغناطيسية -أ

 :،وسنوضح طبيعتها فيما يأتي هي مستخرجات غير ورقية إلكترونية لها طبعة لامادية

  )micro film : (المصغرات الفيلمية-

  تسمح هذه ،مات مصنوعة من مادة خاصةو دعا،عية غير تقليدية للمعلوماتأو عبارة عن 

  عية بتخزين نسخة مصغرة للمحررات الورقية، ونشأت هذه المصغرات نتيجة  التطورات التيو الأ

                                                 
  .2004لسنة  15أنظر قانون التوقيع الالكتروني  رقم  - 1
 ،لىو الأ ة، الطبعـمصـر ،، مكتبـة زهـراء الشـرق، القـاهرةحجيـة رسـائل البيانـات الإلكترونيـة فـي المـواد المدنيـةعـادل حسـن علـي،  - 2

  .62.63ص ،2008سنة 
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التصوير الضوئي، والذي تستخدم فيه شرائح وأفلام ذات مواصفات معينة والتي  اولوجينتكشهد�ا 

 ،حتى يمكــنمــن المســتندات والوثــائق ة صــورة مصــغر  إنشــاء إلىالتوصــل  إلىتم  الــتمكن مــن خلالهــا 

 تـلاف، حيـث أضـحت هـذه المصـغرات الفلميـةالمحافظة علـى محتويا�ـا مـن بيانـات، وحمايتهـا مـن الإ

  .1حفظ البيانات والمعلومات من التدفق توادأداة من أدعامة من دعامات نظم المعلومات،  و 

مشـاهدة الصـورة المسـجلة علـى  ،اا تسمح للأفـراد الـذين يسـتخدمو�أ�وما يميز هذه الوسيلة 

طبعها بصورة مكـبرة علـى  دعامـة ورقيـة  أو ،عن طريق تكبيرها مباشرة بجهاز القراءة هذه المصغرات

والبحــث عــن أمكنــة لحفــظ  ،رشــيفحقــق فوائــد ووضــع حلــول لــتراكم وثــائق الأ اســتخدامهان أإذ 

ن  أكمـا 2عـدة كيلـومترات، إلى  الأحيـانفي بعـض  الأمـاكنالوثائق من التلف قد تصـل رفـوف هـذه 

ن عمليـات أيسـتغرق إلا بضـعة دقـائق، كمـا  صورة مـن المسـتندات منهـا لا واسترجاعكلفتها زهيدة 

حفـظ نسـخ متعـددة منهـا يمكـن  مكانيـةنظرا لإ ،فيها صعبة الإضافة أوالتغيير والشطب  أوالتعديل 

 سـتخدامهاصغرات الفلمية يمكن نظام الم أنا مي صورة منها مع المحفوظة في مكان آمن، كأمقارنة 

  .3تسالتصوير السجلات وسندات الملكية ووثائق وعقود الزواج، ومحاضر الجل

  

   ) Bandes magnétiques: (شرطة المغناطيسيةالأ-

أداة قديمة  لتخزين وحفـظ المعلومـات والبيانـات، وهـو شـريط بلاسـتيكي مغطـى بمـادة خاصـة 

وقـــد يكـــون داخـــل علبـــة علـــى هيئـــة شـــريط  ،كـــرة كبـــيرةقابلـــة للتمغـــنط، وقـــد يكـــون ملفـــوف علـــى ب

                                                 
  .56، صالمرجع نفسه عادل حسن علي،   - 1

رشـيفي أوالـتي كـان لـديها مخـزون  ،عن أحد المنشآت الصناعية الكبرى في فرنسـا تداولهتم ت ما رشيفالأ تراكممشكلات ومن أمثلة    -2 

ون ر عشـ إلىرشـيف المخـزن حيث كان حجم هذه الرفـوف يمتـد بمعـدل كيلـومتر كـل سـنة، ووصـل حجـم الأ ،كيلومترات عدة  إلىتمتد رفوفه 

 ضـطرامكنـة التخـزين المخصصـة والـتي تمتـد أربعـة كيلـومترات، ونتيجـة هـذه المشـكلة أات مـن حجـم ثلاثـة كيلـومتر  إلىطنا من الورق، ويمتـد 

 إلى 10سنوات، لنظرا لحجم زيادة المخزون الورقي كل عام بنسـبة زيـادة تقـدر مـن  أربعإنشاء مجمع مماثل كل  إلىالبنك الوطني في باريس 

ن بعــض البنــوك أحيـث  ،غلبـه مــن الشــيكات الـتي يصــدرها العمــلاءأه ببــاريس ، والـذي قــدره الـبعض بحجــم قــوس النصـر بالشــانزليزي50%

والـذي أضـحت تكلفتـه مرتفعـة كثـيرا  ،البحث عـن وسـيلة  بديلـة عـن الـورق إلىالذي أدى   ءملايين شيك يوما، الشي 3الفرنسية تتلقى 

 الحجية القانونية لوسائل التقـدم العلمـي ،العبودي عبا س.د. منقول عن أ .المستعملين للورق سنويا زديادها حجم الطلب و زديادامع  

  .51ص ،2002سنة  ،لىو ، الطبعة الأالأردن ،عمان،الدار العلمية الدولية للنشر
  .50، نفس المرجع، صالحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي ،عبا س العبودي.- 3
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فيديو، يمتاز بقابليته للتخزين وسرعة القراءة، تحمل المعلومات علـى هـذا الشـريط في شـكل وحـدات 

BLOCKخاصة تسمى الوحدة منها حزمة 
1.  

  ) Disques magnétiques( :الأقراص المغناطيسية -ب

 اســـطوانةعـــن  وهـــي عبـــارة   ،لياســـب الآئل التخـــزين الثانويـــة في جهـــاز الحســـاوســـيلة مـــن و 

عـــبر  ،رمـــوز متتابعـــة أويـــتم تخـــزين البيانـــات عليهـــا في شـــكل حـــروف  ،مغطـــاة بمـــادة ممغنطـــة صـــلبة

ئل في تطبيقــات ســاالو  أهــمقــراص المغناطيســية مــن رات متسلســلة تتحــد معهــا مركزيــا، وتعتــبر الأســام

ن تخـزن مئـات الملايـين مـن الرمـوز أيمكـن  نظم المعلومـات، نظـرا لكثافتهـا العاليـة وحجـم سـعتها الـتي

 والـبطءومـا يعـاب عنهـا تكلفتهـا العاليـة  ،مـع وحـدات المعالجـة المركزيـة الكبـيرة الأقـراصتشتغل هذه 

ولهـذا النـوع   ، 2الأقـراصالمعلومـات مـن هـذه  سـترجاعاب المدة التي تسـتغرقها في ببس استجابتهافي 

  .4والقرص الصلب  ،3قرص المرنها الأهمئل التخزين أنواع عديدة سامن و 

   )Disques optiques :(الأقراص الضوئية-ج

 الليـزر تعمـل بتقنيـة ،ذات تقنية متطـورة ليئل تخزين المعلومات  في الحاسب الآساوسيلة من و 

، لـــه قـــدرة تخـــزين كميـــات هائلـــة مـــن لاو والتـــد ســـتخدامالاســـهل  اســـطوانيوهـــي عبـــارة عـــن قـــرص 

                                                 
بـدون رقـم  الأردن،عمان   ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،البرمجة، أساليب مالك صالح علي    ،دلال صادق مصطفى الجواد  - 1

  .93، ص2018سنة  ،طبعة
  .96، ص1989لى، سنة و الطبعة الأ ،مصر ،القاهرة ،،دار الشروقتكلنوجيا المعلومات وتطبيقها محمد محمد الهادي، - 2
ة رقيقـة جـدا مـن ادأ، وهو عبـارة عـن قـرص دائـري مصـنوع مـن تداولهو   استخدامهلسهولة  ،شهر أنواع وسائط التخزينأ: القرص المرن- 3

البلاســتيك تغطيهــا طبقــة مــن مــادة ممغنطــة حساســة مــن أكســيد الحديد،توجــد بــه فتحــة كبــيرة نســبيا لحجــم القــرص تســمى بفتحــة القــراءة 

ــــتم عمليــــة ال الأقــــراصالقــــراءة والكتابــــة بوحــــدة إدارة  رأسوالــــتي تصــــل مــــن خلالهــــا  ،والكتابــــة قــــراءة والكتابــــة بملامســــة ســــطح القــــرص لت

  .66ص في المواد المدنية، المرجع السابق، الإلكترونيةعادل حسن علي، حجية رسائل البيانات . منقول عن د.المغناطيسي،
ـــة للمغنطـــة تغطـــي ســـطح صـــلب مصـــنوع مـــن ســـبائك الأ-4 لمينيـــوم، مـــن مميزاتـــه ســـرعة التســـجيل قـــرص معـــدني رقيـــق مغطـــى بطبقـــة قابل

لا بفصــل وصــلاته مــن إل ولا يمكــن تحريكــه و اخــرى، كمــا انــه غــير قابــل للتــدنــواع الأعــن الأ ،، وحجــم الســعة التخزينيــة الكبــيرةاعســترجوالا

 يـث كانـت ذات حجـم كبـير جـداحقـراص في الخمسـينات، الوحدة المركزية لذا يسميه البعض القرص الثابت، وتم اختراع هذا النوع من الأ

مجلــة  ،)دارةوالإ التكــوين -الاســتخدام(قــراص الصــلبة الأم،مهنــد جمعــة،  ،منقــول عــن .نشــكل الــذي نــراه الآال إلى اختزالــهثم بــدأ يــتم 

  .4، ص2008ل، و التقنية،العدد الأ
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ــــات المقــــر  المعلومــــات المخزنــــة بشــــكل ســــريع  ســــترجاعاو  ،وءة والمرئيــــة والمســــموعةالمعلومــــات والبيان

  .1وبكفاءة عالية

  )الرسالة الصوتية أو التسجيل الصوتي(مستخرجات الهاتف  - ثالثا 

 الأدلةعتمدا كأحد الة الصوتية من صور المستند الإلكتروني و سايعتبر التسجيل الصوتي والر        

نـوع آخـر مـن  إلىملية تقنية تحول وتترجم موجات الصوت المتغـيرة هو عو  الإثباتذات الحجية  في 

 وبتم ذلك بواسطة آلة تترجم موجات ،بحيث تصبح قابلة للتخزين ،التغيرات الدائمة أوالموجات 

  .2تثبت على شريط في جهاز التسجيل بطريقة مغناطيسية  ،خاصة اهتزازات إلىالصوت 

تعريـــف التســـجيل الصـــوتي حيـــث عرفـــه  إلىقارنـــة تعـــرض بعـــض التشـــريعات الم ونشـــير هنـــا إلى

التســجيل  "أنــه بالأولى، المــادة 2002لســنة  7رة القطــري رقــم و اقــانون حمايــة المؤلــف والحقــوق ا�ــ

بغض النظر عن الطريقة التي يبث بواسطتها  ،صوت معين أوالسمعي كل تثبيت سمعي بحت لأداء 

 رةاو ا�ــعرفــه أيضــا قــانون حمايــة المؤلــف والحقــوق ، و "الدعامــة الــتي يــدرج فيهــا أوداء الأ أوالصــوت 

يقصد به أي تثبيت سمعي مقصوراً على : التسجيل الصوتي"منه 3في المادة  1996السوداني لسنة 

وعرفـه أيضـا ، "الخ... الدسـك أولأي أصوات أخرى على مادة ناقلـة كشـريط التسـجيل  أوالتمثيل 

كــل تســجيل مثبــت بــأي   "منــه  ولىالأفي المــادة  1999لســنة  75قــانون حــق المؤلــف اللبنــاني رقــم 

  ."أداء عمل أم لا تالأصواكانت هذه   سواءً شكل مادي يتألف من أصوات 

  :الدفاتر التجارية الإلكترونية -رابعا 

  لكن ،كهاسا إم وأنواعها وشروط ومجال هي الدفاتر التجارية التقليدية سبق ما عرفنا في ما

  حجم كبير من المستندات استعمال إلىالذي أدى  الأمر ،تجاريةال الأعمالمع كثرة المبادلات و 

                                                 
 الأردن،عمــان  دار اليــازوري، ،مصــادر المعلومــات التقليديــة والإلكترونيــة واســتخدامالبحــث العلمــي  عــامر إبــراهيم قنــديلجي، - 1

  .331ص.2008نةس ون رقم طبعة،دب
عمــان  ،، دار الثقافــة للنشـر والتوزيـعالفــوري وحجيتهـا فــي الإثبـات المـدني الاتصـالالتعاقــد عـن طريــق وسـائل  ،عبـاس العبـودي - 2

  .220بدون سنة نشر، ص الأردن،
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آليـة جديـدة لتسـجيل حركـة السـلع والبضـائع  أوالورقية والذي أصبح لزاما معهـا البحـث عـن طريقـة 

لي الرقميــة وجهــاز الحاســب الآ اســتعمال إلىالتجاريــة، فلجــأ الناشــطون في مجــال التجــارة  الأعمــالو 

  .لإلكترونيةلحفظ  معاملا�م فظهرت الدفاتر التجارية ا ،يةلإلكترونودعامات التخزين ا

  :لإلكترونيةلدفاتر التجارية االمقصود با – 1

، إلا أن بعــض القــوانين لإلكترونيــةوضــع تعريــف الــدفاتر التجاريــة ابلم �ــتم أغلــب التشــريعات 

  فالمشــرع الفرنســي، مكــان الــدفاتر التجاريــة التقليديــة  يمكــن للتــاجر اســتعمالهأشــارت إليهــا كبــديل 

وهـو نــص تطبيقــي  ، 1983نــوفمبر  29المـؤرخ في  83-1020ومـن خــلال إصـدار المرســوم رقــم 

ــــل  30المــــؤرخ في   ،68-353للقــــانون  ــــة التجــــار  لتزامــــاتبالاالخــــاص  1983أفري المحاســــبية لفئ

ــــه  للتجــــار تعــــويض  ــــذي أجــــاز  في ــــة بعــــض وال ــــدفاتر التجاري ــــة(ال ت بــــالمحررا) دفــــتري الجــــرد واليومي

بحيــث يجــب أن تكــون مؤرخــة ومرقمــة، ويجــب أن  ،المعلوماتيــة شــرط أن تتــوافر فيهــا بعــض الشــروط

  .1تكون أيضا معرفة

أجهــزة  اســتخدام، للتجــار 3قــانون البنــوك الأردني، و 2التجــارة الإمــاراتيقــانون أجــاز أيضــا  و

  مع مبا�ساوح ميا�في تنظيم عمل ىالأخر  لإلكترونيةا الأجهزةلي و الآ بالحديثة كالحاسالتقنية 

  .4دفاتر تجارية الأجهزةالمعلومات المستقاة من هذه  اعتبار

  المتضمن القانون 20-15المعدل بالقانون  59- 75الأمر  رد فيو فلم يأما المشرع الجزائري 

  

                                                 
  .216ص ،مرجع سابق زروق يوسف، - 1

(  38المــادة  ،19963ســبتمبر  8المــؤرخ في  ،ةصــدار قــانون المعــاملات التجاريــشــأن إب 1993نة ســل 18قــانون إتحــادي رقــم  - 2

-27-26(غـيره مـن أجهـزة التقنيـة الحديثـة مـن أحكـام المـواد أولي يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظـيم عملياتـه التجاريـة الحاسـب الآ

وتوضــع  ،ثابــة دفــاتر تجاريــةســاليب الحديثــة بمغيرهــا مــن الأ أو الأجهــزةوتعتــبر المعلومــات المســتقاة مــن هــذه  ،مــن هــذا القــانون) 28-29

  "والتجارة قتصادالابقرار من وزير  استخدامهاضوابط عامة تنظم عمليات 
تنظــيم عمليا�ــا الماليــة تعفــى البنــوك الــتي تســتخدم في (... 2000لســنة  28قــانون البنــوك الأردنــي رقــم ف د مــن   92المــادة  - 3

وتعتـبر المعلومـات  ،نظـيم دفـاتر التجـارة الـتي يقتضـيها قـانون التجـارة النافـذ المفعـولمـن ت ،غـيره مـن أجهـزة التقنيـة الحديثـة أولي لآالحاسـب ا

  ...)الحديثة بمثابة دفاتر تجارية الأساليبغيرها من  أو الأجهزةالمستقاة من تلك 
الطبعـة  ،الأردنعمـان  ،دار وائـل للنشـر دراسة مقارنـة، ،في الإثبات حجية الدفاتر التجارية  الإلكترونية،ين، إلياسبيسان عاطف  - 4

  .25ص.2014 ،لىو الأ
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  رغم تناوله للدفاتر التجارية في المواد من ،الدفاتر التجارية ما يشير إلى هذه الصيغة من ، التجاري

المتضـمن  11- 07 ، إلا أنه أشار بموجب القانونالباب الثاني من الكتاب الأول  في 18 إلى09

منه إلى أن المحاسبة تمسـك يـدويا أو عـن طريـق أنظمـة الإعـلام  241النظام المحاسبي المالي  في المادة 

 المحــــدد لشــــروط وكيفيــــات مســــك المحاســــبة المــــنظم لــــه  110-09المرســــوم التنفيــــذي رقــــم و الآلي ، 

منـه، الى تطبيـق أحكامـه علـى  2ومن بينهـا الـدفاتر التجاريـة، في المـادة الثانيـة بواسطة الإعلام الآلي 

ـــتي تـــدخل في مجـــال تطبيـــق القـــانون  منـــه الـــتي عـــددت  4، وخصوصـــا المـــادة 11-07الكيانـــات ال

ات الكيانـــات الملزمـــة بمســـك محاســـبة ماليـــة، منهـــا الأشـــخاص الطبيعيـــون المنتجـــون للســـلع أو الخـــدم

  .3التجارية

لكيفيـــــات حفـــــظ ســـــجلات المعـــــاملات المحـــــدد  89-19وبصـــــدور المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 

، وضــــع المشــــرع تعريفــــا صــــريحا التجاريــــة الالكترونيــــة وإرســــالها إلى المركــــز الــــوطني للســــجل التجــــاري

زن لسجلات المعاملات التجارية ، وذلك في المادة الثانية منه حيث وصفها بأ�ـا ملـف الكـتروني يخـ

  4.فيه المورد عناصر المعاملات التجاري والمتمثلة في العقد و الفاتورة و وصولات الاستلام

   لإلكترونيــةت مــن الفقــه والبــاحثين في مجــال التجــارة ااولاوبعكــس التشــريعات كانــت هنــاك محــ

وسـيلة  اسـتخدامهـي عبـارة عـن   "5حيث عرفها الـبعض لإلكترونيةلوضع تعريف للدفاتر التجارية ا 

 هــي ســجلات إلكترونيــة يــدون  أو ،القيــد الإلكــتروني في تــدوين وحفــظ المعــاملات التجاريــة للتــاجر

                                                 
،  74، يتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة الرسمية عدد  11/2007/ 25المؤرخ في  11-07من القانون  24أنظر المادة .  1

  .11/2007/ 25المؤرخة في 
مسك المحاسبة بواسطة أنظمة ، يحدد شروط وكيفيات  7/04/2009، المؤرخ في  110-  09:المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 على كل  المرسوم هذا أحكام  تطبّق " 2، المادة  8/04/2009، المؤرخة في  21الإعلام الآلي، الجريدة الرسمية ، العدد 

  نوفمبر 25 الموافق ل  1428  عام  القعدة  ذي  15  في  لمؤرخ ا ،11-07رقم   القانون  تطبيق  في مجال تدخل  التي الكيانات

 في  الأنظمة  هذه  تساهم وعندما ،  آلي  إعلام  أنظمة  بواسطة  ممسوكة محاسبتها تكون  عندما ،  أعلاه  المذكور و   2007 ةسن

  ."مباشرة  غير  أو  بصفة مباشرة  محاسبي  تسجيل  إثبات 
  .، المرجع السابق  11/2007/ 25المؤرخ في  11-07القانون من   4المادة  - 3
4
لكيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الالكترونية وإرسالها إلى ، المحدد   2019مارس 5المؤرخ في  ،89- 19لتنفیذي رقم المرسوم ا - 

  .2019مارس  17، المؤرخة في  17، الجريدة الرسمية، العدد المركز الوطني للسجل التجاري

5
 الجزائـر، ،جامعـة الـوادي  ،مجلـة العلـوم القانونيـة والسياسـية ،الإثبـاتحجية الـدفاتر التجاريـة الإلكترونيـة فـي أحمد محمود المساعدة،  - 

  .105ص ،2012جانفي  ،العدد الرابع
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وعرفهـا " فيها التاجر كافة  مدخلات ومخرجات معاملاته التجارية ليتحدد على ضوئها مركزه المـالي 

 وتخــزن مجموعــة مــن القيــود المحاســبية المنظمــة بطريقــة آليــة بواســطة الحاســب الآلي " 1الآخــرالــبعض 

 الإثبـاتعمليـة  وتفـرغ علـى الـورق عنـد الحاجـة ويـتم الرجـوع إليهـا في ،ئط تخزين إلكترونيـةساعلى و 

  ."للتأكد من العمليات التجارية التي تمت أو

وثــائق يــتم فيهــا تقييــد العمليــات  أومنطلــق أن الــدفاتر التجاريــة  هــي عبــارة  ســجلات  مــنو 

هي دفاتر  لإلكترونيةوإن الدفاتر التجارية ا  ،قوق والتزاماتوما له وما عليه من ح  هالمتعلقة بنشاط

حصـــائية والمعلومــات المثبتـــة علـــى ا  البيانـــات الإأ�ــفـــيمكن تعريفهـــا ب ،تجاريــة في الشـــكل الإلكــتروني

الخاصـة بنشـاط التـاجر وعملياتـه التجاريـة والـتي تبـين حركـة  ،دعامة إلكترونية، والمنتظمة بطريقة آليـة

    .والسلع والحقوق والالتزامات  الأموالرؤوس 

  :لإلكترونيةأنواع الدفاتر التجارية ا-2

  إتاحة عدة طرق لتخزين المعلومات إلىأدى  ،لإلكترونيةن ظهور تقنيات الحفظ والتخزين اإ

 لــذا فقـد ظهــر مــا ،حصــائيات الــتي تنـتج عــن العمليــات التجاريـة الــتي يقــوم �ـا التجــاروالبيانـات والإ

يطلق عليه المصغرات الفلمية، وكـذا التخـزين في  ما أو ،تجارية ذات النسخ المصغرةيسمى الدفاتر ال

  .ذاكرة الحاسوب كبديل للدفاتر التجارية

  :المصغرات الفيلمية كنسخ عن الدفاتر التجارية-أ

عيــــة إلكترونيــــة تســــمح بتخــــزين المحــــررات أو هــــي  ،المصــــغرات الفيلميــــة كمــــا تم الإشــــارة إليــــه

التشــريعات �ــذا النــوع مــن الــدعامات كبــدليل للــدفاتر  اعترفــترة مصــغرة، وقــد في صــو  لإلكترونيــةا

في المــــادة  حيــــث أجــــاز  ،الأردنيومــــن بــــين هــــذه التشــــريعات المشــــرع   ،التجاريــــة في صــــورة مصــــغرة

يجــوز للبنــوك أن تحــتفظ بصــورة  أنــهعلــى  2000لســنة  28رقــم  الأردنيج مــن قــانون البنــوك /92

مــن  97/3تر التجاريــة،كما أجــاز ذلــك أيضــا المشــرع الليــبي في المــادةمصــغرة بــدلا مــن أصــل الــدفا

  .2بمصغرات فلمية بدلا من الدفاتر التجارية حتفاظبالا

                                                 
1
  .25ص ،ين، المرجع السابقإلياسبيسان عاطف  - 

  .112ص ،المرجع السابقأحمد محمود المساعدة،  - 2
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  :لإلكترونيةالتخزين في ذاكرة الحاسوب كصورة للدفاتر التجارية ا-ب

وهـــو  المشـــرع الفرنســـي مصـــطلح جديـــد علـــى الـــدفاتر التجاريـــة في الشـــكل الإلكـــتروني أطلـــق

 1983أفريــــل  30المـــؤرخ في  ،83-353وذلـــك بموجـــب القـــانون رقـــم ) تســـجيلات المحاســـبيةال(

والذي سمح بإدخـال نظـام المعلوماتيـة في المحاسـبة، وأعفـى المشـرع  ،المعدل للقانون التجاري الفرنسي

ــــذين يســــتخدمون جهــــاز الحاســــب الآلي،  الإمــــاراتي ــــة حديثــــة في  تنظــــيم  أوالتجــــار ال أجهــــزة تقني

 الأجهــزةوأن المعلومــات المخزنــة في هــذه  مــن مســك الــدفاتر التجاريــة التقليديــة ،التجاريــة عمليــا�م

 إلىفي قـانون البنـوك  الأردنيالتجارية تعتبر بمثابة دفاتر تجارية،وأشار أيضا المشـرع  الأعمالوالمتعلقة ب

  .1ارية التقليديةبدلا من الدفاتر التج لإلكترونيةا الأجهزةتخزين المعلومات مباشرة في  إمكانية

  :الإنترنتصور المحرر الإلكتروني المرتبطة بشبكة  - الفرع الثاني

    الإلكتروني أهمهاظهور صيغ عديدة للكتابة في الشكل  إلى ترنتلإناملات عبر اأفرزت المع

تواصل مواقع البرامج المحادثة و و  )أولا( والمحررات التي تتم عبر البريد الإلكتروني  لإلكترونيةئل اساالر 

  :، وسنوضح أهم هذه الصيغ في الأتي)ثانيا( الاجتماعي 

  :ئل البريد الإلكترونيسار  - أولا 

وكبـديل  لإلكترونيـةنتيجة عن التطور العلمي والتقني في مجـال المبـادلات التجاريـة والمعـاملات ا

عــبر مراكــز ئل والمعلومــات ســاللحــد مــن الســلبيات الــتي كــان يشــهدها تبــادل الر كــذا للبريــد العــادي و 

الوقـت والجهـد  اختـزلوالذي  ،كبديل أسرع وأكثر كفاءة من العادي  2ظهر البريد الإلكتروني ،البريد

  .والتكلفة مع قدرة كبيرة على الاستيعاب

                                                 
  .114ص ،المرجع نفسه أحمد محمود المساعدة، - 1

 RAY TOMLINSON ) راي توملينســتون(  الأمريكــيعلــى يــد العــالم  أمريكيــافي  الإلكــتروني يــدكانــت بــوادر ظهــور البر   - 2

والــذي يعتــبر مــن أشــهر المراكــز العلميــة في العــالم، وبعــد ذلــك عمــل في شــركة  ،1965المتخــرج مــن معهــد ماساشوســتس للتكلنوجيــا ســنة 

BBN  ربانـــــــات أالعلميـــــــة والجامعـــــــات بعضـــــــها بـــــــبعض تـــــــدعى  اهـــــــدلبنـــــــاء شـــــــبكة تـــــــربط المع الأمريكيـــــــةوالـــــــتي كلفتهـــــــا وزارة الـــــــدفاع

ARPANET،   يـــــدعى الإنترنــــتلبرنــــامج لكتابــــة الرســـــائل علــــى شــــبكة  ختراعــــهابوقــــد شــــارك راي توملينســــتون في هــــذا المشـــــروع :

SEND MESSAGE ،حيــث  ،وكــان هــذا البرنــامج محــدود الخدمــة  لغــرض تمكــن مســتخدمي شــركة أربانــت مــن تبــادل الرســائل

 يتـداولحيـث يصـنع ملـف في الكومبيـوتر الـذي  ،البرنامج كما قلنـا لتمكـين العـاملين في المؤسسـة لـترك رسـائل لبعضـهم الـبعض م هذامص
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   :المقصود بالبريد الإلكتروني-1

      وظهور البريد الإلكتروني لإلكترونية،مع التغيرات المذكورة سلفا وبظهور التجارة والمعاملات ا

من وضـع ضـوابط  حوله،  كان لابد للفقه والتشريعات في هذا ا�ال والإشكالات التي كانت تدور

  .لهذا النوع من الخدمات

  :بريد الإلكترونيللالفقه تعريف  -أ

 تلـــك " أنـــهب 1الفقـــه القـــانوني وضـــع تعريـــف للبريـــد الإلكـــتروني حيـــث وصـــفه الـــبعض حـــاول

 بريـــــدي إلكـــــتروني وتتضـــــمن اتصـــــالاتبواســـــطة نظـــــام  تلامهااســـــ أولها ســـــاالمســـــتندات الـــــتي يـــــتم إر 

ــــه استصــــحابملحوظــــات مختصــــرة ذات طــــابع شــــكلي حقيقــــي، ويمكنــــه   مثــــل معالجــــة مرفقــــات ب

طريقـــة " : أنـــهب 2آخـــر تناولـــه، و "لة ذا�ـــاســـالها رفقـــة الر ســـاالكلمـــات وأيـــة مســـتندات أخـــرى يـــتم  إر 

وقـد وضـعت اللجنـة العامـة ، "بشبكة معلومات المتصلة الأجهزةئل المكتوبة بين ساتسمح بتبادل الر 

يطلع عليها المستخدم عن طريـق  أويرسلها  أووثيقة معلوماتية يحررها " أنهب ساللمصطلحات في فرن

  .3"بشبكة معلومات  الاتصال

  وما يلاحظ من هذا التعريف أنه وصف البريد الالكتروني على أنه وثيقة إلكترونية تحرر من

  

                                                                                                                                                    

لم يكـن صـندوق البريـد ( عليه شخصين أو أكثر توضع فيـه الرسـالة ليـتمكن الموظـف الـذي يـأتي فيمـا بعـد لقراء�ـا حيـث يقـو توملينسـون 

، ثم اخــترع برنــامج آخــر )ســالته، ولا يمكــن للقــارئ إعــادة الكتابــة عليــه، أو تحريــره بــل يمكنــه القــراءة فقــطإلا ملفــا يكتــب فيــه المســتخدم ر 

آخــر، ثم بــدرت لــه فكــرة دمــج البرنــامجين، حيــث   إلىوالــذي نجــح في نقــل الملفــات مــن جهــاز حاســب آلي   CYPENT:يســمى ب

اجهت راي تملينسـون مشـكلة في عـدم قـدرة تحديـد مكـان إرسـال الرسـالة كانت نتيجة ذلك الدمج أول ظهور للبريد الإلكتروني، إلا أنه و 

فابتكر رمز خاص فريد من نوعه لا يستخدم في الأسماء، حتى يمكنه الفصـل بـين اسـم الشـخص والموقـع الإلكـتروني، وكـان ذلـك الرمـز هـو 

نقـلا  ،)Tomlinson@bbn-tenexa(، ووضع أول عنـوان بريـد الكـتروني في  تـاريخ الإنترنـت وهـو 1971وكان ذلك عام )  (@

  .151خالد ممدوح إبراهيم، إثبات العقود والمراسلات الإلكترونية، مرجع سابق، ص. عند
، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندرية، مصـر، الطبعـة الأولى، المستند الإلكترونـي، ووسـائل إثباتـه وحمايتـهخالد حسن أحمد لطفي،  - 1

، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، مصـــر، الجوانـــب القانونيـــة للبريـــد الإلكترونـــيادي  فـــوزي، ،نقـــلا عـــن، العوضـــي عبـــد الهـــ2018ســـنة 

  .12ص
  .309خالد حسن أحمد، مرجع سابق، ص - 2
  ..311،صالسابقنقلا عن  خالد حسن أحمد، نفس المرجع - 3
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عــبر شــبكة الاتصــال المعلوماتيــة ولــيس عمليــة تبــادل إلكترونيــة  كمــا هــو   طــرف المســتخدم وترســل

  شائع  والبريد في نظرنا هو العملية التي يتم �ا إرسال الرسائل كما هو متعارف عليه لا الرسالة

  .نفسها

الحديثـة الـتي تسـتهدف تسـهيل تبـادل  ةالتكنولوجيـئل سـامـن الو  وسـيلة "أنـهوقد عرف أيضـا ب

رسوم، ويـتم  أوصوت  أو ،ى الفور، ويمكن أن تكون هذه البيانات في شكل نصوصالمعلومات عل

 إلىونقلهـا  ائل وتخزينهـسـاالر  اسـتقباللي في على الحاسب الآ ذلك باستخدام نظم البريد التي تعتمد

في صندوق ، راق والمستندات الخاصةو مستودع لحفظ الأ " أنهووصف أيضا على ، 1" أماكن بعيدة

ومنهـــا  ،المعروفـــة شـــرط تـــأمين هـــذا الصـــندوق بعـــدم الـــدخول إليـــه بطـــرق التـــأمين ،ســـتخدمالبريـــد بالم

  .2" وغيرها من تقنيات الحماية الفنية) PASS WORD(وكلمة المرور  التشفير

ويمكـــن تعريـــف البريـــد الإلكـــتروني بأنـــه نظـــام إلكـــتروني يتـــيح للمســـتخدمين إرســـال واســـتقبال  

  .ة، بنظام تشفير خاص يضمن للمستخدمين  الخصوصية والحمايةالمستندات أو الملفات الالكتروني

  بريد الإلكترونيلل يالتشريع التعريف -ب

  ووفق المشرع الفرنسي ، حيث أنتعرضت بعض التشريعات لمصطلح البريد الإلكتروني

فقــد  2004جــوان  22الصــادر في  2004/575قــانون الثقــة في الاقتصــاد الرقمــي رقــم 

ويـــتم  ،أصـــوات أومرفـــق �ـــا صـــور  أوصـــوتية  أولة ســـواء كانـــت نصـــية ســـار  كـــل"  أنـــهعلـــى  تناولـــه

في المعــدات الطرفيــة  أوعامــة، وتخــزن عنــد أحــد خــوادم تلــك الشــبكة  اتصــالاتلها عــبر شــبكة ســاإر 

  .3"استعاد�امن  الأخيرللمرسل إليه ليتمكن هذا 

  أشار إليه عند تعرضه لرسالةتعريفا صريحا للبريد الإلكتروني، إلا أنه   المشرع الأردنيولم يضع 

                                                 
الطبعـــــة  القاهرة مصـــــر،،نانيـــــةالـــــدار المصـــــرية اللب ،الحديثـــــة فـــــي عصـــــر المعلومـــــات الاتصـــــالتكلنوجيـــــا  ي،و احســـــن عمـــــاد مكـــــ -1

  .225، ص1993لى،سنةو الأ
، 2010العــدد الثالــث، ســنة  ،، مجلــة رســالة الحقــوق)دراســة مقارنــة(الجزائيــة للبريــد الإلكترونــي ةالحمايــ، عــدي جــابر هــادي.  2

  .156ص
  .271ص مرجع سابق ، ، خالد حسن أحمد لطفي.د - 3
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المتعلــق بالمعــاملات الالكترونيــة حيــث  2015لســنة  15مــن القــانون  7ف 2المعلومــات في المــادة

 المشـرع الإمــاراتيكمـا لم يهـتم .1اعتـبره وسـيلة مـن وسـائل إرســال وتخـزين واسـتقبال رسـالة المعلومــات

مــن  16رســالة الالكترونيــة في الفقــرة أيضــا بوضــع تعريــف للبريــد الالكــتروني واكتفــى بالإشــارة إلى ال

  .22006لسنة01من القانون  01المادة 

مـن  2فقـد عرفـه في المـادة  فقـد وضـع تعريفـا مقتضـبا للبريـد الإلكـتروني:  أما المشـرع الجزائـري       

 نترنــــــتالإالــــــذي يضـــــبط شـــــروط وكيفيــــــات إقامـــــة خـــــدمات  257-98المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــــم 

ولم يشــر إليــه لا في قــانون التوقيــع  3"ئل إلكترونيــة بــين المســتخدمينســار  خــدمات تبــادل "واســتغلالها

مـاي  10المـؤرخ في 04 -18القـانون  ولا في ،05-18 لإلكترونيـةولا قانون التجارة ا ،الإلكتروني

 لةســار  إلىأشــار   أنــهإلا   ،المحــدد للقواعــد العامــة المتعلقــة بالبريــد والاتصــالات الالكترونيــة  2018

في  1234 -01المرســوم التنفيــذي رقــم  والــتي تعتــبر مـن مســتخرجات البريــد الإلكـتروني في البيانـات

ئل معطيــات بــين  الموزعــات ســاتبــادل وقــراءة وتخــزين معلومــات في شــكل ر  "اأ�ــالملحــق الخــاص بــه ب

 ئل المبعوثــة في وقــتســاقــراءة الر ) المرســل إلــيهم أو(الموجــودة في مواقــع متباعــدة، ويمكــن المرســل إليــه 

ئل سـاوتسـجيل ر  سـتلاماو تبـادل  "ا أ�ـلة الصـوتية بسـافي وقت مؤجل، وعـرف أيضـا الر  أو ،حقيقي

  ."�ا انطلاقا من خطوط هاتفية عادية الاتصالصوتية في موزعات صوتية يمكن 

في  اخـتلافيلاحظ من خلال التعريفـات الفقهيـة والتشـريعية للبريـد الإلكـتروني أن هنـاك  ماف

لة نصـية  سـار  أنـهومعه الفقه والتشـريع الفرنسـي يـري ب فبعض الفقه ،يد الإلكترونيمعنى البر  أومفهوم 

تراســل وهنــاك فــرق بــين  أول ســانظــام إر  أنــهب فــيرى ،الآخــرأمــا الــبعض  ،مرئيــة أوصــوتية  أوكانــت 

                                                 
  ..المتعلق بالمعاملات الالكترونية 2015لسنة  15من القانون  7ف 2المادة راجع  - 1

  .الاتحادي بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية  2006لسنة  01من القانون  13ف 1راجع المادة  2-   
، الـذي يضـبط شـروط وكيفيـات إقامـة خـدمات إنترنـت 1998غشـت سـنة  25،الموافـق ل257-98المرسـوم التنفيـذي رقـم  - 3

  .2، المادة 1419جمادى الأولى  4، المؤرخة في 63العدد  واستغلالها، الجريدة الرسميةـ

، المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع 2001ماي  9المؤرخ في  123-01المرسوم التنفيذي رقم  4- 

مل له، الجريدة الرسمية، الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، والملحق المك

  .2001ماي 13المؤرخة في  27عدد 
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 أو ،الإلكتروني  والذي هو الوسـيلة الإرسالوبين نظام  ،لة كمجموعة حروف ورموز متسلسلةساالر 

  .ل رقمي متكاملساقنيات الرقمية المتكاملة والتي تشكل جهاز إر مجموعة الت

  البريد الإلكتروني من الناحية التقنية-ج

 نقصــد بالتقنيـــة  الطريقــة الآليـــة الــتي يعمـــل �ــا البريـــد الإلكــتروني، حيـــث يتكــون مـــن جـــزئيين

 مــات الضــروريةوالمعلو  يتضــمن معلومــات المرســل والمرســل إليــهو  رئيســيين، الجــزء الأول  وهــو الــرأس

والجزء الثاني وهو النص الذي يحتوي على الرسالة المراد إرسالها مـع مرفقا�ـا، وعنـد  لإرسال الرسالة،

الضـــغط علـــى خانـــة إرســـال في البريـــد الإلكـــتروني فتنتقـــل الرســـالة عـــبر الخطـــوط الهاتفيـــة أو لاســـلكيا  

لــذي يوجــد بــه صــندوق ا) Server(حســب نظــام الإنترنــت إلى جهــاز كومبيــوتر يســمى بالخــادم 

بريـد المرسـل، والــذي ينقـل الرسـالة إلى خــادم آخـر بـه صــندوق بريـد المرسـل إليــه الـذي يحـول الرســالة 

  .1إلى المرسل إليه آليا

  )arobase(@ويتكون عنوان البريد الإلكتروني من مقطعين رئيسين، يفصل بينهما علامة       

 أي رمـــز أو ،المســـتعار الاســـم أوه الحقيقـــي اسمـــقـــد يكـــون  ،المســـتخدم اســـميتضـــمن   الأولالمقطـــع 

 @ يستعمل للدلالة على هويـة الشـخص صـاحب العنـوان، والجـزء الثـاني والـدي يكـون يمـين علامـة

وشــركة yahoo مــزودي هــذه  الخدمــة شــركة يــاهو  أهــمو  ،مقــدم خدمــة البريــد الإلكــتروني إلىيرمــز 

googel .  

  :ترونيالطبيعة القانونية لعنوان البريد الإلك -2

  أحد عتبره أنهاثير جدل فقهي حول التكييف القانوني لعنوان البريد الإلكتروني، فمنهم من أ

 مــن عناصــر عتــبرهافكــرة قانونيــة مســتقلة ومــنهم مــن  عتــبرهاومــنهم مــن  ،عناصــر الشخصــية القانونيــة

  .غير آخر بيانات فنية ذات طبيعة شخصية لا عتبره اتجاهبينما االملكية الصناعية 

  :عنوان البريد الإلكتروني من عناصر الشخصية القانونية-أ

  وهو ،أن عنوان البريد الإلكتروني يعكس الشخصية القانونية إلى الاتجاهيذهب أنصار هذا 

                                                 
  .311ص،نفس المرجع  خالد حسن أحمد، - 1
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يـــدخل في تركيبـــة عنـــوان البريـــد الإلكـــتروني،  الاســـمحيـــث أن  ،المـــدني ســـمصـــورة جديـــدة للا

والعنـــوان الإلكـــتروني  الاســـم أنكمـــا  ،لكترونييســـر مـــن  عنـــوان البريـــد الإوالأ الأوليشـــكل الشـــق 

وكـذا عنـوان البريـد الإلكـتروني يميـز  الأشـخاصيميز الشخص عن بقية  الاسميتشا�ان في الوظيفة، ف

مــع  هــي شــكالية الــتي أثــيرت لا أن الإإ ،ترنــتلإناين لــدى مــزود خدمــة الآخــر صــاحبه عــن المشــتركين 

 أنصــار وانتهــى، 1المســتعار أوالعــائلي  الاســم لكــترونييتشــابه العنــوان الإ الاســمأي صــورة مــن صــور 

 والمــوطن الاســمك أن عنــوان البريــد الإلكــتروني يعتــبر مــن عناصــر الشخصــية القانونيــة إلىهــذا الــرأي 

تقليدا  اعتبارهويمكن سم للا يعتبر نوعا جديدا لا أنهلا إفي الشكل والوظيفة  الاسميتشابه مع  أنهو 

  .انونيةحكامه القولا يخضع لأ ،له

حيـــث وصـــف العنـــوان  ،ويــدعم أنصـــار هـــذا الـــرأي مــوقفهم بـــبعض أحكـــام القضـــاء الفرنســي

عنـد تسـجيله لعنـوان بريـد  إذ أنـه ،2ترنـتلإناللمسـتخدم في شـبكة  افتراضـيمـوطن  أنهالإلكتروني، ب

خلاله سراره ويتبادل من أينشر فيه بياناته الشخصية و  مقرا قانونيا، اختاره، يكون قد اسمب إلكتروني

ن عنــوان البريــد الإلكــتروني أواجهتــه عقبــة تتمثــل في  الاتجــاهن هــذا ألا إ 3ئل والبيانــات الخاصــةســاالر 

، ويمكنــه فقــط تحديــد مكــان مقــدم الخدمــة نــهايمكنــه تحديــد مك لا أنــهلا إيــرتبط بالشــخص  أنــهرغــم 

  4. افتراضينا مكان صاحب العنوان الإلكتروني موط اعتبروا،  ولتلافي ذلك ترنتلإنا على شبكة

  

                                                 
جامعة يحي فارس، المدية  ،مجلة الدراسات القانونية،الطبيعة القانونية للبريد الإلكترونية ومدى حجيته في الإثبات رمضان قنفود، - 1

  .166ص ،العدد الثاني، ا�لد الثاني
 تصـالاتللافي قضـية كانـت فيهـا المدرسـة العليـا  ،1996ت أو  14خ يببـاريس في حكـم صـادر بتـار  الاستئنافد  قضت محكمة وق - 2

لـبعض المشـاهير،  أغـانيوقـام بتسـجيل  ،ه عـن طريـق شـبكة خاصـة بالمدرسـةاسمـحيث قام أحد الطلبة بإنشاء موقع خاص به موقع ب ،طرفا

يعتــبر  ،وأن الــدخول إليــه. بــأن هــذا الموقــع يعتــبر موطنــه  الافتراضــي الخــاص، ولــيس موطنــا عامــا وعنــدما رفعــت عليــه دعــوى التقليــد، دفــع 

جه الحماية، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وسببت حكمها بأن الموقع المصمم علـى الانترنـت أو لحرمة موطنه والتي تجب حمايته بكل  انتهاك

خالــد حســن .د .شخصــيا،نقلا عــن  افتراضــياموطنــا  اعتبــاره، ولا يمكــن الإنترنــتمــن قبــل أي شــخص فهــو موجــه للجمهــور ولمســتخدمي 

  .285ص ،، ووسائل إثباته وحمايته، المرجع السابقالإلكتروني د، المستنأحمد لطفي
  .171، ص، مرجع سابقالإلكترونيةممدوح خالد ممدوح إبراهيم، إثبات العقود والمراسلات  - 3

ســنة  ،بعــةطمصــر،بدون رقــم  ،القــاهرة ،دار النهضــة العربيــة ،القانونيــة للبريــد الإلكترونــيالجوانــب  ،عبــد الهــادي فــوزي العوضــي - 4

  .31ص ،2006
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  :البريد الإلكتروني بيانات فنية شخصية-ب

 ابيانـ أو ايعـدو أن يكـون رمـز خاصـ لا ،الـرأي بـأن عنـوان البريـد الإلكـتروني يرى أنصار هـذاو 

ــــرقم  أو، فهــــو أشــــبه بــــرقم التليفــــون تصــــالللاالبيانــــات الــــتي يســــتعملها الشــــخص كبرتكــــول  مــــن ال

لبريد الإلكتروني أيضا هو مجموعة مـن الرمـوز والحـروف عنوان ا لأن، الاجتماعيالتسلسلي للضمان 

خدمــة  إلى، وهــو أيضــا  كرمــز الــدخول الاتصــالوالأرقــام الــتي يســتعمله المســتخدم كرمــز للــدخول و 

  .1، للتشابه بينهما في الهيكل الفني والوظيفة ساالمعمول �ا في فرن MINITELالمينتل 

  :عنوان البريد الإلكتروني ذو طبيعة خاصة -ج

ة قائمة لـــــــــــــــندين لهذا الرأي  أن عنوان البريد الإلكتروني فكرة قانونية مستقساحيث يرى الم

الفقهية وأحكام  ءالآرا اختلاف إلىومرد ذلك  يمكن تشبيهه بأي فكرة قانونية أخرى، بذا�ا ولا

  .2القضاء التي لم تتفق على تحديد طبيعة قانونية جامعة

   :الإلكتروني من عناصر الملكية الصناعية عنوان البريد  -د

 الاقتصـــادية لعنــــوان البريـــد الإلكـــتروني وخصوصــــا في الأهميـــة إلى الاتجــــاهأنصـــار هـــذا  ســـتنداو 

ســـتراتيجيات عمـــل منظمـــة ودقيقـــة إالـــتي تضـــع  المبـــادلات التجاريـــة والمشـــاريع الاســـتثمارية الكـــبرى،

 وتبــادل البيانــات الــتي لا  ،الســريع للاتصــالميــة التقنيــة الرق إلىوصــفقات تحتــاج  إجــراءاتبمواعيــد و 

التــأخير، وبوضــع عنــوان البريــد الإلكــتروني كعنصــر مــن عناصــر الملكيــة الصــناعية  أوتحتمــل التأجيــل 

 سسـاأعناصر المحل التجاري المعنوية،التي تشكل الدعامة الرئيسية والتي هي  بذلك يصبح أحد أنهف

    .3ية للاتصال بالعملاءالسمعة التجارية وهو الوسيلة المثال

كــــن أن نعتــــبر عنــــوان البريــــد الإلكــــتروني مــــن عناصــــر الشخصــــية القانونيــــة  يم لا وفي اعتقادنــــا

حـتى ولــو صـرح بــه  ،بأبســط الطـرق اسـتبداله أويــد الإلكـتروني يمكـن إلغائــه بر عنـوان ال لأن، الاسـمك

  ن أيمكن  سبب أيضا لاولنفس ال ،استبدالهوبطلب عادي يمكن  لأنهعقد تجاري  أو اتفاقيةفي 

                                                 
  .7ص ،المرجع السابق رمضان قنفود، - 1
  .173، صممدوح خالد ممدوح إبراهيم، مرجع سابق - 2
  .327مرجع سابق،ص خالد حسن أحمد لطفي، - 3
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بــالعملاء بعنــوان بريــد إلكــتروني محــدد يمكــن  الاتصـالربــط  لأننعتـبره مــن عناصــر الملكيــة الصــناعية، 

إذ يمكـن أن يـتم  ،المستخدم  في غـنى عنهـا أوالتاجر  بين  الاتصالمشاكل تجارية في  إلىأن يؤدي 

فيضــطر المســتخدم  قالاخــترا وأت، ســاب البريــد الإلكــتروني عــن طريــق إصــابته بالفيرو ســاإتــلاف ح

، لذلك فعنوان البريد الإلكتروني يمكن أن نعتبره من البيانـات واستبدالهإلغائه  أووقف العمل به  إلى

  . الفنية الشخصية مثل رقم الهاتف

   :ئل البريد الإلكترونيسانواع ر أ -3

غير موقعة  ،ئل عاديةاسر : ثلاث أنواع إلىئل المرسلة عبر البريد الإلكتروني يمكن تصنيفا ساالر 

  : ، وسنوضح ذلك في النقاط الآتيةموصى عليها ورسائل إلكترونيائل موقعة ساور  إلكترونيا

   :ئل البريد الإلكتروني الغير موقعةسار -أ

معلومـات إخباريـة  إلكترونيـائل هـي المسـتعملة كثـيرا للتواصـل، وتسـتعمل سـاوهذا النوع من الر 

 تســمح بــالتحقق تحمــل توقيعــا، ولا ا لالأ�ــ ،ولا قيمــة لهــا ،ردشــةالد أوصــور،  أوملفــات  أوعاديــة 

  .1من الطرفين بالاعتداد �ا فاقتاكان هناك   إذامصداقية محتواها إلا  أومن هوية  مرسلها 

  :ئل البريد الإلكتروني الموقعةسار -ب

  ر حولئل التي ترسل عبر البريد الإلكتروني وتحمل توقيع صاحبها، إلا أن ما يثاساوهي الر 

الحجيـــة علـــى هـــذه  لإضـــفاءا ئل، وهـــل أي توقيـــع كافيـــســـالة كيـــف يمكـــن توقيـــع هـــذه الر ســـاهـــذه الم

  :الموقع نجملها في ما يلي بريد الإلكترونيللهناك عدة صور ، و ئلساالر 

ـــالصـــورة - في �ايـــة البريـــد الإلكـــتروني بواســـطة لوحـــة  إلكترونيـــاه اسمـــيقـــوم المرســـل بكتابـــة : ىالأول

أن يوقـــع �ـــا  اعتـــادوالـــتي  ،هاسمـــأحـــرف  بعـــض أو الأولى هاسمـــبـــأحرف  أو ،كـــاملا  هاسمـــبالمفـــاتيح، 

 ثبــــات هويتــــه علــــى التوقيــــع، لكــــن  هــــذه الصــــورة يمكــــن أن تكــــون شــــكلا مــــن أشــــكال التوقيــــعلإ

معـنى  تنشأ بوسيلة إلكترونيـة وتحقـق ،رموز في شكل إلكتروني أوا مجموعة حروف أ�الإلكتروني، إذ 

 أنــهمحــرر البريــد الإلكــتروني و  يمكــن أن تكــون وســيلة لتحديــد مضــمون ، لكــن  لاالتوقيــع الإلكــتروني

                                                 
، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عمـان الأردن،الطبعـة الأولى  ني في المواد المدنية والمصرفيةالإثبات الالكترو  يوسف أحمد النوافلة،  - 1

  .143ص ،2012سنة 
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 موقع مـزود الخدمـة إلىب بريد إلكتروني، بالدخول ساوافق عليه فأي مستخدم يمكن له أن ينشأ ح

  .1ب بريد إلكترونيساوملء بياناته للحصول على ح

  ع الكتابيالصورة الرقمية للتوقي باستخدامالتوقيع :الصورة الثانية-

 وفيهــا يقــوم الشــخص بإنشــاء توقيعــه الكتــابي العــادي علــى ورقــة، ثم  توضــع لــه صــورة رقميــة

ويـتم إدخالهـا وحفظهـا في الكومبيـوتر، ثم بعـد  ،للتوقيع بواسطة جهاز معين يسـمى الماسـح الضـوئي

ا  غـير آمنـة وغـير أ�ـورغم سهولة هذه الطريقة، إلا  إنشاء المحرر يتم تذييله بالصورة الرقمية للتوقيع،

علاقــة  لــى محــرر لاعووضــعها  ،ي شــخصلألتوقيــع اإذ يمكــن بســهولة الحصــول علــى صــورة  موثوقــة

 .2غراض أخرىلأ واستخدامهاأخذ هذه الصورة  الآخرلصاحب التوقيع به، بل يمكن حتى للطرف 

  البريد الإلكتروني الموصى عليه:الصورة الثالثة-

 فيـه يكلــف �ـا موظــف الإرسـالذالـك أن عمليــة  ،الحمايــةهـو نـوع مــن البريـد يمتــاز بنـوع مـن 

والتي تكون بتوقيع المرسـل إليـه علـى سـجلات الموظـف المكلـف بالعمليـة  ستلامالاوكذا عملية  ،عام

ديســمبر  15روبي الصــادر في و وقــد وضــع التوجيــه الأ الأطــراف،والــذي يثبــت ذلــك بتوقيــع  وهويــة 

وتحســـين جود�ـــا  ،ســـوق الـــداخلي للخـــدمات البريديـــةبشـــأن القواعـــد الـــتي تحكـــم تنميـــة ال 1997

تكفـل ضــمان  إجــراءاتخدمـة تــتم وفـق "منـه 9/2تعريفـا للبريـد الموصــى عليـه حيــث جـاء في المــادة 

  التلف، وتوفي للمرسل لقاء مبلغ جزافي يدفعه، الدليل علي  أوالسرقة  أوضد مخاطر الفقد  الإرسال

المرسـل إليـه  سـتلامانـد الضـرورة وبنـاء علـي طلبـه لإثبـات وكذلك ع ،لدي هيئة البريد الإرسالإيداع 

  .3"له

 بشــرط تــوفر علاقــة بــين ثــلاث أطــراف الأحكــاموالبريــد الإلكــتروني الموصــي يقبــل تطبيــق هــذه 

المرســل والمرســل إليــه ومقــدم الخدمــة، فعلــى المرســل أن يثبــت هويتــه لــدى مقــدم الخدمــة والــذي يقــوم 

 اســمبتثبيــت  أو ،علــى شــهادة مصــادق عليهــا مــن مقــدم الخدمــةوذالــك بحصــوله  ،مقــام هيئــة البريــد

                                                 
مجلــــة صــــوت  ،أثــــر تنــــوع التوقيعــــات علــــى حجيــــة العقــــود العرفيــــة الإلكترونيــــة فــــي القــــانون الجزائــــريمحمــــد محمــــد الســــادات،  -1

  .152-.151ص ص ،2017الجزء الثاني سنة  ،القانون،العدد السابع
  .153، صنفسه المرجع  محمد محمد السادات، ،- 2
  .315ص مرجع سابق، خالد حسن أحمد لطفي،- 3
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وصل علوم  يوقع عليه ويـرد مـرة  أوجراء  بتبليغ وكلمة الدخول الخاصة به، يبلغ المرسل إليه �ذا الإ

 لسايتضمن هوية المر  الإرسالالمرسل إيصالا يثبت عملية  إلىأخرى للمرسل، ويرسل مزود الخدمة 

  .1لة له يمكن تحميلها من الموقع الإلكتروني لمزود الخدمةساك ر لة إلكترونية بأن هناسار 

شـهادة  أووكلمة المرور  الاسمالمطلوبة بتقديم هويته ب جراءاتوبعد دخول المرسل  وقيامه بالإ

 تهـاءلاناو عنـد  لة،سـاالتصديق الإلكتروني يتم إخطار المرسل بذلك، ويقـوم المرسـل إليـه بتحميـل الر 

  .2لةساالمرسل إليه الر  استلامعة ساالمرسل  وصل وصول يبين فيه تاريخ و  لىإيرسل مقدم الخدمة 

  ونظرا للمزايا التي يقدمها البريد الإلكتروني الموصى عليه كما ذكرنا من توثيق للعملية وإثبات

 يقــدمها مــن قبــل موظــف عــام يؤكــد علــى مصــداقيتها، والــتي ربمــا لا ســتلاموالا الإرســال جــراءاتلإ

التشريعات �ذا النوع من البريـد بتنظيمـه وتقنينـه بنصـوص قانونيـة وإضـفاء  اهتمت ،يديالبريد التقل

  .الحجية عليه كما سوف نرى لاحقا

  كصور للمحرر الإلكتروني  رسائل المحادثات و مواقع التواصل الاجتماعي - ثانيا

 شـــبكةظهـــور العديـــد مـــن الخـــدمات الرقميـــة والـــتي توفرهـــا ال إلى ترنـــتلإناأدى ظهـــور شـــبكة  

مــدفوع الخدمــة، حيــث أتاحــت للمســتخدمين العديــد مــن مواقــع الدردشــة وتبــادل  أومجــاني  بشــكل

، والــتي تعتــبر بمثابــة صــور للمحــرر الالكــتروني وســنين ذلــك في مــا الخطيــة والصــوتية والمرئيــة ئلســاالر 

  :يلي

حيث لم  لإلكترونيةالعديد من الخدمات ا ترنتلإناأتاحت شبكة  :ئل برامج المحادثاتسار  -1

  مجانية وبصورة ترنتلإنابل أصبحت متاحة عبر شبكة  ،تعد المحادثات الصوتية  حكرا على الهاتف

  .وبالصوت والصورة، وبصورة فورية ومباشرة 

  فيمر ما ،ويتم ذلك بأن يفتح كلا المتخاطبين الصفحة الخاصة به على جهازه في ذات التوقيت "

                                                 
 ،)مجلـــــــــــة إلكترونيــــــــــة(العلــــــــــوم القانونيــــــــــة  ة، مجلـــــــــــالبريــــــــــد الإلكترونـــــــــــي فــــــــــي الإثبــــــــــات ةحجيـــــــــــ، زينــــــــــب غريــــــــــب -1

https://www.marocdroit.com22:07، على الساعة 16/12/2018ريخ الإطلاع على الموقع في ، تا.  
  .316سابق،صالرجع نفس الم  خالد حسن أحمد لطفي، - 2
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للصفحة التي يفتحها على الجهاز الخاص به والعكس  رالآخيكتبه عبر الشريط البريدي للشخص 

  .1"صحيح

 ةإلكترونيـرقميـة  اتصـالئل سـاوقد تطورت هذه الخدمة حيث أصبح بالإمكان ربط الجهاز بو 

مثـــل الميكروفـــون وكـــاميرا خاصـــة تثبـــت علـــى جهـــاز الكومبيـــوتر   ،الصـــوت والصـــورةتتـــيح الاتصـــال ب

، مباشـرة في نفـس الوقـت الـذي يتـاح الآخركل منهما حيث يستطيع طرفي المحادثة أن يسمع ويرى  

 إلىبرنـــامج المحادثـــات تقســـم الصـــفحة  الرئيســـية  وباســـتعمال،2لهمـــا تبـــادل المعلومـــات المكتوبـــة فـــورا

من خلال شاشـة حاسـوبه الشخصـي  الأولبكتابة أفكاره على الجزء  الأطراففيقوم أحد  ،قسمين

وعـن طريـق الكـاميرا  ،مـن الصـفحة الآخـرعلـى الجـزء  وفي نفس الوقت يـرى مـا يكتبـه الطـرف الثـاني

المثبتة علـى جهـاز كـل منهمـا يسـتطيع الطرفـان مشـاهدة بعضـهما الـبعض فيكـون التعاقـد عـن طريـق 

وتســتعمل هــذه الطريقــة أيضــا في عقــد  ،ئل والمشــاهدة في نفــس الوقــتســاالمحادثــة المباشــرة بتبــادل الر 

  .3الصفقات الدولية والمؤتمرات 

  :الاجتماعيل مواقع التواصل ئسار   -2

ظهــــرت مواقــــع أخــــرى تعــــنى  ،ترنــــتلإنايــــة في شــــبكة نلاعالمواقــــع التجاريــــة والإ إلى بالإضــــافة

ــــين  ــــى مســــتوى المعمــــورة، أغلبهــــا هــــدفها غــــير ربحــــي الأشــــخاصبالتعــــارف والتواصــــل ب تمكــــن  ،عل

في التجارة الالكترونية ا أصبحت في الآونة الأخيرة لها دور إلا أ�، من التعارف والمحادثة الأشخاص

إذ أصــبحت تســمح بصــفحات خاصــة لعــرض الســلع والخــدمات وعــروض البيــع ، وأصــبحت بــرامج 

  .المحادثة �ا مجالا للتفاوض والاتفاق

   :التواصل الاجتماعي مواقعالمقصود  -أ

  ا خدماتأ�ب" الاجتماعيروبية مواقع التواصل و الأ الاجتماعيةو  قتصاديةالاعرفت اللجنة 

  الربط بينها حيث إلىو  ،الأشخاصإنشاء مجموعات من  إلى�دف ) ترنتلإناعلى (الخط على 

                                                 
  .8مرجع سابق،ص ،حسن عبد الباسط جميعي  نقلا عن - 1
  .8ص ،نفسهالمرجع  ،حسن عبد الباسط جميعي - 2
  .130سابق ص ع، مرجعصمت عبد ا�يد بكر - 3
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شــــياء طة معرفــــة الأســــايرغبــــون بب أو  ،مشــــتركة واهتمامــــاتنشــــاطات  الأشــــخاصيتشــــارك هــــؤلاء 

  من ةــــــــــــــــات بتصرف هؤلاء مجموعــــــــين، وتضع هذه الخدمالآخر  الأشخاصنشاطات  أوة ـــــــالمفضل

  .1"الوظائف تسمح بالتفاعل بينهم 

 اجتماعيـةإنشـاء روابـط  إلىو�ـدف  ترنتلإناا الخدمات التي تقدم عبر أ�ب 2وعرفها بعضهم 

علــى أشــخاص آخــرين  لــديهم رغبــة في التعــرف أوعــن طريــق ربــط مجموعــات لهــا أغــراض مشــتركة، 

  .التفاعل فيما بينهم إمكانيةحيث تتيح وتسهل لهم  

شــهرة عالميــة وإقبــال كبــير مــن  اكتســبتالعالميــة والــتي  الاجتمــاعيقــع التواصــل موا أهــمو مــن 

 ولينكد إن  Whatsappوواتس آب  ،Tweeter  ، وتويترFacebook  المشتركين هي الفيس بوك

LinkedIn وسنبين نظام عملها في النقاط التالية:  

شـــبكات التواصـــل  هـــو واحـــد مـــن أهـــم ،)Facebook(ويطلـــق عليـــه بالانجليزيـــة: الفـــيس بـــوك-

الاجتماعي، وهو موقع  للتواصل بين الأفراد من مختلف قارات العالم، قصـد الصـداقة أو التعـارف 

وكـــذالك يمـــنح خدمـــة تكـــوين مجموعـــات وصـــفحات دعائيـــة علـــى الموقـــع، هـــذه  أو حـــتى التجـــارة

إيراداتـه  ا�موعات تتيح للأعضـاء فيهـا الاتصـال ببعضـهم الـبعض، وهـو موقـع مجـاني، إلا أنـه يجـني

 .3يتيح أيضا خدمات الرسائل والمحادثات المشتركين أو الزوار، كما ينشئها، التي الإعلاناتمن 

                                                 
مجلـس وزراء العـدل (، المركـز العـربي للبحـوث القانونيـة والقضـائية النظام القانوني لوسـائل التواصـل الاجتمـاعي، وسيم شفيق حجار - 1

  .14،ص2017، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، )العرب، جامعة الدول العربية 
، مجلة كلية الشريعة التواصل الاجتماعيأضواء على حجية الرسائل في الإثبات في مواقع علي السيد حسين أبو دياب،  - 2

 لمواقع القانونية الجوانب :سيد جابر ، أشرف958،959والقانون،بطنطا، جامعة الأزهر، العدد الثاني والثلاثون، الجزء الثالث، ص 

  .1 ص م، 2013 القاهرة، النهضة العربية، دار الخصوصية، ومشكلات ،الاجتماعي التواصل
  الفكـرة مـن الكتـاب السـنوي اسـتوحىية فيلبس اكستر، والذي يمس بوك من تصميم الطالب زوكربيرغ في أكادكانت أصل نشأة الفي- 3

لتعزيـز التواصـل بيـنهم، والإبقـاء علـى هـذا التواصـل  الأكاديميـةوكانت الفكرة مبـدئيا تتمحـور حـول إنشـاء موقـع بسـيط للتعـارف بـين طلبـة 

في جامعــة هارفــارد، وكـان مقتصــرا علــى ثـلاث طلبــة المؤسســة وزملائـه ثم ضــم طلبــة  2004ر فبرايـ 4بعـد التخــرج، وأنطلـق هــذ الموقــع  في 

، وكان يقتصر على كـل شـخص لـه بريـد إلكـتروني ومـرتبط بمؤسسـة مثـل 2005آخرين، وبعد حصوله على التمويل أطلق للعامة في أوت 

 2007ل شـخص لـه عنـوان بريـد إلكـتروني صـحيح، وفي فـتح لكـ 2006طلاب الجامعات والموظفين في الحكومة والشركات، ثم في سـنة 

عــن عبــد االله محمــود مبــارك الرعــود، دور شــبكات التواصــل . .أعلنــه زوكربــرغ مؤسســه أنــه سيصــبح النظــام التشــغيلي الاجتمــاعي للإنترنــت

عـــلام، جامعـــة الشـــرق الاجتمـــاعي في التغيـــير السياســـي، في تـــونس ومصـــر مـــن وجهـــة نظـــر الصـــحفيين الأردنيـــين، رســـالة ماجســـتير في الإ

  . 41، ص2012-2011الأوسط، الأردن، سنة
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وسيلة للتواصل  الاجتماعي عن طريق المراسلات، : )Tweeter( ويطلق عليه بالانجليزية تويتر -

لوســائط حــرف، أو ا 140تســمح للمشــتركين بالتراســل برســائل نصــية قصــيرة متواصــلة لا تتعــدى 

ذات حجم صغير كالصور والفيديو والصوت، لتمكين المشتركين من نشر أفكارهم وملاحظا�م، 

نشـاء أفكـار ومشـاركتها بصـورة فوريـة ودون لإ افتراضـيةتويتر هو تـوفير للمشـتركين مسـاحة  وهدف

 .1اسم مستعار، أو إخفاء هويته استعمالقيود، كما يسمح للمستخدم 

الرســائل  لهــو نــوع مــن التطبيقــات لتبــاد: )Whatsapp( لانجليزيــةويطلــق عليــه با واتــس آب-

مؤسســــه هــــو  الفوريــــة، ويمكــــن أيضــــا مــــن إرســــال الرســــائل الصــــوتية والصــــور والفيــــديو والوســــائط،

وهمــا موظفــان ســابقان لشــركة  2009وذلــك ســنة  جــان كــوموالأوكــراني  بريــان أكتــونالأمريكــي 

طــــلاع علــــى الرســــائل ســــتطيع أي طــــرف ثالـــث الإي وهــــذه الخدمــــة مجانيــــة وآمنـــة بحيــــث لا يـــاهو،

 .2والمحادثات، ولا حتى مشغل واتس آب نفسه

ــــــن - ــــــةالينكــــــد آي ــــــه بالانجليزي أحــــــد شــــــبكات التواصــــــل  أيضــــــاهو و )LinkedIn( ويطلــــــق علي

  ويعتبر خط تواصل بين  ،الاجتماعي، والموجه بصفة خاصة للأعمال والمهن والباحثين عن عمل

 

                                                 
  .20،21، صالمرجع السابق شفيق وسيم الحجار، - 1

في مدينـــة ســـان   ODEO" الأمريكيـــة، في إطـــار مشـــروع  تطـــوير بحثـــي  أطلقتـــه الشـــركة 2006في ســـنة  ظهـــرت خدمـــة تـــويتر-*

وتكـوين خدمـة جديـدة  ،بفصـل تلـك الخدمـة ،قامـت الشـركة الـذكورةحيـث  2007فرانسيسكو، وأطلق للاسـتخدام العـام في أفريـل سـنة 

 دور مواقـع التواصـل نقـلا عـن سلسـلة   مركـز المحتسـب للاستشـارات، .واسـعا في  عـبر الشـبكة العالميـة اانتشـار حيـث عـرف  ،تـويتر اسمب

ص  ،2017ســنة  ،لىو الطبعــة الأ ،لســعوديةالمملكــة العربيــة ا ،دار المحتســب للنشــر والتوزيــع ،نموذجــاتــويتر  ،فــي الاحتســاب الاجتمــاعي

41.  
 .21، صنفس المرجع السابقشفيق وسيم الحجار، - 2

 اسمهذه الخدمة ب مع زميل له كرانيا، أطلقأو عاما ولد بكييف  ب 37 جان كوم ذومن قبل الشاب  تطبيق الواتس آبأخترع - *

مليون مشترك، وبلغت أسهمها  450 إلىعدد المشتركين �ا  لجديد، وقد لقيت نجاحا كبيرا حيث وصل والتي تعني ما)  واتس آب(

منقول عن راضية آيت .مليار دولار  لشرائها 4مليار دولار كأسهم في الخدمة و 12مليار دولار، دفعت شركة الفيسبوك  608

، مقال منشور بموقع ملياردير إلىمخترع الواتس آب من فقير عاش على التبرعات  خداش،

 بتاريخ  على الموقع الإطلاعتم ، /https://www.albayan.ae/editors-choice/varityالبيان،

  .20:37الساعة على  ،22/12/2018
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ن عمــل، هــو أيضــا معــروف كوســيلة تســويق لعمــل، حيــث أن أربــاب أربــاب العمــل والبــاحثين عــ

جابـة علـى أسـئلتهم،  العمل يتفاعلون مع أولئك الباحثين عن عمل من خلال التواصـل معهـم والإ

 أكـبر إلىللوصـول  ،هـذه الشـبكة عـن الوظـائف عـبر الإعـلانربـاب العمـل أصـحاب كما يمكـن لأ

 200مليون عضـو مـن  176الشبكة أكثر من  بلغ عدد المسجلين في هذه عدد من المترشحين،

 .1دولة

هـو تطبيـق إلكـتروني تراسـلي لمشـاركة ) SNAP.CHAT( ويطلق عليه بالانجليزية :سناب شات-

، يبلـــغ عـــدد المســـتخدمين النشـــطين يوميـــا في هـــذا 2011مقـــاطع الفيـــديو والصـــور، أطلـــق عـــام 

ــــع أقطــــار العــــالم، وأ 100التطبيــــق حــــوالي  ــــادت تقــــارير عــــن إرســــال مليــــون مســــتخدم مــــن جمي ف

، ونظـــرا 2014مليـــون صـــورة وفيـــديو يوميـــا، منـــذ ســـنة  700مســـتخدمي هـــذا التطبيـــق حـــوالي 

مليـــار دولار لشـــرائه إلا أن  3لشـــعبيته الواســـعة عرضـــت شـــركة الفـــيس بـــوك علـــى مؤسســـيه مبلـــغ 

  .Slingshot(2( إطلاق خدمة مشا�ة  تدعى إلىعرضها قوبل بالرفض مما أدى �ا 

  :عة القانونية لمواقع التواصل الاجتماعيالطبي -ج

  تقدم عدة خدمات منها ا�انية الاجتماعيشبكات التواصل  أوبقا أن مواقع ساكما رأينا 

ئل والصور وحـتى الفيـديوهات، يمتلـك هـذه المواقـع ساحيث يتم من خلالها تبادل الر ،ومنها المدفوعة

ممــا قــد تتخللهــا  ،والعامــة موجهــة للجمهــورمواقــع وخــدمات  أنــهوبمــا  ،والخــدمات أشــخاص يــديرو�ا

مما يطرح إشكالية الطبيعة  القانونية لهذه المواقع  ،الأشخاصعلى  أوعلى الحقوق  زاتاو التجبعض 

  .والخدمات 

تأخـذ  افمـنهم مـن رأى أ�ـ هـذه المواقـع، فقد ثار خلاف فقهي بين فقهاء القانون عن طبيعة

  :وسنبين ذلك في مايليفي حكم الناشر ا أ�ومنهم من رأى  الإيواءحكم متعهد 

  

                                                 

،  wd.com/wd-https://www.tech ،، مقال منشور في موقع عالم التقنية LinkedIn مقدمة عن ،لاء حمامرةآ.1 

  .20:23،، عى الساعة22/12/2018 :بتاريخ  الموقععلى  الإطلاع تم تم

 14: الموقع بتاريخ تم الإطلاع على، https://aitnews.com نقلا عن موقع، البوابة العربية للأخبار التقنية،. 2

  1:على الساعة  ،08/2019/

https://aitnews.com/2014/12/05/%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab%d8%a7-%d8%ac%d8%b0%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3%d8%a7/
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  مواقع التواصل الاجتماعي متعهد إيواء اعتبار :الأول الاتجاه-

  روبي بشأن  بعض الجوانب القانونية لخدمات مجتمع المعلومات في مجالو التوجيه الأ إعتبر

منـه متعهـد  14في المـادة  2000جويلية  8الصادر في 31/2000رقم  لإلكترونيةالتجارة ا

تخزين مواقع إليكترونية وصفحات الويـب علـى  إلىمعنوي، يهدف  أوشخص طبيعي "  أنهب يواءالإ

با�ان ويضع من خلاله تحت تصرف  أومقابل أجر   ،باته الآلية الخادمة بشكل مباشر ودائمساح

يريدونـــه عـــبر شـــبكة  ئل التقنيـــة والمعلوماتيـــة الـــتي تمكـــنهم في أي وقـــت مـــن بـــث مـــاســـاالو  ،عملائـــه

  .1"ترنتلإنا

،  والمتضــــمن تعــــديل بعــــض 2000، لســــنة 719المشــــرع الفرنســــي في القــــانون رقــــم  تناولــــهو 

 الأشــخاصمجموعــة مــن " أنــهب 43/8لســنة  1067ت رقــمالاتصــالاأحكــام القــانون المتعلقــة بحريــة 

بمقابــــــل بــــــالتخزين المباشــــــر والمســــــتمر  أوالــــــذين يتعهــــــدون بشــــــكل مجــــــاني  ،المعنــــــويين أوالطبيعيــــــين 

 أو أغــاني أوصــور  أوكتابــات   أومــن أجــل أن يضــعوا تحــت تصــرف الجمهــور إشــارات  ،تللمعلومــا

معنـوي  أوشـخص طبيعـي  أنـهوعرفـه الفقـه الفرنسـي ب، 2"اسـتقبالهئل وكل ما من طبيعـة المكـان سار 

ئل التقنيــة والــذي يمكــنهم ســاويمــدهم بالو  ،يقــوم بتخــزين الســجلات المعلوماتيــة والتطبيقــات للعمــلاء

  .3عة يومياسا 24على مدار  ترنتلإنا المخزون عبر إلىالوصول من خلالها 

تــوفر للمســتخدم  الاجتمــاعيأن مواقــع التواصــل  إلىرأيهــم  الاتجــاهســس المؤيــدين لهــذا أوقــد 

يمكـــن أن تعلـــم  ولا تتـــدخل في توريـــده، ولا  ،نشـــر المحتـــوى الإلكـــتروني  عـــبر الموقـــع إمكانيـــةخدمـــة 

 يــتم نشــره بقة علــى مــاســايمكــن لهــا أن تفــرض رقابــة  ره، ولابمــدى مشــروعيته مــن عــدمها لحظــة نشــ

 ل عـــن مشـــروعية ســـاولا ي ،محـــدودة الإيـــواءمتعهـــد  ةمســـؤوليوبنـــاءا علـــى ذلـــك حســـب رأيهـــم فـــإن 

  وهما  العلم بعدم مشروعية المحتوى الإلكتروني، وفي حالة اثنينالمنشور الإلكتروني إلا في حالتين 

                                                 
ــواء  عبــر الإنترنــتبوخالفــة حــدة، - 1 جامعــة محمــد  ،قــوق والعلــوم السياســيةمجلــة الفكــر،  كليــة الح ،النظــام القــانوني لمتعهــدي الإي

  .293ص  بسكرة، العدد الرابع، ،خيضر
مجلـة المحقـق المحلـي للعلـوم  ،، دراسـة مقارنـة، المسـؤلية العقديـة لمتعهـد الإيـواء المعلومـاتيعباس عبيد شـعواط منصور حاتم محسن، - 2

  .161، ص2016ة الثامنة القانونية والسياسية،جامعة بابل للعلوم القانونية، العدد الثالث السن
 مصــر، مركــز الدراســات العربيــة للنشــر والتوزيــع، ،التجاريــة عبــر الإنترنــت الإعلانــات، المســؤلية المدنيــة عــن بســام فنــيش الجنيــد - 3

  . 460ص
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  .1ع الوصول إليهمن أوعدم إزالته فور العلم به  

 مواقع التواصل الاجتماعي مجرد ناشر: الاتجاه الثاني-

   طبيعـــي أوكـــل شـــخص " أنـــهلف الـــذكر الناشـــر بســـاال 31/2000روبيو عـــرف التوجيـــه الأ        

ين البحـث عـن المعلومـة الآخـر المؤسسة المعلوماتيـة للتسـهيل عـن  يستخدم مهنيغير  أومعنوي مهني 

  الإلكتروني  في قانون أدبياتالأمريكي الناشر ل المشرع و ا، وقد تن"إليها الدخول إمكانيةيتيح  أو
  

  .2"ترنتلإناعبر شبكة  تطوير المعلومة التي يقدمها أوجزئيا عن إنشاء  أو

في رأينـــــا وبـــــالنظر إلى الخـــــدمات الـــــتي تقـــــدمها وســـــائل التواصـــــل الاجتمـــــاعي، حيـــــث يمكـــــن 

صــور وفيــديوهات ووثــائق، ولا تتــدخل إدارة هــذه للمســتخدمين مــن نشــر ملفــا�م الالكترونيــة مــن 

المواقــع لحظــة نشــرها في منــع محتواهــا  إلا أ�ــا تحظــر بعــض المحتويــات الالكترونيــة بعــد إبــلاغ المتضــرر 

منهــا عنهــا، وبــذلك فــيمكن تصــنيفها علــى أ�ـــا متعهــد إيــواء، لأن الخــدمات الــتي تقــدمها تتعـــدى 

  .وظيفة الناشر

  

  

                                                 
  .971ص ،، المرجع السابق ،علي السيد حسين أبو دياب  - 1

علــى موقــع الفــيس بــوك ) Soissons(دعــوى قضــائية رفعهــا أســقف يــدعى في الاتجــاههــذا  ،في بــاريس بتدائيــةالاوقــد تبنــت  المحكمــة -* 

والــتي كانـت تتبعــه  ،)العـراة(غــير محتشـمين  الأشـخاص نظـرا لنشـر الموقــع صـورا شخصـية لــه دون إذنـه، حيـث يظهــر في الصـور مجموعــة مـن

السـخرية منـه، وقـد حكمـت المحكمـة داخل الكنيسـة، ممـا جعـل بعـض المطلعـين علـى الموضـوع، يـردون بتعليقـات تتضـمن عبـارات السـب و 

 اســتندتبتغــريم الموقــع وإزالــة الصــور معتــبرة هــذه التعليقــات إعتــداءا علــى حقوقــه وإخــلالا �ــا، وقــد  2010أفريــل 13المــذكورة، بتــاريخ 

يــوفر لزمــت كــل شــخص أوالــتي مــن خلالهــا  ،)LCEN(مــن قــانون الثقــة في الاقتصــاد الرقمــي  6/4محكمــة بــاريس في ذالــك علــى المــادة 

وعليـه فـإن موقـع الفـيس بـوك   ،النشـاط إذا كـان غـير مشـروع أوالمحتـوى  أوللجمهور خدمة النشر على موقع إلكتروني إن يزيل المنشورات 

وكـان عليـه إزالتـه فـور علمـه بـه  ،هـذا المضـمون إلىإلا أنه يقدم خدمة تمكـن الجمهـور مـن الوصـول  ،المحتوى أوورغم أنه غير مورد للنشاط 

في مواقـــع التواصــــل  الإثبــــاتأضــــواء علـــى حجيــــة الرســـائل في  ،علــــي الســـيد حســــين أبـــو ديـــاب. عـــن د.إخطـــاره بعـــدم مشــــروعيته تم  أو

  .971ص،، المرجع السابقالاجتماعي
 ،لىو الطبعـة الأ ،، المركـز العـربي للنشـر والتوزيـع، مصـردراسـة مقارنـة"المسؤلية المدنية للناشر الإلكترونـي طارق جمعة السيد راشد، - 2

  .34ص،2018سنة 
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  السادسالمطلب 

  حرر الإلكترونيأقسام الم 

الــذي يــتم تحــت محــرر عــرفي ومحــرر رسمــي،  فــالرسمي قســمين  إلىن المحــرر بشــكل عــام ينقســم إ

دون خضــوعه لإشــراف  الأطــرافضــابط عمــومي، والعــرفي هــو الــذي يــتم بــين  أوإشــراف موظــف 

رر وإجراءات الرسمية التي يخضع لها المحرر الرسمـي، وكـذلك يصـنف المحـ الموظف العمومي، أوالضابط 

وكنظـيره التقليــدي يقســم المحــرر  علـى أنــه عرفيــا إذا إختلـت أحــد الشــروط القانونيـة للمحــرر الرسمــي ،

الفــــــرع (ة لكترونيــــــعرفيــــــة إ  اترر ومحــــــ  )لفــــــرع الاول(الالكــــــتروني إلى محــــــررات رسميــــــة إلكترونيــــــة ا

  :على الشكل الآتي وهو ما سنوضحه،)الثاني

  :يةالمحررات الرسمية الإلكترون -لو الفرع الأ

شــخص  أوهــو الــذي يثبــت فيــه موظــف عــام  ،بقا فــإن المحــرر الرسمــي  التقليــديســاكمــا رأينــا 

المقــررة قانونــا وفي  للأوضــاعتلقــاه مــن ذوي الشــأن، طبقــا  أوتم علــى يديــه  مكلــف بخدمــة عامــة  مــا

وقــــد اعترفــــت  ،عليــــه أغلــــب التشــــريعات العربيــــة والغربيــــة اتفقــــتكما ،واختصاصــــهحــــدود ســــلطته 

ت للمحـــرر الالكـــتروني بالمســـاواة في الحجيـــة مــع نظـــيره التقليـــدي، وســـنبين المقصـــود بـــالمحرر التشــريعا

  )ثانيا( ومدى إنطباق شروطه  على شروط المحرر الرسمي العادي )أولا(الالكتروني الرسمي 

  

  :المقصود بالمحررات الإلكترونية الرسمية -أولا

ذالـك المحـرر الإلكـتروني   " أنهب الإلكتروني دات المحرر الرسميساعرف الدكتور محمد محمد ال  

     تلقاه من ذوي ما أوتم على يديه  ما ،شخص مكلف بخدمة عامة أوالذي يثبت فيه موظف عام 

  .1"واختصاصهالقانونية وفي حدود سلطته  للأوضاعالشأن، وذلك طبقا 

  وضع تعريف حاولو  مصطلح الإلكتروني، بإضافةوهو نفس تعريف المحرر الرسمي التقليدي،       

  ةـــشخص مكلف بخدم أوالتي يتولى موظف عام  ةــــــــلإلكترونية اــــــــــالكتاب أنهب "آخر حيث وصفه 

                                                 
  .168ص ،محمد محمد السادات، ، مرجع سابق  - 1
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تلقـاه مـن ذوي الشـأن، طبقـا  ما أوتم على يديه  عامة إثبا�ا على محرر إلكتروني بناء على ما

  .1"واختصاصهالقانونية وفي حدود سلطته  للأوضاع

الضـــابط  أون الموظــف العــام أتعريـــف غــير دقيــق حيـــث  علــى هـــذا التعريــف أنــه مــا يلاحــظو 

ـــتي تمـــت علـــى يديـــه ،العمـــومي ـــات الوقـــائع القانونيـــة ال ي تلقـــاه مـــن ذوي الشـــأن ذالـــ أو ،يتـــولى إثب

  . على المحرر توظيف خاطئ لإلكترونيةمصطلح إثبات الكتابة ا واستخدام

شــخص مكلــف  أوه عــن طريــق موظــف عــام بــت فيــثيأنــه محــرر إلكــتروني علــى  أيضــا  وعــرف

القانونيــة المقــررة وفي  للأوضــاعطبقــا  ،لقــاه مــن ذوي الشــأن مــات أوتم علــى يديــه  مــا ،بخدمــة عامــة

كتابـة إلكترونيـة مثبتـة    "أنـهب بيـومي حجـازي الفتـاح عبد الدكتور ىوير  ،2واختصاصهحدود سلطته 

ة تـــدخل في تحريرهـــا موظـــف عـــام مخـــتص لواقعـــة هـــي تصـــرف قـــانوني تترتـــب عليـــه آثـــار قانونيـــة معينـــ

  3."وبالتالي تثبت حجيتها تجاه الكافة في البيانات المثبتة فيها

  في أو ياكل  إلكترونياالمحرر الذي يتم إنشاؤه : أنهويمكن تعريف المحرر الإلكتروني الرسمي على       

  أو على يده شخص مكلف بخدمة عامة ماتم أويثبت فيه موظف عام  مرحلة من مراحل إنشائه،

تصـــرفات قانونيـــة، في حـــدود  أومـــن وقــائع  عـــبر شــبكة اتصـــالات إلكترونيـــة تلقــاه مـــن ذوي الشـــأن

  .ضاع المقررة قانوناو والأ ووفقا للشروط ،واختصاصهسلطته 

علــــى المحــــرر الرســــمي  العــــادي  شــــروط المحــــرر الرســــمي انطبــــاقمــــدى -ثانيــــا  

  :الإلكتروني

  أغلب ة توافرهاعلى إلزامي اتفقت ،قوم على شروط ثلاثمن المسلم به أن المحرر الرسمي ي

  وسلطته اختصاصهمكلف بخدمة عامة،  وفي حدود  أوالقوانين وهي صدوره من موظف عام 

                                                 
  .168ص،نفس المرجع السابق محمد محمد السادات،  - 1

 ،جامعــة بيرزيــت ،كلية الدراســات العليــا،، رســالة ماجســتير)دراســة مقارنــة(،الســندات الرســمية الإلكترونيــة ،أحمــد عزمــي الحــروب - 2

 ،القـاهرة جامعـة ،سـويف بـني جامعـة ،الحقـوق كليـة ،كترونيـةلالإ للمسـتندات القانونيـة ةالحجيـ ،علـي محمـد فلسـطين، عـن جمـال

  .65ص ،2004
 دولة في ةلكترونيالإ للتجارة القانوني النظام ،الثاني الكتاب ،العربية كترونيةلالإ التجارة في مقدمة ،بيومي حجازي الفتاح عبد - 3

  .41 ص ، 2003 ،ولىالأ الطبعة ،عيالجام الفكر دار ،المتحدة العربية الإمارات
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  .ضاع القانونية في إنشائهو وثالثا مراعاة الأ

وجــود فــراغ  إلىأدى  ه،ن غيــاب نــص تشــريعي للمحــرر الإلكــتروني الرسمــي، يوضــح  شــروطوأ

ؤل حـول سـايطـرح الت ،لإلكترونيـةهذا النوع من السندات ا إلىأن عدم إشارة التشريعات إذ  ،قانوني

رسميــة وأخــرى عرفيــة، لكــن توجهــات التشــريعات لوضــع شـــروط  صــحة وجــود مســتندات إلكترونيــة

إذ  ،والمتمثلة في الكتابة والتوقيع والتصـديق في بعـض العقـود ،الحجية على السند الإلكتروني لإضفاء

يعـني أن هـذه الجهـات والممثلـة  في  التصـديق تقـوم بـه جهـات تصـديق رسميـة، وهـو مـا أويق أن التوث

   1.القائم بخدمة عامة أوكاتب العدل في بعض التشريعات، هو الموظف   أوالموثق  

  الموظف بإصدار المحرر الإلكتروني الرسمي ختصاصابان والمتعلقان الآخر وبالتالي فإن الشرطان       

 شـــرطان مـــن المســـلم �مـــا في ،ضـــاع القانونيـــة في إنشـــائه، كمـــا تم التعـــرض لهمـــا ســـلفاو الأو مراعـــاة 

  .إضفاء الرسمية على المحرر الإلكتروني كما في المحرر التقليدي 

  :بوسائل إلكترونيةالمحررات العرفية  إبرام إمكانية - الفرع الثاني

المحـرر الـذي لم يـتم أمـام  أو ،صـفة الرسميـةالمحـرر الـذي لـيس لـه ال أنـهلنا المحرر العـرفي ورأينـا و اتن

يشــمل  بصــمته، وقــد لا أومكلــف بخدمــة عامــة، وقــد يشــمل توقيــع مــن صــدر عنــه  أوموظــف عــام 

ئل الموقعــة والغــير الموقعــة والبرقيــات ســاالإلكــتروني كمــا رأينــا عديــدة وتشــمل الر  ذلــك  و صــور المحــرر

  .الخ ...والدفاتر التجارية

تم  أنـهسـيان الكتابـة والتوقيـع،  وبمـا سايتكـون مـن عنصـران أ  للإثباتفي المعد أن المحرر العر  الأصلف

 لا أنـــهف والتوقيـــع الإلكـــتروني مـــن قبـــل التشـــريعات الوطنيـــة والدوليـــة، لإلكترونيـــةبالكتابـــة ا الاعـــتراف

وجود محرر الكتروني عرفي مادام قائما على هاتين الشرطين، لكن هنـاك إشـكالية يمكـن  إنكاريمكن 

    2تنشأ في التشريعات التي تشترط تعدد النسخ في العقود الملزمة لجانبين مثل المشرع الفرنسي نأ

                                                 
  .80ص ،رجع سابقم حسن فضالة موسى،  - 1
  . 1376/1المادة   03/01/2018، المؤرخ في القانون المدني الفرنسي، حسب التعديل الأخيرأنظر  - 2

"L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il 
a été fait enautant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les 

parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé."  
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تعـددت  إذاتكـون صـحيحة إلا  راق العرفية التي تثبت عقودا  ملزمة لجـانبين لاو والتي تقضي بأن الأ

  نســخةويجــب أن يــذكر في كــل  ،بقــدر تعــدد أطــراف العقــد ذوي المصــالح المســتقلة الأصــليةنســخها 

تطـرح أي إشـكال، حيـث يمكـن إنجـاز  لنسـخ الورقيـة لافا ،عدد النسخ  التي حررت من هـذا السـند

 لإلكترونيـةيمكن تمييزها من الصورة المأخوذة عنها، لكن في مجال  العقود العرفية ا ،عدة نسخ أصلية

 لإلكترونيــــةيـــة اإذ أن التقن ،غــــير أصـــلية أولة أن النســـخ أصـــلية ســـايمكـــن طــــرح م الملزمـــة لجـــانبين لا

يمكــن التمييـــز  لا الأصــليةالمحــرر الإلكـــتروني العــرفي بعــدد غـــير محــدود مــن النســـخ  خســا ستنابتســمح 

بإعفــاء المحــرر الإلكــتروني العــرفي مــن هــذا الشــرط وعــدم ضــرورة تطبيقــه،  أدى إلى المطالبــةممــا  ،بينهــا

في الحق علـى  لأطرافاي ساو تعدد النسخ هي ت اشتراطوذلك لعدم جدواه، حيث أن الحكمة من 

الحصول على نسخة أصلية من العقـد توثـق حقـوقهم، ودلـيلا يسـتخدم في حالـة نشـوء نـزاع، إلا أن 

هناك مشروع  تعـديل  الإشكال، لذلك ولحل هذا لإلكترونيةهذه الشرط عديم الفائدة في المحررات ا

ئل ســـالعقــود الــتي تــبرم بو فقــرة تســتثني ا بإضــافة ،مــن قــانون أصــول المحاكمــات اللبنــاني 152المــادة 

  .1إلكترونية من هذا الشرط 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
لكــــــتروني للمعلوماتيــــــة، ، موقــــــع المرجــــــع الإحجيــــــة المحــــــرر الإلكترونــــــي فــــــي بالإثبــــــات المــــــدنيأمــــــل كــــــاظم كــــــريم الصــــــدام،  -1

http://almerja.net/reading.php?idm=73326علـــى الســـاعة 18/12/2018الإطـــلاع علـــى الموقـــع يـــوم  ، تـــاريخ ،

22:00.  
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  :الفصل الثاني

 في الإثبات لمحرر الإلكترونيل القانونيةالقيمة 

ئل المســـــتخدمة في إثبـــــات ســـــاالو  أهـــــمالورقيـــــة مـــــن  أوكانـــــت ولا زالـــــت الكتابـــــة  التقليديـــــة 

الثقـة والأمـان في المتعـاملين  تجاريـة،وذلك لقو�ـا في بعـث  أوكانـت مدنيـة   سواءً  ،التصرفات القانونية

إزالتهــا دون تــرك أثــر أمــر  أوفتعــديلها  ،تمتــاز بالثبــات لإلكترونيــةا وعلــى خــلاف الكتابــة اأ�ــحيــث 

ســية في ساو الــتي تفــرض طبيعتهــا التقنيــة بعــض الح  لإلكترونيــة،غايــة في الصــعوبة، عكــس الكتابــة ا

مـــع المحـــررات  مقارنـــةقو�ـــا الثبوتيـــة  التعامـــل معهـــا ممـــا جعـــل بعـــض الفقـــه والتشـــريعات تشـــكك في 

راق الرسميـة والعرفيـة و بحجيـة الأ مسـاواةعليهـا الحجيـة الكاملـة  الآخـرالتقليدية، بينمـا أضـفى الـبعض 

  .العادية

مـــن  لإلكترونيـــةهـــي الضــمانات الـــتي أصـــبحت تتــوافر عليهـــا المحــررات ا ســاواةس هـــذه المســاوأ

وحمايتهـا مـن مخـاطر التزويـر  ،ل هـذا النـوع مـن المحـرراتسـاالتقنيـة العاليـة في حفـظ وإر  اعتمـادخلال 

في  سـواءً    ،والتعديل والتلف، كما أن  أغلب التشريعات ا�يـزة لهـذه الحجيـة قيـد�ا بشـروط  معينـة

فمــا مــدى  ،صــورها جعلــت إلزاميــة توفرهــا نقطــة فاصــلة علــى قو�ــا الثبوتيــة أوأصــل هــذه المحــررات 

، وما موقف التشريعات من حجيتها وحجيـة الصـور ؟لعرفي والرسميحجية هذه المحررات، بقسميها ا

 المحــررحجيــة خــاص  )الأولالمبحــث ( : مبحثــين إلى، لــذا فقــد قســمنا هــذا الفصــل ؟المنبثقــة عنهــا

ــاني(بينمــا  ، مقارنــة بحجيــة المحــرر العــادي الرسمــي الإلكــتروني  المحــررات حجيــةســنبين  )المبحــث الث

دائهـــا لوظيفـــة المحـــررات العرفيـــة التقليديـــة  ، كمـــا ســـنبين أيضـــا  حـــدود ومـــدى أ العرفيـــة الالكترونيـــة

            :كما يلي   )لثالمبحث الثا(حجية الإثبات بالمحرر الالكتروني في
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   المبحث الأول

  العادي الرسمي المحررمقارنة بحجية  الرسمي الإلكتروني المحررحجية 

وخصوصــــا العقـــود الــــتي تم إبرامهــــا أمــــام   ،الإثبــــاتللكتابـــة قيمــــة قانونيــــة، وحجيـــة بالغــــة في 

، إذ أن الإثبـاتحيث تعتـبر أقـوى دليـل في  بت الصفة الرسميةسوالتي إكت ضابط عمومي أوموظف 

صــنة ضــد كــل مــن سمــة توثيقيــة يجعلهــا مح اكتســبتهلمــا  ،خاصــة إجــراءاتضــدها يتطلــب  الاحتجــاج

كمـــا   لإلكترونيـــةفـــلا يجـــوز الطعـــن فيهـــا إلا بـــالتزوير، وطبيعـــة المحـــررات الرسميـــة ا ،إنكـــار مـــن الخصـــوم

ت بينهمـا سـاو أسلفنا طبيعة خاصة تختلف عن المحررات الورقية، إلا أن التشريعات الدولية والوطنيـة 

مـدى تعادلهـا الـوظيفي مـع لذا وقبـل التعـرض لهـذه الحجيـة و  ؟مدى توافق حجيتهما افم ،في الحجية

مطلــب (في  الإثبــاتل مــدى حجيــة المحــرر الرسمــي التقليــدي في و اســوف نتنــ ،حجيــة المحــرر الرسمــي

  :على التفصيل التالي  )مطلب ثان(المحرر الرسمي الالكتروني في  ى توافر هذه الحجية في دوم )أول

  لو المطلب الأ

 الإثباتالرسمي التقليدي  في  المحررحجية 

ويصــبح  ،يكتســب الصــفة الرسميــة أنــهالســند ف أوبقة الــذكر في المحــرر ســاافرت الشــروط التــو  إذا

، ونميــز في تقيــيم حجيــة المحــرر ، لا يمكــن إنكارهــا إلا بــالطعن بــالتزويرالإثبــاتقانونيــة في ذو حجيــة 

 الفـرع(، وحجيـة صـورة المحـرر الرسمـي )الفـرع الأول(الرسمي العـادي بـين حجيـة أصـل المحـرر الرسمـي 

 .)الثاني

  حجية أصل المحرر الرسمي - لو الفرع الأ

لايمكـن الطعـن فيهـا إلا   قانونية اكتسـبها مـن طريقـة إنشـائه الإلكتروني حجيةللمحرر الرسمي 

  بالتزوير، فصفة الرسمية التي يكتسبها من تدخل الموظف العام أو الضابط العمومي في إنشائه
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وحجيــة فيــه بمــا دون فيــه مــن  )أولا( ير ذو مصــلحةالعلاقــة والغــ طــرافلأبالنســبة تجعــل لــه حجيــة  

  .) ثانيا(تابيان

  :حجية المحرر الرسمي بالنسبة للأشخاص-أولا 

 المحـــرر الـــذي لـــه صـــفة الرسميـــة، حجـــة قانونيـــة لا يمكـــن أون الوثيقـــة أ عتـــبر المشـــرع الجزائـــريإ

حجـــة علـــى  أنـــها ، كمـــ1بـــالطعن بـــالتزوير، وهـــو نافـــذ علـــى كامـــل الـــتراب الـــوطني حجيتـــه إلا إنكـــار

الإشــارة شــرط ان  حــتى وإن لم يعــبر فيــه إلا ببيانــات علــى ســبيل 2وورثــتهم وذوي الشــأن، الأطــراف

  .3علاقة مباشرة مع الإجراء هه البيانات كونت

داخـــل الـــتراب  الأشـــخاصن للمحـــرر الرسمـــي في التشـــريع الجزائـــري حجـــة علـــى كـــل أفيتبـــين 

خلفهـم العـام والموصـى  أو مممن وقعت مـنهم في حضـورهبما دون فيها محررها وذوي الشأن  ،الوطني

 الأمـــروهــو نفــس ،4الخلــف الخــاص والـــدائنين الشخصــين لأطــراف التصــرف أولهــم بجــزء مــن التركــة 

  .6الإماراتيوحذا حذوهم المشرع  5الأردنياعتمده  المشرع  الذي

                                                 
 العقد الرسمي حجـة حـتى يثبـت تزويـره ويعتـبر يعتبر ما ورد في "المتضمن القانون المدني  75-78الأمرمن  5مكرر  324تنص المادة  -1

  "نافذا في كامل التراب الوطني
المتعاقــدة وورثــتهم  الأطــرافالمــبرم بــين  الاتفــاقيعتــبر العقــد الرسمــي حجــة لمحتــوى "الســابق  الأمــرمــن نفــس المــادة مــن  6وتــنص الفقــرة  -2

  "وذوي الشأن
انـات علـى سـبيل يلا ببإبر العقد الرسمي حجة بين أطراف حـتى ولـو لم يعـبر فيـه يعت ":الأمرمن نفس المادة، من نفس  7وتنص الفقرة  -3

  "الإجراءالإشارة، شريطة أن يكون لذلك علاقة مباشرة مع 
  .78.79ص ،رجع سابقممحمد حزيط، ،  -4
-1 "200، ص17/05/1952،بتـــاريخ 1108الجريـــدة الرسميـــة رقـــم   ،1952لســـنة 30قـــانون البيانـــات رقـــم مـــن  07المـــادة  -5

، أ وقـع مـن اختصاصـهماديـة قـام �ـا الموظـف العـام في حـدود  أفعـالسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من تكون الأ

ن بيانـــات فيعتـــبر مـــمـــا ورد علـــى لســـان ذوي الشـــأن  أمـــا -2 ،ذوي الشـــأن في حضـــوره وذلـــك مـــالم  يتبـــين تزويرهـــا بـــالطرق المقـــررة قانونـــا

 االعاديـة فـلا مفعـول لهـ الإسـناد أوالرسميـة  الإسـنادا تعـديل الـتي يـراد �ـ ةراق السـريو الأ وأمـا -3 وم الدليل على ما يخالفه،صحيحا حتى يق

  "من موقعيها إلا
الجريـدة  الإمـاراتي،في المعـاملات المدنيـة والتجاريـة   الإثبـاتبشـأن إصـدار قـانون  1992لسـنة  10تحاديالقانون الإمـن  07المادة  -6

 أوالمحـــررات الرسميـــة هـــي الـــتي يثبـــت فيهـــا موظـــف عـــام  -1"25/1/1992بتـــاريخ  ،الســـنة الثانيـــة والعشـــرين ،كـــرر  233رسميـــة العـــدد ال

ضــــاع القانونيــــة وفي حــــدود ســــلطته و مــــا تلقــــاه مــــن ذوي الشــــأن وذلــــك طبقــــاً للأ أوشــــخص مكلــــف بخدمــــة عامــــة، مــــا تم علــــى يديــــه 
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  :حجية المحرر الرسمي من حيث الموضوع - ثانيا

    :لفا نوعين من الوقائعساي كما أشرنا إليه يثبت الموظف في المحرر الرسم

الوقــائع الــتي تمــت علــى يــده وتحــت بصــره  وهــي الوقــائع الــتي صــدرت مــن ذوي :النــوع الأول -1

  .1بالتزوير الشأن أمامه أو الوقائع التي صدرت منه، ولها حجية مطلقة لا يتم الطعن فيها إلا

ولم تــتم تحــت يــده أو  ،ن حيــث سمعهــا مــنهمالوقــائع الــتي تلقاهــا مــن ذوي الشــأ: النــوع الثــاني-2

  .2نظره، والتي يمكن دحضها وإثبات عكسها

  :حجية صورة المحرر الرسمي - الفرع الثاني

  والتي لا تحمل التوقيعات، فالمحرر الرسمي يتم  الأصليةالمقصود بصورة المحرر هي النسخة الغير 

  والضابط العمومي لدى الأطرافت الذي يحمل توقيعا الأصلتحريره من أصل وصورة، فيتم حفظ 

                                                                                                                                                    

صـــفة رسميـــة فـــلا يكـــون لهـــا إلا قيمـــة المحـــررات العرفيـــة مـــتى كـــان ذوو الشـــأن قـــد وقعوهـــا فـــإذا لم تكســـب هـــذه المحـــررات  -2 .واختصاصـــه

    ."ببصمات أصابعهم أوبأختامهـم  أوبإمضاءا�ـم 
 1084صفحة رقم  28مكتب فنى  41لسنة ،  0019الطعن رقم وقد قضت محكمة النقض المصرية بذلك في  -1

 .1977-04-27بتاريخ 

 إثبات: الموضوع 

 راق الرسميةو حجية الأ: الفرعي الموضوع 

 1: فقرة رقم 

 وراقة المقررة للأـــــــأن الحجي –من القانون المدنى  391ادة ـــــــــــالمقابلة للم – 1968لسنة  25قانون الإثبات رقم من  11مفاد المادة 

ه و ـــــــعنهم فى حدود سلطتتلقاه  أون ذوى الشأن شاهد حصوله م أوالرسمية تقتصر على ما ورد �ا من بيانات تتعلق بما قام به محررها 

 أول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود و ايتن و من ثم لا ،تبعاً لما فى إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ،اختصاصه

ية لا يعطيها قوة خاصة فى ذا�ا بالنسبة لحقيقة لأن إثبا�ا فى ورقة رسم ،ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات

  . الإثباتالقواعد العامة فى  إلىعدم صحتها  أوفيرجع فى أمر صحتها  ،وقوعها
وحيــث ....... رم -قضــية أأ ضــد س س  " 29/03/2000بتــاريخ  190541قرارهــا يــا الجزائريــة في لوهـذا مــا أكدتــه المحكمــة الع-2

أي فيمـا بـين المتعاقـدين وبالنسـبة للغـير معـا فإنـه  ،حجية علـى النـاس كافـة الإثباتجية الورقة الرسمية في فضلا عن ذلك فإنه إذا  كانت ح

يجــب التفرقــة بــين الوقــائع الــتي أثبتهــا الموثــق ممــا جــرى تحــت سمعــه وبصــره والــتي فيهــا مســاس بأمانــة الموثــق وهــذه حجيتهــا مطلقــة ولا يجــوز 

 إلىالوقائع التي ينقلها عن ذوي الشأن فيجوز الطعن فيها عن طريـق إثبـات عكسـها دون حاجـة  أماعن طريق الطعن بالتزوير  إلاإنكارها 

  .154ص ،2000سنة  ،لو العدد الأ ،، ا�لة القضائية".....ة ذا�ا بطريق التزويرقالطعن في الور 
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  .2ويسلم لذوي الشأن صورة منه ،1الأخيرهذا 

مــــتى   الإثبـــاتفي  الأصــــلللصــــورة حجيـــة  والأردني، والإمـــاراتي وقـــد أعطــــى المشـــرع الجزائــــري 

كانت  مطابقة للأصل، ومـتى كـان مظهرهـا الخـارجي لا يـدع مجـالا للشـك في مطابقتهـا للأصـل ولم 

  .ذلك، شريطة أن يقوم �ذه المطابقة موظف عمومي ويشهد على صحتها ينازع أحد الطرفين  في

 )ثانيـا (موجـودغـير  أو )أولا( موجود الأصلما كان  إذاويفرق القانون في حجية الصورة في ما بين 

  :وسنبين ذالك في ما يأتي

  :أصل الورقة الرسميةحالة وجود حجيتها في –أولا 

  في الحجية  في حالة وجود المحرر  الأصلورة المحرر بص مساواةأغلب التشريعات على  اتفقت 

 مـــن 09والمـــادة  3ج.م.مـــن ق 325ي، مـــتى تـــوافرت بعـــض الشـــروط حيـــث أكـــدت المـــادة الأصـــل

علــى 5الأردني،مـن قــانون البيانــات  08، والمــادة 4في المــواد المدنيـة والتجاريــة الإمــاراتي الإثبــاتقـانون 

وتعتــبر  ،موجــودا  وبقــدر مطابقتهــا لــه الأصــلكــان هــذا   ذاإ، الأصــلالمحــرر الرسمــي حجيــة  أن لصــورة

  . قائمة مالم ينازع أحد الطرفين في ذلك هذه المطابقة

                                                 
يتـولى الموثـق حفـظ العقـود الـتي  "لموثـق المتضمن تنظيم مهنـة ا 20/02/2006مؤرخ في  02-06من القانون رقم  10تنص المادة  - 1

يداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها قانونـا لاسـيما تسـجيل وإعـلان ونشـر وشـهر العقـود في الآجـال يتسلمها للإ أويحررها 

  ."المحددة قانونا
بتسـليم نسـخ تنفيذيـة للعقـود  ،لقـانونيقـوم الموثـق ضـمن الشـروط المنصـوص عليهـا في ا"مـن نفـس القـانون علـى أن  11وتـنص المـادة - 2

  "...المستخرجات أونسخ عادية منها  أوالتي يحررها 
فوتوغرافيـة تكـون  أوإذا كـان أصـل الورقـة الرسميـة موجـودا، فـإن صـور�ا الرسميـة خطيـة كانـت   : 325المـادة "ج.م.قمـن  325المـادة - 3

 .حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل

  ".مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، فإن وقع تنازع ففي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصلتعتبر الصورة  و
إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فـإن صـورته "، مرجع سابق في المواد المدنية والتجارية الإماراتي قانون الإثباتمن  09المادة  - 4

وتعتبر الصـورة مطابقـة للأصـل مـا لم ينـازع فى ذلـك  تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصلالرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية 

  ." ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على الأصلأحد 
  حجية صورة السندات الرسمية بوجود الأصل"، مرجع سابق قانون البيانات الأردنيمن  08المادة - 5

 .داً، فإن صورته خطية كانت أو فوتوستاتية أو غيرها، تكون لها قوة السند الرسمي الأصليإذا كان أصل السند الرسمي موجو  .1

  ."تعتبر الصورة مطابقة للأصل، ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل
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  :الرسمية حالة عدم وجود أصل الورقةحجيتها في  - ثانيا

كقـــوة  عـــن إرادة الضـــابط العمـــومي ةخارجـــالأصـــلي لظـــروف المحـــرر  أوقـــد  تفقـــد الورقـــة     

ج ويقابلهمـا المـادة .م.من ق 326ر الزمن والقدم وقد عالجت المادة ب مرو بأن تتلف بس أوقاهرة 

ــــة  10، والمــــاد ة 1الأردنيمــــن قــــانون البيانــــات  13 ــــات في المــــواد المدنيــــة والتجاري مــــن قــــانون الإثب

      :بين ثلاثة فروض ،  حيث تم التفريق2الإماراتي

  :حجية الصورة الرسمية الأصلية-1

  أو كانت خطية  سواءً  ،ي بواسطة موظف عام مختصالأصلرر وهي المنسوخة مباشرة من المح

 حجيــة تاليـة لهــا، وفي هــذه الحـال يكــون لهــا أولى أو صـورة فوتوغرافيــة، كمــا يسـتوي أن تكــون صــورة 

  .3متى كان مظهرها الخارجي يؤكد مطابقتها للأصل لأصلا

تنـازع ففـي هـذه  فـإن وقـع ،وتعتبر الصورة مطابقة للأصل مـالم ينـازع في ذلـك أحـد الطـرفين "

  .4"الأصلالحالة تراجع الصورة على 

الضــابط العمــومي وقــد تكــون  صــورة  أوبواســطة الموظــف العــام  وهــذا النســخ أو النقــل يكــون

طـراف العلاقـة فقـط، ولا تسـلم إلا مـرة واحـدة لأ ولا تنفيذيـة، وهـي الـتي يـدمغ عليهـا بخـتم الدولـة،

، وبموجب أمر صادر مـن رئـيس المحكمـة الـتي يوجـد يةاستثنائتسلم نسخة ثانية منها إلا في حالات 

                                                 
 9 ةالماد ،سابق ، مرجعقانون البيانات الأردني - 1

 -:الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتيإذا لم يوجد أصل السند  -" 

يكـــون للصـــورة الأولى قـــوة الأصـــل إذا صـــدرت عـــن موظـــف عـــام مخـــتص وكـــان مظهرهـــا الخـــارجي لا يتطـــرق معـــه الشـــك في مطابقتهـــا .1

  .للأصل

ا صـــدرت عــن موظـــف عــام مخـــتص يصــادق علـــى ويكــون للصـــورة الخطيــة أو الفوتوغرافيـــة المــأخوذة مـــن الصــورة الأولى نفـــس القــوة إذ -2

مطابقتها للأصل الذي أخذت منه ويجوز لكـل مـن الطـرفين أن يطلـب مراجعـة هـذه الصـورة علـى الأولى علـى أن تـتم المراجعـة في مواجهـة 

 . الخصوم

  ". أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس �ا تبعاً للظروف. 3

.نفسهرجع الم، في المواد المدنية والتجارية الأماراتي الإثبات نمن قانو 10المادة  - 2
  

  .63ص ،سابقرجع ممحمد صبري السعدي، -  3
  .83ص ، رجع سابقممحمد حزيط، - 4
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بأصــل الوثيقــة،   الأمــرالضــابط العمــومي، ويرفــق هــذا  أومكتــب الموظــف العــام  اختصاصــهفي دائــرة 

  الجزائري  من قانون المنظم لمهنة الموثق 2ف 32كما هو منصوص عليه في المادة 

  ، ولا تكونالأصلوذة مباشرة من تنفيذية، إذ تكون مأخ الأصليةتكون صورة الوثيقة  وقد لا

وعنـد تسـليمها يحـرر الضـابط  ،ممهورة بالصيغة التنفيذية ولا تحمل خـتم الدولـة، تسـلم لـذوي الشـأن

 يالبسـيطة، وهـ الأصـليةقد سـلمت نسـخة منهـا، وهنـاك أيضـا الصـورة  أنهالعمومي في أصل السند 

صــحاب ى ذلك،وتســلم أيضــا لألكــن بعــد التوثيــق، وبعــد مــرور مــدة زمنيــة علــ الأصــلمــأخوذة مــن 

العلاقــــة فقــــط، وصــــورة ثالثــــة  وهــــي الــــتي يــــتم تــــدوينها بحضــــور قــــاض منتــــدب في حالــــة الشــــك في 

ســـفل، ويوقـــع عليهـــا أيضـــا ضـــابط عمـــومي وكاتـــب والـــذي يؤشـــر عليهـــا في الأ مطابقتهـــا للأصـــلية،

  .1الأصلملف الدعوى فتأخذ حكم  إلىالضبط، حيث تضم 

 يدع مجال للريبة في كان شكلها الخارجي ومضمو�ا لا  صل،إذاالأتكون لهذه الصور حجية و 

محـــو فتســـقط  أوكشـــط   أوعلـــى حشـــو  احتـــوت، أمـــا إن كانـــت غـــير ذلـــك كـــأن الأصـــلمطابقتهـــا ب

  .2حجيتها

  :الأصليةحجية الصورة الرسمية المأخوذة من الصورة -2

 الأولىالصـورة  ا ليسـتأ�ـأي  ،بحضـور موظـف عـام الأصـليةوهي الصورة المنقولة من الصـورة 

 2ف 125وهـــو مانصـــت عليـــه المـــادة  ،الأصـــللكـــن تحـــوز حجيـــة  مباشـــرة، الأصـــلولم تنقـــل مـــن 

  .3لفة الذكرساال

  :حجية الصورة الرسمية للصورة المأخوذة عن الصورة الأصلية -3

ولا  ،الأصـلتكـون مـأخوذة عـن  بطريقـة غـير مباشـرة، أي لا الأصـلوهـي الصـورة الثالثـة عـن 

، وهذه الصورة الثالثـة لـيس الأصلبل مأخوذة عن الصورة التي أخذت عن صورة  لالأصعن صورة 

                                                 

  .142ص ،سابق  رجعمرحمان يوسف ،  1-

.84ص ،مرجع سابق،، محمد حزيط -2  

  .64ص ،مرجع سابق ، محمد صبري السعدي 3-
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، لكــن يمكـــن أن يأخــذ �ـــا القاضــي كقرينـــة ســـتئناسالايعتـــد �ــا إلا علـــى ســبيل  يــة ولاأي حج الهــ

  .1قضائية يستنبط منها حكمه

  المطلب الثاني

  حجية المحررات الإلكترونية الرسمية في الإثبات

بمبـــدأ  حيـــث أقـــر لـــه تروني علـــى الاعـــتراف التشـــريعي بحجيتـــه في الإثبـــات،حـــاز المحـــرر الإلكـــ

 العـاديحجية المحـرر  الأخيرأكسبت  هذا  والتعادل الوظيفي في القوة الثبوتية للمحرر الإلكتروني، 

لكن حجية المحرر العادي تتفاوت حسب نـوع المحـرر، فـالبنظر إلى أقسـام  ،كان مستوفي الشروط  إذا

لفنا فإن المحرر الرسمي بتوافر شروطه له حجيـة قاطعـة بالنسـبة للأشـخاص، ومـن حيـث المحرر كما أس

ولمعرفة مدى توافر هذه الأحكام في نظـيره الالكـتروني سـوف نسـعى  الموضوع، بخلاف المحرر العرفي،

الشــروط الخاصــة لصــحة  و ، )الفــرع الأول( مــدى تــوافر الصــفة الرسميــة في المحــرر الإلكــترونيلمعرفــة 

 الإثبـــاتقـــوة حجيـــة أصـــل المحـــرر الإلكـــتروني الرسمـــي في  ،و)الفـــرع الثـــاني(رر الرسمـــي الإلكـــترونيالمحـــ

  : كما يأتي)الرابعالفرع (حجية صورة المحرر الإلكتروني الرسمي ، و)الثالثالفرع (

  :الرسمية في المحرر الإلكترونيب الاعتراف الفقهي والتشريعي –ل و الفرع الأ

لإلكــــتروني كمــــا ذكرنــــا ســــلفا بتــــوفر شــــروط وعناصــــر معينــــة، حيــــث تثبــــت الرسميــــة للمحــــرر ا

التي أقرها القـانون، وهـي  للأوضاعضابط عمومي مختص، وفقا  أويستوجب تحريره على يد موظف 

الشــروط الــتي يتطلبهــا القــانون في نظــيره الــورقي الرسمــي، والــذي أكســبته مختلــف التشــريعات الوطنيــة 

ل وللصــورة في حــالات معينــة فمــا مــدى تماثــل ذلــك في المحــرر صــتثبــت للأ ،والدوليــة حجيــة قاطعــة

الإلكـتروني  حـول حجيـة المحـرر )ثانيا(والتشريعات )أولا(إشكال في الفقه ؟ مما أثارالإلكتروني الرسمي

  .تعادله الوظيفي في الحجية مع المحرر الرسمي التقليدي إمكانيةالرسمي ومدى 

  

  

                                                 

  .85 ص ، سابقالرجع نفس الممحمد حزيط،  1-
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  :الإلكترونية موقف الفقه من الرسمية في العقود - أولا

ومــنهم مــن يــرى بأ�ــا يمكــن أن  يــرى اتجــاه فقهــي بــأن المحــررات الالكترونيــة هــي محــررات عرفيــة

  .تكتسب الصفة الرسمية، فيما تباينت الآراء حول التعادل الوظيفي بين النوعين في الحجية

  :عامة تأخذ حكم المحررات العرفية بصفة لإلكترونيةاالمحررات  -1

أن الصــفة الرسميـــة للمحـــرر الإلكــتروني صـــعبة التحقيـــق  د محمـــد الســـاداتالـــدكتور محمــيــرى 

 الضــابط العمــومي أوالعقــود تتطلــب الحضــور المــادي للموظــف،  أوالرسميــة في المحــررات  لأنوذلــك 

المعاملـة يكـون كـل واحـد  أوإلكترونية عن بعـد، وأطـراف العقـد  إنشاءه بوسيلةالمحرر الإلكتروني يتم 

  .1وعن الموظف الرسمي الآخرلف عن منهم في مكان مخت

قـد تكـون صـادرة مباشـرة مـن الجهـات والهيئـات  لإلكترونيـةوهذا الرأي مردود إذ أن المحـررات ا

 في إطار الصفقات العمومية، كما أن الإداراتكعقود الزواج والعقود التي تبرمها   ،الحكومية الرسمية

  لإلكترونيةق المعاملات اجهات توثيق رسمية لتوثيق وتصدي استحدثتالتشريعات 

  :محرر الإلكتروني التوفر الصفة الرسمية في  إمكانية -2

أن تنظــيم المحــرر الرسمــي الإلكــتروني ممكــن، وأن التعاقــد  الــدكتور عــادل أبــو هشــيمة حوتــهيــرى       

 إذافي ظـل تـوافر التقنيـات الحديثـة المحميـة بـأقوى بـرامج الحمايـة والتشـفير، فـ يثير إشكال عن بعد لا

 اعتمــادمــا كــان هنــاك موثــق حكــومي في محكمــة مــن المحــاكم، في مكتــب كاتــب العــدل الــذي لديــه 

، فــيمكن إنترنــت، وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا قانونــا، ومــرتبط بشــبكة الموثــقبــالتوقيع الإلكــتروني 

جهــــاز  إلىبــــين أطــــراف العلاقــــة مــــن خــــلال إدخــــال نمــــوذج المحــــرر الإلكــــتروني  اتصــــالربــــط عمليــــة 

الفــوري،  الاتصــالعــن طريــق أجهــزة الماســح الضــوئي، وبتقنيــة  ترنــتلإناومبيــوتر، المربــوط بشــبكة الك

تزامنـــا مـــع موثـــق آخـــر، والـــذي  الآليوالـــذي يمكـــن مـــن خلالـــه عـــرض المحـــرر علـــى شاشـــة الحاســـب 

الشــهود فيــتمكن الجميــع مــن الاطــلاع علــى المحــرر الرسمــي في وقــت  أويتواجــد لديــه أطــراف العلاقــة 

  والشهود بالتوقيع المؤمن  الأطرافيقوم  لإلكترونيةإدخال التواقيع ا ئل ساوعن طريق و  ،واحد

                                                 
  .174ص ،مرجع سابقمحمد محمد السادات،  - 1



 الإثباتالمحرر الإلكتروني وحجيته في :الباب الاول 
 

 

 
143 

، وبــذلك يتــوفر شــرط الآخــرتصــديق معتمــدة وأمــام الموثــق الحكــومي في الطــرف  والمصــدق مــن جهــة

 ضابط عمومي وبتحقيق ذلـك يكتسـب المحـرر الإلكـتروني صـفة الرسميـة أوإتمام المعاملة أمام موظف 

  .1سبه حجية المحرر الرسمي التقليديوالتي تك

  عقود أوكانت قرارات   سواءً أبعد من ذلك، حيث يرى أن المستندات  إلى 2وذهب البعض  

مصادقة أي جهـة رسميـة ككاتـب  إلىتحتاج  لا ،مؤمناً  إلكترونياً الخ، والتي تحمل توقيعا ...ئل سار  أو

 .التوثيق إمكانيةنا ا صادرة من جهة مخول لها قانو لأ� ،ضابط عمومي أوعدل 

  ::الرسمي التقليدي والمحررالمحرر الإلكتروني الرسمي  مساواة حجيةموقف الفقه من  -3

اللاماديـة تفقـدها بعـض ضـروريات المحـررات  لإلكترونيـةأن طبيعة البيانـات ا  إلى 3البعض يرى

 وهـو الثبـات فهـي صفات المحرر الكتابي أهميفقدها  ،الورقية، حيث أن كو�ا على دعامة إلكترونية

قابلة لذلك  لإلكترونيةئل اسات المخزنة في الو احيث أن البيان ،عرضة للعبث والتعديل دون ترك أثر

يـتحكم �ـا المسـتخدم  ،هـا الحاسـبأهمالمسـتند و  الـتي يحـرر �ـا لإلكترونيـةا الأجهزةفـ بحكم طبيعتها،

  ميـــتم برمجتـــه مـــن المســـتخد الاســـتقلاليةكمـــا أن الوســـيط كمـــا ســـبق ذكـــره الـــذي يتمتـــع بقـــدر مـــن 

يخـزن �ـا المسـتند الإلكـتروني يـتم  أو ،الـتي يحـرر �ـا لإلكترونيـةئل اسان الو أوالذي يشرف عليه، وبما 

الــــتي تحتويهــــا يــــتحكم  لإلكترونيــــةالــــتحكم بــــه مــــن طــــرف المســــتخدم، فمــــن البــــديهي أن البيانــــات ا

حذفها دون  أوببيانات يمكن تعديلها  دعتداالالذا فلا يمكن  ،حذفا أوالمستخدم أيضا في تعديلها 

  . ترك أثر

لحمايـة المحـرر الإلكـتروني، حيـث ظهـرت تطبيقـات  لإلكترونيةمان ائل الأسابعد توفر و  أنهإلا 

   وكذا ظهور نظام ه للتعديل،عمتطورة، تسمح بالتحقق من طبيعة المحرر الإلكتروني ومدى خضو 

  

                                                 
1
عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون  ،عادل أبو هيشمة حوته. د ،174ص،مرجع سابق ،يوسف أحمد النوافلة،   --  

  .195ص ،مصر ،، دار النهضة العربيةالدولي الخاص

2
مقال منشور على موقع  ،ت الإلكترونية توثيقها وطرق إثباتهاالتعاملامشاعل عبد العزيز المهاجري،  - 

:www.law.kuniv.edu.kw/machael/el  الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية بين  ،لملوم عبد الكريممشار إليه

  .42ص ،ن الدولي،كلية الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزوو ا، ماجستير قانون التعالتشريعات الوطنية والدولية

3
  .225ص مرجع سابق،ناصيف،  إلياس - 
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  .دحض حجج هؤلاء ،التصديق الإلكتروني

  :التشريعات المقارنة بالصفة الرسمية للمحرر الإلكتروني اعتراف -ثانيا

لم تعتمــد أغلــب التشــريعات فكــرة التفريــق بــين حجيــة المحــرر الرسمــي الإلكــتروني وحجيــة المحــرر 

 حيـــث أقـــرت الحجيـــة للمحـــرر الإلكـــتروني ،بنصـــوص قانونيـــة خاصـــة الإثبـــاتالعـــرفي الإلكـــتروني في 

مــع نظــيره التقليــدي، إلا أن المشــرعان الفرنســي والإمــاراتي اعتمــدا  بصــفة عامــة، ومعادلتــه في الحجيــة

أن عــدم تنظــيم أغلــب التشــريعات  1بعــض البــاحثينيعتــبر  و حجيــة هــذا النــوع مــن المحــررات صــراحة

للمحرر الرسمي الإلكتروني بنصوص قانونية ترك غموضا، وخصوصا في مدى وكيفية تدخل الموظف 

 .العام في المحرر الإلكتروني

   :في التشريع الفرنسي  -1

ليــة بتخصــيص نصــوص قانونيــة خاصــة،حيث ، إلا أن المشــرع الفرنســي إنفــرد بتنظــيم هــذه الآ

يتعلـــــق بشـــــروط إنشـــــاء  2005ت أو 10 بتـــــاريخ ،20052-972المرســـــوم رقـــــم،أصـــــدر مرسومين

ســوم وصــورها بالنســبة للمحضــرين القضــائيين، والمر  ،وحفــظ المحــررات الرسميــة علــى دعامــة إلكترونيــة

المتعلــــق بتحديــــد شــــروط إنشــــاء وحفــــظ المحــــررات الرسميــــة علــــى دعامــــة إلكترونيــــة  973-20053

 .وصورها بالنسبة للموثقين، في نفس التاريخ

حين أقر أن توقيع موظف عام  ،أكد هذه الحجية ف.م.الق من  1369وما جاء في المادة 

  .  ة الرسميةيكسب ذالك المحرر الصف إلكترونيا، أوعلى المحرر كان ورقيا 

  :في التشريع الأردني -2

  سندات الالكترونية لم يكن واضحاموقف المشرع الأردني من  الاعتراف بالرسمية  في ال

                                                 
 ،رسالة دكتوراه في القانون الخاص،كلية الحقوق-دراسة مقارنة-)البريد المرئي( إثبات التعاقد عبر الإنترنت  بلقنيشي حبيب، - 1

  .88، ص2011سنة  ،جامعة وهران
2
 -Décret n°2005-972 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 

pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des 
huissiers de justice 
3 - Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 
1971 relatif aux actes établis par les notaires ,JORF n°186 du 11 août 2005 page 13096. 
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ســــاوى بــــين حجيــــة المحــــرر   05-15القــــانون  ب مــــن/ف  17حيــــث أنــــه مــــن جهــــة، وفي المــــادة

عن جهـات حكوميـة رسميـة  الالكتروني الموقع توقيعا موثقا والمرتبط بشهادة تصديق إلكترونية صادرة

اعـترف المشـرع الأردني صـراحة بإمكانيـة بحجية السند العادي وهـو السـند العـرفي، ومـن جهـة أخـرى 

نفـس المـادة ف ه ، حيـث نصـت تحرير السندات الإلكترونيـة في الشـكل الرسمـي وذلـك مـن خـلال 

تبــــاط الســــجل يجــــوز إصــــدار أي ســــند رسمــــي أو تصــــديقه بالوســــائل الإلكترونيــــة شــــريطة ار " علــــى 

  ".الالكتروني الخاص به بتوقيع إلكتروني موثق

  :الإماراتيفي القانون  -3

والمحررات الرسمية الورقية  لإلكترونيةبين حجية المحررات الرسمية ا الإماراتيى أيضا المشرع ساو 

المعدل بالقانون  ،م1992لسنة  10تحادي رقم لاالقانون ا من  4مكرر ف 17وذلك في المادة

 لإلكترونيةوالمحررات ا لإلكترونيةللكتابة ا "حيث تنص على أن  2006لسنة  36ادي رقم الاتح

م اذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحك لإلكترونيةوالسجلات والمستندات ا

  ."ترونيةلإلكالمقررة في قانون المعاملات والتجارة ا الأحكامالشروط و  استوفتهذا القانون، متى 

لات الـتي تتطلـب الرسميـة مـن مالمعـا اسـتثنى، 2002لسـنة  02إلا أنه في قانون إمارة دبي رقم

أي مسـتند يتطلـب تصـديقه "التعامل الالكتروني، وذلك  في المادة الخامسـة منـه ف ه والـتي نصـت 

 ،  في2006لسـنة 01، وهـو نفـس مـا نصـت عليـه أيضـا القـانون الاتحـادي رقـم"أمام كاتب العـدل

ف ه منــه، وهــو  مــا يجعــل موقــف المشــرع الإمــاراتي غامضــا وغــير واضــح في مــدى اعترافــه  2المــادة 

  .برسمية العقود والمعاملات الإلكترونية من عدمها

  :في التشريع الجزائري -4

�ا  الاعترافو  ،لإلكترونيةالرسمية في العقود ا اعتمادلقد تطور موقف المشرع الجزائري حول 

ونميز  تحول واضح في موقف المشرع الجزائري إلى، أدى لإلكترونيةانون التجارة احيث أن صدور ق

  :في بين مرحلتين 

ورغــم إقــرار المشــرع الجزائــري بالمســاواة بــين المحــررات   :قبــل صــدور قــانون التجــارة الإلكترونيــة -أ

  الإثبات بالكتابة في يعتبر "1مكرر 323التقليدية أو الورقية والمحررات الإلكترونية، وذلك في المادة 
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التأكـد مـن هويـة الشـخص الـذي  الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانيـة

أي نـوع مـن المحـررات و لم يحـدد مجـال هـذه الحجيـة  أنـه، إلا "سـلامتها أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضـمنو أصدرها 

  .لإلكترونية، هل هو المحرر الرسمي أو المحرر العرفيالتقليدية التي تتساوى معه في الحجية المحررات ا

  :  لاحتمالين آنذاكذلك   1وأرجع البعض

ج السـالفة الـذكر، جـاءت عامـة الأحكـام .م.من ق 1مكرر  323أن المادة  :الأول الاحتمال- 

 ، لم تفــرق في تعريــف الكتابــة بــين2مكــرر 323و لأن المــادة  أي أ�ــا تشــمل المحــرر الرسمــي والعــرفي،

الكتابـــة في الشـــكل الإلكـــتروني  والكتابـــة علـــى الـــورق، لعلـــه قاصـــدا بـــذلك أيضـــا عـــدم التفـــرق بـــين 

في  1مكــــرر 323مكــــرر و 323أحكــــام الإثبــــات بخصوصــــهما، وبــــالنظر أيضــــا إلى ورود المــــادتين 

ج، مما يمكن .م.والفصل الأول الإثبات بالكتابة من ق ،مقدمة فصل الباب السادس إثبات الالتزام

  .من الأحكام العامة التي تطبق على جميع المحررات همااعتبر 

بالإشــارة إلى حجيــة المحــررات الإلكترونيــة علــى  وبالاكتفــاءأن المشــرع الجزائــري : الثــاني الاحتمــال-

هذه الشـاكلة،  وعـدم الإشـارة إلى الرسميـة في هـذا النـوع مـن المحـررات، يفسـر ذلـك برغبتـه في حصـر 

لمـــا لهـــذه الأخـــيرة مـــن  الإلكترونيـــة علـــى الصـــيغة العرفيـــة دون الرسميـــة،مجـــال إعمـــال حجيـــة المحـــررات 

حجيـــة مطلقـــة في الإثبـــات ممـــا يســـتدعي التعامـــل معهـــا بنـــوع مـــن الحـــذر، وإحاطتهـــا بالعديـــد مـــن 

الإجــراءات وخصوصــا كمــا قلنــا ســابقا شــرط  الحضــور المــادي للموظــف أو الضــابط العــام، وبــذلك 

عملـــــي نظـــــرا لقلـــــة  اعتبـــــار، لاعتبـــــارينلمحـــــررات الإلكترونيـــــة فـــــلا يمكـــــن إثبـــــات الصـــــفة الرسميـــــة ل

بـنص  الاصـطدامقـانوني يتمثـل في  واعتبـارالإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة لتحقيق هذه العمليـة، 

يتعــذر تطبيقــه  والــتي تحــدد بصــريح العبــارة شــروط المحــرر الرسمــي، وهــو مــا ،ج.م.مــن ق 324المــادة

  ى المحررات الإلكترونية، وكذا أيضا عدم إشارة المشرع إلى تنظيموخصوصا في الوقت الراهن عل

  

  

                                                 
  .181ص ،مرجع سابق ،منية نشناش- 1
رموز ذات  أوأي علامات  أوأرقام  أوصاف أو  أوبالكتابة من تسلسل حروف  الإثباتينتج  "ج.م.من ق مكرر 323المادة  -  2

  ."معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها و كذا طرق إرسالها
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  . 1الرسمية في قانوني التوثيق ومهنة المحضر القضائي السالفي الذكر المحررات الإلكترونية

 اعـترافعـدم معالجـة المشـرع للمحـررات الإلكترونيـة الرسميـة أنـه  اعتبـاريمكـن  لا  وفي اعتقادنـا

إنشــاء محــررات إلكترونيــة ذات صــفة رسميــة، فالنصــوص القانونيــة، تصــدر مــن المشــرع بعــدم إمكانيــة 

مواكبة للتطور أو تصحيح وضع قانوني قائم، لم يكن منظم قانونيا من قبـل، وتنظـيم العلاقـات بـين 

الأفــراد  ومنهــا المبــادلات التجاريــة الإلكترونيــة، والــتي أصــبحت حتميــة قائمــة فالمشــرع الجزائــري وإن 

مــة، فمــن المنطقــي أن يكــون تطبيقهــا شــاملا لكــل أنــواع المحــررات وأن نــص المــادة تــدخل بأحكــام عا

يمكن أن نقول أ�ـا تقصـد  وأن لم تعالج الرسمية في الكتابة الإلكترونية، لكنه أيضا لا 1مكرر 223

العظمـى مـن القـوانين العربيـة  الأغلبيـةالعقود العرفية لأ�ا لم تنص صراحة على ذلـك أيضـا، كمـا أن 

في المحـررات  غربيـة والـتي كـان لهـا البـاع الطويـل في تنظـيم التجـارة الإلكترونيـة لم تتطـرق إلى الرسميـةوال

  .الإلكترونية وجاءت بأحكام عامة

في المادة  ، حيث تنص 052-18بعد بصدور قانون التجارة الإلكترونية الجزائري الجديد-ب

ســبوقة بعــرض تجــاري إلكــتروني وأن توثــق ن تكــون كــل معاملــة تجاريــة إلكترونيــة، مأيجــب " منــه  10

 ،حيث أشـترط أن كـل معاملـة تجاريـة إلكترونيـة يجـب"بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك

مــن نفــس القــانون والــتي  تــنص علــى  133أن توثــق بموجــب عقــد إلكــتروني، وبــالنظر أيضــا إلى المــادة

  ة إذ عند تخلفهاـــــــالإلكترونية، وأعتبرها شروط صحد التجارة ـــــات المطلوب أن يتضمنها عقــــــالمعلوم

  .4يمكن للمستهلك الإلكتروني إبطال العقد

                                                 
  .182، 181صص  ،مرجع سابق ،منية نشناش - 1
  .10مرجع سابق، المادة ،، المتضمن قانون التجارة الإلكترونية05-18القانون رقم - 2
 الخصـائص-  : الآتيـة المعلومـات علـى الخصـوص الإلكتروني العقد يتضمن أن يجب"13المادة  ،المرجع نفسه، 05-18القانون رقم  -3

 -،الإلكـتروني العقـد فسـخ شـروط-البيـع، بعـد مـا وخدمات الضمان شروط -التسليم، اتوكيفي شروط -الخدمات، أو للسلع التفصيلية

-،قتضـاءالا عنـد المسـبقة الطلبيـة وكيفيات شروط -ى،و االشك معالجة كيفيات-المنتوج، إعادة وكيفيات شروط -الدفع، وكيفيات شروط

 2 المـادة لأحكـام لجهـة القضـائية المختصـة في حـال النـزاع طبقـاا-،تضـاءقالا عنـد بالتجريـب  المتعلقـة بـالبيع الخاصـة  والكيفيـات الشـروط

  " .الحالة حسب العقد مدة-أعلاه،
 أو 1 المـادة أحكـام احـترام عـدم حالـة في :"14المـادة  مرجـع سـابق، الإلكترونيـة،، المتضـمن قـانون التجـارة 05-18القـانون رقـم  - 4

 الـذي الضـرر عـن والتعـويض العقـد إبطـال يطلـب أن الإلكـتروني المسـتهلك يمكـن ،الإلكـتروني المـورد طـرف من أعلاه، .13 المادة أحكام

  ".به لحق
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مـــن هـــذا القـــانون إلزاميـــة توثيـــق كـــل معاملـــة تجاريـــة  بموجـــب عقـــد  10وقـــد  أشـــارت المـــادة 

إفــراغ المعــاملات الإلكترونيــة التجاريــة في شــكل معــين  المشــرع بــذلك اشــتراط إلكــتروني، فهــل يقصــد

الشــكلية فقــط  في المعاملــة التجاريــة الإلكترونيــة، أم يقصــد إلزاميــة توثيقهــا  أي إضــفاء  اشــتراطأي 

وبالنظر ،وخصوصا أنه أسبق هذا القانون بقانون التوقيع والتصديق الإلكتروني  الصفة الرسمية عليها،

ع الإلكــتروني لتوثيــق يســتعمل التوقيــ"مــن قــانون التوقيــع الإلكــتروني والــتي تــنص علــى أن  6إلى المــادة 

  ".هوية الموقع وإثبات قبول مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني

كلمـــة توثيـــق للدلالـــة علـــى الإثبـــات أي أن الشـــكلية الـــتي   اســـتعملوبـــذلك فالمشـــرع الجزائـــري 

في حــين جــاءت للانعقــاد، يتطلبهــا المشــرع في المعــاملات التجاريــة الإلكترونيــة هــي للإثبــات ولــيس 

بصــريح العبــارة العقــود  فاســتثنتالســالفة الــذكر مــن هــذا القــانون لتقطــع الشــك بــاليقين   03المــادة

تمـارس التجـارة الإلكترونيـة "حيـث نصـت علـى  الرسمي،في الشكل  الانعقادمن  التجارية الالكترونية

 لإلكترونيــةت االاتصــالاتمنــع كــل معاملــة عــن طريــق  في إطــار التشــريع والتنظــيم المعمــول بــه، غــير أنــه

لـذلك فقـد أعتـبر المشـرع ،  .)خدمة تستوجب إعداد عقد رسمـي أوكل سلعة -:... تتعلق بما يلي 

تـوفرت  إذا ،تأخذ حكم وحجية المحـرر العـرفي لإلكترونيةا التجارية الجزائري بصريح العبارة أن العقود

شـرع في الفقـرة وثبوت التاريخ، وأكد  على ذلـك الم الأطرافلازمة من كتابة وتواقيع الفيها الشروط 

وقعـه  أويعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه  "ج حيث تنص على .م.من  ق 327الثانية من المادة 

 323ويعتــد بــالتوقيع الإلكــتروني وفــق الشــروط المــذكورة في المــادة ... وضــع عليــه بصــمة إصــبعه أو

  .ي ، وقد خص المشرع العقد العرفي �ذه الميزة دون العقد الرسم"أعلاه 1مكرر 

ـــــري بإنشـــــاء المحـــــرر الرسمـــــي عـــــبر الوســـــائل  إلا أن هـــــذا لا يعـــــني عـــــدم اعـــــتراف المشـــــرع الجزائ

الالكترونيــة فرقمنــة الإدارة في الجزائــر وخصوصــا قطــاع الحالــة المدنيــة والعدالــة أثبتــت اعتمــاد المشــرع 

بحت تعـالج وتخـزن عـبر الجزائري للرسمية في العقود الالكترونية الغير تجارية ، فعقود الحالة المدنيـة  أصـ

وســائط إلكترونيــة وبطاقــات التعريــف والشــفاء هــي محــررات إلكترونيــة رسميــة، كمــا أن قــانون عصــرنة 

منه أكد بصريح العبارة على إمكانية صدور المحررات الرسمية في شكل  4وفي المادة  15/03العدالة

  المحررات القضائية التي تسلمها يمكن أن تمهر الوثائق و " منه على  4إلكتروني، حيث نص في المادة 
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مصــالح وزارة العــدل والمؤسســات التابعــة لهــا والجهــات القضــائية بتوقيــع إلكــتروني تكــون صــلته بــالمحرر 

 ".الأصلي مضمونة بواسطة وسيلة تحقق موثوقة

  :الشروط الخاصة لصحة المحرر الرسمي الإلكتروني - الفرع الثاني 

والمتمثلة في إبرامـه مـن قبـل موظـف عـام   قررة للمحرر التقليديالشروط العامة الم توفر ت إذا       

ثبتــت الصــفة الرسميــة  بــذلك وأن يــتم ضــمن الشــروط المقــررة قانونــا واختصاصــهضــابط عمــومي،  أو

ـــة خاصـــة في الم إلا أن  قيـــام هـــذا الشـــرط في   ،للمحـــرر الإلكـــتروني  ضـــور الحفي  ةتتمثلـــيشـــكل حال

محـرر للوالتوقيع الإلكتروني المؤمن  )أولا( اء المحرر الرسمي الإلكترونيلموظف العام أثناء إنشالمادي ل

وسنوضــح   ،)رابعـا(وحفـظ المحـرر الالكـتروني، )ثالثـا( وتوقيـع الأطـراف والشـهود، )ثانيـا( الإلكـتروني

  :ذالك فيما يلي

  :حضور الموظف العام المادي أثناء إنشاء المحرر الرسمي الإلكتروني - أولا

المحــــرر الرسمــــي  شــــاءلإنألضــــابط العمــــومي كشــــرط  أوضــــور المــــادي للموظــــف لة الحســــاإن م 

الإلكتروني  أثارت كما سلف ذكره  إشكالية شائكة  وخصوصـا في العقـود الـتي تـتم عـن بعـد، وقـد 

تشــريعات ولايــات ( يكيــةالأمر تم تبــني  حلــولا مــن بعــض التشــريعات الداخليــة في الولايــات المتحــدة 

طــراف العقــد أمـام كاتــب العــدل عنــد الحضــور المـادي لأ ســتبعادابوتقضـي ) وتاريزوتـا ونيفــادا ومينســأ

ــــهلا إالمحــــرر الإلكــــتروني،  اســــتعمال ــــة كتــــاب العــــدل  انتقــــاداتلقــــى  أن ، نظــــرا 1يكيــــةالأمر مــــن جمعي

ـــة قاطعـــة، يجعـــل مـــن سالح ـــة  ذات ثبوتي المحـــررات  اســـتعمالســـية بعـــض المعـــاملات الـــتي تتطلـــب أدل

  .خطورة على الحقوق، كعقود الرهن والدين والقرض والمعاملات العقارية في إبرامها لإلكترونيةا

تنظـــيم المحـــرر  إلىائـــل التشـــريعات الســـباقة أو بقا مـــن ســـاوقـــد كـــان المشـــرع الفرنســـي كمـــا رأينـــا 

  ين والمحضرين بتحرير عقود رسمية إلكترونية، وأشترطــــــــــــــوإعطاء صلاحية للموثق لإلكترونية،ا ةالرسمي

  

                                                 
 الإلكترونيالمرجع  :، مقال منشور بموقعإمكانية تنظيم المحررات الرسمية والعادية بأسلوب الكترونيمل كاظم كريم الصدام، أ - 1

على / 29/12/2018على الموقع بتاريخ  الإطلاع، تم http://almerja.net/reading.php?idm=73326للمعلوماتية 

  . 22:13الساعة 
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  :ك قواعد معينة والمتمثلة لذل

ضــــمان ســــرية وســــلامة -2 ،علــــى للمــــوثقينل يوافــــق عليــــه ا�لــــس الأو اإتبــــاع نظــــام تــــد-1"

توافــــق  النظـــام المســـتخدم مــــع نظـــم نقــــل المعلومـــات الــــتي -3العقـــد، أومحتويـــات المحـــرر الإلكــــتروني 

 2005-973م مـن المرسـوم رقـ 162نصت عليـه المـادة  ما وهو، 1"أنشئت من قبل باقي الموثقين

مـن نفـس المرسـوم  إلـزام الموثـق عنـد تحريـر  373المـادة  وإشارة  الفرنسي 2005ت أو 10المؤرخ في 

  .العقد الرسمي الإلكتروني بذكر التاريخ ووضع توقيعه الإلكتروني الآمن

    ):موثقا ،مؤهلا، محميا(اموصوف توقيعاأن يكون موقعا - ثانيا

 تــوفرت فيــه الشــروط المنصــوص عليهــا قانونــا إذا فا أو مــؤهلاموصــو ويكــون التوقيــع الإلكــتروني 

  عـــــــــــــــــــــبالتوقيالمحدد القواعد العامة المتعلقة  044-15من القانون  07على ذلك المادة وقد نصت

                                                 
ل، و ا�لـــد الأ 22العـــدد  ،الجزائـــر جامعـــة الجلفـــة، ،الإنســـانية، مجلـــة الحقـــوق والعلـــوم الســـندات الرســـمية الإلكترونيـــة ،جديـــد حنـــان-1

  .257ص
2 - Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 
1971 relatif aux actes établis par les notaires " Art. 16. - Le notaire qui établit un acte sur 
support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l’information 
agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l’intégrité et la confidentialité du 
contenu de l’acte. 
 " Les systèmes de communication d’informations mis en oeuvre par les notaires doivent 
être interopérables avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels ils doivent 
transmettre des données. 
3- Art. 37". - Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d'un acte établi 
sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions 
garantissant sa reproduction à l'identique. 
" Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose 
sa signature électronique sécurisée. La copie authentique comporte en outre l'image de son 
sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l'original. 
" Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité, celui-ci appose, outre 
l'image du sceau du notaire, sa signature électronique sécurisée ainsi que l'image de son 
cachet portant son nom et la date de son habilitation. 
" Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie 
électronique dans des conditions garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la 
transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire." 

، الجريدة القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني دالمحد2015، فبراير 01في  المؤرخ 04-15ون القان - 4

  .2015فبراير  10، المؤرخة في 07 العدد ،الرسمية
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 17نتطرق لـه بالتفصـيل في البـاب الثـاني مـن هـذا البحـث، والمــادة سـوالتصـديق الإلكـتروني، والـذي 

لســـنة  15مـــن القـــانون رقـــم  16والمـــادة ، 2006لســـنة  01الإمـــاراتي رقـــم  يمـــن القـــانون الاتحـــاد

 .الأردني لإلكترونيةالمتعلق بالمعاملات ا 2015

 :توقيع الأطراف والشهود على المحرر الرسمي الإلكتروني - ثالثا

 ســــــية في العقـــــد الرسمــــــي  التقليــــــديساتوقيعـــــات الشــــــهود وأطـــــراف المعاملــــــة مــــــن العناصـــــر الأ     

علـى الكيفيـة  لات في هـذا الشـأنؤ سـاالعديـد مـن الت تطـرح،  طبيعة هذا الأخـيرإلا أن  ،ونيوالإلكتر 

، فكانــت الشــهود في مجلــس عقــد واحــد أوالــتي يــتم �ــا ذلــك في ظــل عــدم تواجــد أطــراف العلاقــة 

 لة ســـاهـــذه الم قـــد نظـــم المشـــرع الفرنســـي هنـــاك  اجتهـــادات في إيجـــاد الحلـــول لهـــذا الإشـــكال، إلا أن

جـب أو منه  قـد  1 17لف الذكر  في المادةساال 937/2005وعبر المرسوم أنهحيث  ية،بصفة رسم

 أووكــذا الشــهود وضــع تــوقيعهم علــى المحــرر الموثــق بكيفيــة تمكــن الضــابط العمــومي  الأطــرافعلــى 

 عنــد حضــور الأولى ،وضــعيتينلة بــين ســاوقــد ميــز في هــذه الم ،الموثــق مــن  مشــاهد�ا علــى الشاشــة

  .أكثر أووالحالة الثاني عند غياب طرف  ،الأطرافجميع 

 الأمـريشـكل  وهنـا لا الأطـرافإنشاء المحـرر الإلكترونـي بحضـور جميـع  :ىالأولالوضعية -أ 

  الدعامة المراد تدوين التصرف القانوني �ا ورقية اختيارالحق في  للأطرافإشكال، ف أوأي صعوبة 

  . 2الكترونية أوكانت 

  

                                                 
1 - Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 
1971 relatif aux actes établis par les notaires, Art. 17 -" L'acte doit être signé par le notaire 
au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du 
décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil 
et relatif à la signature électronique. 
« Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des 
annexes à l'acte. 
« Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant 
l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature". 

، رسالة دكتوراه في القانون الخاص،كلية الحقوق والعلوم )دراسة مقارنة( إشكالية إثبات العقود الإلكترونية، أزرو محمد رضا،- 2

  .122ص ،2016-2015 الجامعيةتلمسان، السنة  ،جامعة أبي بكر بلقايد السياسية،
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  أكثر  أوالمحرر الإلكتروني بغياب طرف إنشاء  :الوضعية الثانية -ب

في هــــذه الحالــــة  يــــتم   الــــذكر بقســــاال 937/20051مــــن المرســــوم  20فقــــد نصــــت المــــادة 

بتلقـي   الأولحيث يقـوم الموثـق ،الموثـق محـرر العقـد إلى بالإضافةموثقين  آخرين  أوبموثق  الاستعانة

ل الوثـائق عـبر سـالمحـرر للعقـد، ثم يقـوم بإر الغـير حاضـرين أمـام الموثـق ا الأطـرافموافقة وتأكيد إرادة 

 بإتمــاموالــذي يقــوم  ،الموثــق الرئيســي محــرر العقــد إلىل للمعلومــات يكــون معتمــدا ومؤمنــا ســانظــام إر 

  .2آمنا إلكترونياالمحرر توقيعا  أووتوقيع العقد  جراءاتالإ

تروني عـــدل إلكـــ تابـــةفي هـــذا ا�ـــال إنشـــاء ك 3مشـــيش ضـــياء أمـــين وقـــد أقـــترح بعـــض الباحـــث

يوضـــح كافـــة  ،كاتـــب العـــدل الإلكـــتروني  إلى إلكترونيـــال الطلـــب ســـابإر  الأولبحيـــث يقـــوم الطـــرف 

ها  في نفـــس مويكـــون الطـــرف الثـــاني قـــد تســـل ،مـــن صـــحتها، الأخـــيربيانـــات المعاملـــة ويتأكـــد هـــذا 

ابط يقــوم بــالتوقيع أمــام الضــ  وافــق عليهــا إذاو  ،الفــوري والمتــزامن الاتصــالالوقــت مباشــرة عــن طريــق 

والـذي بعـد أن  يتحقـق مـن توقيـع  الأول،الطرف  إلىالذي يعيده بدوره  كاتب العدل   أوالعمومي 

  .كاتب العدل الذي يوقعها هو أيضا بدوره  إلىعليها أيضا، وإعاد�ا  الطرف الثاني يقوم بالتوقيع

تطبيقـــات ئل المباشـــرة الصـــوتية والمرئيـــة و ســـاللر  ةالتكنولوجيـــئل ســـافي ظـــل تـــوفر الو  ونـــرى أنـــه 

  ع الإلكتروني المؤمن، وهيئاتــــــــــــــــــــئل التوقيساالتواصل والمحادثة المباشرة بالصوت والصورة، وتوافر و 

  

                                                 
1 ." Art. 20. - Lorsqu'une partie ou toute autre personne concourant à un acte n'est ni 
présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa 
déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à 
l'établissement de l'acte. Cet acte porte la mention de ce qu'il a été ainsi établi. 
" L'échange des informations nécessaires à l'établissement de l'acte s'effectue au moyen du 
système de transmission de l'information mentionné à l'article 16. 
" Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la 
personne concourant à l'acte puis y appose sa propre signature. 
" L'acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique 
sécurisée." 

  .122ص ،المرجع السابق مد رضا،أزرو مح - 2
، مشار إليه لدى يوسف  83، ص 2003مشيمش ضياء أمين ، التوقيع الالكتروني، دراسة مقارنة ، مكتبة صادر ، لبنان، سنة  - 3

  158أحمد النوافلة، مرجع سابق ص
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في وقت واحد في أماكن  الأطراففأصبح من الممكن عرض المحرر الإلكتروني على جميع  التصديق 

 .الآليمتفرقة من خلال شاشة الحاسب 

ترونيــة موثقــة ومؤمنــة ومحميــة، ســواء كانــت مواقــع إلك باســتحداثذلــك  إمكانيــة أيضــا ونــرى

الموظــــف  أويعــــترف لهــــا بصــــفة الضــــابط  أويشــــرف عليهــــا ضــــابط عمــــومي،  معتمــــدة أوحكوميــــة 

  الأول في المعاملــةبحيــث يرســل الطــرف  ،العمــومي  تتبــنى نظامــا للمراســلة الفوريــة بالصــوت والصــورة

فيــه رغبتــه في إبــرام عقــد إلكــتروني مــع  موقــع التوثيــق يوضــح إلىمســتهلكا طلبــا  أومــزودا  كــان   ســواءً 

وبعــد تحقــق الموقــع مــن الطلــب والبيانــات يــتم  ،والشــهود الآخــربياناتــه والبيانــات الشخصــية للطــرف 

يـتم فيهـا تحديـد تـاريخ  ،البريـد الإلكـتروني الخـاص بكـل طـرف في المعاملـة والشـهود إلىلة سال ر ساإر 

الفـوري عنـد  الاتصـالادثـة عـن طريـق بـرامج وتوقيت جلسة العقـد، وتـتم ذالـك عـن طريـق جلسـة مح

ئل التوقيـــع الإلكـــتروني، والـــذي ســـاعـــن طريـــق و  الأطـــرافالعقـــد مـــن  أوموثـــق آخـــر   ويوقـــع المحـــرر 

الضـــابط العمــومي، ومـــن ثم يحفــظ علـــى دعامــة مؤمنـــة  أويصــادق عليــه أيضـــا المشــرف علـــى الموقــع 

عار الموقع يستطيع المتعامل إخراجه موسوم بش ،كل طرف في هيئة ملف إلكتروني  إلىوترسل نسخة 

  .بصيغة ممهورة ورقي في شكل

   :حفظ المحرر الإلكتروني - رابعا  

الحجيـــة القانونيــة، إذ أن طريقـــة  لإضــفاء مــانتعتــبر عمليــة حفـــظ المحــرر الإلكــتروني صـــمام الأ

ليــة حيــث نصــت معظــم التشــريعات علــى أن عم ،س القــوة الثبوتيــة لــهســاحفظــه وفعاليتهــا، تعتــبران أ

  1366ذلــك المشــرع الفرنســي في المــادة إلىحيــث أشــار  ،حفــظ المحــرر شــرط لازم في إقامــة حجيتــه

 لإلكترونيــــةوألــــزم بــــه المــــوثقين والمحضــــرين القضــــائين في معالجــــة  توثيــــق المعــــاملات ا ،ف.م. مــــن ق

  .15مكرر والمصري في المادة  323والمشرع الجزائري في المادة 

 :وآثارها الإثباتأصل المحرر الإلكتروني الرسمي في قوة حجية   - الفرع الثالث

منها ما أفرد  ،بالصفة الرسمية للمحرر الإلكتروني بصورة مباشرة التشريعات بعض  اعترفت

 بموجب المرسومين الصادرين بتاريخ حيث نظمه  نصوص قانونية لتنظيمه  كالمشرع الفرنسي
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ـــــ ،2005-972بالمرســـــوم الأمـــــرويتعلـــــق   2005ت أو 10 ذي يحـــــدد شـــــروط إنشـــــاء وحفـــــظ ال

 2005-973المحررات على دعامة إلكترونية وصورها بالنسـبة للمحضـرين القضـائيين ، و بالمرسـوم

ومنهـا  ،الذي يحدد شـروط إنشـاء وحفـظ المحـررات علـى دعامـة إلكترونيـة وصـورها بالنسـبة للمـوثقين

مــن   17لفقــرة ه مــن المــادة الأردني في اكالمشــرع بصــريح نــص القــانون   بالصــفة الرسميــة  اعــترف نمــ

يجـوز إصـدار أي سـند رسمـي أو تصـديقه بالوسـائل "حيث نصت على 20151لسنة  15القانون  

  ".الالكترونية شريطة ارتباط السجل الإلكتروني الخاص بتوقيع إلكتروني موثق

يكـون " تنـاقض ذلـك، حيـث تـنص علـى 17لكن مـا يلاحـظ أن الفقـرة ب مـن نفـس المـادة 

، ويجـــوز لأطـــراف  للســـند العـــاديوني المـــرتبط بتوقيـــع إلكـــتروني موثـــق الحجيـــة ذا�ـــا للســـجل الالكـــتر 

، والســند العــادي في مفهــوم قــانون البيانــات الأردني رقــم " المعاملــة الالكترونيــة والغــير الاحتجــاج بــه

الســند العــادي هــو " علــى   10المعــدل، هــو الســند العــرفي حيــث تــنص المــادة  1952لســنة   30

  "على توقيع من صدر عنه أو خاتمه أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرسمي الذي يشمل

المتعلـــق  2015لســـنة  15مـــن القـــانون  17مـــا يســـتدعي مـــن المشـــرع الأردني مراجعـــة نـــص المـــادة

  .بالمعاملات الالكترونية

ة مـن أيضا بحجية المحرر الالكتروني الرسمي ،حيـث نـص في المـاد الإماراتيكما اعترف المشرع    

  4- :منه على أن  4ف 17قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية حيث نصت المادة 

للكتابة الالكترونية والمحررات الالكترونية والسجلات والمستندات الالكترونية ذات الحجة المقررة  "  

والأحكـام المقـررة في  للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام هذا القـانون مـتى اسـتوفت الشـروط

وفي  2006لســـنة  01إلا أنـــه في القـــانون الاتحــادي رقـــم  ،"قــانون المعـــاملات والتجـــارة الالكترونيــة

وكمــا أســلفنا اســتثنى مــن التعامــل �ــذا القــانون كــل ســند يتطلــب تصــديقه أمــام   2ه/2ف 2المــادة 

  .كاتب العدل 

  ررات الالكترونية والورقية من خلالأما المشرع الجزائري  فأعترف بالمعادلة الوظيفية للمح

  

                                                 
1
  .17، مرجع سابق، المادة ، المتعلق بالمعاملات الالكترونية2015لسنة  15القانون   - 

  .ه/2،ف2مرجع سابق، المادة .،بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية2006لسنة  01القانون  الاتحادي ، رقم  - 2
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  ج، ساوى بين حجية الكتابة على الورق والكتابة الالكترونية.م.من ق 1مكرر  323المادة 

وأجـــاز إنشـــاء العقـــود والمحـــررات الرسميـــة بالوســـائل الالكترونيـــة ، وذلـــك بإعمالهـــا في عـــدة قطاعـــات 

أنــــه لم يـــنظم هـــذه الحجيـــة بــــنص  حكوميـــة رسميـــة  وهـــو اعــــتراف صـــريح بحجيتهـــا في الإثبـــات، إلا

  .خاص، ما يعني تطبيق القواعد العامة السالفة الذكر على المحررات الالكترونية

  :أثار ثبوت الصفة الرسمية للمحرر الإلكتروني- أولا

المســـتند الإلكـــتروني، يثبـــت للمحـــرر الإلكـــتروني الرسمـــي مبـــدأ  أوعنـــد قيـــام الرسميـــة للمحـــرر  

رر الـورقي الرسمـي  الـذي أقرتـه أغلـب التشـريعات المقارنـة فـأعترف لـه المشـرع التعادل الوظيفي مع المحـ

مـــن قـــانون التوقيـــع  15والمشـــرع المصـــري في المـــادة  ،مـــن القـــانون المـــدني 1369الفرنســـي في المـــادة 

  .لفي الذكرساال 17في المادة  الإماراتي الاتحاديوالقانون  ،الإلكتروني

في المــــــادة  لإلكترونيــــــةالنمــــــوذجي بشــــــأن التجــــــارة ا نســــــترالو وأكــــــد علــــــى ذلــــــك قــــــانون الأ 

ئل البيانــات الحجيــة في حالــة تــوافر الشــروط القانونيــة مــع الأخــذ في الاعتبــار ســار  بإعطــاء21ف.9

فعالية وجودة  طريقة إنشائها وتخزينهـا، وطريقـة تـأمين المعلومـات الـتي تتضـمنها والتأكـد مـن مصـدر 

 .إنشائها

لإلكـتروني قرينـة رسميـة  والـتي بمقتضـاها يكـون المحـرر الإلكـتروني وبذلك يكون للمحرر الرسمـي ا

نوزع فيها، فلا يجب على من يتمسك �ـا  إذا�ا، ف الإقرار إلىالرسمي حجة في ذا�ا، ودون الحاجة 

يكــون إلا بــالطعن فيهــا  وذلــك لا ،أن يثبــت صــحتها، وإنمــا  يقــع عــبء نقضــها علــى مــن ينكرهــا

ويبقـى المحـرر الإلكـتروني مكتسـبا لهـذه  ،الجميع بما فـيهم المتعاقـدين والغـير ا حجية علىلأ� ،بالتزوير

  .2الحجية حتى يثبت تزويره

                                                 
وفي تقــدير حجيــة   الإثبــاتيعطــى للمعلومــات الــتي تكــون علــى شــكل رســالة بيانــات مــا تســتحقه مــن حجيــة في ... " 2ف 9المــادة -1

إبــلاغ رسـالة البيانــات بالتعويـل عليهــا،  أوتخـزين  أورة الطريقــة الـتي اسـتخدمت في إنشــاء لجـدا عتبــارالا، يـولى  الإثبــاترسـالة البيانـات في 

إبـلاغ رسـالة البيانـات بالتعويـل عليهـا، وللطريقـة الـتي حـددت �ـا  أوتخـزين  أوولجدارة الطريقة التي اسـتخدمت في المحافظـة علـى في إنشـاء 

  "�ا هوية منشأها، ولأي عامل آخر يتصل
  .56.57، صمرجع سابق ،ي السعديمحمد صبر - 2
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 :عناصر حجية المحرر الرسمي الإلكتروني - ثانيا 

 حجية على الكافة تطبيقا لمبدأ التعادل الوظيفي مع لإلكترونيةللمحررات الرسمية  اتكون 

س صدوره ممن يحمل توقيعـا�م ساوبذلك تثبت له الحجية على أ ،رقيالو  أوالمحرر الرسمي التقليدي  

  .الأشخاصوصحة بياناته  وسلامتها وحجية قبل 

  :حجيته بالنسبة للأشخاص -1

شـــريطة التأكـــد مـــن مصـــداقية  ،تعطـــي الرسميـــة للمحـــرر الإلكـــتروني قـــوة حجيـــة علـــى الكافـــة 

ابط العمــومي، وعنــد تأكيــد ذلــك فــإن الضــ أوالوقــائع المدونــة في المحــرر مــن طــرف الموظــف  وصــحة

مـن المـوقعين وخلفهـم العـام والخـاص   الأطـرافالمحرر الرسمي الإلكتروني يكون حجـة لـيس فقـط علـى 

�ا  من البيانـات الـتي يـراد مـن إنشـاء المحـرر  الاحتجاجالبيانات المراد  تكان  إذابل حتى على الغير، 

 .1إثبا�ا

ما قام به الموثـق مـن أمـور و في المحرر الرسمي الإلكتروني رد و ا يجوز لأي شخص أن ينكر م فلا

كــان هــذا الشــخص مــن ذوي   ســواءً  ،حــدثت أمامــه الشــأنبيانــات مــن ذوي  أو ،في حــدود مهمتــه

مضــرة مــن التصــرف القــانوني، ومــا علــى المنكــر إلا إتبــاع طريــق  أوالغــير مــن لــه مصــلحة  أوالشــأن 

  .2الطعن بالتزوير

  :نات الواردة فيهحجيته بالنسبة للبيا - 2

  أووالتي أثبت الموظف  ،يستمد المحرر الإلكتروني الرسمي حجيته أيضا من البيانات المدونة فيه

تلقــاه مــن ذوي الشــأن، ولا يمكــن دحــض  أوالضــابط العمــومي صــحتها في مــا تم علــى يــده 

  :ذه البياناتالحجية كما سلف ذكره إلا بطريق الطعن بالتزوير، ويميز المشرع بين نوعين من ه هذه

 :يجوز إنكارها إلا بالطعن بالتزوير البيانات التي لا-أ

 اعتبارالضابط العمومي على  البيانات التي عاينها وتأكد من صحتها: نوعين  إلىو تصنف 

                                                 
  .293ص،مرجع سابق ،ريمون شنودة - 1
  .55ص ،مرجع سابق بلقنيشي حبيب، - 2
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ا تمــت بمعاينتــه  وتحــت يــده،  كالتأكــد مــن شخصــية المتعاقــدين وأهليتهمــا وتــاريخ ومكــان أ�ــ

الطعـن  أويمكـن إنكارهـا  إذ أن هـذه البيانـات لا ،والشـهود، طـرافالأتحرير المستند وإثبات حضـور 

  ،فيهـــا إلا بـــالتزوير، وبيانـــات تلقاهـــا مـــن ذوي الشـــأن وأدركهـــا بحواســـه، ومـــا سمعـــه وشـــاهده منهمـــا

  .1 الثمن والمشترى باستلام المبيع ستلاماب، كإقرار البائع الأطرافكإقرارات  

يرة لهـذا النـوع مـن السـندات الـتي تمـت تحـت يـد موظـف يـة كبـأهم الفقـه والتشـريع لىأو لذا فقـد 

 أوالتشكيك فيها، يزعـزع الثقـة بـالموظف العـام  لأنالقانونية  للأوضاعووفقا  اختصاصهعام  ضمن 

ويقـع  عليها وهو الطعن بـالتزوير للاحتجاجالعمومي المختص، فحدد المشرع طريقة خاصة  الضابط

  .2عوى الجزائية، ويكون بالددعىأعلى عاتق من  الإثبات

   :الإثباتالبيانات التي يمكن إثبات عكسها وفقا لقواعد  -ب

  البيانات التي يثبتها الضابط العمومي في المحرر الرسمي الإلكتروني، ووردت من ذوي وهي 

 مكـــان أو الأطـــرافالشـــأن لكنـــه لم يكـــن يعلـــم صـــحتها ولا مطابقتهـــا للواقـــع  مـــن عدمـــه، كمهنـــة 

المثبــة في المحــرر، وتأخــذ هــذه البيانــات حكــم البيانــات الــواردة في المحــررات إقــامتهم وصــحة الوقــائع 

يعتـــبر  لأنـــهالموثـــق،  الطعـــن فيهـــا أمـــام  كـــنيم تلحقهـــا الرسميـــة، ولا العرفيـــة، إذ أن هـــذه البيانـــات لا

إثبــات عكســها يكــون بطــرق  وعليــه فــإن ،تأكــد منهــا أنــهمــن المفــترض  لأنــهتشــكيك في أمانتــه،، 

  .3الطعن بالتزوير إلى، ودون الحاجة للإثباتة القواعد العام

  :حجيته من حيث صدوره ممن وقعه وسلامته المادية -3

مـرتبط �بمـا  إلكـتروني ويكتسب المحرر الإلكتروني الرسمي حجيته أيضا بصدوره ممن لهـم توقيـع

توقيعـات ال رتبـاطابذوي الشأن والموظف العام،حيث تثبـت حجيتـه ل ةالإلكتروني توقيعاتالفي ذلك 

بعكـس المحـرر العـرفي الـذي  ،هذه التوقيعات إليهم بسانتابإقرار  إلىبالمحرر دون الحاجة  لإلكترونيةا

  عدم إنكارهم لذلك، حتى يكون حجة  �ذه  أوإقرار ممن نسبت إليهم التوقيعات  إلىيحتاج 

                                                 
  .291ص ،سابقالرجع نفس الم ،ريمون شنودة - 1
  .246،247ص ،يوسف أحمد النوافلة، مرجع سابق - 2
  .292ص ،المرجع السابق ،ريمون شنودة - 3
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تعـديل  أويـف فيكـون خاليـا مـن أي  تحر  ،بسـلامته الماديـة أيضـاالصفة، كما يكتسب المحـرر حجتـه 

الــتي تلقاهـا مــن ذوي الشـأن  في حضــوره  أوالمدونــة مـن طــرف الموظـف العـام،  تغيـير في البيانـات أو

  .1 �اوَّ ود

  :الإثباتحجية صورة المحرر الإلكتروني الرسمي في  - الرابعالفرع 

هـــي النســـخة الحرفيـــة المنقولـــة مـــن أصـــل الورقـــة ولا  الاصـــطلاح الفقهـــي،أن  صـــورة المحـــرر في 

 الأصـلهـي الصـورة الـتي تنقـل عـن  ،، و المقصود بصورة المحـرر الإلكـتروني الرسمـي2تحتوي على أختام

لـــذوي  ، وهـــي النســـخة الـــتي تقـــدم عـــادة الأطـــرافتحمـــل توقيعـــات  بواســـطة موظـــف عـــام لكنهـــا لا

  كاتب أوالموثق  أو ،الذي يحمل التوقيعات فيحفظ لدى الضابط العمومي الأصلأما  ،الشأن

   3. بعض التشريعات العدل في

ـــرى الـــدكتور عيســـى غســـان الربضـــي أن النســـخة المســـحوبة عـــن أصـــل المحـــرر الإلكـــتروني  4وي

اســـتوفى الشـــرطين المنصـــوص  إذاوان المحـــرر الإلكـــتروني  الأصـــلوالموقعـــة، ليســـت ســـوى نســـخة مـــن 

 نلاوالمتمث ،ونيةلإلكتر نسيترال النموذجي بشأن التجارة او من قانون الأ 8عليهما في المادة في المادة 

لة بيانـــات و ســـايؤكـــد ســـلامة المعلومـــات منـــذ إنشـــائها في شـــكلها النهـــائي بوصـــفها ر  في وجـــود مـــا

يعتــبر أصــلا  5،بعــد تقــديمها لــه فيهــاعلــى المعلومــات الــواردة   طــلاعلإامــن  لشــخص المقــررا إمكانيــة

  ل مرة على أو لكتروني لي الذي نشأ بواسطته المحرر الإحتى وإن نسخ من قاعدة بيانات الحاسب الآ

                                                 
  .92،93ص،مرجع سابق بلقنيشي حبيب، -1
، المؤسســة الحديثــة نظريــة الشــكل فــي العقــود المدنيــة والإلكترونيــةعــوار حســين ياسـين العبيــدي، . ق بـيرك فــارس حســين الجبــوري، -2

  .199،ص2014سنة  ،لىو للكتاب، لبنان، الطبعة الأ
 ،وني والمعاملات الإلكترونيـةلإبرام العقد الإلكتروني على ضوء قانون التوقيع الإلكتر  النظام القانونيأحمد سعيد السـاريّ،  إياد -3

  .174ص ،2016لى و الطبعة الأ ،بيروت لبنان منشورات الحلبي الحقوقية،

تسـلم النسـخة الممهـورة بالصـيغة التنفيذيـة للعقـد التـوثيقي  "المتضـمن  تنظـيم مهنـة التوثيـق علـى  02-06من قانون رقـم  31تنص المادة 

  ."بتسليم النسخة التنفيذية الأصلالقضائية، ويؤشر على  الأحكامي على تنفيذ يسر  وفقا للتشريع المعمول به، ويسري عليها ما
  .206ص ،عيسى غسان ربضي، مرجع سابق -4
  .، مرجع سابققانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونيةمن  8المادة  -5
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 إلىيعيــد  وهــو مــا، لفة الــذكرســامــتى تــوافرت الشــروط ال لإلكترونيــة،أي نــوع مــن الــدعامات ا

 الأصــلالملزمــة لجــانبين وصــعوبة التفريــق بــين  لإلكترونيــةإشــكالية تعــدد النســخ في العقــود ا الأذهــان

  .والصورة

من  ر الرسمي الإلكتروني يعدأن المحر "973/20051في المرسوم رقم  المشرع الفرنسيوقد بين 

  وحدد أيضا آلية الحصول ،تعتبر أصلا للأطرافوأن النسخ المعطاة  ،ل وأصل ثانأو أصل 

  .2"على نسخة من المحرر الإلكتروني الرسمي المحفوظ

  غـير التجاريـة  لإلكترونيةبالرسمية في المحررات ا اعترف وكما تم ذكره سلفا فإن المشرع الجزائري 

ـــذا فهـــي تخضـــع للقواعـــد العامـــة في الإثبـــات  إلا أنـــه لم يـــنظم أحكـــام حجيتهـــا مـــن أصـــل وصـــورة ل

المـــنظم  2005لســـنة  973ومـــن خـــلال المرســـوم رقـــم   المشـــرع الفرنســـي في حـــينللمحـــرر الرسمـــي، 

صـورة إلكترونيـة لأصـل  اسـتخراج إمكانيـة إلى أشـارفقـد  37لف الـذكر،في المـادة سـالمهنة التوثيـق ال

صـــورة  لمحـــرر رسمـــي إلكـــتروني وتســـليمها لـــذوي الشـــأن شـــريطة أن تتـــوفر فيهـــا   أو ،محـــرر ورقـــي رسمـــي

  :3العناصر التالية

 .شاءلإناتاريخ  -

 .يكون موقعا من الموثق توقيعا مستوفي للشروط القانونية -

الشاشة  أوأن يكون مختوما بختم الموثق الخاص في صورة رقمية تتم عن طريق الماسح الضوئي  -

 .ليهاالقابلة للكتابة ع

  4.أن يكون مؤشر عليها من الموثق بما يفيد أ�ا مطابقة للأصل -

                                                 
1 - Art. 33. -" Les copies authentiques sont établies soit sur support papier, soit sur support 

électronique, quel que soit le support initial de l’acte.  
" Les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule 
que les jugements des tribunaux. Les autres copies authentiques ne peuvent être délivrées 

en forme exécutoire. "  
 

  .250ص يوسف أحمد النوافلة، مرجع سابق،نقلا عن  - 2
3
تخصص قانون عقاري وزراعي،كلية الحقوق والعلوم  ،، أطروحة دكتوراهالشكلية في عقود التجارة الإلكترونية ،كوسام أمينة - 

  .210ص ،2015/2016سية السنة الدرا جامعة الحاج لخضر باتنة، ،كلية الحقوق  ،السياسية
4 -Art. 37. -" Le notaire peut procéder à la copie sur support électronique d’un acte établi 
sur support papier après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions 
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وفي اعتقادنــا أن الصــورة المســتخرجة مــن الأصــل المخــزن علــى وســيلة إلكترونيــة، تعتــبر أصــلا   

ـــا والمخزنـــة إلكترونيـــا بكامـــل عناصـــرها بمـــا فيهـــا التوقيـــع  في المحـــررات المدونـــة والموقـــع توقيعـــا إلكتروني

اســتخرجت مــن جهــاز التخــزين مباشــرة ، إذ أن الصــور الورقيــة المســتخرجة منهــا هــي  إذا الالكــتروني

صــورة مــن  النســخة الورقيــة المســتخرجة مــن أساســا نســخة أصــلية علــى دعامــة ورقيــة ، والنســخة الم

الأصــلية هــي صــورة أولى وتخضــع في تقــدير حجيتهــا إلى حــالتين ، حالــة وجــود الأصــل وحالــة عــدم 

  .وجود الأصل

  :حالة وجود أصل المحرر الإلكتروني الرسمي- أولا  

رقـم  الاتحـادي بموجب قانون الإثبـات في المعـاملات المدنيـة والتجاريـة المشرع الإماراتيوساوى 

ه بـــــين حجيـــــة المحـــــررات التقليديـــــة والمحـــــررات منـــــ  4مكـــــرر ف 17المـــــادةفي   م1992لســـــنة  10

مـن نفـس القـانون  أعطـى حجيـة  9في المـادة رسميـة أو عرفيـة، و  الالكترونية كما أسلفنا سـواءً كانـت

إذا كــان أصــل " الأصــل لصــورة المحــرر الرسمــي ســواءً كانــت خطيــة أو فوتوغرافيــة حيــث نصــت علــى 

المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكـون 

  .فيه مطابقة للأصل

، فإذا نازع في ذلك أحد ذوي الشأن وجب مراجعة الصورة على وتعتبر الصورة مطابقة للأصل -2

  ".الأصل

  .1952لسنة  30من قانون البيانات الأردني رقم  08وهي نفس أحكام المادة

وفي هذا السياق نشير إلى أنه من بين التشريعات العربية التي نظمت  بنص القانون حجية  

 16حيث نص في المادة  لأصل هو المشرع المصريصورة المحرر الالكتروني الرسمي في حالة وجود ا

                                                                                                                                                    
garantissant sa reproduction à l’identique.  

" Le notaire qui délivre une copie sur support électronique y mentionne la date et y appose 
sa signature électronique sécurisée. La copie authentique comporte en outre l’image de son 

sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l’original.  
" Lorsque la copie authentique est délivrée par un clerc habilité, celui-ci appose, outre 
l’image du sceau du notaire, sa signature électronique sécurisée ainsi que l’image de son 

cachet portant son nom et la date de son habilitation.  
" Les copies exécutoires et copies authentiques peuvent être transmises par voie 
électronique dans des conditions garantissant l’intégrité de l’acte, la confidentialité de la 

transmission, l’identité de l’expéditeur et celle du destinataire. ".  
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الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني " 2004لسنة  15من قانون التوقيع الإلكتروني 

تروني الرسمي كلأصل، ومادام المحرر الاللحجة على الكافة بالقدر الذي تكون فيها مطابقة  ،الرسمي

  .1"دعامةوالتوقيع الإلكتروني موجودين على ال

فبحســـب نـــص المـــادة فقـــد عـــادل المشـــرع المصـــري بـــين الصـــورة المنســـوخة للمحـــرر الإلكـــتروني 

وبالتــالي فلهــا الحجيــة علــى الكافــة   ،لفة الــذكرســابالشــروط ال الرسمــي وأصــل المحــرر الإلكــتروني الرسمــي

  .لا بطريق الطعن بالتزويرإيمكن إنكارها  كالمحرر الرسمي الورقي ولا

ومــادام المحــرر الإلكــتروني الرسمــي (نــص المــادة أن المشــرع المصــري ذكــر عبــارة ومــا يلاحــظ مــن 

وهــو  ،أي أن هــذه الحجيــة معلقــة علــى شــرط فاســخ، )والتوقيــع الإلكــتروني موجــودين علــى الدعامــة

مـــادام  الأصـــل، بمعـــنى أن هـــذه الحجيـــة مســـتمدة مـــن لإلكترونيـــةزوال المحـــرر والتوقيـــع مـــن الدعامـــة ا

  .زول حجية الصورة المنسوخةموجودا فبزواله ت

  :الرسمي الإلكتروني حالة عدم وجود أصل المحرر- ثانيا 

ـــة في المـــادة  نظـــم المشـــرع الإمـــاراتي قـــانون الإثبـــات في المعـــاملات  مـــن 10أحكـــام هـــذه الحال

، حيـث 2006لسـنة  36المعدل بالقانون رقـم    1992لسنة 10رقم  الاتحادي المدنية والتجارية

كــان مظهرهــا رسميــة الأصــلية التنفيذيــة كانــت أو غــير تنفيذيــة حجيــة الأصــل مــتى   اعــترف للصــورة ال

وباعترافـه بمســاواة المحـرر الرسمــي الالكـتروني   مــع يــدع مجـالا للشــك في مطابقتهـا للأصــل  الخـارجي لا

  .المحرر الرسمي العادي فتسري أحكام هذا الأخير على مثل هذه الحالات

وثق  أن يقـوم بتسـليم صـورة ورقيـة للمحـرر الرسمـي الإلكـتروني للم طفق المشرع الفرنسيأجاز و 

ا صـورة أ�ـويختمهـا بختمـه الخـاص، كمـا يشـير فيهـا ب بشرط أن يوقع توقيعا خطيا على هذه الصورة،

وعليــه عنــد ، مطابقــة للأصــل، وبــذلك يمكــن المحافظــة علــى وظيفــة المحــرر، حــتى وإن تغــيرت الدعامــة

  كانت   إذا الأصلالورقية للمحرر الإلكتروني الرسمي  تحوز حجية ، فإن هذه النسخة الأصلفقدان 

                                                 
وجيا المعلومات،الجريدة وللن، وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تك نظيم التوقيع الالكتروني، بشأن ت 2004لسنة  15القانون رقم  - 1

  .22/04/2004المؤرخة في  ، 17الرسمية العدد 
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 إلىيدع مجالا للشك في مطابقتها للأصل، ويذهب الفقه  لا ،الخارجي الصورة رسمية، وكان مظهرها

يمكـــــن للصــــورة الورقيـــــة للمحــــرر الرسمـــــي  وبالتــــالي لا الأصـــــلصــــعب، لعـــــدم وجــــود  الأمـــــرأن هــــذا 

لا أن تكـــون قرينـــة يؤخـــذ �ـــا علـــى ســـبيل إيمكـــن لهـــا  ولا ،ا حجيـــةالإلكـــتروني المفقـــود أن تكـــون لهـــ

  .1كمبدأ ثبوت بالكتابة في حالة توفر الشروط  أو ستئناسالا

ـــنقص التشـــريعي المشـــرع الجزائـــري مطالـــب و  وإصـــدار  لإلكترونيـــةفي مجـــال المعـــاملات ابســـد ال

دني والتجـاري حـتى وأن بوجـه عـام، بشـقيها المـ لإلكترونيـةنصوص قانونيـة تـنظم أحكـام المعـاملات ا

ة في هــذا مـالمتقد ىالأخــر علـى غـرار القــوانين والتشـريعات  ،تم ذلـك بتحديـد  نطاقهــا في مجـال معــين

  .ا�ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .213، 212ص ،صكوسام أمينة، المرجع السابق- 1
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  المبحث الثاني

لوظيفة المحررات العرفية  أدائهاومدى  حجية المحررات  الإلكترونية العرفية

  التقليدية

كما ،تحــت يــده أوضــابط عمــومي  أوام موظــف تــتم أمــ المحــررات العرفيــة هــي المحــررات الــتي لا

 إلىيمكن أن تكون محررات فقدت أحد شروط الرسمية، والمحررات في الشكل الإلكتروني أغلبهـا تميـل 

ـــادلات ا ـــراهن مـــع تـــوافر و  لإلكترونيـــةهـــذه الصـــفة، إذ أن أغلـــب  التب ئل التواصـــل ســـافي الوقـــت  ال

  .تميل لجانب الرسمية لا جتماعيالاالإلكتروني من بريد إلكتروني ومواقع التواصل 

 العاديـــة لمحـــررات العرفيـــةافالتشـــريعات عمومـــا في مجـــال المعـــاملات المدنيـــة والتجاريـــة أكســـبت 

وما مـدى تـوافر  ؟الإثباتفما مدى حجيتها في  ،حجية تختلف في قو�ا عن حجية المحررات الرسمية

المطلــــب : (مطلبــــين  وضــــحه في ســــوف ن وهــــو مــــا ؟لإلكترونيــــةتلــــك الحجيــــة في العقــــود العرفيــــة ا

حجيـــة المحـــررات الالكترونيـــة :  )المطلـــب الثـــاني( ، و حجيـــة المحـــررات العرفيىـــة التقليديـــة:)الأول

  .العرفية في الإثبات

  المطلب الأول

  حجية المحررات العرفية التقليدية في الإثبات                

ظير�ـا التقليديـة لابـد أن نعـرف الحجيـة لتبيان حجية المحـررات الإلكترونيـة ومـدى مسـاوا�ا لن 

المحررات القانونية لهذه الأخيرة في الإثبـات،حتى يمكـن مقارنتهـا مـع نظير�ـا في الشـكل الالكـتروني، فـ

 للإثبــــاتوأخــــرى غــــير معــــدة  ،للإثبــــاتمحــــررات عرفيــــة معــــدة  إلىالعرفيــــة قســــمها الفقــــه كمــــا رأينــــا 

 )حجيـــة المحـــررات العرفيـــة المعـــدة للإثبـــات(  )ولالفـــرع الأ(فيمـــا يلـــي  همـــانل حجيـــة كـــل مو اننوســـ

ــاني(و تناولنــا فيــه  )الفــرع الثالــث(و جيــة المحــررات العرفيــة المعــدة للإثبــاتخصصــناه لح )الفــرع الث

  .حجية صورة المحرر العرفي
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  :للإثباتحجية المحررات العرفية المعدة  -لو الفرع الأ

  يعتبر دليل إثبات أنه حجية ثبوتية حيث العقد العرفي أوأقرت التشريعات للمحرر العرفي   

ناحية قوة  من أو، )أولا(بصمة عليه أومن حيث صدورها ممن له توقيع  ،ثلاث  عناصر إلىبالنظر 

  . )ثالثا( تاريخه ثباتومن حيث  ،)ثانيا( لتي يتضمنهال البيانات

  :من حيث صدوره ممن له توقيع أو بصمة عليه المحرر العرفي حجيته - أولا

 أو، بـذلك شخصـيا اعـترف إذا وضع بصـمة عليـه أويكون للمحرر العرفي حجية على من وقع     

 بعضــه، فيكـون ذلــك التصــرف نافـذا في حقــه وحــق خلفــه أومضـمونه كلــه  بإنكــارولم يقــم  ،سـكت

ع ختمــه مــادام كــان ضــكلــف شــخص آخــر بو   أوالخــاص والعــام، وســواء كــان التوقيــع منــه شخصــيا  

  .1ذلك أمامه وبرضاه

ي لم يصــدر لأ أوأن ذلــك لم يكــن منــه كــ  ،البصــمة أوالخــط  أوأنكــر صــاحب التوقيــع  ذاإفــ

المحرر يفقد قيمته الثبوتية، وعلى المتمسك به العكس  إثبات  بـأن  دهاشخص أن يقوم بذلك، فعن

فعلا عن الطرف المنكر، وله إحالـة الورقـة للجهـات القضـائية للتحقـق مـن ذلـك ويـتم  التوقيع صادر

  المحرر حجية  اكتسب ،ثبت أن التوقيع فعلا صادر عنه إذا، ف2هاة الخطوط في المحكمةذلك بمضا

                                                 
  .384.ص ،2017 ، سنة14العدد  نسانية،، مجلة البحوث والدراسات الإحجية الكتابة كوسيلة للإثبات بكوش إلهام، - 1

هـو  لم ينكـر صـراحة مـا ع عليـه بصـمة أصـبعه مـاضـو  أووقعـه،  أويعتبر العقـد العـرفي صـادرا ممـن كتبـه "ج على .م.من ق 327تنص المادة

البصـمة هـو  أو الإمضـاء أويعلمـون أن الخـط  ويكفـي أن يحلفـوا يمينـا، بـأ�م لا الإنكار،خلفه فلا يطلب منهم  أومنسوب إليه، أما ورثته 

من احـتج عليـه بسـند عـادي وكـان لا يريـد  -1"الأردنيمن قانون البيانات  11يضا المادة أنصت عليه  ما وهو  ،"ن تلقوا منه هذا الحقلم

 . فهو حجة عليه بما فيه وإلابصمة أصبع  أوخاتم  أوتوقيع  أومن خط  إليهأن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب 

  ". البصمة هو لمن تلقى عنه الحق أوالختم  أوالتوقيع  أولا يعلم أن الخط  بأنهي خلف آخر فيكتفي منه أن يقرر أ أوأما الوارث  -2 

حيث جاء  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2008فبراير  25المؤرخ في  09-08وما يليها من قانون  164المادة 2- 

  .التوقيع على المحرر العرفي أونفي صحة الخط  أوإثبات  إلىط �دف دعوى مضاهاة الخطو :" نصها كالتالي

   .هاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفيية، بالفصل في الطلب الفرعي لمضاالأصليختص القاضي الذي ينظر في الدعوى 

ذه المضــاهاة صــدور فــإذا أنتجــت هــ" يمكــن تقــديم دعــوى مضــاهاة الخطــوط للمحــرر العــرفي كــدعوى أصــلية أمــام الجهــة القضــائية المختصــة

  ."المحرر ممّن وقعه رجعت إليه حجيته وأخذ به من كان ناكرا له
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أحـــتج بـــالمحرر العـــرفي ضـــد  إذالا بالتزوير،أمـــا إيمكـــن للطـــرف المنكـــر الطعـــن فيهـــا  ولا ،الورقـــة الرسميـــة

صـمة  هـو الب أويعلمـون أن التوقيـع  م لاأ�يمينا  ايحلفو فيكفي أن  ،الخاص أو مالخلف العا أوالورثة 

ومــا ، تحقــق ذلــك فقــد المحــرر حجيتــه إذا، فــ1الإنكــارمــن تلقــوا منــه الحــق، وغــير ملــزمين ب أولمــورثهم 

المعمـول �ـا في مثـل هـذه  ىالأخر الطرق  أومضاهاة الخطوط، إجراءاتلا إتباع إالمتمسك به،  على

   .2الحالات

  :حجيته من حيث قوة البيانات المدونة فيه - ثانيا

ثبــــت ذلــــك بعــــد إنكــــاره   أو ،رر العــــرفي صــــدر مــــن الشــــخص المنســــوب إليــــهثبــــت أن المحــــ إذا

 لأنالوقـائع المثبتـة  أوتكون إلا لمحتوياته المادية  فيكتسب بذالك قوة المحرر الرسمي، وهذه الحجية  لا

وعلـى  ،التوقيع في حد ذاته ليس له قيمة، وتتمثل قيمته في إشهاده بصحة الوقائع المذكورة في المحرر

  .3دعاء بالتزويرعي بغير صحة هذه البيانات أن يثبت ذالك بالإمن يد

 أ�ــا لمو  ،يمنعــه مــن نكــران البيانــات الــواردة في المحــرر لا ،خطــه أوالشــخص بتوقيعــه  واعــتراف

 أوالتـــدليس  أوالغلـــط  أوالغـــش  أو نلان بـــالبطعـــالوقـــائع المتفـــق عليهـــا، ويســـتطيع أيضـــا الط تكـــن

العامــة  ويكــون ذالــك بــالطرق العاديــة وفقــا للقواعــد ،الوثيقــة العرفيــةكــراه في التصــرف الثابــت في الإ 

  .4الطعن بالتزوير إلىويكون ذلك بدليل كتابي، ولا ضرورة للجوء 

 

                                                 
ن العقــد يــتم أمــن المقــرر قانونــا "والــذي جــاء فيــه   28/05/1990بتــاريخ  53931وهــو قضــت بــه المحكمــة العليــا في قرارهــا رقــم  - 1

م ينكـر صـراحة مـاهو منسـوب إليـه ومـن  يعتبر صادرا ممـن وقعـه مـال العقد أنبمجرد تبادل الطرفان التعبير عن إرادتيهما، ومن المقرر أيضا 

ولمـا كـان الثابـت في قضـية الحـال أن  ،ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه في غـير محلـه يسـتوجب رفضـه

ى مــن قبلــه، فــإن قضــاة ضــائمـة بينهمــا طبقــا للعقــد العــرفي المموالزوجيــة ق،مــع مطلقتــه باقتســامه المنــزل الزوجــي معها اتفاقــهينكــر  الطـاعن لا

ومـتى كـان ذلـك  ،ا�لس بتأييدهم الحكم المستأنف لديهم القاضي بإرجاع الغرفـة والمطـبخ للمطعـون ضـدها طبقـا للقـانون تطبيقـا صـحيحا

دني، في ضــوء الممارســات القضــائية، ، منقــول عــن القــانون المــ99،ص1992ل،ســنة و العــدد الأ ،ا�لــة القضــائية. "رفــض الطعــن اسـتوجب

  .77،ص2018برتي للنشر، الطبعة الرابعة عشر،سنة 
  .96ص ،مرجع سابق ،محمد حزيط - 2
  .165ص ،2009 ،لىو الطبعة الأ ،مكتبة الوفاء القانونية،مصر ،أحكام الالتزام والإثبات ،سمير عبد السيد تناغو- 3
  .78المرجع السابق، صمحمد صبري السعدي، - 4
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  :حجية تاريخ المحرر العرفي  - ثالثا

  وحجيته على الغير ،الأطرافبين حجيته على  ،ج في حجية تاريخ الورقة العرفية.م.يميز الق

  :وسنبين ذلك كما يلي تاريخ ثابت الا منذ أن يكون لهإحجية على الغير لها يكون  لا أنهحيث 

 :لأطرافهحجية تاريخ المحرر العرفي بالنسبة -1

، يصـبح التـاريخ  الإنكارثبت صحته بعد  أوكان المحرر العرفي ذا حجية وأعترف له بذلك   إذا

 إذات الــتي يتضــمنها المحــرر، و يكــون لــه أيضــا نفــس قــوة الحجيــة مــع البيانــاو ، الأطــرافحجيــة بــين 

 الفــهيخ أراد إثبــات مــا  إذافعليــه نقضــه تبعــا للقواعــد العامــة، و  ،فيــه الأطــرافنــازع أحــد  أو اعــترض

  .1فعليه تقديم دليل كتابي

  :حجية تاريخ المحرر العرفي بالنسبة للغير -2

لضـرر، ولم با أو سـتفادةبالاالمقصود بالغير هو كل شـخص لـه مصـلحة في هـذه العلاقـة سـواء 

ممثلا فيه، فلا يكون للمحرر العرفي حجيـة علـى هـؤلاء إلا منـذ أن يكـون لـه  أويكن طرفا في العقد 

مـــن  328تــوفرت فيـــه الشــروط المنصــوص عليهــا قــي المــادة  إذاويكــون التــاريخ ثابتــا  ،تــاريخ ثابــت

العاديين، فـلا يعتـبر  من جماعة الدائنين أوكان خلفا عاما   أوطرفا في المحرر كان    إذاما أ، 2ج.م.ق

من الغير، ويحتج عليه بتاريخ الورقة العرفية ولو كـان غـير ثابتـة التـاريخ، والحكمـة مـن ذلـك هـي منـع 

  .3تأخير تاريخ الوثيقة العرفية أوضرار بالغير، بتقديم أي تواطئ قد يحدث بين أطراف المحرر للإ

  :تخلف التوقيع في حالة المحرر العرفيحجية -رابعا

 فهـو الإثبـات،سي وجـوهري في المحـررات العرفيـة حـتى تكـون لهـا حجيـة في ساالتوقيع شرط أ        

خـلا المحـرر العـرفي  إذابـه كـدليل لإثبـات التصـرف، فـ سـتدلاللالالذي يعطي للمحرر القيمة الثبوتيـة 

  مبدأيصلح ك أنهكان مكتوبا بخط المدين، ف  إذاإلا  الإثبات،من التوقيع فلا تكون له أي قيمة في 

                                                 
  .81رجع سابق، صممحمد صبري السعدي، - 1
  328المادة ج، مرجع سابق،.م.، المتضمن ،ق 58-75أنظر الأمر  - 2
  .100ص ،مرجع سابق ،محمد حزيط - 3
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  .به وشروطهالمقصود  وسنوضح 1ثبوت بالكتابة

 :المقصود بمبدأ الثبوت بالكتابة -أ

ا أ�وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شـ" ج على.م.من ق 2ف 335أشارت المادة 

نصـت  مـا هـوو ،  ،"تعتـبر  مبـدأ ثبـوت بالكتابـة الاحتمالأن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب 

 20المعــدل بالقــانون رقــم  1952لســنة 30رقــم  الأردنيمــن قــانون البيانــات  30عليــه أيضــا المــادة 

 قيمتـه تزيـد المطلـوب كـان لـو حـتى التعاقديـة لتزامـاتالا في بالشـهادة ثبـاتالإ يجـوز" 2017لسـنة

  : دينار مئة على

ويكـون  ،ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم، أ ثبوت بالكتابةدوجد مب إذا -1

  ."...الاحتمالا أن تجعل وجود المدعى به قريب أ�ش

 كــل تصــرف مكتــوب" ف.م.ال قمــن  2 1362 أمــا المشــرع الفرنســي فقــد عرفــه في المــادة

ن يجعل هذا التصرف قريـب أ أنهممن يمثله ويكون من ش أو ،صادر من الشخص الموجه إليه الطلب

  ." الاحتمال

 ةــــــــبالكتاب ة الثبوتــــــبدايب ه ـــــــدأ أشار إليــــــــذا المبـــــــه لهـــــــتناولظ أن المشرع الفرنسي عند ـويلاح

un commencement de preuve par ècrit"، بينما مصطلح المبدأ يشار إليه ب"Principe" 

                                                 
بالكتابـة في العقـود الـتي تزيـد قيمتهـا  الإثبـاتالـذي قـرر  بصـدور أمـر مـولان في هـذه السـنة، ،1566سـنة  إلىيرجع ظهـور هـذا المبـدأ - 1

، وبصـدوره  وضـع حـدا لـذلك، الإثبـاتفرنك ومنها الشركات، حيث قبـل صـدوره كانـت الشـهادة تمثـل الوسـيلة الأساسـية في  100على 

وضع تعريف لهذا المبدأ، كمـا كـان لـه الفضـل في معرفـة بعـض المبـادئ والشـروط الخاصـة �ـذا المبـدأ، وقـد  حاولل من أو وكان الفقيه بوتييه 

 ،مكيـد نعيمـة. نقـلا عـن د .قضـايا مختلفـة إلىالفرنسـي في إثبـات بعـض قضـايا النسـب ثم توسـع تطبيقـه بدايـة مـن طـرف القضـاء  ستعملا

، مقـال منشـور في مجلـة البحـوث والدراسـات القانونيـة والسياسـية، العـدد الثـامن، مبدأ الثبوت بالكتابة في ظـل الوسـائل التقنيـة الحديثـة

  .153،ص2016جويلية 
2 -Art 1362 " Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de 
celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est 
allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de 
preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, 
son refus de répondre ou son absence à la comparution. 
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut 
commencement de preuve par écrit". 
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 أوفمبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصـم ، وهو ما يمكن أن يكون خطأ في الترجمة

يـؤدي بعـد دعمـه بـالقرائن  الاحتمـال،قـرب  أودعاءات المـدعي نـوع مـن  الحقيقـة ثله  تجعل لإمن يم

 .ثبوته إلى

 :شروط  هذا المبدأ- ب

لابد من توافر شروط ثلاثة أجمعت عليهـا جـل التشـريعات وهـي  ،لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة

ا أن تجعــل التصــرف أ�شــ وأن يكــون مــن ،وجــود ورقــة مكتوبــة وأن تكــون صــادرة مــن المــدعي عليــه

  .المدعي به قريبا لاحتمال

 : وجود ورقة مكتوبة-

  للإثبـاتلة سـاولا يشـترط أن تكـون ر  ،لا يتطلـب أن يكـون هنـاك شـكل خـاص لهـذه الكتابـة

أن تكـــون موقعـــة، بـــل يكفـــي أن تكـــون أي كتابـــة   أوتكـــون بخـــط يـــد المـــدين  أوولا يشـــترط أيضـــا 

محرر رسمي مزور، كما  أوحتى بقايا سند متآكل  أو ،شخصيةمذكرة  أودفتر  أوسجل  أو ،لةساكر 

  .1قل معترف �ا ممن تنسب إليهعلى الأ أويجب أن تكون الورقة مقدمة في الدعوى 

 :الخصم أوصدور الورقة من المدعى عليه  -

ينـــوب عنـــه نيابـــة قانونيـــة كـــالولي  أو ليتحقـــق هـــذا المبـــدأ يجـــب أن تصـــدر الورقـــة مـــن الخصـــم

التي تكـون بـين الوكيـل وموكلـه  اتفاقية أو ،نيابة قضائية كالوصي بالنسبة للقاصر أو ،فلبالنسبة للط

�ــا في مواجهــة الخصــم  الاحتجــاجولا يعتــد بكتابــة صــادرة مــن شــخص آخــر غــير هــؤلاء، ولا يمكــن 

كالورقــة الصــادرة مــن أحــد   أو الآخــر،لا يحــتج �ــا في مواجهــة  ،فالورقــة الصــادرة عــن أحــد الــزوجين

لا يعتـــد �ـــا علـــى شـــركائه البـــاقيين، ولا يحـــتج أيضـــا علـــى الخصـــم بـــالإقرارات  ،اء في الشـــيوعالشـــرك

  .2استجوابهوالبيانات الصادرة عن الغير عند 

  

  

                                                 
  .146رجع سابق، صمالسعدي،  محمد صبري- 1
  .158ص ،رجع سابقم ،مكيد نعيمة - 2
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 :الاحتمالجعل المدعى به قريب -

، ومــرجح الاحتمــاليجــب أن تتضــمن الورقــة مــا يجعــل التصــرف المــدعى بــه المــراد إثباتــه قريــب 

  فلا يجوز أن تكون مبدأ  ،ة تحمل ما ينفي التصرف المدعى به نفيا قاطعاكانت الورق  إذاف ،الصحة

  صدق الواقعة أكثر احتمالبمعنى أصح أن تولد في ذهن القاضي ما يرجح  أوللثبوت بالكتابة، 

  .1ويبقى دور الشهود والقرائن لإكمال إثبا�ا قائما ،من كذ�ا

 :نطاق تطبيق مبدأ الثبوت بالكتابة -ج

إثبــات مــا  اســتثناءايجــوز  أنــهف ،بقة الــذكر وقــام مبــدأ الثبــوت بالكتابــةســاالشــروط الت ر تــوف إذا

بالشـهود في  الإثبـاتزه بشهادة الشهود، كمـا يجـوز و ايج أوتزيد قيمته عن مائة ألف دينار جزائري  

 بغــض النظــر عــن قيمــة التصــرف ،التصــرفات القانونيــة الــتي تتطلــب الإرادة التشــريعية الكتابــة لإثبا�ــا

فـلا يمكـن إعمـال المبـدأ رغـم  ،كـالرهن الرسمـي  انعقـادأما عـن التصـرفات الـتي تتطلـب الكتابـة كشـرط 

 .2الكتابة تعتبر ركنا في هذه التصرفات قبلا أن تكون دليلا لأنتوفره 

  :حالة التوقيع على بياض-د

حيــث يوقــع شــخص  ،كثــيرا مــا نواجــه في الحيــاة العمليــة في إطــار المعــاملات حــالات خاصــة

دون تــدوين أي بيانــات �ــا  نظــرا للثقــة بينهمــا، ويــترك لــه الخيــار  ،لشــخص آخــر ورقــة علــى بيــاض

و بمحـض إرادتـه،  باختيـارهمـادام أن الموقـع وقعهـا  3ورغم ذلك فالقوة الثبوتية للورقة لا تتـأثر ،لملأها

المحــررة فــوق  يكســب البيانــات ،فهــو كــالتوقيع اللاحــق  ،بق علــى حجيــة الورقــةســاولا يــؤثر التوقيــع ال

خـــط  أو، ســـواء بخـــط الموقـــع الاتفـــاقمـــا ملـــئ  المحـــرر بمـــا تم  إذا، الإثبـــاتالتوقيـــع حجيـــة كاملـــة في 

                                                 
  .149سابق ، صال نفس المرجعمحمد صبري السعدي، - 1
  .152-151صص ، المرجع السابق محمد صبري السعدي، - 2
بغير الطريق  ـ إذا كان السند موقعاً على بياض، فلا يجوز إثبات ما يخالفه.)1978 / 3 / 16تاريخ  114نقض مصري رقم ( . 3

  .تسليمها للخصم الكتابي، لأنه لا شيء يمنع صاحب التوقيع على بياض من إملاء الورقة قبل

 )النقض سجلات محكمة 1969/  7/  26تاريخ  304نقض سوري رقم (أيضا محكمة النقض السورية اعتمدتهوهو ما 

حتى أن الاجتهاد  ،الثبوتية أن يقرأها من وقعها لا يفُقد الوثيقة قو�ا فإن القول بأن التوقيع على الوثيقة دون ـ إذا لم يثبت الغش والإكراه

 تفق عليه وفق القواعدأالثبوتية ما لم يقم الدليل على أن ما دوّن فيها خلاف ما  أن توقيع الوثيقة على بياض لا يفقدها القوة إلىذهب 

  .الإثباتالعامة في 
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المســـلم إليـــه،  وحـــرره ببيانـــات غـــير المتفـــق عليهـــا، يجـــوز للموقـــع علـــى  اســـتغله إذاأمـــا ،شـــخص آخر

ة الــتي كانــت تثــور عليــه، ونظــرا للمنازعــات العديــد الاتفــاقبيــاض إثبــات أن مــا دون مخــالف لمــا تم 

  قبل التوقيع) صالح لأجل(فرض إضافة عبارة  إلىهذا الشأن، فقد  لجأ المشرع الفرنسي  بخصوص 

  .1المحرر استخداملتلافي سوء 

وخصوصــا في مجــال   ،التوقيــع علــى بيــاض أثــار ولا زال يثــير العديــد مــن الإشــكالات ومســألة

أي عـارض مـن عـوارض الإرادة،  انتفاءيتحقق عند فإثبات الإرادة  ،استعمالهءة ساإثبات الإرادة وإ

 ا ا�ـال في التشـريعات المقارنـةذالقضـائية الكثـيرة في هـ جتهاداتالافرغم  استعمالهءة ساأما إثبات إ

مـن الممكـن أن  أنـهإذ  ،فيهـا يبقـى صـعب التحقيـق الإثبـاتا خيانة للأمانـة إلا أن أ�ووصفها على 

لكــن  ،تفــق عليهــا مــن قبــلأرر الموقــع علــى بيــاض صــحيحة وقــد تكـون  التصــرفات الــتي مــلء �ــا المحــ

فيجـــب علـــى التشـــريعات التشـــديد علـــى الحـــد مـــن هـــذه  ،الموقـــع علـــى بيـــاض غـــير رأيـــه ثم أنكرهـــا

  .لتعزيز موقف الطرفين ،إلزام حضور شهود على الواقعة أوالحالات 

  :حجية المحررات العرفية الغير معدة للإثبات - الفرع الثاني

 آخــــر حســــب طبيعتهــــا إلى، مــــن نــــوع للإثبــــاتحجيــــة المحــــررات العرفيــــة الغــــير معــــد ت و اتتفــــ

  الدفاتر التجارية  ،وحجية) أولا (، وسنتناول حجية الرسائل والبرقياتالقانونية  و قيمتها التشريعية

                                                 
المملكــة  ،لى، الريــاضو ، مكتبــة القــانون والاقتصــاد للنشــر والتوزيع،الطبعــة الأالمقارنــةأدلــة الإثبــات فــي الأنظمــة محمــد نصــر محمــد،  -1

  .60ص ،2012سنة ،العربية السعودية

  الأمانةوقد اعتبرت محكمة النقص المصرية تغيير مضمون المحرر على بياض من قبيل خيانة  

  412صفحة رقم  38مكتب فنى  56لسنة  1214الطعن رقم 

 1987-03-19بتاريخ 

  إثبات: الموضوع 

 التوقيع على بياض : الموضوع الفرعي 

  2: فقرة رقم 

و  ،التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية

على  استولىإلا إذا كان من  ،اختيارامن وقعها قد سلمها ستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان اإدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن 

فعندئذ يكون تغيير  ختياريالابأية طريقة أخرى خلاف التسليم  أو احتياليةطرق  أونتيجة غش  أوالورقة قد حصل عليها خلسة 

  .لزام الخصم بتقديم مستند تحت يدهإالحقيقة فيها تزويراً و يعتبر التوقيع نفسه غير صحيح 
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  ).ثالثا(، وحجية الدفاتر والأوراق المنزلية )  ثانيا( 

  :حجية  الرسائل والبرقيات في الإثبات-أولا 

علـى التفصـيل ثم حجية البرقيـات  العادية وقيمتها في الإثبات حجية الرسائل إلىسنحاول التعرض  

 :التالي

 :الإثباتئل في ساحجية الر  -1

حيــــث أعطــــى المشــــرع  الإثبــــات،ئل والبرقيــــات في ســــاالتشــــريعات المقارنــــة بحجيــــة الر  اعترفــــت

ة الثبوتيـة للمحـرر العـرفي بشـروط أن تكـون لهما نفـس القـو   ،لفة الذكرساال 329الجزائري في المادة 

وتقابلهــا  ،ن يكــون أصــل البرقيــات موقــع عليــه  مــن مرســلها في مكتــب التصــديرأو  ،1ئل موقعــةســاالر 

  .1992/102قانون الإثبات والمعاملات المدنية والتجارية الإماراتي رقم  من 14المادة 

 للرسائل قوة الأسناد العادية منتكون -1"  3من قانون البيانات الأردني 13و تنص المادة 

وتكــون البرقيــات - 2،حيــث الإثبــات مــا لم يثبــت موقعهــا أنــه لم يرســلها ولم يكلــف أحــداً بإرســالها

جل القوانين العربيـة و ، "القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها هذه

 4مـتى كانـت تحمـل بيانـات في الورقـة و توقيـع مرسـلهاأعطت للرسائل والبرقيات حجية المحـرر العـرفي 

  .المرسل إليه والغير للمرسلونميز بين حجيتها بالنسبة 

                                                 
-11-28بتاريخ ، 1432صفحة رقم  ،19مكتب فنى ،  34لسنة  0546رقم لطعن ا قضت محكمة النقض المصرية فيو  - 1

1968. 

 – الإثباتمن حيث  –للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى ( 3: فقرة رقم  ،بالكتابة الإثبات: الموضوع الفرعي ،إثبات: الموضوع 

  .) للإثباتأن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا  إلىفيها فتكون حجة على المرسل بصحة المدون 
 .10/1992قانون الإثبات فى المعاملات المدنية والتجارية الإماراتى  رقم من ) 14(تنص المادة  -2

ا المـودع في مكتــب ، وتكـون للبرقيــات هـذه القيمـة أيضـاً إذا كــان أصـلهالإثبـاتتكـون للرسـائل الموقـع عليهــا قيمـة المحـرر العـرفي مــن حيـث "

وإذا لم يوجــد أصــل البرقيــة، فــلا يعتــد . التصــدير موقعــاً مــن مرســلها، وتعتــبر البرقيــة مطابقــة لأصــلها حــتى يقــوم الــدليل علــى عكــس ذلــك

  ".بالبرقية إلا �رد الاستئناس
  .13مرجع سابق، المادة  ،1952لسنة  30قانون البيانات الأردني رقم  -3
الإقرار الوارد في الخطاب إقرار غير قضائي وهو �ذه المثابة يخضع لتقدير القاضي الذي يجوز له تجزئته (رية قضت محكمة النقض المص -4

الخطاب  ) كما قضت ,( 1432ص  28/11/1968ق جلسة  34لسنة  546الطعن رقم . والأخذ يبعضه دون البعض الآخر 

و من الغيرـ يخضع لتقدير القاضي، فله بعد تقدير الظروف التي صدر المرسل من المدعي عليه الي آخر والذي يتمسك به المدعي ـ وه
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  :حجيتها على المرسل -أ

ينكـر  حيـث أن صـدور الرسـالة موقعـة منـه ولمجوانـب  للرسالة حجية على راسـلها مـن ثـلاث

ن بيانــات حجــة علــى الراســل يرتــب ذلــك حجيــة عليــه، وثانيــا  أن مضــمون الرســالة ومــا دون �ــا مــ

  سواء كان هو محررها بخط يده أو شخص آخر، وسواء كانت على وسيط ورقي أو إلكتروني، ثالثا 

  وحق تعد الرسائل حجة على الراسل من حيث ثبوت التصرف القانوني، أو ما تشهد  به الرسالة،

  .1بجميع أنواع الدفوع الشكلية والموضوعية الاعتراضالمرسل قائما في 

  :حجيتها  للمرسل إليه-ب

فإن له الحق في تقديم الرسالة كدليل إثبـات إذا كانـت لـه مصـلحة في ذلـك، مـع مراعـاة حريـة 

السرية، كأن يكون المحرر يتضمن إبراء ذمـة مـن ديـن أو التـزام، متعهـد بـه مـن قبـل المرسل،وأيضـا إذا  

المرســــل إليــــه أن  كــــان مضــــمون الرســــالة يحتــــوى علــــى �ديــــد أو ســــب أو قــــذف، فأنــــه مــــن حيــــث

 الرسـالة كـدليل إلى ورثتـه،إذا كانـت اسـتخداميستخدمها دليلا أمام القضاء، وينتقل حـق المرسـل في 

  .2لهم أيضا مصلحة مشروعة في ذلك

  :حجيتها بالنسبة للغير -ج

  بالرسالة، متى كانت له مصلحة مشروعة في الاحتجاجيحق للغير من غير المرسل إليه وورثته 

                                                                                                                                                    

ولا معقب علي تقديره في ذلك متي بنى على  ،لا يأخذ به أصلا أومجرد قرينة  أومبدأ ثبوت بالكتابة  أوفيها أن يعتبره دليلا كاملا 

حجية  امي  مجدي أحمد عزام،المحنقلا عن ) 1359ص  14/6/1966ق جلسة  31لسنة  243الطعن رقم . (أسباب سائغة

موقع منتدى المحاميين مقال  ،الدول العربية الإثباتفى بعض قوانين  الإثباتالرسائل والبرقيات فى 

، على الساعة 12/09/2018على الموقع بتاريخ  الإطلاعتم ، http://www.mohamoon-montada.comالعرب

22:01.  

ـــ فتكــون حجــة علــي - الإثبــاتمــن حيــث -للرســائل الموقــع عليهــا قــوة الــدليل الكتــابي ( وفى هــذا الشــأن قضــت محكمــة الــنقض المصــرية 

ق جلســـــة  34لســــنة  546الطعــــن رقـــــم  .للإثبـــــاتالمرســــل بصــــحة المـــــدون فيهــــا إلي أن يثبــــت هـــــو العكــــس بــــالطرق المقـــــررة قانونــــا 

  .مجدى عزام، نفس الموقع )  1432ص  28/11/1968
  .بقنفس الموقع السا مجدي أحمد عزام، -1
  .108ص ،رجع سابقممحمد حزيط، -2
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ن ألمصــلحة الغــير أو إقــرارا مــن المرســل يفيــد هــذا الغــير،  ذلــك  اشــتراطامن الرســالة ذلــك، كــأن تتضــ

  ن الرسالة تنطوي على دليل إثبات، وليس من ملكية المرسلأمن  بالرسالة مستمد الاحتجاجحق 

  .1إليه للرسالة التي تعطيه الحق

  :حجية البرقيات في الإثبات-2

 لبرقيــات والمحــررات العرفيــة،  فكمــا رأينــا ســلفاســاوت جــل التشــريعات بــين حجيــة الرســائل وا

 13المـــادةوأيضـــا المشــرع الأردني في ج، .م.مــن ق 329في المـــادة  أكـــد ذلــك فــإن المشـــرع الجزائــري

حيــث ســاوت جــل  مــن قــانون الإثبــات في المعــاملات التجاريــة والمدنيــة الإمــاراتي 14والمــادة  2ف

  .عرفية حيث تأخذ حكمها في التنظيم والإثباتهذه القوانين بين حجية البرقيات والمحررات ال

 :الدفاتر التجارية في الإثباتحجية - ثانيا

للــدفاتر التجاريــة حجيــة علــى ممســكيها مــن التجــار حجيــة لهــم  وللغــير لكــن لتحقيــق ذلـــك 

  :سنسعى إلى تبيا�ا فيما يلي يجب أن تتحقق فيها شروط معينة

 :ة لتقديمها كدليل إثباتالشروط الواجب توفرها في الدفاتر التجاري-1

لم تكــن   إذافـ، 2مـن القــانون التجـاري الجزائــري 13وهـو مــا قضـت بـه المــادة : أن تكـون منظمــة -أ

 طمئنـانوالا الأمـانيضـفى نـوع مـن  انتظامهـاكذلك فلا تكون  لها أي حجة لصاحبها، حيـث أن 

  .3كمرجع للتحقق من معلومة  أولمستعملها كحجية 

إليهــا كقرينــة  للقاضــي الرجــوعويمكــن  ،نتظمــة لا تنتفــي حجيتهــا مطلقــاإلا أن الــدفاتر الغــير الم

  .4التصرف التجاري أوبحدوث المعاملة  اقتناع إلىللوصول  الأدلةعد مع غيرها من سات

  أن يكون أطراف النزاع بتجارية، حيث يجالعمال الألإثبات  :أن يكون النزاع بين تجار -ب

                                                 
  .262ص ،مرجع سابق ،السنهوريعبد الرازق  - 1

يجـوز للقاضـي قبـول الـدفاتر التجاريـة المنتظمـة كإثبـات بـين  " 13المـادة  ،، مرجع سابقالمتضمن القانون التجاري 59-75الأمر  - 2

  ."التجار بالنسبة للأعمال التجارية
  .147-146ص ،1980سنة  ،بدون رقم طبعة ،الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، ،ري الجزائريالقانون التجا ،حمد محرزأ - 3
  .147-ص،المرجع نفسه  ،حمد محرزأ - 4
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  .1فلا يجوز العمل �ذه القاعدة غير تاجر خرالآمن التجار فإن كان أحدهما تاجر و 

  :التجارية الأعمالأن يكون النزاع متعلقا ب -ج

فيشـترط أن يكـون النـزاع متعلقــا  ،يمكـن للتـاجر التمســك بالـدفاتر التجاريـة ضـد خصــمه حـتى

و�ـذا  هـي الـتي تكـون مقيـدة في دفـاتر كـل منهمـا، الأعمـالشـطة و لأنهذه ا ،لأنبنشاطهم التجاري

  .طلاع على دفاتر كل منهما ومقارنتهاالتحقق بالإيمكن 

كــان   إذامختلطــا فــلا يجــوز العمــل �ــذه القاعــدة، أمــا  أوفــإن كــان النــزاع  غــير تجــاري، مــدنيا 

التمســـك  الآخـــرلا يجـــوز للخصـــم  أنـــهالعمـــل محـــل النـــزاع مـــدنيا بالنســـبة لأحـــد أطـــراف الخصـــومة ف

  .2غير ملزم  بإدراج هذه العملية في دفاتره الآخرالخصم  لأن ،دعاءاتهإبدفاتره التجارية لإثبات 

   :حجية الدفاتر التجارية - 2

، حيــث يؤخــذ مــادون فيهــا دلــيلا ضــده في حالــة الحاجــة للــدفاتر التجاريــة حجيــة علــى التــاجر

 :إذا استوفت الشروط القانونية وكانت منظمة ، وسنفصل ذلك في النقاط التاليةوحجية له إليها 

  :تاجرحجيتها على ال-أ

  غير أوكان الخصم تاجر   أومدني  أوكان النزاع تجاري   سواءً تكون دفاتر التاجر حجية عليه     

  بخط غيره ،أون الدفاتر التجارية تعتبر إقرار مكتوبا من التاجر صادرة عنه بخط يدهأتاجر، حيث 

  
                                                 

  .152ص ،رجع سابقم ،نادية فوضيل - 1
رنـامج ، محاضـرات ب)شـركات الأشـخاص -المحل التجـاري-التاجر -الأعمال التجارية ( القانون التجاريعصام حنفي محمود،  - 2

  .263ص كلية الحقوق، جامعة بنها،،محاسبة البنوك والبورصات

  .2008نوفمبر  25جلسة  85/2008قرارها رقم الدائرة المدنية والتجارية في  -التمييز القطرية قضت محكمةوقد  

أن الأخيرة لم تقدم دليلاً علـى صـحة  إلىوكان البين من الحكم المطعون فيه أنه طرح الدفاتر التجارية المقدمة من الطاعنة، وذلك استناداً "

البيانـات الــواردة �ـذه الــدفاتر، ومـرت ســنوات طويلـة علــى قيودهـا دون المطالبــة �ـا، في حــين أن هـذه الــدفاتر حجـة بــذا�ا إذ أ�ـا منتظمــة  

لصـحة القيـود في الـدفاتر التجاريـة لما كان ذلك، وكـان مـا اسـتند إليـه الحكـم المطعـون فيـه غـير سـائغ، إذ لا يشـترط . كما ورد بتقرير الخبير

المنتظمة أن تقدم ما يدلل علـى صـحتها، كمـا وأن انقضـاء فـترة مـن الـزمن علـى هـذه الـدفاتر لـيس مـن شـأنه إهـدار الـدليل المسـتمد منهـا، 

منقــول مــن موقــع " .، ممــا يوجــب تمييــزه جزئيــاً الاســتدلالومــن ثم يكــون الحكــم المطعــون فيــه قــد أخطــأ في تطبيــق القــانون وشــابه الفســاد في 

 ، rhttp://www.almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=525&language=a)البوابـة القانونيـة القطريـة(الميـزان 

  .22:00على الساعة ، 17/10/2018تاريخ الإطلاع على الموقع 
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  للمحكمة لها أن اختياريخذ بحجية الدفاتر التجارية ضد التاجر أمر إشراف منه، و الأ أوبإملاء 

  .1تأخذ به كما لها أن تتجاهله

تكــــــون حجــــــة علــــــى  ،ج علــــــى أن الــــــدفاتر التجاريــــــة.م.مــــــن ق 2ف 330وتــــــنص المــــــادة 

 البيانات تكون-"1999لسنة  17رقم  المصري أ من قانون التجارة/ 70كما تنص المادة ،التاجر

 الـدفاتر هـذه مـن يسـتخلص أن يريـد لمـن لا يجـوز ذلـك صـاحبها، ومـع علـى حجـة بالـدفاتر الواردة

وهـو أيضـا مـا نصـت عليـه  "بيانـات مـن �ـا ورد مـا يجـزئ أن لنفسـه دلـيلاً  القـانون لأحكـام المطابقـة

المتعلـــــق بالمعـــــاملات التجاريـــــة  1993لســـــنة  18رقـــــم الاتحـــــادي مـــــن  القـــــانون  1ف 36المـــــادة 

وفقـا لأحكـام القـانون حجـة  تكون البيانات الواردة بالدفاتر التجاريـة ولـو لم تكـن منتظمـة"الإماراتي

على صاحبها، ومع ذلك لا يجوز لمـن يريـد أن يسـتخلص منهـا دلـيلا لنفسـه أن يجـزء مـا ورد بـه مـن 

تكـون -:دفـاتر التجـار الإجباريـة"حيـث تـنصالأردني،من قانون البيانات 1ف 16، والمادة "بيانات

كــن لا يجــوز لمــن يريــد أن حجــة علــى صــاحبها ســواء أكانــت منظمــة تنظيمــاً قانونيــاً أم لم تكــن ول

  ."ما ورد فيها ويستعبد ما كان مناقضاً لدعواه يجزئيستخلص منها دليلا لنفسه أن 

 :حجيتها لمصلحته-ب

دليلا لنفسه،لكن المشرع خرج عن  اصطناعيمكن للشخص  لا أنهفي المبادئ العامة  الأصل

وى التي االدع إثباتفبالتجار  وأعطى للدفاتر التجارية حجية لمصلحة  ماسكها من ،هذه القاعدة

  :ونميز في هذا الشأن بين بين حالتين، شريطة أن تتعلق بأعمالهم التجارية ،يقيمو�ا أو تقام عليهم

  :إليها في النزاع بين تاجر وتاجر ستنادالإحالة   -

  التجاري لدى كل منهما دفاتره التجارية، يدون فيها نشاطه ،حيث يكون النزاع بين تاجرين

   3التجارية الأعمالكان النزاع بمناسبة   إذاقبول الدفاتر التجارية المنظمة،  2از المشرع الجزائريفأج

  

   

                                                 
  .96رجع سابق، صمي، محمد صبري السعد-1

  .13المادة  ،، مرجع سابقالمتضمن القانون التجاري 59-75الأمر  - 2
  .155، صالسابق عالمرج ،حمد محرزأ - 3
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  .3،الأردني2الإماراتيو  1المشرع المصري اتجاهنفس  وهو

  حيث ترك المشرع له الاختيار ،هذه الدفاتر إلىوالقاضي غير مجبر في هذه الحالة بالرجوع 

يجـــوز "المشـــرع عبـــارة  ســـتعملامـــن القـــانون التجـــاري حيـــث  13وذالـــك مـــن نـــص المـــادة  ،في ذلـــك

  ."...للقاضي قبول الدفاتر التجارية

  الدفاتر التجارية في نزاع بين التاجر وبين شخص غير تاجر إلى الاستنادحالة -

مـن  اسـتثنى أنهن المشرع الجزائري لم يعط حجية للدفاتر التجارية على غير التجار، غير أرغم 

فيجــوز للقاضــي  ، كانــت البيانــات الــتي تتضــمنها تتعلــق بتوريــدات قــام �ــا التجــار  إذاهــذه القاعــدة 

  .4بالبينة الإثبات دعاءات التي تدعيلإفي ا الأطرافأحد  إلىتوجيه اليمين المتممة 

  :حجية الدفاتر والأوراق المنزلية في الإثبات -ثالثا  

لمصلحة  تكون حجية حيث قد ،وجهين راق المنزلية تحمل حجيتها علىو الدفاتر التجارية والأ

  :شأ�ا شأن الدفاتر التجارية كما سوف نبينه في النقاط الآتية تكون حجية ضدهقد  أوماسكها 

 :حجيتها لصاحبها -1

لقاعــــدة العامــــة  أن لوكمــــا تم التطــــرق لــــه في الــــدفاتر التجاريــــة فــــإن الــــدفاتر اليوميــــة وخلافــــا 

  يمكن أن يستخلص منها القاضي قرائن قضائية  أنهف الشخص لا يجوز أن يصطنع دليلا لنفسه،

                                                 
تكـون البيانـات الــواردة "الســالف الـذكر 1999 لسـنة  17رقـم  المصــري  قـانون التجـارةمـن  70حيـث تـنص الفقـرة ب مـن المــادة -1

  "...انون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التاجربالدفاتر المطابقة لأحكام الق
تكـون  " الإمـاراتي المتعلق بالمعـاملات التجاريـة  1993لسنة  18رقم   القانون الاتحاديمن   2ف 36وهوما نصت عليه المادة  - 2

  "...لتاجرالبيانات الواردة بالدفاتر التجارية المنتظمة وفقا لأحكام القانون حجة لصاحب الدفاتر على خصمه ا
تصـلح  -2........دفـاتر التجـار الإجباريـة":المعـدل  1952لسـنة  30 رقـم الأردنيمن قانون البيانات  2ف 16حيث تنص المادة - 3

  ".لأن تكون حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر
دفــاتر التجــار لا تكــون حجــة علــى غــير  "المتضــمن القــانون المــدني الســالف الــذكر  75-78الأمــرمــن  5مكــرر  330تــنص المــادة -4

أحـد الطـرفين  إلىالتجار، غير أن هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات تتعلق بتوريدات قام �ا التجـار، يجـوز للقاضـي توجيـه اليمـين المتممـة 

  "فيما يكون إثباته بالبينة
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لـــدعم أدلـــة أخرى،كانـــت قـــد قـــدمت في القضـــية، كالمحـــامي الـــذي يخصـــص دفـــترا لزيـــارات  وكلائـــه  

  .فيمكن أن يستعان به في قضية عدم تقاضي أتعابه

وبعـض الحلـول للتخفيـف مـن قيـود هـذا المبـدأ  الاسـتثناءاتجد الفقـه والقضـاء، بعـض أو كما 

  :مثلة في والمت

الشــخص دلـيلا لنفسـه، لـيس مــن النظـام العـام، لـذلك فــيمكن أن  اصـطناععـدم جـواز  مبـدأأن  -أ

  .قبل الخصم بمحتواها من البيانات إذاراق المنزلية حجة لصاحبها و تكون الدفاتر والأ

كانــت منظمـــة، وكــان هنـــاك مـــانع أدبي يحــول دون الحصـــول علـــى الكتابــة، فتطبـــق القواعـــد   إذا-ب

دبي مـن الحصـول في حالـة قيـام المـانع الأ ،في الشـهادة الإثبـاتوالتي تقضـي بجـواز  الإثباتة في العام

راق المنزليــة حجــة لصــاحبها في مــا أمكــن إثباتــه و علــى الكتابــة، فلــذلك يجــوز أن تكــون الــدفاتر والأ

  .1أقتنع القاضي �ا وكانت مدونة بعناية ودقة إذابالقرائن القضائية، 

  :حجيتها ضده-2

حيث نصت المادة  ،راق المنزلية ضد صاحبهاو على حجية الدفاتر والأ التشريعات جل صتن

  إذا ،ج على أن هذه الدفاتر يمكن أن تكون حجة على صاحبها في حالتين.م.من ق 331

ذكر في هذه الدفاتر صراحة بأن ما دون  إذا أودينا،  استوفىكانت تتضمن صراحة أن صاحبها 

  . 2لمن أثبت له حقفيها يقوم مقام السند 
  

من قانون الاثبـات في المعـاملات المدنيـة  15من المادة  3المادة ف يه أيضالنصت ع وهذا ما

تكــون دفــاتر التجــار الإلزاميــة منظمــة كانــت أو غــير "المعــدل،    1996لســنة  10والتجاريــة رقــم 

وهـو أيضـا  .." .منظمة حجة على صـاحبها التـاجر فيمـا اسـتند إليـه خصـمه التـاجر أو غـير التـاجر

  .3الأردنيمن قانون البيانات   18نفس نص المادة

                                                 
  .81ص ،محمد نصر محمد، مرجع سابق- 1
راق المنزليـة حجـة علـى مـن صـدرت منـه إلا و تكون الدفاتر والأ لا ".331مرجع سابق، المادة  ،ج.م.المتضمن ق 58-75الأمر  - 2

راق أن تقــوم و إذا ذكــر فيهــا صــراحة أنــه قصــد بمــا دونــه في هــذه الــدفاتر والأ-دينــا، اســتوفىإذا ذكــر فيهــا صــراحة إنــه  -في الحــالتين الآتيتــين

  ."بت حقا لمصلحتهمقام السند لمن ث
  .، مرجع سابق1952لسنة  30قانون البيانات الأردني رقم  18المادة - 3
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 :حجية صورة المحرر العرفي - الفرع الثالث 

 ا يجب أن تكون موقعة من ذوي الشأن، وهذا التوقيع هوأ�أن من شروط المحررات العرفية        

 تنتفـــي حجيتهـــا هـــذا الشـــرط وبانتفـــاءالموقـــع وتأكيـــد رضـــاء ذوي الشـــأن،  إلىجـــوهر نســـبة المحـــرر 

ضابط عمـومي تكتسـب صـورها الحجيـة حسـب  أوفالمحررات الرسمية التي تمت على يد موظف عام 

أم من الصورة، أما صورة المحرر العرفي والذي يمتاز أصلا بضعف  الأصلدرجة النسخة المأخوذة من 

�ــا صــدورها مــن لم يثبــت المحــتج  إذا ،ا تنتفــي  بمجــرد إنكــار التواقيــع مــن ذوي الشــأنلأ�ــحجيتــه 

كانـت مكتوبـة   إذاويمكن الأخذ �ـا كمبـدأ ثبـوت بالكتابـة  ،الإثباتالموقع ليست لها أي حجية في 

 .1بخط اليد أي ليست صورة ضوئية وإنما نسخة ثانية للمحرر غير موقعة

  :2والمتمثلة في الأصللات تكتسب فيها صورة المحرر العرفي قيمة اهناك ح أنهإلا 

في  الأصــلقيمــة  لهــا ةثانيــ، فتعــد نســخة الأصــلالصــورة موقعــة ممــن نســب إليــه  كانــت هــذه  إذا -1

فتكــون للصــورة حجيــة بالقــدر الــذي �ــدي  ،ي موجــوداالأصــلكــان المحــرر العــرفي   إذا - 2 ،الإثبــات

كانت صورة المحرر العرفي مسجلة فتكون إما حررت من موظـف   إذا-3، بحيث يرجع له الأصل إلى

  .  الموظف بتوقيعها ويرية قامتصصورة  أوعمومي عام 

                                                 
  .71مرجع سابق، ص ،محمد نصر محمد - 1
  .103،104صص  مرجع سابق، ،محمد حزيط - 2

  ".2017-03-22جلسة  -قضائية  84لسنة  - 19726الطعن رقم  "

خطيـة كانـت  -أن صـور الأوراق العرفيـة  –قالت فيـه  03/2017//22لسة قضت محكمة النقض المصرية  في حكم حيث صدر لها بج

ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما �دى إلى الأصل الموقـع عليـه إذا كـان موجـودا، فيرجـع إليـه كـدليل  -أو فوتوغرافية 

أنكرهــا الخصــم، إذ هــي لا تحمــل توقيــع مــن صــدرت منــه، للإثبــات أمــا إذا كــان الأصــل غــير موجــود فــلا ســبيل للاحتجــاج بالصــورة إذا 

والتوقيــع بالإمضــاء أو ببصــمة الخــاتم أو ببصــمة الإصــبع هــو المصــدر القــانوني لإضــفاء الحجيــة علــى الأوراق العرفيــة لمــا كــان ذلــك، وكــان 

انـة سـند الـدعوى المقـدم مـن المطعـون الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمـة الموضـوع بجحـد الصـورة الضـوئية لإيصـال الأم

ضده وطلب إلزامه بتقديم الأصـل، وإذ لم يعـرض الحكـم الابتـدائي المؤيـد بـالحكم المطعـون فيـه لأثـر عـدم تقـديم المطعـون ضـده لأصـل هـذا 

وهـو مـا ينطـوي علـى المحرر اكتفاء بما قـرره مـن أن الإيصـال سـند الـدعوى صـورة طبـق الأصـل مـن الإيصـال ممهـورة بخـاتم شـعار الجمهوريـة، 

مصادرة لحق الطاعن في التمسك بتقديم الأصل لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيـق القـانون وشـابه القصـور 

: في التســــبيب بمــــا يعيبـــــه ويوجــــب نقضـــــه في هــــذا الصـــــدد دون حاجــــة لبحـــــث بــــاقي أســـــباب الطعــــن، نقـــــلا عــــن موقـــــع، محــــامي مصـــــر

https://lawyeregypt.net23:36، على الساعة 04/01/2019:، تاريخ الإطلاع على الموقع. 
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  المطلب الثاني

  حجية المحررات الإلكترونية العرفية في الإثبات

فيمـا بيـنهم و دون تـدخل جهـة رسميـة   الأفـرادهو عقـد يبرمـه  ،بقاسا نهاالمحرر العرفي كما تم بي

 أوضــابط عمــومي ، كمــا قــد يكــون العقــد العــرفي عقــد رسمــي فقــد أحــد عناصــره  أوكموظــف عــام 

 تم تحـت يـده أوالضـابط العمـومي في الشـخص الـذي حـرره  أوصـفة الموظـف  انعـداممثل   ،طهشرو 

ضـاع المقــررة قــانون، وكمــا رأينــا أيضــا فــإن و أختلــت فيــه أحــد الأ أو ،بــذلك اختصاصــهتبـين عــدم  أو

  .المحررات العرفية يمكن أن تكون في الشكل الإلكتروني

وهـي الكتابـة  ،يقوم على ثلاث عناصـر  اورقي أو اكان إلكتروني  ،سواءً والعقد العرفي بوجه عام

في إضـفاء الحجيـة علـى هـذا النـوع  هـمالذي يعتبر العنصر الأ الأخيرهذا  ،والتاريخ الثابت  والتوقيع

محـررات  إلىتقسـم المحـررات  أيضـا سـهساوعلـى أ ،سه تحدد قـوة هـذه الحجيـةسامن المحررات، وعلى أ

 إلىبقا عنــد تعرضــنا ســالناهــا و اوالــتي تن ،للإثبــاتفيــة الغــير معــدة والمحــررات العر  للإثبــاتعرفيــة معــدة 

، )الفرع الأول( المعدة للإثباتالعرفية  لإلكترونيةراق العرفية التقليدية لذا سنستعرض المحررات او الأ

  ).الفرع الثاني( في معدة للإثبات الغير العرفية لإلكترونيةالمحررات ا

  :للإثباتنية العرفية المعدة المحررات الإلكترو  -ل و الفرع الأ

 فيمـــا بيـــنهم دون تـــدخل موظـــف أو ضـــابط عمـــومي وهـــي المحـــررات الموقعـــة مـــن ذوي الشـــأن

بسـيطا  إلكترونياكان توقيعا  ما إذاعلى نوع هذا التوقيع بين  اعتماداوتختلف حجية هذه المحررات  

 نطقـــي  ببيانـــات أخـــرىمـــرتبط بشـــكل م هـــو الـــذي يكـــون ،التوقيع الإلكـــتروني البســـيط، فـــمؤمنـــا أو

ئل سـاالمتقـدم وهـو المتصـل بـالموقع، ويـتم إنشـائه بو  أوس التوثيـق، أمـا الرقمـي سـاإلكترونية ويشـكل أ

، وسـنتعرض لهـذين النـوعين بشـئ مـن 1تحت رقابة الموقـع، كمـا يمكـن مـن خـلال كشـف هويـة الموقـع

حجيـة المحـررات  )ثانيا(وسـنبين  االموقعة توقيعا بسيط العرفية حجية المحررات )أولا(كالأتي   التفصيل 

                                                 

   .1، ف2المادة ،، مرجع سابق93/1999التوجيه الأوروبي، الخاص بالتوقيع الإلكتروني رقم  1- 
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مساواة حجية المحررات العرفية الموقعـة توقيعـا موصـوفا بـالمحررات  )ثالثا(و، مؤمناالعرفية الموقعة توقيعا 

  .العرفية العادية

  :الموقعة توقيعا بسيطا الإلكترونية حجية المحررات العرفية - أولا

 وني بــين حجيــة المحــررات الممهــورة  بــالتوقيعفرقــت التشــريعات المنظمــة لقــانون التوقيــع الإلكــتر 

 اعتـبرتحيث  ،بسيطا إلكترونياوبين تلك التي تحمل توقيعا  ،المتقدم أوالمعزز  أوالإلكتروني الرقمي 

دليلا غـير كامـل وذلـك لعـدم   ،ة، أقل حجية من نظير�ا التي تحمل توقيعا رقميا متقدماالأخير هذه 

جـرد إنكـار نسـبة فمالمتقـدم،  أوأقر�ا التشريعات للتوقيـع الرقمـي توفر بعض الشروط والمميزات التي 

 الإثبـــاتكفيـــل بتجريـــده مـــن أي حجيـــة في    ،التوقيـــع الإلكـــتروني مـــن قبـــل الشـــخص المنســـوب إليـــه

  .1أن يثبت  صدوره ممن أنكره ،وعلى من يتمسك به

  : الفرنسي الموقعة توقيعا بسيطا في التشريع الإلكترونية حجية المحررات العرفية -1

 وذلـك في قـرار صــادرالبسـيط لم يعـترف القضـاء الفرنسـي في بـادئ الأمـر بحجيــة التوقيـع الإلكـتروني 

حيث  رفض بموجبه الوفاء الإلكتروني 2) سامدينة في شرق فرن(لمدينة بسنزو   ستئنافالاعن مجلس 

عليهـا مـن ت لأحد موظفيهـا، الـذي أنكـر ذلـك، لـذلك تم الحكـم ساالذي صدر عن إحدى المؤس

أن الوفاء الـذي تدعيـه المؤسسـة ممهـور بتوقيـع إلكـتروني غـير  إلى استنادا ،جديد بالدفع لهذا الموظف

  حيث تعذر تحديد مصداقيته ومضمونه، وقد قامت المؤسسة بالطعن بالنقض في ،معروف المصدر

                                                 
  .222،223صص  ،مرجع سابق محمد محمد السادات، -   1

2 - Publication : Bulletin 2003 II N° 118 p. 101 
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon , du 20 octobre 2000.  
 "  ... 2° Justifie sa décision une cour d'appel qui après avoir relevé qu'il existait un doute sur 
l'identification de la personne ayant fait usage d'une signature électronique, en déduit que 
dans le régime antérieur à la loi du 13 mars 2000, la validité du recours à cette signature ne 
pouvait être admise". 

  نقلا عن موقع   https://www.legifrance.gouv.frعلى  الموقع الإطلاعتم  ،16/01/2019،20:15:بتاريخ 
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ة قــرار مؤيـد 30/04/2004إلا أن محكمـة الـنقض الفرنسـية، رفضـت الطعـن بتـاريخ  ،القـرار هـذا 

 .1مجلس الاستئناف لمدينة بسنزو

 في قضـــــية أخــــرى عـــــاد وأعــــترف بـــــالتوقيع الإلكتروني،حيــــث قضـــــت محكمــــة الـــــنقض أنــــهإلا 

 استئنافبنقض قرار صادر من عن مجلس قضاء  18/05/22006، بتاريخ الأولىالفرنسية الغرفة 

قضـى فيـه والـذي  ،)سـابلديـة في جنـوب فرن(  AIXEN-PROVENCEمدينة أكس أنبروفانس 

س أن التحويـــل البنكـــي ســـابـــدين تم وفائـــه بواســـطة تحويـــل بنكـــي إلكـــتروني، علـــى أ الاعـــترافبعـــدم 

والتي  ،محكمة النقض إلىلا يتضمن توقيعا خطيا من الدائن، فأحال ذوي الشأن القرار  ،الإلكتروني

قيــع الإلكــتروني التو  نيشــترط فيــه أن يكــون بخــط اليــد، وا قضــت بــأن التوقيــع في مثــل هــذا الالتــزام لا

 إجـراءاتكـان قـد أنشـئ عـن طريـق   إذاج لجميع أثـاره تالذي يتضمنه التحويل البنكي، هو توقيع من

  .3وتمكن من المصادقة على مضمونه ،تمكن من تحديد هوية صاحبه

  

  :في التشريع الأردنيالعرفية الموقعة توقيعا بسيطا  الإلكترونيةحجية المحررات  -  2

الموقعـــة توقيعـــا إلكترونيـــا محميـــا والـــذي تتـــوفر فيـــه الشـــروط ين المحـــررات  بـــفـــرق المشـــرع الأردني 

لف السـا 2015لسـنة  15مـن قـانون  المعـاملات الإلكترونيـة رقـم   15المنصوص عليهـا في المـادة 

                                                 
بن عكنون جامعة الجزائر،السنة الجامعية  ،كلية الحقوق أطروحة دكتوراه علوم، ،عقد البيع الإلكتروني دراسة مقارنة ينة،حوحو يم - 1

  .224ص ،2011،2012
2 -".Publication : Bulletin 2008, I, N° 73. 

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence , du 18 mai 2006. 
...Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mars 

2000, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite 
par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors 
résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles 
qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer 

que le signataire est le scripteur de ladite mention Preuve (règles générales) - Preuve 
littérale - Acte sous seing privé - Reconnaissance de dette - Mentions de l'article 1326 du 

code civil - Mention manuscrite - Nécessité  ."  

ة على الساع ،16/01/2019:بتاريخ على الموقع الإطلاعتم  ، https://www.legifrance.gouv.frنقلا عن موقع 

:21:06 .   

.نفسه الموقع،  https://www.legifrance.gouv.fr -3  
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والـتي  04-15مـن القـانون  07وهي نفس الشـروط الـتي وضـعها المشـرع الجزائـري في المـادة  الذكر،

وهــــي   ،ف العلاقـــة فقـــط، وبــــين المحـــررات الموقعـــة توقيعـــا إلكترونيـــا موثقـــاتكـــون حجيـــة علـــى أطـــرا

مــن  16المحــررات الموقعــة توقيعــا إلكترونيــا محميــا ومصــدقة مــن جهــات التصــديق المعتمــدة في المــادة 

 .العلاقة والغير أطرافنفس القانون والتي تكون حجة على الكافة بما فيهم 

في غـــير "علـــى أن  الأردني لإلكترونيـــةون المعـــاملات امـــن قـــان 17وتـــنص الفقـــرة ج مـــن المـــادة 

يكــون للســجل الإلكــتروني الــذي  ،مــن هــذه المــادة) ب(و)أ(الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقــرتين 

وفي حالـــة  ،الحجيــة ذا�ــا المقـــررة للســند العــادي في مواجهــة أطــراف المعاملــة إلكترونيــايحمــل توقيعــا 

  ."تج بالسجل الإلكترونيعلى من يح الإثباتيقع عبء  الإنكار

 لإلكترونيـــــةفي حجيــــة الســــجلات ا فصــــل 17في المـــــادة  الأردنيوالملاحــــظ هنــــا أن المشــــرع  

أشــار حجيــة التوقيــع المحمــي وفي ) أ(حســب كــل صــورة مــن صــور التوقيــع الإلكــتروني، ففــي الفقــرة 

الات المنصـــوص أمـــا في الفقـــرة ج فبقولـــه في غـــير الحـــ ،حجيـــة التوقيـــع الموثـــق إلىأشـــار ) ب(الفقـــرة 

التوقيــــع الموثــــق، وهــــو المحـــــرر  أوأي في غــــير  حــــالات التوقيـــــع المحمــــي  ،ب عليهــــا في الفقــــرتين أ و

شـريطة أن ) المحـرر العـرفي(حجيـة السـجل العـادي بسـيطا  فـأن لـه  إلكترونيـاالإلكتروني الموقـع توقيعـا 

علــى مــن يحــتج بــالمحرر  يقــع عــبء إثبــات ذلــك الإنكــاروفي حالــة  ،يعــترف بــالتوقيع مــن نســب إليــه

  .الإلكتروني

  :في المشرع الإماراتي العرفية الموقعة توقيعا بسيطا الإلكترونية حجية المحررات-3

كــــان مســــتندا أو توقيعــــا   ســــواءً أكــــد المشــــرع الإمــــاراتي علــــى قبــــول الــــدليل الالكــــتروني في الإثبــــات  

المتعلـق بالمعـاملات  2016نة لسـ 01من القـانون الاتحـادي رقـم  10، وذلك بنص المادة إلكترونيا

حجيــة المحــرر العــرفي  مــدىلم يكــن واضــحا في  مــاراتيموقــف المشــرع الإ والتجــارة الالكترونيــة، إلا أن

بســـيطا ، حيـــث أنـــه  ميـــز بـــين نـــوعين مـــن   المحـــررات الموقعـــة توقيعـــا محميـــا   توقيعـــاإلكترونيـــا  الموقـــع 

  ع الذي  خضع للإجراءات توثيق محكمة منصوصالموقعة توقيعا محميا عاديا  وهو التوقي تالمحررا
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للتحقق من أنـه لم يتعـرض لتغيـير أو تحريـف ومسـتند إلكـتروني موقـع  1عليها قانونا أو معقولة تجاريا 

توقيعا محميا مقترن بشهادة تصديق وأطلق عليه مصطلح المعزز، و أعطى للتوقيع الالكـتروني المحمـي 

، ولم يتطــرق إلى حجيــة التوقيــع الالكــتروني البســيط 2يل إثبــات بنوعيــه الحجيــة الثبوتيــة وأعتــد بــه كــدل

  .والذي لم يخضع لإجراءات التوقيع الالكتروني المحمي بنوعيه

  :العرفية الموقعة توقيعا بسيطاالالكترونية  موقف المشرع الجزائري من المحررات  -4

الــذكر، بطريقــة غــير لف ســاال 04-15أشــار  المشــرع الجزائــري في قــانون التوقيــع الإلكــتروني 

وأطلـق  ،المعـزز أو الموثـقالتوقيـع  إلىأشـار  أنـهحجية التوقيع الإلكـتروني  البسـيط حيـث  إلىمباشرة  

منـه وأشـترط في حجيتـه شـروط معينـة   7وذلك في المادة  ،عليه مصطح التوقيع الإلكتروني الموصوف

ممــا  ة للتوقيـع التقليـدي المكتـوبي في الحجيـسـاو أن  هـذا التوقيـع وحـده هــو الم 8وأضـاف في المـادة 

يعـــني أن المشـــرع الجزائـــري لم يعطـــي  المحـــررات العرفيـــة الموقعـــة توقيعـــا مؤمنـــا بســـيطا حجيـــة المحـــررات 

مكــرر  323التعــادل الــوظيفي الــذي أقــره في المــادة  مبــدأن أو  ،العرفيــة التقليديــة الموقعــة توقيعــا خطيــا

  .لموقعة توقيعا موصوفامن ق م ج ينطبق فقط على المحررات العرفية ا

يســتوفي  لا أنــهمــن نفــس القــانون، بــين أن هــذا النــوع مــن المحــررات رغــم   9في المــادة  أنــهإلا 

يمكن أن يجرد مـن  لا أنهإلا  ،للتوقيع الإلكتروني 04-15من القانون  7الشروط المذكورة في المادة 

بســيطا  إلكترونيــاوني الموقــع توقيعــا فعاليتــه القانونيــة، ومــن ذلــك فــإن المشــرع نفــى عــن المحــرر الإلكــتر 

يمكـن ألا  أن يكـون مبـدأ ثبـوت بالكتابـة يسـتعين بـه القاضـي  لا أنـهر سـممـا يف ،حجية المحـرر العـرفي

  .ىالأخر  الأدلةجانب  إلى

المرســـوم مـــن  1ف 2وكـــان المشـــرع الجزائـــري قـــد عـــرف التوقيـــع الإلكـــتروني البســـيط في المـــادة 

أســـلوب عمـــل يســـتجيب  اســـتخدامهـــو معطـــى يـــنجم عـــن "هأنـــحيـــث عرفـــه بالملغـــى   07/162

  المؤرخ في  58-75رقم  الأمرمن  1مكرر  323مكرر و 323للشروط  المحددة في المادتين 

                                                 
، مرجع  ، بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية2016لسنة  01رقم الإماراتي،  القانون الاتحاديمن  16راجع المادة - 1

  .سابق

  .، المرجع نفسه2016لسنة  01رقم الإماراتي، من القانون الاتحادي  10راجع المادة  -2
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عرفــــه  1ف 2في المــــادة و  04-15القــــانون  في ، أمــــا"والمــــذكور أعــــلاه 1975ســــبتمبر ســــنة 26

إلكترونيـة أخـرى تسـتعمل كوسـيلة  بيانات في شـكل إلكـتروني مرفقـة أو مرتبطـة منطقيـا ببيانـات"أنهب

مــن الفقــرة  الأصــلنســخة طبــق     07/162مــن المرســوم 1ف/ 02ومــا يلاحــظ أن المــادة  "توثيــق

الفرنسـي   2001مـارس  30المـؤرخ في  2001لسـنة  272المرسوم رقـم من 1 الأولىمن المادة  1

والــــتي ألغيــــت  ،التوقيعمــــن القــــانون المــــدني الفرنســــي والمتعلــــق بــــ 4-1316والمتعلــــق بتطبيــــق المــــادة 

  .بشأن التوقيع الإلكتروني 2017سبتمبر  28المؤرخ  1416-2017بموجب المرسوم رقم 

  البسيط أووبالتالي  ومن خلال هذه المادة يتبين بأن المشرع كان يقر للتوقيع الإلكتروني العام 

ب للشـروط المحـددة في في الحجية مـع التوقيـع الخطـي علـى المحـرر العـرفي، شـريطة أن يسـتجي ساواةبالم

في الحجية  ساواةوتنص الثانية على الم ، الكتابةالأولىحيث تصف  1مكرر  323و 323المادتين 

مــن المرســوم  3في المــادة  أنــهودليــل ذلــك  بــين الكتابــة في الشــكل الإلكــتروني والكتابــة علــى الــورق،

 الأولىصــه بــالفقرة حيــث خ البســيط فصــل بــين التوقيــع الإلكــتروني  ،لف الــذكرســاال 07-1622

جعــل و  04-15في القـانون  قبــل أن يتراجـع عـن ذلــك في الفقـرة الثانيـة، والتوقيـع الإلكـتروني المــؤمن

المحـــررات الموقعـــة توقيعـــا  مبـــدأ التعـــادل الـــوظيفي بـــين المحـــرر الإلكـــتروني والمحـــرر الـــورقي تقتصـــر علـــى

  .موصوفا إلكترونيا

    :مؤمناوقيعا حجية المحررات العرفية الموقعة ت - ثانيا 

لتـه و احيث تن مؤمنا،على حجية المحرر الموقع بتوقيع إلكتروني  محل الدراسة التشريعات اتفقت

 المحمــيو  الأردنيوالمحمــي في القــانون  ،حيــث سمــي بالمتقــدم في القــانون الفرنســي ،بمصــطلحات مختلفــة

  .الإماراتي في القانون

                                                 
1 - Article 1 " Au sens du présent décret, on entend par : 
1- Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux 
conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil " 

يعـدل ويـتمم المرسـوم  ،المعدل 2007مايو  30الموافق ل 1428لى عام و الأ جمادي 13المؤرخ في  162-07مرسوم تنفيذي رقم - 2

والمتعلـــق بنظـــام الاســـتغلال المطبـــق علـــى كـــل  نـــوع مـــن أنـــواع الشـــبكات بمـــا فيهـــا  2001مـــايو  9المـــؤرخ في  123-01فيـــذي رقـــم التن

، 2007يونيــو  7المؤرخــة في  37العــدد ،لاســلكية، الجريــدة الرسميةلوعلــى مختلــف خــدمات المواصــلات الســلكية وا ،اللاســلكية الكهربائيــة

  .مكرر 3، المادة 13ص
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  :موقف المشرع الفرنسي-1

  إلى بالإضافة، حيث لإلكترونيةة مشهودة في تنظيم المحررات اكان للمشرع الفرنسي جرأ

صـدار المرسـومين الخاصـين إبالرسميـة للمحـرر الإلكـتروني، وتنظـيم إنشـائه وشـروطه، ب الاعتراف

أضـفى  ،بتنظيم مهنة التوثيق والمحضر القضائي، ودور الموثق في تحرير وتوثيق هـذا النـوع مـن المحـررات

، وبــذلك فـــأن المشــرع الفرنســـي )معـــززا ( موصــوفاالإلكـــتروني الموقــع توقيعـــا الحجيــة المطلقـــة للمحــرر 

ســــاوى  بــــين المحــــررات الالكترونيــــة ســــواءا كانــــت عرفيــــة أو رسميــــة بــــالمحررات العاديــــة  وذلــــك بــــنص 

وبذلك فإن المحـرر العـرفي الموقـع توقيعـا مؤمنـا غـير موثقـا يسـاوي حجيـة المحـرر العـرفي  1 1366المادة

  .عاديال

  :الأردنيي القانون ف -2

محــررات موقعــة توقيعــا   ،بــين نــوعين مــن المحــررات الأردنيبقا فقــد فــرق المشــرع ســاكمــا ذكرنــا 

بحجيـة تعـادل حجيـة  الأولوبين المحـررات الموقعـة توقيعـا محميـا موثقـا، حيـث خـص  ،محميا إلكترونيا

 2لإلكترونيــةقــانون المعــاملات امــن  17مـن المــادة ) أ(المحـرر العــرفي التقليــدي الموقــع وذلــك في الفقــرة 

أمـا المحـرر الإلكـتروني  ،لإلكترونيـةالمعاملـة ا أوأطـراف العلاقـة  بـه في  الاحتجـاجحصر نطـاق  أنهإلا 

مـن نفـس المـادة حجيـة علـى الكافـة مـن أطـراف ) ب(موثقا، فقرر له في الفقـرة و ا الموقع توقيعا محمي

  .المعاملة والغير

  :في القانون الإماراتي -3

شـــرع الإمـــاراتي موثوقيـــة حجيـــة المحـــرر الإلكـــتروني الموقـــع توقيعـــا إلكترونيـــا محميـــا مـــتى ترض المافـــ

لســـنة  01مـــن القـــانون الاتحـــادي رقـــم  10تـــوافرت فيـــه الشـــروط القانونيـــة ، حيـــث نـــص في المـــادة 

  :مالم يتم إثبات  عكس ذلك، يفترض أن التوقيع الإلكتروني المحمي -3"على أن  20063

  قد وضعه ذلك الشخص بنية-ج. هو توقيع الشخص الذي له صلة -ب. عتداد بهيمكن الا -أ

                                                 
1 . Art 1366, code civil "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur 

support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et 
qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 

l'intégrité."  
  .17، مرجع سابق ، المادة 2017لسنة  15قانون المعاملات الالكترونية ، رقم- 2
  .10المادة  ،، بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية ،   مرجع سابق 2006لسنة  01القانون الاتحادي رقم - 3
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  .توقيع أو اعتماد الرسالة الالكترونية المنسوب إليه إصدارها

  :في القانون الجزائري -4

 أو الرسمـــي خـــص المشـــرع الجزائـــري المحـــرر الإلكـــتروني الممهـــور بـــالتوقيع الإلكـــتروني الموصـــوف،

من قانون  8وذلك في المادة  ، ولم يعترف بتوقيع  آخر، الخطي ية مع المحررفي الحج ساواةوحده بالم

شــروط التوقيــع الإلكــتروني الموصــوف حيــث  إلى 7، وأشــار في المــادة 041-15التوقيــع الإلكــتروني 

 الآتيـةالتوقيـع الإلكـتروني الموصـوف هـو التوقيـع الإلكـتروني الـذي تتـوفر فيـه المتطلبـات  "نصت على 

 3،أن يـرتبط بـالموقع دون سـواه - 2،س شـهادة تصـديق إلكـتروني موصـوفةسـاأ علـى أأن ينش -1:

آليـــة مؤمنـــة خاصـــة بإنشـــاء التوقيـــع بأن يكـــون مصـــمما - 4،أن يمكـــن مـــن تحديـــد هويـــة الموقـــع -

  الإلكتروني

أن يكــون مرتبطــا  -6،ئل تكــون تحــت الــتحكم الحصــري للموقــعســاأن يكــون منشــأ بواســطة و  -5

  ".�ذه البيانات ةاللاحقبه بحيث يمكن الكشف عن التغييرات بالبيانات الخاصة 

في حجيــة المحــرر العــرفي الموقــع توقيعــا  اختلفــتوممــا ســبق يتضــح لنــا أن  التشــريعات الســابقة  

إلكترونيــا  مؤمنــا  أو محميــا، إلا أ�ــا اختلفــت في المصــطلح فالمشــرع الفرنســي والأردني اعترفــا للتوقيــع 

يـــة الســـند العـــرفي، أمـــا المشـــرع الجزائـــري فلـــم يعـــترف لـــه بحجيـــة المحـــرر العـــادي  المحمـــي أو المتقـــدم بحج

ـــد بـــه كمبـــدأ  ثبـــوت للكتابـــة  أمـــا المشـــرع الإمـــاراتي فموقفـــه لم يكـــن واضـــحا فـــرغم أنـــه اعتـــد  واعت

بالســجل الموقــع توقيعــا محميــا، إلا أنــه يوضــح مــدى حجيــة هــذا الاعتــداد هــل هــي حجيــة قاطعــة أو 

بــالتوقيع الالكــتروني الموصــوف وحــده ،والــذي يشــترط  وباعترافــهلمشــرع الجزائــري حجيــة بســيطة، أمــا ا

التوقيــع بتصــديق إلكــتروني، فهــو بــذالك ينفــي حجيــة المحــرر العــرفي الالكــتروني، ونحــن بــدورنا  اقــتران

نستحسن الضبط الجيد في تنظيم حجيـة المحـررات الموقـع إلكترونيـا للمشـرع الفرنسـي والأردني حيـث 

لنــوع مــن التجــارة يحتــاج إلى وضــع أســس قانونيــة فارقــة وحاسمــة بــالنظر إلى الطبيعــة الخاصــة أن هــذا ا

  .للبيئة الالكترونية

 

                                                 
  .، المحدد للقواعد المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين 04-15القانون  - 1
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  :التقليديبالمحرر العرفي مؤمنا حجية المحرر العرفي الموقع توقيعا  مساواة- ثالثا

لعـــرفي يحـــوزه المحـــرر ا الإلكـــتروني الـــذيبقا في التوقيـــع ســـاتـــوفرت الشـــروط المنصـــوص عليهـــا  إذا

  :الآتيةحسب الحالات  الإثباتالإلكتروني فتثبت له الحجية في 

 إلكترونيـافتكون للمحرر العرفي الإلكتروني الموقـع توقيعـا  ،الموقع بأن التوقيع صدر منه اعتراف  -1

لم ينكـــر  إذامؤمنـــا حجـــة علـــى الشـــخص الـــذي صـــدر عنـــه، مـــن حيـــث صـــحة البيانـــات والتوقيـــع، 

ضــمنا كمــا لــو ســكت عــن  أو يكــن منــه،  وذلــك بــإقراره صــراحة بــذلك صــراحة أن هــذا التوقيــع لم

ـــات علـــى النـــاس كافـــة  1نـــاقش موضـــوع المحـــرر أوالإجابـــة  ،  وتكـــون حجيـــة بمـــا دون فيهـــا مـــن بيان

  .كان ثابتا  إذايكون حجية على الغير إلا  باستثناء التاريخ الذي لا

ثابتــا في محــرر آخــر ثابــت التــاريخ ويكــون المحــرر الإلكــتروني ثابــت التــاريخ مــتى كــان مضــمونه 

  ورقي، ويثبت التاريخ أيضا من يوم وفاة من كان أوسواء كان هذا التاريخ ثابتا في محرر إلكتروني 

  2.أثر معترف به كتوقيع إلكتروني أولهم خط 

يثبـت  ففـي هـذه الحالـة تنتفـي حجيتـه بشـكل مؤقـت، حـتى ،التوقيـع إليـه الموقع نسـبةإنكار    :-2

 أوالخطـــوط  المنكـــر، وتســـتعين المحكمـــة بمضـــاهاة إلىبـــالمحرر أن التوقيـــع منتســـب فعـــلا  مـــن يتمســـك

 بسـاانتثبـت  إذاو  ،بقاسـاثبات ذلك، كمـا تم الحـديث عنـه بالخبراء وأهل الاختصاص لإ الاستعانة

يمكنــه إنكــاره بعــد ذلــك، وتثبــت حجيتــه بالشــكل  ولا ،الموقــع فيكــون ذلــك حجــة عليــه إلىالتوقيــع 

  3الإثبــات،بــالتوقيع فــلا تكــون للمحــرر حجيــة في  اتصــالهلم يــتم إثبــات  إذانا ذكــره أمــا الــذي أســلف

خـــذ بـــه كمبـــدأ ثبـــوت بالكتابـــة ويمكـــن الأ ،كمـــا رأينـــا قـــبلا لا تنتفـــي قيمتـــه القانونيـــة مطلقـــا  أنـــهإلا 

  .ىالأخر القانونية  الأدلةجانب  إلىيستعان به 

قــر المســاواة بــين الكتابــة الالكترونيــة والكتابــة وكمــا لاحظنــا فــإن المشــرع الجزائــري ورغــم أن أ 

، إلا أنـه في قـانون التوقيـع والتصـديق الالكترونيـين مـنح الحجيـة  1مكـرر 323على الورق في المـادة 

                                                 
  .180ص ،أياد أحمد الساري، مرجع سابق - 1
  .233ص ،مرجع سابق محمد محمد السادات، - 2
  .233ص ، السابق رجعنفس الم محمد محمد السادات، - 3
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فقط للتوقيع الموصوف وهو المقترن بشهادة تصديق الكترونية صادرة من هيئـات مرخصـة قانونـا أي 

  .رسمية 

  :للإثباتمعدة  العرفية الغيرات الإلكترونية حجية المحرر  - الفرع الثاني

بوجــه عــام هــي المحــررات الــتي يغلــب عليهــا  للإثبــاتالغــير معــدة الإلكترونيــة  المحــررات العرفيــة 

ئل ســامــن طــرف أصــحا�ا غــير قاصــدين �ــا إعــدادها كــدليل إثبــات، كالر  وتحــرر ،عــدم وجــود توقيــع

، وتعـدد لإلكترونيـةوبتـوفر التقنيـة ا ،الخ...راق المنزليـةو لأ،  واالإلكترونيـة  والدفاتر التجارية والبرقيات

ظهــــرت عــــدة صــــور أخــــرى، مثــــل البريــــد  الاجتمــــاعيئل التواصــــل ســــائل الحفــــظ والتخــــزين وو ســــاو 

المرئيــــة والمســــموعة  الاجتمــــاعيئل مواقــــع التواصــــل ســــا، ر لإلكترونيــــةالإلكــــتروني، الــــدفاتر التجاريــــة ا

وحجيــــة الــــدفاتر التجاريــــة الإلكترونيــــة ، ) أولا(لالكـــتروني رســــائل البريــــد ا بيــــان حجيــــة  حاولوســـن

حجيـة التسـجيلات الصـوتية و   ،)ثالثا( حجية  مستخرجات الفاكس والتلكس في الإثبات ،)ثانيا(

  ).خامسا( حجية رسائل مواقع التواصل الاجتماعي و)رابعا( والمرئية

  :حجية رسائل البريد الإلكتروني -أولا 

الرقميـــة الـــتي ترســـل عـــبر البريـــد الإلكـــتروني  البيانـــات والرســـائلوني هـــي ئل البريـــد الإلكـــتر ســـار 

ئل ســـائل البريـــد الإلكـــتروني بـــين الر ســـابقا، ويمكـــن التميـــز في الحجيـــة في ر ســـاوالـــذي تم بيـــان تعريفـــه 

  .ئل الغير موقعةساالموقعة والر 

  :إلكترونيائل البريد الإلكتروني الموقعة توقيع ساحجية ر - 1

 أوكان بسيطا   إذا ،ئلساالحجية حسب نوعية التوقيع الذي تحوزه هذه الر  حيث تختلف هذه

  .بسيطا، حسب الحالة أوموصوفا فتطبق عليه أحكام المحررات العرفية الموقعة توقيعا مؤمنا  أومحميا 

 روبيــة إيجــادو ت التشــريعات الدوليــة والأحاولــئل البريــد الإلكــتروني، ســالأمــان وحمايــة ر  وزيــادة

البريـد ف والسـرقة فظهـر لكـالت  ،�ـاضـد المخـاطر  الـتي قـد تحـدق  لإلكترونيـةئل اسـالر ا يةلحماوسيلة 

  بشأن القواعد 1997ديسمبر  15روبي الصادر في و ، والتي عرفه التوجيه الأالإلكتروني الموصى
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خدمة " أنهعلى  9/2التي تحكم تنمية السوق الداخلي للخدمات البريدية وتحين جود�ا في المادة  

التلــف، وتــوفي للمرســل  أوالســرقة  أوضــد مخــاطر الفقــد  الإرســالتكفــل ضــمان  إجــراءاتوفــق  تــتم

وكـذلك عنـد الضـرورة وبنـاء  ،لـدي هيئـة البريـد الإرسـاللقاء مبلغ جـزافي يدفعـه، الـدليل علـي إيـداع 

                       . 1علي طلبه لإثبات استلام المرسل إليه له

مقدم الخدمة هو من يمثل  أوكالبريد العادي الموصى، إلا ان مزود فالبريد الإلكتروني الموصى  

لك عن طريق ذفيقوم المرسل بإثبات هويته لدى مزود الخدمة، و  ،مصلحة البريد أوالموظف العام 

عن طريق شهادة مصادق عليها من مزود  أودخول وكلمة المرور  اسممن  ،إدخال بياناته الخاصة

  عن طريق إعلام بالوصول يقدم إليه  ،بإشعار المرسل إليه بذلك خيرالأالخدمة،  حيث يقوم هذا 

  حيث أن المرسل ،لذا يعتبر أفضل من البريد الموصى التقليدي،المرسل إلىثم يرد مرة أخرى  لتوقيعه،

  2.عةسالة بالتاريخ والسايمكنه التأكد من تسلم المرسل إليه للر 

-144وني الموصــى مــن خــلال المرســوم رقـــم بحجيــة البريــد الإلكــتر  وقــد أقــر المشــرع الفرنســي

لة البريـد الإلكـتروني الموصـى عليـه سـا، حيث بين خصـائص ر 2011فبراير  2الصادر  في  2011

  .إلكترونيائل سائل، ومسؤلية مزود الخدمة عن توجيه الر سافيما يتعلق بطريقة إيداع وتسليم الر 

البريــد هــو مــن يمثــل الموظــف العــام وعلــى اعتبــار أن موظــف البريــد او مقــدم الخدمــة في مركــز  

ـــة المرســـل  وهـــو الطـــرف الثالـــث الحيـــادي والـــذي يقـــوم بالإشـــراف علـــى العمليـــة،  ويثبـــت لديـــه هوي

والمرسل إليه ففي اعتقادنا أن هذا النوع من البريد إذا كان موقعا من الأطـراف فإنـه تتـوافر فيـه جميـع 

   .شروط المحرر الرسمي وبالتالي يعادله في الحجية

  حجية البريد الإلكتروني الغير موقع -2

ولا تحتـوي  ،تسـتخدم في الحيـاة اليوميـةالـتي ئل المرسـلة عـبر البريـد الإلكـتروني و ساويقصد به الر 

  ففي ،تنتفي مطلقا ا غير موقعة إلا أن قيمتها القانونية لاأ�على توقيع من صدرت منه، ورغم 

                                                 
  .9/2، المادة 2014لسنة  910التوجيه الأوربي، رقم انظر  - 1
  .316خالد حسن أحمد لطفي، مرجع سابق، ص- 2
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بكافــة الطــرق بمــا  الإثبــات إمكانيــة، حيــث تســمح بتالإثبــاحريــة  لمبــدأالمــواد التجاريــة والــتي تخضــع  

وجــود التصــرف  لإثبــاتئل قــرائن قضــائية ســاهــذا النــوع مــن الر  اعتبــارفيهــا البينــة والقــرائن، فــيمكن 

خــــذ بـــه مــــن عدمـــه، أمــــا في وللقاضـــي الســــلطة التقديريـــة في مـــدى الأ الـــذي تم بوســـيلة إلكترونيــــة،

قرينة قضائية أمـا  باعتبارهالتاجر بالبريد الإلكتروني  فللمستهلك أن يتمسك قبل ،المختلطة الأعمال

  .1إتباع القواعد المدنية إلىفليس أمامه  التاجر

  :حجية الدفاتر التجارية الإلكترونية-ثانيا

 مســك الــدفاتر التجاريــة في الشــكل النصــوص الدوليــة، الوطنيــة و أجــازت أغلــب التشــريعات

وأقــرت لهــا  لي،ملفــات محفوظــة علــى الحاســب الآ أو ،في شــكل مصــغرات فلميــة ســواءً  الإلكــتروني،

ية لحجيــة الــدفاتر التجاريــة التقليديــة، وســنبين موقــف التشــريعات العربيــة ســاو م الإثبــاتحجيــة  في 

 .لإلكترونيةوالغربية في مدى حجية الدفاتر التجارية ا

  :القانون الفرنسيفي  لإلكترونيةحجية الدفاتر التجارية ا -1

نسـي الحاجـة إلى تطـوير آليـة جديـدة بديلـة عـن الـدفاتر التجاريـة التقليديـة إذ أدرك المشرع الفر 

حيـث وبصـدور القـانون  أن هذه الأخيرة لم تعد تفي بمتطلبـات البيئـة الجديـدة للمبـادلات التجاريـة 

مـن القـانون التجـاري   17 – 8بشأن تعديل المـواد  الملغى 1983ابريل  30بتاريخ  83-353

مــن القــانون  3 8وذلــك في المــادة 2الســجلات المحاســبية ح الــدفاتر التجاريــة إلىغــير مصــطل الفرنســي

                                                 
  .350، 349صص  ،د حسن أحمد، مرجع سابقلخا - 1
، رسالة دكتوراه ، جامعة  مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجاريةعايض راشد عايض المري،  - 2

الجوانب القانونية لاستخدام المعلوماتية في المعاملات  ، مشار إليه لدى الصالحين محمد العيش،249، ص 1998القاهرة، 

  .2009اكتوبر  29-28 ، طرابلس ليبيا ،)المعلوماتية والقانون(المغاربي الأول، التجارية،بحث مقدم للمؤتمر 
3- Loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative à la mise en harmonie des obligations 

comptables des commerçants et de certaines sociétés avec la IVè directive adoptée 

par le conseil des communautés européennes le 25 juillet 197 .Art 8 : " Toute 

personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à 
l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces 
mouvements sont enregistrés chronologiquement. 
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la 
valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. 
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، وبصــدور ســجلات التجــار بالــدفاتر التجاريــة إلىبعــد إن كــان يرمــز قبــل التعــديل   المــدني التجــاري

-82(والمتعلــــق بكيفيــــة تطبيــــق القــــانون  1983نــــوفمبر  29بتــــاريخ  1020-83الرســــوم  رقــــم 

 2/3شـرع الفرنســي صـراحة الــدفاتر التجاريـة الالكترونيــة وذلـك في المــادة الملغـى ، اعتمــد الم) 353
دفــاتر اليوميــة والجــرد  في شــكل مســتندات الكترونيــة ، وفي  يمكــن أن تكــون"منــه والــتي تــنص علــى 1

  ...".هذه الحالة يجب تعريفها وترقيمها  وضبط تواريخها

ميـة مسـك السـجلات المحاسـبية والـتي تـنص علـى إلزا  L.123-12وبعـد  التعـديل بالمـادة، 

علــــى أي شــــخص معنــــوي أو طبيعــــي يمــــارس أنشــــطة تجاريــــة، وإجازتــــه ذلــــك يعــــد اعترافــــا بالــــدفاتر 

  .التجارية  الالكترونية ومعادلتها الوظيفية بالدفاتر التجارية العادية

  :لإلكترونيةالدفاتر التجارية ا من حجية الأردنيموقف المشرع -2

 الإثبـاتفي  لإلكترونيـةصـريحا مـن القـوة الثبوتيـة للـدفاتر التجاريـة ا الأردنيكان موقـف المشـرع 

لسنة  23راق المالية رقم و في قانون الأ الأردنينص المشرع حيث  الأصلحيث أضفى عليها حجية 

في قضايا  الإثباتتشريع آخر يجوز  أيعلى الرغم مما ورد في " أنهج على /  72في المادة  1997

الصـــادرة عـــن الحاســـوب  أو لإلكترونيـــةبمـــا في ذلـــك البيانـــات ا الإثبـــاتيـــع طـــرق راق الماليـــة بجمو الأ

فقـرة ج مـن قـانون  92و نصـت المـادة  "الـتلكس والفـاكس  أجهـزةوتسجيلات الهاتف ومراسلات 

ميكرو فيلم (تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة  أنبنوك لل "بق ذكره ساال الأردنيالبنوك 

  لهذه الصور  وتكون... بدلا من أصل الدفاتر والسجلات ) هزة التقنية الحديثةأج غيره من أو

                                                                                                                                                    
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements 
comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de 
résultat et une annexe : 
ils forment un tout indissociable." 
1 - Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 
avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants ,Art 2/3 " Des 
documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d'inventaire ; 
dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des 
moyens offrant toute garantie en matière de preuve.." 
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تعفـى البنـوك الـتي  "، وتنص الفقرة د مـن نفـس المـادة علـى"الإثباتفي  الأصلالمصغرة حجية 

غيره من أجهزة التقنية الحديثـة مـن تنظـيم دفـاتر  أو الآليالحاسب  تستخدم في تنظيم عمليا�ا المالي

 أو الأجهــزةيقتضـيها قــانون التجــارة النافـذ المفعــول وتعتـبر المعلومــات المســتقاة مـن تلــك  تيالتجـارة الــ

  ."ليب الحديثة بمثابة دفاتر تجاريةساغيرها من الأ

 لإلكترونيـةى في الحجية بين الدفاتر التجاريـة اساو  الأردنين المشرع أإذن فمن المادتين يتضح 

  مستندات محفوظة في الحاسب الآلي مع الدفاتر أو ،كانت في شكل مصغرات فيلمية  سواءً 

  .التي تنظم نظير�ا التقليدية الإثباتالتجارية التقليدية، وبذلك  تنظمها نفس أحكام 

  :لإلكترونيةالدفاتر التجارية ا من حجية الإماراتيموقف المشرع   -3

ينهـا وبـين الـدفاتر ى بسـاو و  ،لكـترونيبالـدفاتر التجاريـة في الشـكل الإ الإمـاراتياعترف المشـرع 

ـــة مـــن قـــانون المعـــاملات التجاريـــة الاتحـــادي    32التقليديـــة في الحجيـــة حيـــث نـــص في المـــادة التجاري

للمصـــارف والشـــركات أو المؤسســـات الـــتي يصـــدر �ـــا قـــرار مـــن وزيـــر الاقتصـــاد والتجـــارة أن (( علــى

م أو غـيره مـن أجهـزة التقنيـة ميكـرو فـيل(تحتفظ للمدة المذكورة في المادتين السابقتين بالصورة المصغرة

بدلا من أصل الدفاتر  والوثائق والمراسلات والبرقيات وغيرهـا مـن الأوراق المتصـلة بأعمالهـا ) الحديثة

 .1...))المالية والتجارية، وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الأصل في الإثبات

  :موقف المشرع الجزائري -4

حاول تنظـيم النظـام  أنهرغم  لإلكترونيةدفاتر التجارية اال  إلىلم يشر المشرع الجزائري صراحة 

المـؤرخ في  110-09رقـم   المحاسبي بطريقة إلكترونيـة وذلـك مـن خـلال إصـداره للمرسـوم التنفيـذي

تطبق أحكام هذا المرسوم على كل الكيانات  (( منه على  2حيث نصت المادة  07/04/2009

الموافــق  1428ذي القعــدة عــام  15المــؤرخ في  11-07الــتي تــدخل في مجــال تطبيــق القــانون رقــم 

  ، والمذكور أعلاه عندما تكون محاسبتها ممسوكة بواسطة نظام إعلام آلي2007نوفمبر سنة  25

                                                 
  .32، المادة المتعلق بإصدار قانون المعاملات التجارية ،1993لسنة  18رقم   قانون إتحادي إماراتي - 1
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 1))وعنــــدما تســــاهم هــــذه الأنظمــــة في إثبــــات تســــجيل محاســــبي بصــــفة مباشــــرة أو غــــير مباشــــرة   

المــادة أعــلاه الكيانــات الملزمــة بمســك  ، المشــار إليــه في11-07مــن  القــانون رقــم  4وعــددت المــادة

  .2المحاسبة المالية والدفاتر المحاسبية

وقــد حــدد المنشــور التنفيــذي الســالف الذكر،شــروط وكيفيــة مســك المحاســبة الماليــة عــن طريــق  

المشـار إليهـا في المـادة ) الـدفاتر التجاريـة الإلكترونيـة( الأنظمة الإلكترونية   منظما الدفاتر المحاسـبية 

  . 11-07من القانون 203

 المــــورد الإلكــــتروني بحفــــظ ســــجلات المشــــرع  لــــزمأ 04-18 في قــــانون التجــــارة الإلكــــترونيو 

المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري  إلى إلكترونيـــالها ســـاالمعـــاملات التجاريـــة الـــتي قـــام �ـــا وتواريخهـــا وإر 

لات التجاريــة يجــب علــى كــل مــورد إلكــتروني حفــظ ســجلات المعــام "منــه  25حيــث نصــت المــادة 

، وباعتراف المشرع الجزائري "المركز الوطني للسجل التجاري   إلى إلكترونيالها ساالمنجزة وتواريخها وإر 

وإجازتـــه بمســـك  الـــدفاتر المحاســـبية وفـــق أنظمـــة إلكترونيـــة  بالـــدفاتر التجاريـــة في الشـــكل الإلكترونيـــة

  . الإثباتالشروط و   لأحكام الدفاتر التجارية الورقية في يكون بذلك قد أخضعها 

وفي رأينـا إن موقــف التشــريعات الســالفة الــذكر مــن الاعــتراف بإعمــال الشــكل الالكــتروني في  

الـدفاتر التجاريــة ومســاوا�ا في الحجيــة مــع الــدفاتر التجاريــة أمــر صــائب ومنطقــي، إذ أن النشــاطات 

أو جــرد أو إحصــاء هــي أعمــال الــتي يقــوم �ــا التــاجر  ويــدو�ا في دفــاتره التجاريــة ســواءً كانــت قيــد 

  د لهذه الأعمال ــــــــــــــــتلائمها الوسائل الالكترونية وأجهزة الحاسوب،هي أحسن وسيلة للتنظيم الجي

                                                 
علام ، يحدد شروط وكيفيات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإ2009أفريل  7مؤرخ في  110- 09مرسوم تنفيذي رقم - 1

  .2، المادة 2009أفريل سنة 8بتاريخ  ،21العدد  ،،الجريدة الرسميةليالآ
 ،74العدد  ،، الجريدة الرسميةيتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر سنة  25المؤرخ في  11- 07قانون رقم - 2

ت الخاضعة لأحكام القانون التجاري، الشركا-: تلزم الكيانات الآتية بمسك محاسبة مالية((  04المادة . 2007نوفمبر  25المؤرخة في 

التجارية وغير التجارية، إذا كانوا يمارسون نشاطات  والخدمات أوالمعنويون المنتجون للسلع  أوالطبيعيون  الأشخاص -،نياتاو التع -

  ))تنظيمي وأالمعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني  أوالطبيعيين  الأشخاصكل   -مبنية على عمليات متكررة، اقتصادية
تمسك (( 20المادة  ،نفسه، المرجع يتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر سنة  25المؤرخ في  11-07قانون رقم  - 3

الخاصة بالكيانات الصغيرة  الأحكاممع مراعاة  ،ودفتر جرد ،الكيانات الخاضعة لهذا القانون دفاتر محاسبية تشمل دفترا يوميا، ودفترا كبيرا

((.  
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وطبيعة  وسائل التخزين الالكترونية تتيح لاستيعاب أكبر عدد ممكـن مـن السـندات والملفـات 

بيئـــة مناســـبة لتعـــويض  الالكترونيـــة كمـــا أن بـــرامج الحاســـوب معـــدة للتحريـــر والإحصـــاء والجـــرد وهـــي

  .الدفاتر التجارية الورقية

  : حجية  مستخرجات الفاكس والتلكس في الإثبات- ثالثا 

 تعتبر مستخرجات الفاكس والتلكس محررات إلكترونية لها حجية في الإثبات،  وهي نتاج 

إنشاء ، فالفاكس ليس وسيطا إلكترونيا يتدخل في عملية ترنت لإنالغير مرتبطة با الأجهزةبعض  

المحرر أو توقيعه ، ووظيفته تنحصر فقط في الإرسال والاستقبال إذ ليس له تأثير في مضمون المحرر 

بالزيادة أو النقصان، ورغم إرسال المحررات الأصلية عبره ،  إلا أن مستخرجاته من الوثائق ليست 

س في إرسال أصلية بل هي نسخ عن الأصل، والتلكس يتشابه في عمله إلى حد كبير مع الفاك

  .واستقبال الرسائل إلا أن هذا الأخير يعمل بتقنية التشفير

  :مستخرجات الفاكس -1

المحــررات  أوئل إثبــات لهــا قــوة الســندات ســائل الفــاكس والــتلكس و ســار  المشــرع الأردني اعتــبر

والــــتي تــــنص علــــى  الأردنيمــــن قــــانون البيانــــات  13أ مــــن نــــص المــــادة .3العرفيــــة وذلــــك في الفقــــرة 

ـــتلكس والبريـــد الإلكـــتروني قـــوة الســـندات العاديـــة في ســـاون لر وتكـــ" ، كمـــا "الإثبـــاتئل الفـــاكس وال

ـــذكر بصـــريح ســـاال 1997لســـنة  23راق الماليـــة رقـــم و ج مـــن قـــانون الأ/  72المـــادة  نصـــت لفة ال

   .بمثابة السند العادي واعتبارهالعبارة على حجية الفاكس 

 حجيـة  مسـتخرجات الفـاكس في قـانون الإثبـات أما  المشرع الإماراتي لم يتعرض أو يشـر إلى

القضـاء  في المعاملات المدنية والتجارية رغم أنه أقر بحجية البرقيات المسـتخرجة مـن الـتلكس، إلا أن

 أن يثبــت العكــس وذلــك مــا إلى لة الفــاكس الموقعــة لهــا حجيــة الورقــة العرفيــة،ســاأن ر  اعتــبر الإمـاراتي

جهـاز المرسـل  إلىلة بواسـطة الفـاكس المرسـل سـابمجـرد نقـل الر  أنـهمحكمة التمييـز معتـبرة  إليهذهبت 

  .1لةساإليه موقعة، تعتبر نسخة أصلية من تلك الر 

                                                 
  .الفاكس: الكتابة  الإثبات،طرق  ،إثبات " :القضاء الإماراتي  1999لسنة  181الطعن بالتمييز رقم  - 1
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 رادة، بقبــــول الحوالــــة  عــــن طريــــقالتعبــــير عــــن الإ إمكانيــــة إلى  القضــــاء الفرنســــي اتجــــهوقــــد 

 رتكــز بشــرطوأن الكتابــة يمكــن أن توضــع وتحفــظ علــى أي م ئل المرســلة عــن طريــق الفــاكس،ســاالر 

كمـا قضـت ،1اأ�يكـون هنـاك نـزاع بشـ علـى الأقـل لا أومـدى نسـبتها لمحررهـا و التحقق من نزاهتهـا 

ئل عـن طريـق الفـاكس يـدل علـى وجـود سـابباريس في الغرفة الرابعة بأن تبـادل الر  ستئنافالامحكمة 

  .2على المبيع والثمن اتفاق

تتمتـــع بالحجيـــة  ت الفـــاكس، لاأن مســـتخرجا الـــدكتور عصـــمت عبـــد ا�يـــد بكـــرويـــرى      

 هويـة المرسـلة إليـه، وبـذلك فهـي لا تمكـن مـن معرفـة هويـة مرسـلها ولا لا الأ�، الإثباتالقانونية في 

                                                                                                                                                    

. أن يثبـت العكـس، الادعـاء بـأن هـذه الرسـالة لم تصـدر عـن الجهـة المرسـلة إلى الإثبـاترسالة الفاكس لها حجية الورقة العرفية من حيث  

  .وجوب إقامة الدليل

أن يثبــت العكـس فمجـرد نقـل الرسـالة بواسـطة جهـاز فـاكس المرســل  إلى الإثبـاتجيـة الورقـة العرفيـة مـن حيـث إن لرسـالة الفـاكس ح -1

 الأصـلجهاز فاكس المرسل إليه موقعة من الجهة المرسلة تعتـبر نسـخة أصـلية مـن تلـك الرسـالة وليسـت مجـرد صـورة ضـوئية، وأن هـذا  ليالآ

يغـير مـن ذلـك مجـرد الادعـاء بـأن هـذه الرسـالة  هذه الحالة تكليف المرسل إليـه بتقديمـه، ولا يجوز معه في يكون محفوظا  لدى مرسلها مما لا

  .شاملا وبينا لم تصدر عن الجهة المرسلة دون إقامة الدليل على ذلك طالما أ�ا موقعة توقيعا

يكفـي  مـا ،مـن ظـروف الـدعوى ومسـتندا�ا  اقتنعـتصحة الورقة العرفية دون إجـراء تحقيـق إذا مـا  اعتمادوليس هناك ما يمنع المحكمة من 

كما أن لها في نطاق سلطتها التقديرية أن تقضي بصـحة التوقيـع  علـى هـذا المسـتند بالمضـاهاة الـتي   ،لتكوين عقيد�ا بصحة المستند العرفي

رده بمدوناتــه علــى أن أو ا هــو مقــدم في الــدعوى، لمــا  كــان ذلــك وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد أقــام قضــاءه علــى مــ تجريهــا بنفســها علــى مــا

هـا اسمضدها الثانيـة الـتي تتضـمن  فأ�ا محررة على مطبوعة من مطبوعات المستأن 30/06/1994الثابت من رسالة الفاكس المؤرخة في 

 علـى خاتمهـا ذو اشـتملتكمـا   ،ورقـم الـتلكس وجهـاز الفـاكس الخاصـين �ـا فضـلا عـن علامتهـا التجاريـة ،ورقم صندوق بريـدها وهواتفهـا

  . ..ها فضلا عن توقيع بالفرمةاسمالشكل السداسي الذي يتضمن 

إليهـا بمـا يكفـي خمـل قضـائه وينطـوي علـى الـرد  انتهـىالنتيجـة الـتي  إلىراق ويؤدي و سائغا وله أصله في الثابت بالأ ستخلاصالاوكان هذا 

 ابتغـاءدلـة محكمـة الموضـوع في فهـم الواقـع وتقـدير الأالمسقط لما يخالفه فـإن النعـي عليـه بسـبب الطعـن لا يعـدو أن يكـون مجادلـة في سـلطة 

ولا علــى الحكـم مــن بعــد أن  ،ممــا تنحسـر عنــه رقابـة محكمــة التمييـز ،إليهــا الحكـم المطعــون فيـه انتهـىالوصـول علــى نتيجـة أخــرى غـير الــتي 

التـــاريخ المـــدعي بإرســـاله هـــو  بينمـــا   ،30/6/1994عـــن الـــرد علـــى دفـــاع الشـــركة الطاعنـــة القـــائم علـــى أن تحريـــر الفـــاكس هـــو  التفـــت

ومـن ثم يكـون النعـي عليـه  ،المحكمة بصحة صدوره من الجهة المرسل منها وبصـحة التوقيـع عليـه اقتنعتوذلك بعد إن  ،10/04/1994

  .".غير مقبول
  .59عادل حسن علي، مرجع سابق،ص - 1
 .223،صمرجع سابقعمر خالد رزيقات،  - 2



 الإثباتالمحرر الإلكتروني وحجيته في :الباب الاول 
 

 

 
196 

وهــي عرضــة للتزويــر والعبــث بنســخها ونســخ صــور غــير متطابقــة  للمتعاقــدين مــان الكامــلالأ تــوفر

  .1منها

ئل سـاالتفريق بين حجية ر  إلى يد رشديالدكتور أحمد شرف الدين والدكتور محمد السع واتجه

ئل الــتلكس، نظــرا لوجــود طــرف ســابالحجيــة الكاملــة لر  اعترفــوائل الــتلكس، حيــث أن ســاالفــاكس ور 

ئل الفـاكس ولعــدم وجـود هـذا الوســيط سـامـل كوســيط يضـمن صـحة محتواهــا، أمـا ر عثالـث محايـد، ي

د تكـــون مكتوبـــة بخـــط اليـــد ، فتخضـــع لســـلطة القاضـــي التقديريـــة، وقـــللاســـتئناسفهـــي مجـــرد قرينـــة 

وبمـا  في المـواد التجاريـة الإثبـاتنظـرا لمبـدأ حريـة  أنـهفريـق ثالـث  ويـرى فتشكل مبـدأ ثبـوت للكتابـة، 

ئل ســـابالحجيـــة الكاملـــة للر  الاعـــترافو القـــانون لم يشـــترط شـــكلا خاصـــا للتصـــرف المـــراد إبرامـــه  أن

  .2الإثباتلحجية الكاملة في ئل التلكس والفاكس تتمتع باساالحديثة فإن ر  الاتصالئل ساو 

ل ســــاإر  باســــتخدامهيــــتم  ،مربــــوط بالهــــاتف واســــتقبالل ســــابنظــــام إر  يعمــــل جهــــاز الفــــاكسف

بقا تـترجم سـاجهـاز آخـر عـن طريـق نبضـات كهرومغناطيسـية  كمـا تم ذكـره  إلىالمحررات مـن جهـاز 

لا يمكـن أن يغـير والجهـاز  بشـكل متـزامن، سـتقبالوالا الإرسـالويـتم  ،يالأصـلنسخة من المحـرر  إلى

لـــذا  محتـــوى الرســـالة أو المحـــرر بصـــورة تلقائيـــة ،إلا إذا تم ذلـــك بعـــد اســـتخراجها في الشـــكل الـــورقي،

، ونحن بـذلك نؤيـد مـا إتجـه الضوئية للمحرر  خذ بمأخذ الصورؤ فحجية مستخرجات هذا الجهاز  ت

ل تأخـذ أحكـام صـور إليه القضاء الإماراتي بمعاملة مستخرجات الفـاكس علـى أ�ـا صـورة مـن الأصـ

  . المحرر الرسمي أو العرفي حسب الوثيقة المرسلة رسمية كانت أم عرفية

  ):البرقيات( ئل التلكسسار  - 2

  الأصلية منح المشرع الإماراتي للبرقيات حجية المحرر العرفي في الإثبات بشرط أن تكون الوثيقة

                                                 
،دراسـة الإلكترونيةالقـانوني للمعـاملات  الإطـار ،محمد حسام محمـود لطفـي.، عن، د380 ص قمرجع ساب، عصمت عبد ا�يد بكر -1

 ،2002سـنة ،القـاهرة مصر ،في المواد المدنية والتجارية، مع إشارة خاصة لبعض قوانين البلـدان العربيـة، دار النهضـة العربيـة الإثباتقواعد 

 ،2006القــاهرة مصــر، ســنة  ،الحديثــة، دار النهضــة العربيــة الاتصــال تقنيــات سمــير حامــد عبــد العزيــز الجمال،التعاقــد عــبر.و د 35،ص

  .262ص
محمـــد  . ،د15، ص2004ســنة ،طبعــة نــادي القضــاة، مصر ،قواعــد الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــةأحمــد شــرف الــدين،  -2

  .22ص،سنة طبعدون  ،، دار النسر الذهبيحجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثباتالسعيد رشدي، 

  ، 380ص ،رجع سابقعصمت عبد ا�يد بكر، مشار إليهم لدى   
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صــل تفقــد الرقيــة حجيتهــا في الــتي أرســلت عــير هــذا الجهــاز موقعــة مــن صــاحبها، وإذا فقــد الأ

  .1الإثبات ولا يؤخذ �ا إلا على سبيل الاستئناس

ـــــتلكس   وأخـــــذ بـــــذلك المشـــــرع الأردني حيـــــث اعـــــترف بالحجيـــــة في الإثبـــــات لمســـــتخرجات ال

و  . أ . 3 "مـن قـانون البيانـات  3ف13وساوى حجيتها بحجية المحرر العرفي حيث نـص في المـادة

  . "الإثبات في العادية  السندات قوة  البريد الالكترونيو  والتلكس لفاكس ا لرسائل تكون

 أنـهعلـى حيـث نصـت  ج .م.مـن ق  329المشـرع الجزائـري في المـادة وهو ما أخذ به أيضا  

وتكـون للبرقيـات هـذه القيمـة  الإثبـاتراق العرفية من حيـث و ئل الموقع عليها قيمة الأساتكون للر  "

لتصـــدير موقعـــا عليـــه مـــن مرســـلها، وتعتـــبر البرقيـــة مطابقـــة كـــان أصـــلها المـــودع في مكتـــب ا  إذاأيضـــا 

تلــف أصــل البرقيــة فــلا تعتــبر نســختها إلا �ــرد  إذاو ،لأصــلها حــتى يقــوم الــدليل علــى عكــس ذلــك

  ."الاستئناس

فيمـا  الإثبـاتئل التلكس تأخـذ أحكـام حجيـة المحـررات العرفيـة وشـروطها في ساوبذلك فإن ر 

  .لتاريخوثبوت ا الأطرافيتعلق بتوقيعات 

إن أجهزة التلكس تعتبر أكثر أماناً من أجهـزة   ،ئل الفاكسسار  عنئل التلكس ساوما يميز ر 

الفاكس، ذلك أن استخدام التلكس يتم من خلال شبكة خاصة يسـيرها ويـتحكم في إدار�ـا مركـز 

لة، سـاويتحقق مـن تلقـي جهـاز المرسـل إليـه للر  ،لةساو الذي يقوم بتحديد هوية أطراف الر  ،اتصال

ئل خــلال مــدة معينــة ســاومحتفظــا بمــا يــدل علــى تبــادل الر  ،عةســابالتــاريخ وال الإرســالويوثــق عمليــة 

علـى الصـعيد القـانوني فـإن  أنههذه الضمانات، كما  توفر وعلى العكس من أجهزة الفاكس التي لا

 أحـــد مقومـــات الســـندات العاديـــة وهـــي عـــدم توقيعهـــا مـــن مرســـلها، فـــلا إلىئل الـــتلكس تفتقـــر ســـار 

لة الموقــع عليــه عنــد إدخالهــا جهــاز الــتلكس وصــورة منهــا مــع نفــس التوقيــع والــتي  ســايوجــد أصــل للر 

ئل الفــاكس تحمــل توقيــع المرســل عنــد إدخالهــا ســايتلقاهــا الجهــاز  المســتقبل المقابــل،  في حــين أن ر 

  .2جهاز الفاكس الراسل وصورة منها تحمل نفس التوقيع يتلقاها الجهاز المستقبل

                                                 
  14،المادة 1996لسنة  10القانون الاتحادي بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم - 1
  .المرجع السابق، حجية رسائل الفاكس في الإثباتتحسين يوسف شمخي جبار،  - 2
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  :حجية التسجيلات الصوتية والمرئية- رابعا  

اعتبر المشـرع الفرنسـي ان البريـد الالكـتروني هـو أي رسـالة في شـكل نـص أو صـوت أو صـورة 

ا  عــن طريــف شــبكة للاتصــال، وتخــزن علــى خــادم الشــبكة أو جهــاز المســتخدم ، حــتى  إرســاله يــتم

  .1يتمكن من استرجاعها

لــه حجيــة ،العاديــة  ســنادالإتي هــو ســند مــن أن التســجيل الصــو  التشــريع الإمــاراتي كمــا أكــد

مـــن قـــانون الإثبـــات في المـــواد المدنيـــة  2مكـــرر ف 17وهـــو مـــا نصـــت عليـــه المـــادة  ،الـــدليل الكتـــابي

والتجاريــة والــتي اعتــبرت أن الصــور أو الأصـــوات أو الرمــوز المخزنــة أو المرســلة أو المســتقبلة بواســـطة 

لحجيــة لهــذه المحــررات مســاواة بحجيــة المحــررات الرسميــة أو وســيلة إلكترونيــة محــررا إلكترونيــا، وأثبتــت ا

  .من نفس المادة 4العرفية بنص الفقرة 

و أعتد المشرع الأردني بتسجيلات الهاتف كدليل إثبات في قضايا الأوراق المالية وذلك 

  ج والتي نصت على/ف 110في المادة  2017لسنة  18بموجب  قانون الأوراق المالية  رقم 

لإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية يجوز ا" 

  ...".الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف 

خذ بالتسـجيلات الصـوتية كـإقرار و كقـرائن قضـائية بعض القوانين العربية الأ ةجاز إ ونشير إلى

قـرار يجـوز أن يسـتخلص الإ"منه  2017المادة حيث نص قانون أصول المرافعات المدنية اللبناني في 

غـير القضــائي مــن تصــريح الخصــم المســجل بعلمـه علــى شــريط مغناطيســي، وفي حالــة إنكــار الخصــم 

، كمـا أجـاز أيضـا "تدقيق الصـوت بواسـطة خبـير إلىيلجأ  لأنالتصريح المنسوب إليه يجوز للقاضي 

  .2قضائية الحديثة كقرائن الاتصالئل ساخذ بو المشرع العراقي الأ

                                                 
1 -Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).Art 
2/5 "- On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de 
son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du 
réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère". 

ــاني، قــانون الإثبــات - 2 ن يســتفيد مــن أللقاضــي  " 104مــادة  15/08/1979الصــادر بتــاريخ  1979لســنة  107رقــم  اللبن

  ".وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية
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وبالنظر إلى ما وصلت إليه التقنية الحديثة من أجهزة عالية الدقة يمكن لهـا أن تميـز بـين أكثـر  

الأصـــوات تشـــا�ا، وذلـــك مـــن خـــلال نـــبض الأحبـــال الصـــوتية وموجـــات الصـــوت ودرجا�ـــا، فـــإن 

الصــوت أصــبح بصــمة حقيقيــة يميــز شخصــية صــاحبه، وبالتــالي يرقــى علــى درجــة الــدليل ذو الحجــة  

  .القوية في الإثبات

  :حجية رسائل مواقع التواصل الاجتماعي -خامسا

هــو مخصــص لنشــر التغريــدات مثــل  ، فمنهــا مــاالاجتمــاعيتتعــدد  خــدمات مواقــع التواصــل 

  ئل والخطابـــات والفيـــديو والملفـــاتســـاهـــو مخصـــص  لنشـــر الصـــور وتبـــادل الر  ومنهـــا مـــا ،موقــع تـــويتر

اســـــتخدام رســـــائل  مواقــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي  في ، إلا أن 1موقــــع الفـــــيس بـــــوك والــــواتس آبك

الإثبـــات يصـــطدم مـــع مبـــدأ  خصوصـــية وســـرية المراســـلات الـــذي يعـــد مـــن أهـــم الحقـــوق الشخصـــية 

ومفاد هذا المبدأ، أن الطرف المرسل إليه، رغم أن لديه الحـق في تقـديم الرسـالة للقضـاء لإثبـات حـق 

ى ســـر،حيث يلتـــزم بعـــدم إفشـــاءه إلا بموافقـــة مـــن أو واقعـــة  إلا أنـــه مقيـــد بعـــدم احتـــواء الرســـالة علـــ

  .2وإلا حق لهذا الأخير طلب استبعاد الرسالة كدليل والمطالبة بالتعويض المرسل،

ويميــــز في هــــذه المســــالة بــــين المراســــلات ذات الطــــابع الخــــاص والمراســــلات ذات الطــــابع العــــام 

كـان طبيعيـا أو اعتباريـا أمـا   فالمراسلات ذات الطابع الخاص، هي التي توجه إلى شخص معين سـواءً 

المراســلات ذلــت الطــابع العــام هــي الموجــه للجمهــور، ســواء كــان للعامــة أو لفئــة معينــة، حيــث أتجــه 

القضاء الفرنسي أن معيار التمييز بين الرسـائل العامـة والخاصـة في موقـع الفـيس بـوك، هـو إعـدادات 

                                                 
، لمعرفة 2014في عام ) مؤلف وصحفي ورئيس تنفيذي لشركة سوشل ميديا(، MICHAEL STELZENفي دراسة أجراها -  1

  :أهم مواقع التواصل والشبكات التي تستقطب رجال الأعمال والمتسوقين كانت النتائج كالأتي

 بالمئة من المستجوبين، 54الفيس بوك في المرتبة الأولى بنسبة  -

 ة،بالمئ18المدونات في المرتبة الثانية بنسبة  -

 بالمئة،17لينكدن في المرتبة الثالثة بنسبة  -

 بالمئة، 12تويتر في المرتبة الرابعة بنسبىة -

المركز  ، مجلة ميلاف للبحوث والدراسات،الابتكار في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعينقلا عن  واضح فواز، شين الختير، -

  .123،ص2016دد الرابع، ديسمبر ، العالجزائر -الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف ميلة 
  .979علي السيد حسين أبو دياب، ، المرجع السابق،ص - 2
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صـــفحة متاحـــة للعامـــة، فـــإن الطـــابع الخصوصـــية الـــتي يســـتعملها المســـتخدم لصـــفحته، فـــإذا كانـــت ال

الخاص لهذه الصفحة ينتفي، وتنتفي معه سرية المراسلات، في حـال اسـتخدام المراسـلات الـتي تنشـر 

  .1على هذه الصفحة كدليل

 طرف آخر إلىئل التي ترسل من طرف سابخاصية تخزين الر  وتتميز مواقع التواصل الاجتماعي

قــام شــخص بإنشــاء حســاب في  أحــد هــذه المواقــع فإنــه  علــى أجهــزة تســمى الخــوادم، كمــا أنــه إذا

، وكــذا لــو ســجل )IP ADDRESS(سيســجل هــذا الموقــع  عنــوان برتكــول الإنترنــت المعــروف ب

الدخول من جهاز آخر سيسجل  الخادوم البيانات الخاصة �ـذا الجهـاز أو أي جهـاز يـتم الـدخول 

ة مــن حســابه  علــى مواقــع التواصــل منــه إلى هــذا الحســاب، كمــا أنــه إذا قــام شــخص بإرســال رســال

الاجتمــاعي إلى حســاب شــخص آخــر فــإن هـــذه الرســالة تخــزن في حســاب الشــخص الآخــر علـــى 

ــــام مرســــلها بحــــذفها مــــن حســــابه، ويمكــــن للقضــــاء طلــــب تســــجيلات أنشــــطة  الخــــادوم حــــتى إن ق

  .2الأشخاص التي يستقي منها عنوان بروتوكول الانترنت

فقــــد ورد في أحــــد  مجــــالا خصــــبا للإعلانــــات التجاريــــة، الاجتمــــاعيئل التواصــــل ســــاوتعتــــبر و 

الدراسات أن نسبة كبيرة من متاجر التجزئة تستخدم شبكات الفيس بوك وتويتر للـترويج لعلاما�ـا 

                                                 
  .980المرجع السابق ، صنفس علي السيد حسين أبو دياب، ،  - 1

حيـث وجهـت إحـدى المؤسسـات الصـحفية  ،الفرنسـية Reims)  (اسـتئنافعـن محكمـة  06/2010/ 09 حكـم صـادر بتـاريخوفي  

 بـوك فـيس) موقـع علـى (صـفحة صـديق حـائط) علـى رسـالة بنشـر لقيامـه  لـديها  العـاملين أحـد إلى إنـذار(l Esteclair ) والـتي تـدعى

 تسـاءل قـد الصـحفي وكـان ،وصف رئيسه بصـفات مذمومـة حيث العمل، في رئيسه إلى الصحفي من إساءة الصحفية، المؤسسة اعتبر�ا

 فيمـا الحكـم، هـذا انتهـى وقـد علاج؟، إلى حاجه في وأنه والغباء، بالانطواء مصاب رئيسنا حقا الرسالة التي نشرها على صفحته  هل في

 غير مخصصة وتاحة للجميع صديق صفحة حائط على رسالة وضع أن إلى بوك، فيس لموقع الخاص أو العام الطابع بتحديد يتعلق

  .التالي لا يمكن الاحتجاج بخصوصيتهاتنفي عنها الطابع الخاص، وب ،معلومات من �ا ما ويتصفح يدخلها أن شخص أي وبإمكان

،  نفــــس المرجـــــع الاجتمـــــاعينقــــلا عــــن علـــــي الســــيد حســــين أبـــــو دياب،أضــــواء علـــــى حجيــــة الرســــائل في الإثبـــــات في مواقــــع التواصــــل 

  .980السابق،ص
القانونين  دراسة في ،الأدلة المتحصلة من مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الإثبات الجنائيسامي حمدان الرواشده، - 2

  .7، ص2017، سنة 14، ا�لة الدولية للقانون، دار جامعة حمد بن خليفة للنشر، العدد مريكيوالأ الإنجليزي 
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يـــدعي أن  1التجاريــة، ويســـتخدم المســـتهلكون أيضـــا هـــذه المواقــع بشـــكل يـــومي، لدرجـــة أن الـــبعض

  .بة المستهلكين وقرارا�م الشرائيةالشبكات الاجتماعية لها تأثير كبير على رغ

ن العـــرض القـــاطع المتــــوفر علـــى جميـــع العناصــــر أ إلىوقـــد اتجهـــت محكمـــة الــــنقض الفرنســـية، 

وعلـى  يكون هناك اعتبار لشـخص المتعاقـد الجمهور، عندما لا إلىوإن وجه  سية، يعد إيجابا،ساالأ

  لاأو بدى قبوله أمع من  ستدلال على ذلك، ويتم التعاقدقاضي الموضوع تقدير الظروف للا

  .2العرض وينعقد العقد إذا كان القبول متطابقا مع

التشـــريعات العربيـــة نصـــوص قانونيـــة تـــنظم حجيـــة وســـائل  وعلـــى الصـــعيد العـــربي لم تصـــدر 

يطبـــــع تـــــنظم بعـــــض المســـــائل في التجـــــارة  التواصـــــل الاجتمـــــاعي  ، حيـــــث لازال الفـــــراغ التشـــــريعي

ة مواقــع التواصــل الاجتمــاعي  والتصــرفات القانونيــة والأعمــال  الالكترونيــة ومــن بينهــا أحكــام حجيــ

ـــتم الرجـــوع إلى الأحكـــام العامـــة الخاصـــة بالتجـــارة  الـــتي تجـــري مـــن خلالهـــا،  وفي ظـــل هـــذا الفـــراغ ي

لكترونيـــة عامـــة تأخـــذ حكـــم ئل الإســـاكالر   الاجتمـــاعيئل عـــبر مواقـــع التواصـــل ســـالر الالكترونيـــة  فا

لكترونيـة فـيمكن ئل البريـد الإسـائل المنزليـة  ور سـاعلـى غـرار الر  للإثبـات،المحررات العرفية الغـير معـدة 

، أمــا الإعلانــات ىالأخــر  الأدلــة�ــا مــع  الاســتدلالاســتخدامها كمبــدأ ثبــوت بالكتابــة وقرينــة يمكــن 

                                                 
1
أثر المحتوى محمود عبد الحميد محمود صالح، ماجد عبد العزيز الدعفس، صالح عبد العزيز الكريدس، مرضي سماح العنزي، - 

، مجلة جامعة الملك سعود، العلوم ن المستهلكين نحو العلامة التجارية اتجاهاتية على في مواقع الشبكات الاجتماع الإعلاني

  .231-230، ص2013،سنة 25الإدارية، الرياض،العدد 

لسـنة  17قـانون وقد صنفت بعض التشريعات الإعلان أو الإشـهار  مـن الأعمـال التجاريـة، حيـث نـص المشـرع المصـري في  ال -

عــلان ومــن ضــمنها وكــالات نقــل الأخبــار والإ  علــى الطبيعــة التجاريــة لوكــالات الأعمــال جــارة المصــري، المتضــمن قــانون الت1999

والاتصـــالات، وأعمـــال المكاتـــب الســـياحية، ومكاتـــب الفـــراج الجمركيـــة، والأعمـــال المرتبطـــة بمكاتـــب التصـــدير والاســـتيراد،كما نـــص أيضـــا 

" الفصـل الثـاني منـه ، يتعلق بإدراج القانون التجـاري1959أكتـوبر  5خ في ، مــؤر 1959 ة، لسن129قانون عدد المشرع التونسي في ال

أعمــال الإشــهار والطبــع والاتصــال ونقــل الأخبــار  -5:...وبــالأخص يعــد تــاجرا كــل مــن يمــارس بشــكل احــترافي الأعمــال التجاريــة التاليــة

تعــد أعمــالا تجاريــة الأعمــال المتعلقــة بــالأمور "علــى أن 14ف 05،وأشــار أيضــا المشــرع الكــويتي  في قــانون التجــارة في المــادة "والتســجيل 

الطبـــع والنشـــر والصـــحافة والإذاعـــة ونقـــل الأخبـــار والصـــور والإعلانـــات وبيـــع  -14؛ ...بقطـــع النظـــر عـــن صـــفة القائمـــة �ـــا-: التاليـــة 

  .من قانون التجارة 6، وأيضا المشرع المغربي في المادة "الكتب

سنة  لى،و مركز الدراسات العربية، مصر، الطبعة الأ ،عبر الإنترنت علانات التجاريةالمدنية عن الإالمسؤلية  بسام فنوش الجنيد، - 2

  .160ص ،2017
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التجارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا اقترنت بعرض الثمن وبقبول مـن مسـتخدم فهـي إيجـاب 

            .لبيتهيلتزم العرض بت
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  لمبحث الثالثا

  الإلكتروني المحررحدود حجية الإثبات ب

يجعــل منهــا أدلــة إثبــات يــتم إن إقــرار الحجيــة للمحــررات الالكترونيــة في الإثبــات  بمختلــف أنواعهــا 

حريـــة  اعتمادهــا في إثبـــات الحقــوق والتصـــرفات القانونيــة إلى جانـــب أدلــة الإثبـــات التقليديــة، ورغـــم

الإثبات في المعـاملات التجاريـة  إلآ أن هـذا المبـدأ لـيس علـى إطلاقـه، فقـد قيـد التشـريع مـن إعمـال 

هــذا المبــدأ في إثبــات معــاملات معينــة ، حيــث اســتثنى المشــرع الجزائــري بعــض العقــود التجاريــة  مثــل 

  .عقود الرهن وعقد الشركة

 كــــدليل إثبــــات في بعــــض اإعمالهــــ مجــــال ت لوســــائل الإثبــــات الالكــــتروني حــــددوفي المقابــــل 

ســـها بالحيـــاة الشخصـــية والماليـــة سانظـــرا  لم ،المحـــررات أوبعـــض العقـــود  اســـتثنت، حيـــث المعـــاملات

، لذا سنسعى إلى تحديد المواقف التشريعية والدوليـة تلك التي تم تنظيمها بنصوص خاصة أوللأفراد 

فيهـــا التعـــارض بينهـــا وبـــين المحـــررات بمـــا  )المطلـــب الأول(مـــن مجـــال حجيـــة المحـــررات الالكترونيـــة 

  .)لثلمطلب الثاا( والطعن في المحررات الالكترونية)لمطلب الثانيا( التقليدية في الحجية

  المطلب الأول

  حجية المحرر الإلكتروني نطاق

ــــة المحــــررات الالكــــتروني، الدوليــــة و النصــــوصنظمــــت مختلــــف  ــــة حجي بمــــا  التشــــريعات الوطني

جانب الصيغة العرفيـة، إلا  إلى ،لكترونيةالرسمية في العقود الإ بعضها أجازيتناسب ونوعية التعامل ف

أن طبيعـــة بعـــض العقـــود وطبيعـــة المتعاقــــد عليـــه محـــل المعاملـــة، فرضــــت وضـــع بعـــض الحـــدود  نظــــرا 

، وسـتناول حـدود إعمـال سية التصرف في مثل بعض السـلع والخـدماتسالاعتبارات معينة تتعلق بح

والتشـــريعات الداخليـــة  )الفـــرع الأول( التوجيـــه الأوروبي النصـــوص الدوليـــةهـــذه الحجيـــة في  قـــانون 

  .)الفرع الثاني( للدول
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   :الدولية النصوص قانون التوجيه الأوروبي و في –ل و الفرع الأ 

 في لإلكترونيــةرغــم التقــدم الكبــير في مجــال الرقميــة والتنظــيم الإلكــتروني للمعــاملات والتجــارة ا

حيـــث  شـــهدت نقلـــة نوعيـــة  في تشـــريع القـــوانين  ،كانـــت ســـباقة في هـــذا ا�ـــال  الـــدول الغربيـــة الـــتي

فقـــد  ا ولطبيعـــة بعـــض المعـــاملات والعقـــود أ�ـــإلا  ،بـــرام المعـــاملات والعقـــودوالتشـــريعات المنظمـــة لإ

  .برام في الشكل الإلكتروني، ونفت صحة  وحجية إبرامهامن الإ استثنتها

  :أن التجارة الإلكترونيةقانون التوجيه الأوروبي بشفي  - أولا

 أوبقة علــى العقــود الــتي تنشــأ ســاال الأحكــامتطبــق  لا "منــه علــى 1 9/2حيــث تــنص المــادة 

يجـــار والعقـــود الـــتي تطلـــب تـــدخلا مـــن المحـــاكم فيمـــا عـــدا حقـــوق الإ ،تنقـــل حقـــوق الملكيـــة العقاريـــة

عقـــود الوصـــية والهبـــة  مثـــل ،قـــانون المـــيراث أو الأســـرةوالعقود الـــتي يحكمهـــا قـــانون ،مـــةاوالســـلطة الع

  .2"وإشهار الطلاق والتبني

  :في قوانين الأونسيترال النموذجية- ثانيا

   ونسيترال بشأن التجارة الالكترونية والتوقيعات الالكترونيةلم تضع القوانين النموذجية الأ

                                                 
1 - Article 09 / 2 : Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'appliquent 

pas à tous les 
contrats ou à certains d'entre eux qui relèvent des catégories suivantes: 

a) les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception 
des droits de 

location: 
b) les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, des autorités 

publiques ou de 
professions exerçant une autorité publique; 

c) les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui 
n'entrent pas dans 

le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale; 
d) les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des succession" 

Citant  ,Didier GOBERT et Étienne MONTERO, LES CONTRATS CONCLUS PAR 
VOIE  

ÉLECTRONIQUE,  http://www.crid.be/pdf/public/4571.  
  .230ص مرجع سابق، يوسف أحمد النوافلة، - 2
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إعمــــال الوســــائل الالكترونيــــة وحجيتهــــا، وتركــــت ا�ــــال للــــدول لتنظــــيم ذلــــك حســــب  قيــــودا علــــى

ونســيترال النمــوذجي   مــن قـانون الأ الأولىوطبيعــة نظــام كـل دولــة، حيــث نصـت في المــادة خصوصـية 

ينطبـق هـذا القـانون علـى أي نـوع مـن المعلومـات " منه على أنـه  الأولىللتجارة الالكترونية في المادة 

 مــن قــانون الأولىالتجاريــة، وتقابلهــا المــادة  الأنشــطةيكــون في شــكل رســالة بيانــات مســتخدمة في 

 حيثمــا القــانون هــذا يطُبــّق"ونسـيترال النمــوذجي  للتوقيعــات الالكترونيــة حيــث نصــت علـى الأ

 يكـون قانونيـة قاعـدة أي يلغـي لا وهـو أنشـطة تجاريـة،   سـياق في الكترونيـة توقيعـات تُسـتخدم

على الدول التي ترغب في وضع استثناءات علـى  اقترحتلا أ�ا إ ،" المستهلكين حماية منها القصد

 باسـتثناء الكترونيـة، توقيعـات تُسـتخدم حيثمـا القـانون هـذا ينطبـق"العبـارة التاليـة ذا القـانون هـ

حيــث اقــترح العبــارة  ،وهــو نفــس مــا أقترحــه نظــيره الخــاص بالتجــارة الالكترونيــة" ...التاليــة الأحــوال

ســتثناء يكــون في شــكل رســالة بيانــات با ،ينطبــق هــذا القــانون علــى أي نــوع مــن المعلومــات" التاليــة

  ".الحالات التالية

  :في التشريعات الداخلية للدول - الفرع الثاني

  رغم الاعتراف التشـريعي بحجيـة رسـائل البيانـات والمحـررات الالكترونيـة، وتنظيمهـا بنصـوص تشـريعية

إلا أن هناك معاملات بحكم طبيعتها أو آثارها المؤثرة سواء في حياة الفـرد أو اقتصـاد الـدول وأمنهـا 

التشــــريعات علـــى إعمالهــــا في الشــــكل الالكـــتروني رغــــم الضــــمانات التقنيـــة والقانونيــــة، بــــل  تـــتحفظ

واســـتثنت بعضـــها مـــن التعامـــل �ـــا في الشـــكل الالكـــتروني ، وســـنبين موقـــف التشـــريع الفرنســـي مـــن 

  ،)ثالثــا(والمعــاملات الــتي اســتثناها المشــرع الأردني   )ثانيــا(، وموقــف المشــرع الإمــاراتي) أولا(ذلــك، 

  ).رابعا (وموقف المشرع الجزائري

   :في التشريع الفرنسي حدود حجية المحرر الالكتروني - أولا

المشــرع الفرنســي بعــض العقــود والمعــاملات في الكتابــة والحفــظ في الشــكل الإلكــتروني   اســتثنى

  تأميناتلات المتعلقة بالـــــــــــــوكذا المعام ،والميراث الأسرةبالمعاملات التي يحكمها قانون  الأمرويتعلق 
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المحـررات الـتي يحررهـا الشـخص لأغـراض  سـتثناءابالشخصية والعينيـة ذات الطبيعـة المدنيـة والتجاريـة  

يســتثنى مــن أحكـــام  "مــن القــانون المــدني الفرنســـي والــتي تــنص علــى 1175مهنتــه وذلــك في المــادة 

ررات العرفيــة المتعلقــة المحــ -2 ،والمواريــث الأســرةالمحــررات العرفيــة المتعلقــة بقــانون  -1: بقةســاالمــادة ال

تمت من قبل شخص لحاجات  إذابالتأمينات الشخصية والعينية ذات الطبيعة المدنية والتجارية، إلا 

  .1"مهنته

التشريعات العربيـة عـبر  تاستثنبنماذج القوانين الدولية فقد  وأخذا ،وعلى غرار الدول الغربية

طبيعـة بعـض المعـاملات أن شكل الإلكتروني،حيـث بعض المعاملات والعقود في ال ،قوانينها المختلفة

لازم أن تخــص بعــض لــكان مــن الأصــح بــل مــن ا،ســلاميةحكــام الشــريعة الإوالــتي تخضــع بطبيعتهــا لأ

  .من إبرامها في الشكل الإلكتروني ستثناءبالاالمعاملات 

  :الإماراتيتشريع الفي  - ثانيا

 لإلكترونيــــة بموجــــب القــــانونجــــارة االعربيــــة المتحــــدة المعــــاملات والت الإمــــاراتنظــــم تشــــريع  

والـتي  ،لإلكترونيـة، حيث يسري على العقود والمحررات والتواقيع ا2006لسنة   01رقم   الاتحادي

بعــض العقــود والمعــاملات بصــفة خاصــة  اســتثنى، لكنــه لإلكترونيــةلهــا علاقــة بالمعــاملات والتجــارة ا

الشخصـية سـندات  الأحوالثلة في معاملات والمتم ،لف الذكرسامن القانون ال 5وعددها في المادة 

الملكية  والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء العقارات وتأجيرها وتسجيلها والحقوق المرتبطة �ا السندات 

وأي مستند يتطلب تصديقه مـن كاتـب العـدل، والمسـتندات الـتي نظمـت بنصـوص  ،لو الة للتدبالقا

تــرك لكنــه ، 2ملات التجاريــة والمدنيــةاعامــة للمعــخاصــة حســب قواعــد العــرف التجــاري، والمبــادئ ال

                                                 
، 2018سـنة  ،بدون رقم طبعـة ،لبنان ت، بيرو الحلبي الحقوقية تمنشورا ،العقود الفرنسي باللغة العربية نقانو  ،اسممحمد حسن ق - 1

  .70ص

Art 1175  :" Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour : 
1- Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ; 

2- Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature 
civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa 

profession".               
  .1،2ف 2المادة  ،31/01/2006ريخ يتا 36، السنة 442، الجريدة الرسمية رقم 2006لسنة  01قانون إتحادي إمارتي رقم -2

والمبـادئ  الإلكترونيـةتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون قواعد العـرف التجـاري الـدولي المتعلقـة بالمعـاملات والتجـارة  -1

   .العامة في المعاملات المدنية والتجارية
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�لــس  القــانونا المســتثناة مــن هــذ ،إضــافة لهــذه العقــود والمعــاملات أوحــذف  أوالتعــديل  إمكانيــة

  .الوزراء 

العقـــود المســـتثناة مـــن  إلى بالإضـــافة الإمـــاراتيفمـــن أحكـــام هـــذه المـــادة يتبـــين لنـــا أن المشـــرع 

الموثـق  أوكل العقـود الـتي يتطلـب تصـديقها أمـام كاتـب العـدل   نىاستثبالشكل الإلكتروني،  الإثبات

الــتي تصــدر عــن الموثــق، في حــين الرسميــة  لإلكترونيــةلم يعــترف بــالعقود ا الإمــاراتيممــا يعــني أن المشــرع 

  .يمكن أن تكون الوثائق الصادرة عن موظف عام في الشكل الالكتروني

 التعــــديل أوزيــــادة ال أوذف الحــــتعــــديل ب مكانيــــةتــــرك البــــاب مفتوحــــا لإ أنــــه إلى بالإضــــافة

تحصـل في  وذلك من وجهة نظر بعدية للتطورات التي مـن الممكـن أن ،للمعاملات والعقود المستثناة

المتغـيرات والتطــورات الـتي مـن الممكـن أن تحصــل  القـانون للتماشـي مـع اوتـرك مرونـة لهــذ ،هـذا ا�ـال

  .مستقبلا

   :في التشريع الأردني-  ثالثا

بعـض المعـاملات مـن  ،الأردني لإلكترونيـةفي قـانون المعـاملات ا الأردنيالمشرع  استثنىكذالك 

  إلىإضافة  ،ابقسا الإماراتيوهي المعاملات التي أشار إليها المشرع  الإلكتروني، الإثباتأحكام 

                                                                                                                                                    

ويسـتثنى مــن ، الإلكترونيـةذات العلاقـة بالمعـاملات والتجـارة  ترونيـةالإلكيسـري هـذا القـانون علـى السـجلات والمسـتندات والتوقيعـات  -2

   :أحكامه ما يأتي

   .الطلاق والوصايا الشخصية كالزواج و الأحوالالمعاملات والمسائل المتعلقة ب - أ

  ،سندات ملكية الأموال غير المنقولة - ب

   ،لو االسندات القابلة للتد -ج

اء الأمــوال غــير المنقولــة والتصــرف فيهــا وتأجيرهــا لمــدد تزيــد علــى عشــر ســنوات وتســجيل أيــة حقــوق المعــاملات الــتي تتعلــق ببيــع وشــر  -د

   ،أخرى متعلقة �ا

  ،أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام الكاتب العدل-هـ

  ،معاملات أخرى يتم استثناؤها بنص قانوني خاص أوأية مستندات -و

 أو،مـن هـذه المـادة) 2(مسائل أخرى لما هو وارد في البنود السابقة من الفقـرة  أومعاملات  بقرار يصدره أن يضيف أية،�لس الوزراء -3

  .يعدل فيها أوأن يحذف منها 
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ليـة إلا راق الماو الأ إلى بالإضـافة ،ى والمرافعـات وإشـارات التبليـغ وقـرارات المحـاكمو اذلك لوائح الدع 

  ما نص عليه قانون خاص، وإشعارات فسخ عقود المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على

  .1الحياة 

ولم يتصــف   ،قيــد مجــال المعــاملات والتجــارة الإلكــتروني أنــه ،الأردنيومــا يعــاب علــى المشــرع 

إضـــافة  مكانيــةلإ اللم يــترك مجــ أنــه،  حيــث لإلكترونيـــةبالمرونــة في تحديــد مجــال إعمــال المعــاملات ا

والسعودي والقطري   الإماراتيعلى غرار المشرع  ،بالشكل الإلكتروني استثناهابعض  المعاملات التي 

    .الرسمية لإلكترونيةذلك إخلالا بالثقة من المشرع في المعاملات ا 2وأعتبر البعض

 أنــه  ،لإلكترونيـةا مـن المعــاملات الأردنيالــتي أقرهـا المشــرع  الاسـتثناءاتومـا يلاحـظ أيضــا في 

  وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم في ظل عصرنة ،ي والمرافعاتو اأيضا لوائح الدع استثنى

  .لإلكترونيةقطاع العدالة في أغلب التشريعات وظهور المحاكم والشهادة ا

  :في التشريع الجزائري - رابعا

، بالشــكلية في عقــود 04-18الجديــد ةلإلكترونيــالمشــرع الجزائــري في قــانون التجــارة ا اعــترف

على أن كل معاملة  تجارية إلكترونيـة يجـب أن  توثـق في منه 10بل ألزم في المادة لإلكترونيةالتجارة ا

 323ى في المـادة سـاو التجاريـة،  و  لإلكترونيةعقد إلكتروني، وهو إلزام صريح بالشكلية في العقود ا

                                                 
لا تســري أحكــام هــذا القــانون  -ب" 3مرجــع ســابق، المــادة  ،2015قــانون المعــاملات الإلكترونيــة الأردنــي لســنة مــن  3المــادة - 1

 - :على خلاف ذلك على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر

 ، إنشاء الوصية وتعديلها -1

 ،إنشاء الوقف وتعديل شروطه -2

المنقولـــة الـــتي تتطلــب التشـــريعات تســـجيلها بمـــا في ذلــك الوكـــالات المتعلقـــة �ـــا  والأمـــوالمعــاملات التصـــرف في الأمـــوال غـــير المنقولــة  -3

 . ار الخاصة �ذه الأموالعقود الإيج باستثناءوسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها 

 .الشخصية الأحوالالوكالات والمعاملات المتعلقة ب -4

 .فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة أوالإشعارات المتعلقة بإلغاء  -5

 .والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم ىاو الدعلوائح  -6

   ".أي تشريع آخر أوراق المالية و لقانون الأ استناداالمالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة  راقو الأ-7
2
  .230ص مرجع سابق، يوسف أحمد النوافلة،. - 
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والكتابـــة في الشـــكل الإلكـــتروني،  وأســـتثنى بعـــض  ج بـــين حجيـــة الكتابـــة الورقيـــة.م.مـــن ق 1مكـــرر

ـــةمـــن قـــانون التجـــارة ا 03في المـــادة لإلكترونيـــةت االاتصـــالاالمعـــاملات  مـــن إبرامهـــا عـــبر   لإلكتروني

في إطـار التشـريع والتنظـيم المعمـول  لإلكترونيـةتمـارس التجـارة ا"أنـه  والتي تنص على ،لف الذكرساال

  :تتعلق بما يلي  لإلكترونيةت االاتصالايق تمنع كل معاملة عن طر  أنهبه غير 

  ،لعب القمار والرهان واليانصيب  -

  ،والتبغالمشروبات الكحولية  -

  ،يةلانالصيدالمنتجات  -

  ،خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به أوكل سلعة   -

  .خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي أوكل سلعة -

بعــض المعــاملات بصــفة خاصــة  ءثنااســت إلى اتجهــت  أغلــب التشــريعاتوممــا ســبق يتضــح أن  

وخاصــة  ،بــرام وتنظــيم بعــض المعــاملات والعقــودإمـن التعامــل الإلكــتروني  وأجمعــت علــى عــدم جــواز 

عيـة العقاريـة، وهـو و الشخصية والعقود والمعاملات العينيـة الـواردة علـى الأ الأحوالعقود ومعاملات 

 الأحوالصوصــا  العقــود والمعــاملات الخاصــة بــوخ ،ســية هــذه العقــودساأمــر مقبــول وعملــي نظــرا لح

تمـس بثوابـت الـدول  والتزامـاتالشخصية مثـل الـزواج والطـلاق، فهـذه العقـود يترتـب عليهـا حقـوق  

وا�تمعــات والحيــاة الشخصــية للفــرد الــذي هــو محــور دائــرة الحقــوق، فإعمــال الشــكل الإلكــتروني في 

س بمصــــداقية هــــذه الــــروابط ســـاالم إلىؤدي ئل خطـــيرة قــــد تــــســــائل قـــد تنــــتج عنــــه مســــامثـــل هــــذه الم

، كما أن  أحكام معـاملات العقـار ومـا لهـا مـن ثقـل قـانوني  في تشـريعات الـدول حيـث الاجتماعية

مـن  تفـاعلانالها الصـفة الرسميـة في العقـود حفاظـا علـى الملكيـة وحقـوق  اشترطتأن جل التشريعات 

  .الضياع

 الشخصــية في  الأحــوالبمعــاملات وعقــود المتعلقــة ئل ســاالم إلىأمــا المشــرع الجزائــري فلــم يشــر 

مـا يجعـل  ولم يعـالج بـنص قـانوني  المعـاملات الأخـرى،  ،حيث أنه  قنن موضوع التجـارة الالكترونيـة

ما يستوجب الإسراع في إصدار قـانون  لة المهمة ساموقف المشرع الجزائري غامضا بخصوص هذه الم

   الأجدرالتجارة الالكترونية بإضافة المعاملات الأخرى و  المعاملات الالكترونية أو تعديل لقانون
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الشخصــية بالاســتثناء مــن التعامــل في الشــكل الإلكــتروني، حــتى  الأحــوالئل ســاأن تعــنى م والأصــح

، بحيـث تجعـل  سـتقراروالامـان والثقـة ئل في إعطـاء الأسـامكان تقدير مدى نجاعة هـذه الو يصبح بالإ

             .هذا النص القانونيتعديل  إمكانيةمتاحا ب الأمرهذا 

  المطلب الثاني

 إشكالية التعارض بين المحررات الإلكترونية والتقليدية

أمــــام القضــــاء  نلامقــــدمان  كــــدلي ،قـــد يحــــدث أن يتعــــارض  محــــرر إلكــــتروني مــــع محـــرر ورقــــي

ينــة فيحتــوى المحـرر الإلكــتروني علـى بيانــات ووقـائع مع ،واقعـة واحــدة في المضـمون أولتصـرف قــانوني 

لة بــين ســاه المذالتقليــدي علــى مضــمون مختلــف، ففــرق الفقــه في هــ أوفي حــين يحتــوى المحــرر الــورقي 

 و) الفـرع الأول(بين محرر عـرفي إلكـتروني مـؤمن ومحـرر عـرفي تقليـدي ، حالة التعارضحالاتثلاثة 

بـين محـرر  التعـارض كمـا سـنبين،)الفرع الثاني( التعارض بين محرر عرفي إلكتروني مؤمن ومحرر رسمي

دور القاضـي  إلىوسـنتطرق ، )الفـرع الثالـث(رسمي إلكتروني ومحرر عرفي إلكتروني موقع توقيعا مؤمنا

 .)الفرع الرابع( في التفاضل أو الترجيح بين المحررات الالكترونية والتقليدية

 :التعارض بين محرر عرفي إلكتروني مؤمن ومحرر عرفي تقليدي- لو الفرع الأ

لكـتروني الموقـع توقيعـا مؤمنـا، بقرينـة تفيـد بصـحة مضـمونه والتواقيـع، وذلـك بمـا يتميز المحرر الإ

المعـــزز مـــن ثقـــة وآمـــان، ممـــا يجعـــل المتمســـك بـــه محـــررا مـــن إثبـــات ســـلامته  أويضـــفيه التوقيـــع المـــؤمن 

حــرر ووقــع مــن أطــراف   أنــهيــوفر هــذه الثقــة وهــذه الضــمانات، إذ  الماديــة،  أمــا المحــرر التقليــدي لا

  أوضابط عمومي، وتنتفي حجيته بإنكاره ممن وقـع عليـه  أودون توثيقه من طرف موظف  ،ةالعلاق

 .1كان له يد فيه، وعليه ومن ظاهر المقارنة ترجح كفة المحرر الإلكتروني المؤمن 

ت بــــين حجيــــة المحــــرر الموقــــع توقيعــــا ســــاو  ،إلا أن أغلــــب التشــــريعات ومنهــــا المشــــرع الجزائــــري

 عــــترافللاالتقليــــدي رغــــم الشــــروط  الصــــارمة الــــتي أقر�ــــا هــــذه التشــــريعات والمحــــرر العــــرفي  موصـــوفا

                                                 
  .49ص ،مرجع سابق فوغالي بسمة، - 1
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أن ذلـك إنقـاص مـن قيمـة الضـمانات الـتي تعهـد  1بالتوقيع الإلكتروني المؤمن، ويرى بعـض البـاحثين

  .للتوقيع  الإلكتروني المؤمن 

وقـــع توقيعـــا بـــين المحـــرر العـــرفي الم ســـاواةالم إلى الســـالفة الـــذكر التشـــريعات اتجـــاهنحـــن نـــرى أن  و

تـؤثر  بطريقـة   أن طبيعة مجلس العقـد في المحـرر الإلكـتروني  إلىمؤمنا والمحرر العرفي الورقي،  ربما مرده 

ولا يمكــن بــأي حــال أن  ،عرفيــة أومباشــر في حجيتــه، حيــث أن المحــررات العاديــة الورقيــة أمــا رسميــة 

مكانــة المحــرر  إلىنــا بــذلك نرقيــه لأنوني نــرجح كفــة المحــرر الإلكــتروني المــؤمن  علــى كفــة المحــرر الإلكــتر 

  .الرسمي

 :التعارض بين محرر عرفي إلكتروني مؤمن ومحرر رسمي- الفرع الثاني

برامـه لإ الإثبـاتجدال في حجية المحرر الرسمي لمـا يتمتـع  مـن قـوة ثبوتيـة في  هذه  الحالة لا في

لـذا  ،مـا تمـت علـى يديـه أورر ضابط عمومي يوثق كل التصرفات التي  تضمنها المحـ أوأمام موظف 

 ،لــبعض المعـــاملات والعقــود لطبيعتهــا الخاصـــة وتأثيرهــا  في الحقـــوق واشـــترطتهالتشــريعات   اعتمدتــه

لا بــالطعن بــالتزوير، بخــلاف المحــرر العــرفي الإلكــتروني المــؤمن إيمكــن إنكارهــا  فحجيــة المحــرر الرسمــي لا

 .والذي تسقط حجيته بإنكار أحد أطراف العلاقة

التعارض بين محرر رسمي إلكتروني ومحرر عرفي إلكتروني موقع  - ثلفرع الثاال

 :توقيعا مؤمنا

التشــــريعات  باعتراف،حجيـــة المحــــرر الرسمــــي أيــــا كانــــت الدعامــــة المنشــــئ عليهــــا حجيــــة كاملــــة

مؤمنــــا حســــب الشــــروط  إلكترونيــــاوالموقــــع توقيعــــا  ،والفقــــه، إلا أن المحــــرر الرسمــــي الإلكــــتروني المــــؤمن

 الإثبــاتبط الفنيــة  الــتي نصــت عليهــا أغلــب التشــريعات، يكتســب كــذلك حجيــة قويــة في والضــوا

 .2ترشحه ليكون أقوى حجية من المحرر الرسمي الورقي

                                                 
  .101ص ،مرجع سابق بلقنيشي حبيب، - 1
  .99ص ، لسابقنفس المرجع ا بلقنيشي حبيب، - 2
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 أووخاصــة الحضــور المــادي للضــابط  ،إلا أن المحــرر الرسمــي الــورقي المســتوفي الشــروط القانونيــة

 اطعـــة علـــى حجيتـــه الكاملـــة والـــتي لاقرينـــة ق ،في مجلـــس عقـــد واحـــد الأطـــرافالموظـــف العمـــومي و 

يمكــــن تصــــور  بــــرام التصــــرف، لــــذا لارادة الحــــرة  لإوالــــذي يثبــــت الإ لا الطعــــن بــــالتزوير،إيدحضــــها 

ا�ما في ســاو صـح متفضـيل للمحـرر الإلكــتروني الـذي تم عــن بعـد في غــير مجلـس عقــد واحـد، بــل الأ

   .الحجية

  :ات الإلكترونية والتقليديةدور القاضي في الترجيح بين المحرر  -الفرع الرابع 

 وجــود والورقيــة في حالــة لإلكترونيــةا الأدلــةلة الترجــيح بــين ســام إلى المشــرع الجزائــريلم يتطــرق      

مــن القــانون المــدني عــالج هــذا  13681المــادةوفي   المشــرع الفرنســيلكــن  ،تعــارض أووجــود تنــازع 

لم يوجـد  إذاترجيحـه   أو  ،بـه الاحتجـاج على اعتماد الدليل المراد الاتفاق للأطرافشكال بأن الإ

 الاتفـاقليست من النظام العام ويجوز  للإثباتس أن القواعد الموضوعية سانص ينظم ذلك، على أ

علــى مخالفتهــا، وفي حالــة عــدم وجــود اتفــاق بــين الطــرفين بخصــوص هــذا الشــأن فللقاضــي الســلطة 

  .2ليل ومصداقيته واكتمال عناصرهمراعيا في ذلك صحة الد الأدلةالتقديرية في ترجيح أحد 

 :الاتفاق المسبق بين الطرفين على ترجيح دليل معين-أولا 

اتفاقـات مسـبقة  إلىن ئـو العلاقـة المبرمـة عـبر الوسـيط الالكـتروني، فيلج الأطـراف فييثق  قد لا

زاع   في حالـة حـدوث نـ الإثبـاتالمقبولـة في  الأدلـةهو نـوع  وما لإلكتروني،حول مدى حجية  المحرر ا

تحديــد قيمــة  إلى الاتفــاقكمــا يمكــن  أن يمتــد أثــر   أنه،بغــض النظــر عــن قيمــة التصــرف المتنــازع بشــ

تكملتـه بأدلـة  إلىكـان يعتـبر بالنسـبة لهـم دلـيلا كـاملا، أم يحتـاج   إذاوما  ،وحجية الدليل المتفق عليه

سـبق لمـن يقـع عليـه لتـزام أي التحديـد المأيضا عبئ إثبـات الا الاتفاقأخرى، كما قد يكون موضوع 

                                                 
1 -Art 1368 "A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits 
de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable". 

، 09ا�لد  ،جلة العلوم القانونية والسياسية ،مة للقاضيالدليل الإلكتروني والسلطة التقديريمنيرة عبيزة، أ بوبكر مصطفى، - 2
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ـــات التصـــرف، فينقـــل مـــن الطـــرف الـــذي يقـــع عليـــه عـــبء  ـــاتعـــبء إثب الطـــرف  إلى ،قانونـــا الإثب

  .1الآخر

  :السلطة التقديرية للقاضي في ترجيح أحد الأدلة - ثانيا

يعـني أن ينتفـي دور  ، لاالإثباتفي  الأدلةعلى ترجيح أحد  الأطرافوجود اتفاق مسبق بين 

، علـى الاتفـاقيجـوز  ات، فـلاالاتفاقلطة واسعة في تقدير مدى صحة هذه القاضي، بل للقاضي س

 علـى مجـرد إنكـار محـرر رسمـي لا الاتفـاق للأطـرافيمكـن  فمـثلا لا ،ئل فصل فيها بنص القـانونسام

على إثبات معاملة اشترط فيهـا القـانون الرسميـة  الاتفاقيمكن  لا بالتزوير، وأيضا لاإيجوز الطعن فيه 

ات،كمـا أن القاضـي يتأكــد الاتفاقز القـانون في مثـل هـذه او فللقاضـي مراعـاة عـدم تجــ بمحـرر عـرفي،

 لامن توافر الدليل المتفق عليه علـى الشـروط القانونيـة ومـدى اكتمـال صـحته كـدليل كتـابي كامـل  فـ

  2.على ترجيح دليل كتابي غير مستوفي الشروط على دليل كتابي مستوفي الشروط الاتفاقيجوز 

وكــان   ،الكتابيــة المتعارضــة الأدلــةدم وجــود اتفــاق بــين الطــرفين علــى تــرجيح أحــد وفي حالــة عــ

كثــر مصــداقية  كــل منهمــا مســتوفي  شــروط الــدليل الكتــابي الكامــل، فللقاضــي أن يــرجح الــدليل الأ

  .ووضوحا والأكثر تبيان للحقيقة

  الثالثالمطلب 

  الطعن في صحة المحررات الإلكترونية                   

تتضـــمنه مـــن وقـــائع ومعلومـــات حـــول  للمحـــرر الإلكـــتروني علـــى مـــا الإثبـــاتقـــوم حجيـــة ت  

التصـــرف القـــانوني، وتلعـــب الســـلطة التقديريـــة للقاضـــي دور في تقـــدير هـــذه الحجيـــة لضـــمان الثقـــة 

مــان في العقــود والمبــادلات التجاريــة، حســب طريقــة إنشــائها ومــدى جــودة حفظهــا، كمــا تواجــه والأ

ـــر والقرصـــنة والتعـــديل يـــةلإلكترونالمحـــررات ا مـــن تـــأثيرات  أومـــن المنشـــئ نفســـه  ســـواءً  ،مخـــاطر التزوي

                                                 
1
  .100، ص2007سنة  ،، مصر، بدون رقم طبعةزاريطةدار الجامعة الجديدة الأ، الإلكترونيوت عبد الحميد،التوقيع ر ث - 

  .581ص ،نفسهالمرجع  ، عبيزة أ بوبكر مصطفىمنيرة   - 2
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ئل الحفــظ تضــبط ســائل عاليــة التقنيــة قــادرة علــى جعــل و ســابو  الاســتعانةيــة أهمخارجيــة، لــذلك فــإن 

  1.وفق تواريخ دقيقة وثابتة ستلاموالا الإرسالليا عملية النسخ وطريقة المعاينة، وتحمي عملية آ

المضـرة مـن  المحـرر الإلكـتروني  الرسمـي الحـق  أوازت التشـريعات للغـير ذو المصـلحة لذا فقد أج

يجــرده مــن  الأطــرافأمــا المحــررات العرفيــة، فــإن إنكــار  أي طــرف مــن  ،صــحتهفي الطعــن بــالتزوير في 

وللطــرق القضــائية  الكلمــة الفصــل في  ، وعلــى كــل ذي مصــلحة إثبــات صــحته،الإثبــاتحجيتــه في 

نهـا القـانون مو  لإلكترونيـةالمحـررات ا نصـت عليـه التشـريعات المقـرة لحجيـة وهو مـا ،التحقق من ذلك

، وســـنبين حالـــة إنكـــار المحـــررات 2مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي الجديـــد 1372الفرنســـي في المـــادة 

 ).الفرع الثاني( والطعن بالتزوير في المحرر الإلكتروني في، )الفرع الأول(لكترونية العرفية في الإ

    :إنكار المحررات الإلكترونية العرفية - لو الفرع الأ

التوقيــــــع   أوأنكــــــر أحــــــد الخصـــــوم الخــــــط  إذا "م وإ  علـــــى أن .إ.مــــــن ق 162تـــــنص المــــــادة 

توقيــع الغــير، يجــوز للقاضــي أن يصــرف النظــر عــن  أوبخــط  الاعــترافصــرح بعــدم  أوالمنســوب إليــه 

مــــن  327/1وتــــنص  المــــادة  "في النــــزاع رأى أن هــــذه الوســــيلة غــــير منتجــــة في الفصــــل  إذا ،ذلــــك

وضـع بصـمة إصـبعه مـا لم  أووقعـه  أويعتـبر العقـد العـرفي صـادرا عمـن كتبـه  "القانون المدني الجزائري

ويكفـي أن يحلفـوا  الإنكـارخلفـه فـلا يطلـب مـنهم  أوهـو منسـوب إليـه، أمـا ورثتـه  ينكر صـراحة مـا

  ."بصمة هو لمن تلقوا منه الحقال أو الإمضاء أوالخط  أن يعلمون م لاأ�يمينا ب

أمـــا المحـــرر  بصـــمته، أوومنـــه فالـــذي يحـــتج عليـــه بمحـــرر عـــرفي أن يـــدفع ذلـــك بإنكـــار توقيعـــه 

ســلفه، فمـا علــى هــذا المــورث ســوى نفـي علمــه بــأن التوقيــع لمورثــه  أومــورث الشــخص  إلىالمنسـوب 

                                                 
 جامعــة عبــاس لغــرور خنشــلة، ،مجلــة الحقــوق والعلــوم السياســية ،معادلــة المحــرر الإلكترونــي  بــالمحرر الــورقي كمــال  تكواشــت،- 1

  .36،ص2018، جانفي 9العدد 
2 -art 137 "La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les 

héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la 
signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à 

vérification d'écriture".  
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ء إثبــات ذلــك ، والخصــم في هــذه الحــال هــو مــن يلقــى عليــه عــبالإثبــاتوبــذلك يعفــى مــن عــبء 

  : 1تيالآيمكن إجمالها في   الإنكاروشروط 

يكـون هنـاك  علـى المحـررات الرسميـة، كمـا يشـترط أن لا الإنكـارن يكـون المحـرر عرفيـا فـلا يجـوز أ -1

قضــي فيهــا بثبــوت نســبة  ،ا كانــت محــل دعــوى لمضــاهاة الحقــوقأ�ــ أوبق �ــذه المحــررات، ســاإقــرار 

  ،التوقيع أوالخط 

  ،ممن ينسب إله المحرر العرفي نكارالإأن يكون  -2

  ،ولا يعتد بسكوت من نسب إليه المحرر ،صريحا لا ضمنيا الإنكارأن يكون  -3

قــد تم الفصــل علــى إثــره، وأن يكــون الفصــل في  أنــهأي  ،منتجــا في الــدعوى الإنكــارأن يكــون – 4

 .منكره من عدمه إلىالدعوى قائما على مدى ثبوت صحة نسبة المحرر 

 :الطعن بتزوير المحرر الإلكتروني –ثاني الفرع ال 

ـــذي  إلىأن توســـع مفهـــوم الكتابـــة والمحـــرر مـــن المفهـــوم التقليـــدي   اعتـــبرالمفهـــوم الحـــديث، وال

 مـن أحكـام مـا الكتابيـة الورقيـة، لـذا فيجـري عليهـا الأدلـةشأن  أنهدليل كتابي ش لإلكترونيةالكتابة ا

الطعــن بــالتزوير يــرد علــى العقــود  أودعــاء وتحريف،والإالكتابيــة الورقيــة، مــن تزويــر  الأدلــة يحكــممــا 

، وسـنتطرق لهـذه المسـألة حسـب التفصـيل 2كما يرد على العقود الرسميـة التقليديـة لإلكترونيةا الرسمية

  .موقف التشريعات من تزوير المحررات الالكترونية )ثانيا(التزوير الالكتروني وطرقه و )أولا(الآتي 

  :وني وطرقهالتزوير الإلكتر  -أولا 

تمثلــت في مخرجـات ورقيـة مكتوبــة    سـواءً علـى مخرجــات الحاسـب الآلي  يـرد الحقيقــةهـو تغيـير " 

المحـرر الإلكـتروني  ويسـتوي، اسـمكانـت مرسـومة عـن طريـق الر   أوكتلك التي تتم عن طريـق الطابعـة، 

رقيــة شــرط أن لغــة أخــرى لهــا دلالتهــا، كــذلك يــتم في مخرجــات و  أوأن يكــون مــدونا باللغــة العربيــة، 

                                                 
  .248ص ،منية نشاش، مرجع سابق - 1
  .251صالسابق  المرجع نفسمنية نشاش، - 2
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وشرط أن يكون المحرر الإلكتروني ذا أثر   اسطوانةكبرنامج منسوخ على   ،تكون محفوظة على دعامة

  .1"أثر قانوني   أوفي إثبات حق 

لعـام  لإلكترونيـةوأشار المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدوليـة لقـانون العقوبـات بشـأن الجـرائم ا

ويشــمل  -:لتزويــر المعلومــاتي ا(( أنــهالتزويــر الإلكــتروني ب إلىبالبرازيــل، في مقرراتــه وتوصــياته  1994

ا�ــرى الطبيعــي فعــال تــؤثر علــى أيــة أ أو ،الــبرامج أوتحــوير المعطيــات  أومحــو  أوتــلاف إ أودخــال إ

بغــير هــذه الطــرق مــن  ارتكبــتالكومبيــوتر، وتعــد فيمــا لــو  ســتخدامابلمعالجــة البيانــات الــتي ترتكــب 

م وإ .إ.مـن ق 179المادة  أيضا وأشارت، "وص عليها في القانون الوطني  قبيل أفعال التزوير المنص

 إلىهــو الــدعوى الــتي �ــدف  " أنـهدعــاء بــالتزوير في العقـود الرسميــة حيــث عرفتــه بالجزائـري مفهــوم الإ

  ."إضافة معلومات مزورة لهذا العقد  أوتغيير عقد سبق تحريره،  أوإثبات تزييف 

  :التزوير في المحررات الإلكترونيةمن  موقف التشريعات - ثانيا

 الالكترونيــة وخصوصـــاإيجـــاد حلــول ردعيــة للجــرائم  إلىســعت تشــريعات التجــارة الالكــتروني 

  :جرائم التزوير وتعديل محتوى المحررات الالكترونية وسنبين موقف التشريعات محل الدراسة فيما يلي

 مــــن فــــانون العقوبــــات 441/1ةالمشــــرع الفرنســــي في المــــاد اعتــــبر: موقــــف المشــــرع الفرنســــي-1

  بأية يكون من طبيعته أن يسبب ضررا، ويتم ،أن التزوير  هو كل تغيير تدليسي للحقيقة 2الفرنسي

  

                                                 
 ،الإســلاميةوالعلــوم  الإنســانيةكليــة العلــوم   تخصــص شــريعة وقــانون، ،أطروحــة دكتــوراه ،التزويــر الإلكترونيــةجــرائم  حفصــي عبــاس،- 1

الــدليل الجنــائي  ،، عــن حجــازي عبــد الفتــاح بيــومي حجــازي18،ص2015-2014الســنة الدراســية  أحمــد بــن بلــة،.1جامعــة وهــران 

  .170، ص2002 ،انونية، القاهرةدار الكتب الق ،نترنتمبيوتر والإو والتزوير في جرائم الك
2 - Loi nº 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives 
à la répression des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ; JORF n°169 

du 23 juillet 1992 page 9857.  
art  441/1 ((Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer 
un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre 
support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la 

preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. 
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 

d'amende.  "  
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أي سند للتعبير عن فكرة، والذي يكون له أثر في إنشاء دليل على  أووسيلة مهما كانت في محرر  

المحــرر المــزور بالســجن ثــلاث  خدامســتاو فعــل تكــون لــه نتــائج قانونيــة، ويعاقــب علــى التزويــر  أوحــق 

جانب  إلىفالمشرع الفرنسي في نص المادة  حدد  أن التزوير يشمل  رو،أو  4.500سنوات وغرامة 

المحـــررات والكتابـــة العاديـــة،  المحـــررات الرقميـــة والـــدعامات، موســـعا مجـــال  محـــل جريمـــة التزويـــر بعـــدما  

  . 1كانت تقتصر على المحررات العادية

ــــــــل تعــــــــديل و كــــــــان المشــــــــرع  جــــــــانفي  05المــــــــؤرخ في 88/19قــــــــانون رقــــــــم الالفرنســــــــي قب

في المـادتين  لإلكترونيـةالوثيقـة ا أود نظـم جريمـة تزويـر المحـرر ق ،المتعلق بالاحتيال الالكتروني،1988

 5 إلىح مـــن ســـنة و ايعاقـــب بـــالحبس لمـــدة تـــتر  أنـــه علـــى الأولىحيـــث نصـــت 2 462/6و 462/5

مليــون فرنــك فرنســي مــن قــام بتزييــف وثــائق  2 إلىألــف  20 ح مقــدارها مــنو اتر يــســنوات وبغرامــة 

 أنـهعلـى  ،462/6ضرار بـالغير، ونصـت المـادة وذلك للإ ،طبيعتها أومعلوماتية مهما كان شكلها 

مليــون  2 إلىألــف  20ح مقــدارها مــن و اتر يــخمــس ســنوات، وبغرامــة  إلىيعاقــب بــالحبس مــن ســنة 

، لكـن 462/5ئق المعلوماتية المشار إليها في المـادة الوثا باستخدامكل من قام عمدا ،فرنك فرنسي

جـاءت شـاملة  441/1أن المـادة  باعتبـارالمشـرع الفرنسـي عـن هـذين المـادتين  اسـتغنىبعـد التعـديل 

يان بـــين المحـــررات والمعطيـــات ســـاو بقتين كانتـــا تســـاووســـعت مـــن مفهـــوم الوثيقـــة كمـــا أن المـــادتين ال

س ســــابينمــــا المصــــلحة المحميــــة في جــــرائم الم ة القانونيــــة،مــــن حيــــث القيمــــ ،المعلوماتيــــة بصــــفة عامــــة

  .3البيانات الرقمية، تختلف عن تلك المتعلقة بجرائم التزوير في المحررات أو، لإلكترونيةظمة الأنبا

  :موقف المشرع الإماراتي -  2

  أو كانت تابعة لجهة حكومية   سواءً جرم المشرع الإماراتي جريمة تزوير المستندات الالكترونية 

                                                 
لــوم السياســية، جامعــة الحــاج لخضــر مــذكرة ماجســتير، كليــة الحقــوق والع ،جرامــي للمجــرم المعلومــاتيالســلوك الإ حمــزة بــن عقــون،- 1

  .175ص ،2011،2012السنة الجامعية  باتنة،
2 - Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique . Journal officiel du 

6 janvier 1988 ,Art462/5 – Art 462/6. 

كليـــة  رســـالة ماجســـتير في القـــانون العـــام، ،فـــي التشـــريع الأردنـــيجريمـــة التزويـــر الإلكترونـــي  عمـــر عبـــد الســـلام حســـين الجبـــوري، -3

  .31، ص2017سنة  سط،و جامعة الشرق الأ ،الحقوق
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،في شأن مكافحة 2012لسنة  05رقم  تحاديلااالقانون غير حكومية أو لأفراد وذلك بموجب 

 منه، وجعل عقوبتها الحبس المؤقت وغرامة لا تقل عن مائة وخمسون 6جرائم التقنية، في المادة 

  .1تتجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم إماراتي ألف درهم ولا

  :موقف المشرع الأردني -3

شــرع الأردني علــى الأعمــال الغــير المشــروعة لــبرامج عــن طريــق شــبكة الانترنــت والــتي شــدد الم 

، حيــث نــص في تعــديل أو حــذف أو إضــافة أو إتــلاف بيانــات أو معلومــات إلكترونيــة إلى�ــدف 

يعاقب كل من أدخل أو نشر أو اسـتخدم قصـدا برنامجـا عـن طريـق الشـبكة " من القانون 04المادة 

تخدام نظـام معلومـات لإلغـاء أو حـذف أو إضـافة أو تـدمير أو إفشـال أو إتـلاف المعلوماتية أو باس

أو حجـــب أو تعـــديل أو تغيـــير أو نســـخ أو نقـــل أو التقـــاط أو تمكـــين الآخـــرين مـــن الاطـــلاع علـــى 

  .2..."بيانات أو معلومات

  : موقف المشرع الجزائري - 4

رغــم أنــه لم  ،حــررات الإلكــترونيبالرسميــة للم اعــترف  ،ن المشــرع الجزائــريأســلف  رأينــا في مــا

بــين الكتابـــة ي في الحجيـــة ســاو  حيــث مكـــرر 323جـــاء في المــادة يــنص علــى ذلـــك صــراحة إلا مــا

تحمــل توقيعــا  ونفــى صــراحة الحجيــة علــى المحــررات الالكترونيــة الــتي لا ،الخطيــة والكتابــة الالكترونيــة

  .إلكترونيا موصوفا أي مرفق بشهادة تصديق

غــش في المعطيــات الــتي يتضــمنها نظــام المعالجــة  أوإزالــة  أوت كــل تعــديل وجــرم قــانون العقوبــا

ثــلاث ســنوات وبغرامــة  إلىاقــب بــالحبس مــن ســتة أشــهر عي" 1مكــرر 394وذلــك في المــادة  ،ليــةالآ

دج كــل مــن أدخــل بطريــق الغــش معطيــات في نظــام المعالجــة 2000000 إلىدج  500000مــن 

  .                               3"عطيات التي يتضمنها  عدل بطريق الغش الم أوأزال  أولية الآ

  للتقليل من حدوثها نظرا مــــــــوحسن فعلت هذه التشريعات إذ شددت على مثل هذه الجرائ

                                                 
1
  06.،في شأن مكافحة جرائم التقنية، المادة 2012لسنة  05القانون  الاتحادي رقم  - 

  .04، بشأن الجرائم الالكترونية، المادة 2015لسنة  27القانون رقم  - 2
  .  485يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، المادة  ،1966يونيو  08المؤرخ في  156-66قم الأمر ر - 3
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لضــررها الكبــير علــى أنظمــة المعلومــات والمحــررات الالكترونيــة، حيــث تشــهد جــرام التزيــر والاعتــداء 

اعا رهيبا في ظل انتشار البرامج الضارة وبرامج القرصنة ورغم الحمايـة على المحتويات الالكترونية ارتف

الجنائية والتقنية وبرامج التأمين والتشفير إلا أن التزوير والاحتيال الالكتروني لازال في تزايد في موازاة 

 .مع استحداث البرامج والنظم الالكترونية
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  :ملخص-

 اتسـع  لإلكترونيةفإن  مفهوم الكتابة والمحررات ا ،ا سبق ذكرهوختاما لهذا المحور، وخلاصة لم 

، حيـث فرضــت لإلكترونيــةو أصـبح يشــمل الكتابـة علــى الـدعامات الورقيـة وعلــى الـدعامات ا مجالـه

مجــاراة التطــور والتقنيــة والرغبــة لــدى البــاحثين  والتقنــين في  ،الضــرورة الملحــة علــى  أغلــب التشــريعات

والـذي أصـبح  ،فتراضـيالاا�لـس  إلىمـن ا�لـس الحقيقـي  تقاللانل ،الزمن لواختزافات ساتذليل الم

بعــض التشــريعات  اعتبر�ــابــل  ،وبمزايــا وحجيــة متقاربــة ،يــوفر  شــروط  نظــيره مجلــس العقــد الحقيقــي

التشـريعات في مجـال إعمالـه و  اختلفـتحيث ظهرت الكتابة و المحرر الإلكـتروني، والـذي  ،يةساو مت

وقيـــد  اســـتخدامهفمنهـــا مـــن حـــدد مجـــال  ،الـــوظيفي مـــع المحـــرر التقليـــدي  وحجيتــه فؤهافي مــدى تكـــ

بعــــض التشــــريعات بعــــض العقــــود والمعــــاملات مــــن إبرامهــــا في الشــــكل  اســــتثنتحيــــث  حجيتــــه، 

تـــوافرت فيـــه شـــروط  إذاتشـــريعي في منحـــه حجيـــة المحـــرر الرسمـــي اللاف الخـــ ،فضـــلا علـــىالإلكـــتروني 

حـتى وإن كالقـانون العراقـي والأردني،   وجعلـه في حكـم المحـرر العـرفي ومنهـا مـن قيـد حجيتـه  ،الرسميـة

  . تم أمام موظف عمومي

ولــــد صــــور عديــــدة مــــن المحــــررات  لإلكترونيــــةالتشــــريعات بالــــدعامات ا عترافافــــوكمــــا رأينــــا  

هو مسـتحدث بفضـل التقنيـة  هو تقليدي محدث في شكل إلكتروني ومنها ما منها ما  ،لإلكترونيةا

  .الرقمية

ومــــا يلاحــــظ أن المشــــرع الجزائــــري لم  يــــنظم مفهومــــا للمحــــرر الإلكــــتروني علــــى غــــرار غالبيــــة 

والـتي تمثـل أحـد عناصـر المحـرر الإلكـتروني  لإلكترونيـةبوصـف للكتابـة ا اكتفـىبل  ،التشريعات العربية

الإلكـــتروني، لـــذا وتماشـــيا مـــع  ضـــرورات  وتعريـــف للعقـــد الإلكـــتروني الـــذي يمثـــل إحـــدى صـــور المحـــرر

ســـــتلزم إصـــــدار تشـــــريع لتنظـــــيم المعـــــاملات ي التطـــــور  في المعـــــاملات التجاريـــــة ومواكبـــــة التشـــــريعات

  .لإلكترونيةجانب قانون التجارة ا إلى لإلكترونيةا

يـة بعـض العقـود والمعـاملات مثـل المعـاملات الـتي تـرد علـى أهمن المشرع الجزائري أغفـل  أكما 

مكـرر  223يتطلـب في رأينـا تعـديل المـادة  التشـريعات، مـاالحقوق العينية العقارية على غرار أغلبيـة 

  .إضافة مادة تستثني بعض العقود من الشكل الإلكتروني أومن القانون المدني 
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لإلكترونيـة صـراحة كالتشـريع الأردني االعقـود  الرسميـة في المشرع الجزائريعدم تنظيم فضلا عن 

عــض الهيئــات الرسميــة مثــل الأحــوال الشخصــية رغــم اعترافــه �ــا ضــمنيا بالعمــل �ــا في ب ،والفرنســي

.وقطـــــــاع العدالـــــــة، مـــــــا يتطلـــــــب معالجـــــــة ذلـــــــك بنصـــــــوص قانونيـــــــة تـــــــنظم أحكامهـــــــا وحجيتهـــــــا
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  الباب الثاني

  الإلكترونيالتجاري  إثبات العقد في الإلكترونييع القيمة القانونية للتوق 

الـــتي يضـــفيها   القانونيـــةل مـــن هـــذا البحـــث، الأهميـــة الجليـــة والقيمـــة و تبــين لنـــا مـــن القســـم الأ

يصـبح مبـدأ  أنيعـدو  لافـي الحجيـة القانونيـة للمحـرر، و إذ  بغيـاب التوقيـع تنت ،التوقيع  على المحرر 

ا  وقد لا يصبح لـه أي قيمـة حـتى كقرينـة قانونالمنصوص عليها  ثبوت بالكتابة بتوافر بعض الشروط

  .بسيطة في حالات أخرى

 كـانف ،حيـث لم يكـن بـذات الأهميـة 1وقد نشأ التوقيع بصفة عامة  تماشـيا مـع تطـور الكتابـة

قـديما يصـدقون علـى  ناالرومـ كـانو  الجهـة مصـدرة الكتابـة، إلىيشكل أداة  مساعدة فقـط للوصـول 

يـتم التأكــد مـن الموقــع   كـانحيــث   ،مالــك الخـتم ييكـون في حيــازة الموقـع وسمـ  خــاص المراسـيم برمـز

وتتبــع مالــك الخــتم، وتطــور الأمــر في القــرون الوســطى حيــث أصــبح رســم الخــتم  الاســمبالتــدقيق في 

الممــزوج  الاســمب، ولم يكــن يســتعمل التوقيــع نمــادة ورقيــة تــدعى الكــولا  ذاكآنــســتعمل أ، و اولامتــد

الصــادرة عــن الملــك تــذيل برســم  القانونيــةت النصــوص كانــدي في صــورته الحديثــة، فقــد  بالرســم الفــر 

مـــن خـــلال خـــاتم ملكـــي، وللحفـــاظ علـــى الـــنص مـــن  أوالملـــك  بتهـــاللايعتـــبر  تمهيـــدا  ،كـــانخاص

طريقـــة خاصـــة متمثلـــة بتلخـــيص نـــص المحـــرر  برســـوم في شـــكل شـــيفرة   إلىن أو وا يلجـــكـــانالتعـــديل،  

 الإلكـــترونيتزويـــر في المحـــرر وهـــي الطريقـــة المعتمـــدة حاليـــا في التوقيـــع تمكـــن مـــن خلالهـــا كشـــف أي 

التوقيــــع  لتوثيــــق المحــــررات عــــام  عتمــــداُ حيــــث  ،عشــــر  تحــــولا كبــــيرا الثــــانيوعــــرف التوقيــــع في القــــرن 

  .، ثم إلى الشكل الإلكتروني2الذي نعهده حاليا التقليدي الشكل إلىوالذي تطور  ،1554

                                                 
ملــك البــابلين داريــوس يخــتم بخــاتم يمســكه  كــانف ســنة قبــل المــيلاد، حيــث  لآلاا 3ل ظهــور للتوقيــع في الحضــارة البابليــة قبــل أو  كــان - 1

ت كانـأخـرى، و  ولأغـراض ،يسـتعمله في توقيـع معاملاتـه ،كل بابلي يحمل خاتمـا  كانالبابليون يستعملون خواتم من الفخار و  كانبأصبعهّ، و 

نـوري حمـد  .عـن  امـر بخـتم فرعـون، ،و يختم علـى المراسـلات والأ ناهام كانالفراعنة أيضا حيث   ستخدمهاو ختام بشكل دائري، ية الأبأغل

 ،جامعــة آل البيــت، ا�لــد الثالــث ،المنــارة ، مجلــةالفرنســي القــانون الأردنــي والقــانون فــي التوقيــع فــي القــانون الخــاص ، وظــائفخــاطر

  .2،3ص ص.1998 الثاني،العدد 
2
، رســالة ماجســتير، جامعــة الشــرق الأوســط، فــي القــرار الاداري الإلكترونــيأثــر شــكلية التوقيــع  فــالح جــلال عبــد الرضــا الحســيني، - 

  18، ص2015عمان الأردن سنة
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 المعاملات المصرفية، فقد بدأ ظهور هذا النوع من لكتروني فيوشاع استخدام التوقيع الإ  

شراء  أو، في عمليات السحب النقدي الإلكترونية الذكيةبطاقات ال استخدامبمناسبة   اتالتوقيع

  ويقوم ،ةـــــــــــــــــــالبطاق بياناتا من خلال جهاز خاص يستطيع قراءة إلكترونيد ثمنها ــــــــوتسديالسلع 

  1.المبلغ المطلوب من حساب العميل  تطاعقاب

وللفائـــدة الجليـــة الـــتي أصـــبح التوقيـــع الإلكـــتروني يكتســـيها بـــالنظر إلى انتشـــار اســـتعمال الوســـائل    

الرقمية في كل  ا�لات سنسعى إلى تبيان ماهيته وشروطه وقدرته على أداء وظـائف التوقيـع الخطـي  

  :فصلين إلىلذا قسمنا هذا الباب 

، والـذي سـنبين مـن التوقيـع التقليـدي ومـدى أدائـه لوظـائف الإلكترونـي التوقيع :ولالفصل الأ

خلاله مفهوم التوقيـع الإلكـتروني كوسـيلة حديثـة في الإثبـات وخصائصـها، ومـدى نجاحهـا في القيـام 

  .بوظائف التوقيع التقليدي

ث سـنتطرق إلى هـذه ، حيالإلكترونيكآلية لتوثيق التوقيع   الإلكترونيالتصديق :  الفصل الثاني

الآليــة المســتحدثة، وطريقــة معالجــة التشــريعات لهــا ودورهــا في تحديــد قــوة حجيــة التوقيــع الإلكــتروني 

 . بالنظر إلى الوسائل الأخرى في إثبات المسائل التجارية

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
    .349ص ،، مرجع سابقنيات العلمية في تطور العقددور التق عصمت عبد ا�يد بكر، - 1
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 الفصل الأول

 التقليدي لوظائف التوقيعومدى أدائه  الإلكترونيالتوقيع 

 كـانحيـث   ،ا�تمعـات ابادلات قديما تتم بطرق بسيطة تعارفت عليهت المعاملات والمكان  

وكذا مبدأ الثقة في العقود  في بعض ا�تمعات إذ   ،آنذاك سائدا نظام المقايضة وتبادل سلعة بسلعة

 وجــود وســيلة معينــة تثبــت ذلــكشــفويا دون  ضاو بالتفــبــين العــارض والقابــل   الاتفــاقبت تــبرم كانــ

ـــزامالاو ت  التعهـــدات كانـــف ـــالأ لت إذ وكمـــا قـــال أحـــد الفقهـــاء  ،قوتـــه في التعاقـــدات اقوال أيضـــا لهـــب

  .1) يقيدون من ألسنتهمبقار تقيد من قرو�ا والرجال  الأ(  ويدعى أنطوان لوزايل

والضـــوابط المنظمـــة للمعـــاملات والعقـــود، ولحمايـــة الحقـــوق  الأحكـــامو  القـــوانينومـــع تطـــور   

 تم بـين أطـراف العلاقـة ق  مـايـتوثل علـى دعامـة، عـاملات والعقـود تـدوين الم إلىالمكتسبة  تم اللجوء 

بشكل يمكن من الرجوع إليـه عنـد الحاجـة ويحفـظ حقـوق الخلـف الخـاص والعـام في حالـة وفـاة أحـد 

  .طرفا في العلاقة كانمن   أو

 العقديـة بتدوين ما تم بين أطـراف العلاقـة ووظيفتها لكن الكتابة وحدها رغم استمراريتها    

مــن تــدوين  انالمنشــود ضــمانعطــاء الثقــة واللإ تكــن كافيــةا لم أ�ــإلا  علــى دعامــة تســمح بحفظهــا، 

، لعـدم قـدر�ا علـى تأكيـد مشـاركة وموافقـة أطـراف العلاقـة فيمـا دون عليهـا مـن القانونيةالتصرفات 

ة تميـز لابـد مـن وسـيل كانلذلك   إذ أن إنكار الخصم لها يكفى لتجريدها من أي قوة ملزمة، وقائع،

 أوه في المحـرر ليـمـوافقتهم علـى مـا أتفـق عو  مشـاركتهم وتحدد شخصية هوية  أطراف العلاقة، وتؤكد

   .الإمضاء أوبالتوقيع  عليه  يصطلح فظهر ما الوثيقة

وقد لعـب التوقيـع الخطـي دورا بـارزا ومهمـا في توثيـق العقـود والمعـاملات في شـتى ا�ـالات     

توســــع وأزمنــــة طويلــــة، ومــــع تطــــور العصــــور و  تاريخيــــةالتجــــارة لعقــــود  زدهــــارالــــه الفضــــل  في  كــــانو 

 اســتغلت، حيــث القانونيــةوالــتي ظهــر أثرهــا جليــا علــى المبــادلات والعقــود والتصــرفات  ،لوجيــانو التك

ة والـــتي فرضـــت تغيـــير نمـــط التوقيـــع الإلكترونيـــظهـــرت المحـــررات والعقـــود ف ميزا�ـــا في تطـــوير التجـــارة،

أو التوقيـــع الإلكـــتروني، ة، فظهـــر التوقيـــع في الشـــكل الإلكترونيـــطبيعتهـــا  الخطـــي بـــنمط يتماشـــى مـــع

بوسائط إلكترونية ما يدفعنا إلى معرفة ما يميز هذه الصورة الجديدة عن التقليدية ولتبيـان ذلـك لابـد 

                                                 
1
 - https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Antoine_Loysel_ Institutes_coutumiموقعنقلا عن  - 

,1679.djvu/120  20:33، على الساعة  15/10/2019تم الاطلاع على الموقع بتاریخ.  



 القيمة القانونية للتوقيع الالكتروني في إثبات العقد التجاري الإلكتروني: الباب الثاني 

 
226 

من التطرق إلى نظـام التوقيـع التقليـدي لمعرفـة مـواطن التشـابه والاخـتلاف في الشـروط والخصـائص و 

  :وهو ما سنسعى  إلى معالجته في هذا الفصل  من خلال مبحثين  الوظائف

حيــث  أن التوقيـــع الإلكــتروني هــو الشـــكل الرقمــي للتوقيـــع   التوقيــع التقليـــدي :ل و المبحــث الأ

العـــادي ، ومعالجـــة أحكامـــه تتطلـــب منـــا توضـــيح أحكـــام هـــذا الأخـــير، وأثرنـــا الخـــوض فيـــه  لتبيـــان 

بير في إثبات التعاقدات منذ عقود طويلة، والذي لازال يتصدر أحكامه ووظائفه وشروطه ودوره الك

  .طرق الإثبات رغم التطور المضطرد الذي عرفته التقنية التكنولوجية، 

والــذي ســنبين مــن خلالــه ماهيتــه  الإثبــات،ة وحجيتــه فــي الإلكترونيــالتوقيــع  : الثــانيالمبحــث 

المقارنة تنظمه بأحكام منفـردة عـن المحـرر أو وأنواعه وتطبيقاته،  وأهميته التي جعلت جل التشريعات 

المســــتند الإلكــــتروني، وكــــذا أدائــــه لوظــــائف نظــــيره التقليــــدي رغــــم الاخــــتلاف في الطبيعــــة والوســــيلة 

  .المستعملة
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 المبحث الأول

  التوقيع التقليدي

ق والإقــــرار لى والوحيــــدة للتوثيــــو يعتــــبر الوســــيلة الأ كــــانالخطــــي، والــــذي   أوالتوقيــــع التقليــــدي 

لعصــور طويلــة مــن  اســتعمل، والموافقــة عليهــا المســتند أوالــتي يتضــمنها المحــرر  بيانــاتبالمعلومــات وال

، حيـث عـد التوقيـع كإثبـات لـوجي وتدخلـه في كـل مجـالات التعـاملاتنو المـد التك اجتيـاحالزمن قبل 

توقيعه عليها، ودليل علـى على نسبة التوقيع إلى واضعه و إطلاعه على مادون في الوثيقة التي وُضَع 

معرفته بمحتواها معرفة جيدة ، وقبوله بما ورد فيها سواء كان  تصرفا قانونيا أو اعترافا  أو تعهدا متى 

تــوافرت فيــه شــروط معينــة وضــعها التشــريع، وبتــوافر هــذه الشــروط يصــبح للتوقيــع حجيــة في الإثبــات 

عدمــه، وســنبين المقصــود بــه  تختلــف حســب  خضــوعه للتوقيــع مــن موظــف أو ضــابط عمــومي مــن

  ).المطلب الثالث(، وأهميته في) المطلب الثاني(،وشروطه في) المطلب الأول(في

 المطلب الأول 

  تعريف التوقيع 

في إثبـــات  القانونيـــة �ـــتم أغلـــب التشـــريعات بوضـــع تعريـــف للتوقيـــع التقليـــدي، رغـــم قيمتـــه لم

 ت في وضـع تعريـف للتوقيـعاولاله عـدة محـ الذي سجلت ،التصرفات التعاقدية، وترك المسألة للفقه

 )فــــرع ثــــاني ال(وتعريــــف القضــــاء في  ،)فــــرع أولال(لــــذا سنســــتعرض التعريــــف اللغــــوي للتوقيــــع في

  . )فرع ثالثال( وموقف التشريع في 

  تعريف التوقيع لغويا وفقهيا -ل و الفرع الأ

وثيقــة بمــا  أوكتــاب تــذييل علــى  : توقيــع مفــرد جمــع توقيعــات، مصــدر وقــع علــى  ": التوقيــع لغــة

يوقع في الكتاب، وهو إلحاق شيء بعد الفراغ منه  والتوقيع ما"، 1"يفيد الرأي فيه، والموقع من وقع 

 2"علـى ظهـره  أووال شكاية، فكتبت تحت الكتاب  إلىرفعت  إذامر كما لمن رفع إليه من ولاة الأ

                                                 
  .2483، ص2008سنة  ،الأولىالطبعة  ،، القاهرةدار عالم الكتب ،ةمعجم اللغة العربية المعاصر  أحمد مختار عمر، - 1
  .773ص ،سابق مرجع ،معجم القاموس المحيط- 2
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لكـي  ،سـند أوية نص علامة يضعها شخص بنها أو اسم"ه أنب   LAROUSSEوقد عرفه قاموس

  .1"ه ملتزم بمضمونهأنه هو صاحبه وبأنقر بي

وتمكــن مــن  ،ه علامــة مميــزة خاصــة بالشــخص الموقــعأنــب 2الــدكتور عبــد الحميــد ثــروت عرفــه و       

هويته وشخصيته وتسهل التعرف عليه، وبشكل يظهر رضاه الصـريح بالعقـد وإرادتـه الكاملـة    تحديد

  . عن قبوله بما تضمنه هذا السند للتعبير ،إ�ام أوبصمة  أولامة ه تأشير سند بعأنأيضا ب هوو 

 وشخصية هوية تميز سند على توضع علامة كل "هأنبChristophe Devys وعرفه الأستاذ 

مـن الفقـه  جانـبوعرفـه ، 3"لـه وإقراره السند هذا بمضمون هإلتزام بقبول إرادته عن وتكشف ،الموقع

 توضــع كتابــة بحيــث تتــيح تحديــد شــخص محــدثها علــى وجــه لا كــل علامــة شخصــية  "ه أنــالفرنســي ب

 .4"المحرر أويحيطها  أي غموض في قبول مضمن المستند  وتنم عن إرادته التي لا ،يتطرق إليه شك

، حيـــث جــاءا مختصـــرا شـــاملا لكـــل  Christophe Devysونحــن بـــدورنا نؤيـــد تعريـــف الأســـتاذ 

يضــعه الموقــع مــن رمــز أو علامــة  علــى محــرر أو  ع هــو كــل مــاصــفات ووظــائف التوقيــع ،فــيمكن القــول أن التوقيــ

  .مستند يمكن به تمييز وتحديد شخصيته، وقبوله بإرادته عن ما تضمنه هذا المحرر

 :للتوقيع التعريف القضائي - نيالفرع الثا

 محكمـة الـنقض الفرنسـية حيـث عرفتـه ،للقضاء دور في وضـع بعـض التعريفـات للتوقيـع كان        

لـــتي يجـــب ألا تـــترك أي شـــك العلامـــة ا"ه أنـــب نقـــض مـــدني 05/10/9195رهـــا الصـــادر في في قرا

  .5"الأخيربمقتضيات هذا  الالتزامولا حول إرادته في  ،هوية صاحب العقد حول

                                                 
ا�لد  الأول،الجلفة العدد  ،عاشور ناجامعة زي مجلة دراسات وبحوث، ،الإلكترونيالطبيعة القانونية للتوقيع  إلياس، عجابي - 1

  .255ص ،الأول
2
 ،دراسة مقارنة ،في الإثبات الإلكترونيمدى حجية التوقيع  ،محمد مرسي زهرة.، عن 20ص ،جع سابقمر ثروت عبد الحميد،  - 

  .34مرجع سابق ، ص ،حسن عبد الباسط جميعي. د، 88، ص1995،السنة 48العدد  ،الاجتماعيةشؤون المجلة 

  .255ص ،نفسهالمرجع  إلياس، عجابي - 3
  .326ص ،مرجع سابق ،المعتصم باالله فوزي أدهم. دنقلا عن  - 4

5- Didier lamethe : Réflexions sur la signature, Gaz- pal, 24janvier 1976 (1er sem) 

page:74, Cass civ 1-5 oct; 1959 jcp 5911.11.323 note voirin 

الجنائي،   القانونصص أطروحة دكتوراه علوم، تخ ،في التشريع الجزائري الإلكتروني التوقيعحجية  ،سعدي الربيع  مشار إليه لدى

  . 17،ص 2016-20175السنة الجامعية  أ، -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة
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يمكـن  كل علامة مميزة  وكل خط باليد"هو  الصحيحالتوقيع  أن إلىمحكمة باريس   تاتجهو 

وعرفتــه محكمــة  ،1"وتتجلــى فيــه إرادتــه بكــل وضــوح  للشــك،دون تــرك أثــر  كاتبــه،مــن تحديــد هويــة  

ه تصرف إرادي يقصد به إقرار الموقع لما هو مدون في السند ودليل مادي أنب " أيضاالتمييز العراقية 

  .2"شائهإنمباشر على حصول الرضا في 

  :للتوقيع التعريف التشريعي -  الثالثالفرع 

، وكـــذلك الأمـــر بالنســـبة للمشـــرع الأردني توقيـــعلم تضـــع  معظـــم التشـــريعات تعريفـــا صـــريحا لل

ومن  ،ذلك إلىمر للفقه والقضاء إلا هناك بعض  التشريعات أشارت وترك الأ والإماراتي والجزائري،

التوقيـع يتمثـل في  " أنعلـى  32827المـدني لمقاطعـة كيبـك في المـادة  القـانونبين هذه التشـريعات  

شــارة أخــرى تميــزه شخصــيا ويســتعملها بصــورة معتــادة إ أوأي علامــة  أو سمــهاقيــام شــخص بوضــع 

  .4"على محرر بقصد التعبير عن رضائه

 المطلب الثاني 

   التوقيعووظائف شروط  

 بـأنمحـرر يجـب تـوافر شـروط معينـة  لأي القانونيةالقيمة  أوحتى يحتج بالتوقيع لإثبات الصفة 

في  فبتــوفر هــذه العناصــر ،)ولالفــرع الأ( يكــون مباشــر ومســتمر أنيكــون مميــز لشخصــية صــاحبه و 

، تجعلـــه يرتـــب آثـــار في الإثبـــاتيكتســـب التوقيـــع حجيـــة ) الفـــرع الثـــاني(الزمــان والمكـــان المناســـبين 

  .)الفرع الثالث( قانونيةووظائف 

  

                                                 
سنة  ،الأولى، دار الفكر الجامعي، الطبعة الإلكترونيالنظام القانوني للمصادقة على التوقيع آزاد دزه يي،  -نقلا عن  - 1

  .24ص.2015
  .230ص  الأول،العدد  ،النشرة القضائية ،محكمة التمييز العراقية ،05/03/1974المؤرخ في  775قرار رقم - 2

3 -Code Civil du  Québec,chapitre CCQ-1991  -" La signature consiste dans l’apposition 
qu’une personne fait à un acte de son nom ou d’une marque qui lui est personnelle et 
qu’elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement". 

  :على  1991/ 18/12، الصادرلمقاطعة كيبيك القانون المدنيمن  2827تنص المادة - 4

"La signature consiste dans l apposition que une personne fait sur un acte de son nom ou 
d’une  marque qui lui est  personnelle et qu’elle utilise de façon courante manifester son 
consentement" 
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  :شروط التوقيع -ل و الفرع الأ

  خطيةأن التوقيع علاقة  شروط  والمتمثلة في  للتوقيع  ثلاث أنمن التعاريف السابقة نستنتج   

  ). ثالثا(كما أنه يكون مباشرا )  ثانيا( ، وأنه يترك أثرا مميزا لا يزول ) أولا( شخصية

  :صاحبه شخصيةمحددا لالتوقيع علاقة خطية أن يكون  - أولا  

يكون بخط  أنينسب إليه، فلا يجوز  الموقع ومنيكون خط يد  أنفمن شروط صحة التوقيع 

 ه إمضـــاءأنـــيـــدون إمضـــائه علــى أســـاس  أنتوقيعـــه، بــ حــتى لـــو وكلـــه المــراد وضـــع ،يــد شـــخص آخـــر

  .1ولحساب موكله باسمهيوقع  أنالموكل، بل يكون للوكيل 

 الاســـموهـــي  يـــةالاسموتتكـــون هـــذه العلامـــة مـــن أحـــد العناصـــر  ،فـــالتوقيع علامـــة شخصـــية 

 تغـني أنضح ومحدد عن الهوية والشخصـية، فـلا يمكـن أو يعطي تعبيرا  الاسم أنواللقب، ومرد ذلك 

على ذلك، فالرموز في شكل علامة والأحرف  الاتفاقتم  نإحتى و  ، حرفية أوي إشارة رمزية أعنه 

ــــد الكــــافي بــــإقرار و  لا ،لىو الأ ــــزامتــــوفر التأكي ــــذلك  الموقــــع بمــــا دون في المحــــرر، الت بعــــض  اشــــترطتل

 .2ببصمة الأصبع أويحسن الكتابة التوقيع بالختم  التشريعات على من لا

 أن كــاملين، بــل يكفـــي  الاســميــتم التوقيــع باللقــب و  أن لــيس شــرطاه أنــ لىإ 3الــبعض ويــرى 

يلزم كما سلف ذكره  يحدد هوية الموقع، ولا أنيكون بأحرف مختصرة مادام يؤدي الغرض المقصود ب

خـــاص  ســـمابيكـــون التوقيـــع  أندون في ســـجل المـــيلاد، بـــل يكفـــي الحقيقـــي المـــ الاســـميكـــون ب أن

يكـون  أنيشـترط أيضـا  ه صـادر حقيقـة عنـه، ولاأنـن تحديـد هويتـه و يعتمـده الموقـع، بحيـث يمكـن مـ

  .خطيا مباشرة

ونحـن نـرى بـأن هــذا الـرأي يجانـب الصـواب ، حيــث أن التوقيـع  لا يشـترط أن يكـون بالاســم 

أو بالاسم المستعار فيكفي أن يكون علامـة خطيـة اعتمـدها الموقـع كتوقيـع لـه، وأعتـاد علـى التوقيـع 

                                                 
  61ص ،2010سنة  ،ردن، بدون رقم طبعةالأ عمان، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، ،ةالإلكترونيالحكومة  سليمان،إبراهيم - 1

، تم الإطلاع على الموقع بتاريخ https://www.aspdkw.com، عن موقع تعريف التوقيع وعناصرهمحمد مرسي الزهرة،  -2 

  .22:40، على الساعة،04/02/2019
  .26، صنفسه إبراهيم سليمان، المرجع - 3
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قة  تــؤدي حتمــا إلى تحديــد هويتــه وشخصــيته، فــإذا انتفــت هــذه الخاصــية فــلا �ــا في معــاملات ســاب

  .يكون للتوقيع قيمة قانونية حتى ولو كان اسم الموقع الحقيقي

  المحرر ولم يشملها التوقيع جميعا، بل تم التوقيع على نسخة النسخ لنفسأما في حالة تعدد   

  أحكام القضاء في النسخ الموقعة اختلفتالكربون ليظهر على النسخ الأخرى، فقد  استعمالمع 

مــن صــنع يــد نفــس  ،التوقيــع بــالكربون كــان إذاه أنــ  إلىمحكمــة الــنقض المصــرية  تاتجهــف ،بـالكربون

أمــا  ،1القانونيــةمســتوفيا للشــروط  كــان  المحــرر تثبــت لــه حجيــة الأصــل، مــتى أنالشــخص الموقــع، فــ

له حجية الأصـل  ، المحرر ذو التوقيع الكربونياكم الفرنسية فقد تباينت أحكامها فمنها من أعتبرالمح

مجــرد  جهــات قضــائية أخــرى اعتبرتــهفي حــين ، 2نــاتج عــن حركــة يــد صــاحبه كــانمــتى    الإثبــاتفي 

يعبر حقا عن إرادة الموقع  التوقيع بالكربون لا أنو  ،صل لا تكتسب أي حجيةصورة منقولة عن الأ

في  اعتــــبرتحيــــث تجــــاه الاالــــنقض الفرنســــية هــــذا وأيــــدت محكمــــة  ،ه بمضــــمون المحــــرر الموقــــعالتزامــــو 

يكــون مجــرد  أنتوقيعــا كربونيــا لا يعــدو   ةالنســخة الموقعــ أن 1986مــاي  27حكمهــا الصــادر في 

ـــدأ  اعتبـــارهمطلقـــا، فيجـــوز  القانونيـــةه  لا يجـــرد مـــن القيمـــة أنـــإلا  ،3صـــورة عـــن الأصـــل ثبـــوت  كمب

  .4والقرائن الأخرى الأدلةمل حجيته بتتك ،بالكتابة

وفي اعتقادنـــا أنـــه يجـــب التفريـــق في هـــذه المســـألة بـــين المحـــررات الرسميـــة والعرفيـــة إذ أن نســـخة 

التوقيع الكربونية إذا تمت أمام موظف أو ضابط عمومي، فتعتبر توقيع أصلي إذ أن المـادة الكربونيـة 

دة الحــبر الــتي ينســخ �ــا التوقيــع غــير قابلــة للــزوال، وخصوصــا إذا كانــت علــى الــورق مثلهــا مثــل مــا

والعـبرة هنـا أن التوقيـع يـترك أثـرا لا يـزول كمـا سـنرى في البنـد المـوالي، والقيـام بـذلك أمـام موظـف أو 

ضابط عمومي يوثق العملية ويثبت نسبة التوقيع لموقعه ، أما إذا كان المحرر عرفيـا  فـلا يؤخـذ بـه إلا 

                                                 
 أوبصـمة الخـتم  أو الإمضـاءالتوقيـع ب": 357ص محكمة الـنقض المصـرية، ،1978/1/31ق جلسة  44لسنة  527الطعن رقم  - 1

ـ المقابلـة  الإثبـات قـانونمـن 1/14راق العرفية وفقا لما تقضي به المادة و ضفاء الحجية علي الأ الوحيد لإالقانونيالمصدر  بصمة الأصبع هو

 الإمضـاء كـانو  ،هـو الكتابـة المخطوطـة بيـد مـن تصـدر منـه الإمضـاءالمقصـود ب كـان وإذلغائهـا ـ إالمـدني قبـل  القـانونمـن  2/390للمـادة 

مضــاء الكربــون يكــون في حقيقتــه محــررا قائمــا بذاتــه لــه حجيتــه في إالمحــرر الموقــع عليــه ب أنفــ ،إليــهمــن نســبت  بــالكربون مــن صــنع ذات يــد

  ".الإثبات
2 .Tribunal de Rennes ,22novembre 1957D, 1958 631 
3.Civ 1ère ,17 juill.1980, d.1980 IR556. 

  .31ص ،ثروت عبد الحميد، المرجع  السابق - 4
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د علــى التوقيــع الأصــلي لينــتج كمبــدأ ثبــوت بالكتابــة ، لأنــه معــرض للتقليــد بســهولة فيكفــي أن يعــا

  .توقيعا كربونيا مشا�ا

  :يزول أن يترك أثرا مميزا لا- ثانيا 

وضع علـى وسـط  إذاحقق ذلك إلا تولا ي ،به   عتدادللا يكون التوقيع مرئيا مقروءا أنيجب 

 يكــون مســتقلا عــن المحتــوى الكتــابي  أنو  ،يــترك أثــرا واضــحا ثابتــا لا يــزول بمــرور الــزمن أنيســمح بــ

، وبـذلك فإنـه يغطـي كـل 1لـذا يـتم وضـعه عـادة في ذيـل المحـرر ،مختلط معه أولسند  وغير متداخل ل

  .ما سبقه من بيانات، ويؤكد على أن الموقع إطلَع على كل ما سبق مكان التوقيع

  :أن يكون مباشرا -ثالثا 

ط بنفســه وبخــ مباشــرة  يكــون التوقيــع صــادرا مــن الشــخص أنلهمــا أو  انأمــر ويقصــد بــذلك    

يمكــن فصــله إلا بــإتلاف  يكــون مثبتــا في الورقــة العرفيــة، بحيــث لا أن الثــانيســبق ذكــره، و  يــده، كمــا

وعــاء يظهــر عليــه  إلىفــالتوقيع يحتــاج  ،فوضــع التوقيــع علــى المحــرر يثبــت وجــوده ويظهــر أثــره المحــرر،

 نلك يصـلح لأوبـذ الإثبـات،في  القانونيـةالتوقيع يكسب المحرر القيمـة  أنت طبيعته،كما كانمهما  

  .2يكون سندا يؤدي وظيفته في تحديد هوية الشخص الموقع ومدى رضاه بمضمون المحرر

  بنفس الشكل المعتاد دائما؟ يكون التوقيع أنهل يستلزم 

إلزاميــة التوقيــع بــنفس الشــكل الــذي اعتــاد الموقــع أثــير خــلاف في القضــاء الفرنســي بخصــوص 

خـذ بــأي توقيـع يســتدل بـه علــى هويـة الموقــع بغـض النظــر الأ  إلىالقضــاء  تهـىانو ،  اعتمـاده كتوقيــع

ذكـــر صـــلة القرابـــة مـــع  أن إلىالقضـــاء الفرنســـي  اتجـــهفقـــد  مختلفـــا، أومعهـــودا  كـــان أو عـــن شـــكله

 الإمضـاءيعتـبر مـن  ) نالعـم فـلا( أو) أخـوك الموصـي( أو) أبيـك( الموصى لـه كتـذيل الوصـية بعبـارة

يجوز ذكر الصفة الوظيفية للموقع  ه لاأنلا إير عن إرادته، ه يحدد صفة الموصي ويعكس التعبأنطالما 

أبعـد  إلىحـرف، وذهبـت محكمـة الـنقض الفرنسـية الموقـع التوقيـع �ـذه الأ اعتاد إذا، إلا الإمضاءمع 

 لم تكـن تتضـمن توقيعـه أنحـتى و  ،ت محـررة بخـط الموصـيكان إذابالوصية  اعترفتمن ذلك، حيث 

، مــبررة ذاكآنـالمـدني الفرنســي السـاري المفعــول  القـانونمــن  970 نــص المـادة إلىمسـتندة في ذلـك  

                                                 
  .، الموقع السابق، لزهرةمحمد مرسي ا - 1
  .31ص المرجع السابق،ثروت عبد الحميد،  - 2
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ت تمكـن مـن تحديـد هويـة الموصـي الموقـع وتعكــس كانـ إذا ،الكتابـة الـتي تتضـمنها الوصـية أنذلـك بـ

 .1إرادته الحرة في  قبول مضمون الوصية، فهي تأخذ حكم التوقيع
 

نها المرض والشيخوخة  فمع تقدم م ،تؤثر فيه عوامل مختلفة أنشكل التوقيع يمكن  أنكما  

 للإمضاءالوسيلة المستعملة  أوالعمر قد تتأثر حركة يد الشخص ويصعب التحكم في حركة القلم 

قد يطرأ مرض على أحد حواس الشخص ويفقد السيطرة على التمييز بين  أو ،فيتغير شكل التوقيع

الغير مفهومة والتي لم يعتد  ءالإمضاخربشة  أنباريس  استئنافالخطوط بصريا، فقد قضت محكمة 

  .2لا بإثبات العكسإإبطال التوقيع  إلىالموقع على وضعها، لا تؤدي 
  

إلا أن ثبـــات شـــكل التوقيـــع يغـــني عـــن الوقـــوع في الكثـــير مـــن الإشـــكالات، حيـــث أن تغيـــير 

 شكل التوقيع سواء كان عن قصد أو بفعل العوامل السالفة الذكر، وفي حالة الاحتجاج  يحتاج إلى

التأكــد مــن نســبة التوقيــع إلى موقعــه، مــا يتطلــب الكثــير مــن الإجــراءات والوقــت والجهــد، المعــاملات 

  .في غنى عنها، وخصوصا إذا كانت في المواد التجارية التي تتطلب السرعة والائتمان

  :التوقيع كانوم نازم - الثانيالفرع 

لكـن هـل يشـترط  ،ط يـد المعـنييكـون التوقيـع بخـ أن إلىالتوقيع واشـرنا  شروطتحدثنا قبلا عن 

 مكان التوقيع )أولا( ،وهو ما سوف نبينه في البنود الآتية  معين؟ ناوزم كانيكون التوقيع في م أن

  .زمان التوقيع) ثانيا( و

  :مكان التوقيع -أولا 

  وبعد �اية ،المحرر أوالتوقيع على المحررات يكون أسفل الورقة  أنمن المعتاد والمتعارف عليه   

ا معينــا لوضــع التوقيــع الخطــي كانــلم يشــترط م القــانون أن، إلا القانونيــةلكتابــة المدونــة للتصــرفات ا 

 أوللتوقيع، ومـن أمثلـة ذلـك التوقيـع علـى السـفتجة،  كاندد ميحفي بعض الحالات  أنلا إ ،العادي

                                                 
المنارة، جامعة آل البيت،  مجلة ،القانون الأردني والقانون الفرنسي ، فيالتوقيع في القانون الخاص وظائف، نوري حمد خاطر- 1

  .10، ص1998سنة ا�لد الثالث، العدد الثاني، 
المرجع  ،نوري حمد خاطر، مشار إليه لدى،  ,Cour d Appel de Paris, Juillet 1972:محكمة باريس استئنافحكم  - 2

    ،11ص ،نفسه
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، إذ أن  الإلكترونيالتوقيع  بخلافيسمي بالتظهير وهي مشتقة من التوقيع على ظهر السفتجة،  ما

تخضـع  الإلكـترونيدعامـة المحـرر  أن إلىومرد ذلـك   ،مخصص كانتستوجب تحديد م طبيعته الخاصة

 أنحيـث يـرتبط ذلـك بوظيفـة المطابقـة والتشـفير  و  ة،الإلكترونيـمعايير تقنية مـن حيـث المسـاحة  إلى

  .1رفض  مطابقة التوقيع إلىأي تعديل في المساحة المخصص للتوقيع قد تؤدي 

راق، فيجــب توقيــع كــل واحــدة علــى أو يتضــمن عــدة العــادي ،  المســتند  كــان إذاحالــة وفي  

 إذابحيــــث  ،لا بإتلافــــهإلا يمكــــن تجزئتــــه  راق  شــــكل  كــــلا واحــــداً و مجمــــوع الأ كــــان إذاحــــدى، إلا 

ويسـتقل قاضـي الموضـوع بالفصـل   ،نقصت منه ورقة يختل مضمونه فيجـوز التوقيـع في آخـر صـفحة

  .2له من سلطة تقدير الدليل في هذه المسألة بما

إلا أن هـــذا الطـــرح لا يمكـــن إعمالـــه في المحـــررات الإلكترونيـــة، حيـــث أن الدعامـــة الإلكترونيـــة 

الواحــدة تتســع لحجــم هائــل مــن الحــروف والكلمــات، تغــني المســتخدم عــن كثــرة الــدعامات، إلا في 

 .حالة إخراجه في الشكل الورقي

  :ن التوقيعازم - ثانيا 

  ةـــــالدعام أو في الوثيقة القانونيرف ــإفراغ مضمون التص أوحرر ـالم بعد تحريريتم فرضيا  التوقيع     

المخصصة لذلك، حيث يثبت ذلك إطلاع الموقع على مادون به ومعرفة مضمونه والقبول به، إلا 

  3.المحددة قانوناوالشروط  الأحكامه يمكن التوقيع على بياض حسب أن

  :أهمية التوقيعوظائف و  - الثالثالفرع 

 إلى القضـــائي، جتهـــادوالاترجـــع الأهميـــة الكبـــيرة الـــتي حظـــي �ـــا التوقيـــع مـــن الفقـــه والتشـــريع 

علـــى المحـــررات  الحجيـــة الثبوتيــةوالـــدور الشـــديد الأهميــة الـــذي يؤديــه في إصـــباغ المناطـــة بــه الوظــائف 

 الحــرة للموقــع الإرادةالتعبــير عــن و  ) أولا(تحديــد شخصــية الموقــع  ه يســاهم بدرجــة كبــيرة فيأنــحيــث 

                                                 
 الإسكندرية، ة،الإلكتروني مكتبة الوفاء ،ةالإلكترونيوتطبيقاته في مجال التجارة  ،الإلكترونيحجية التوقيع  ،وليد علي محمد علي - 1

  .70، ص2019سنة  ،الأولىمصر،  الطبعة 
  .12ص ،المرجع السابق ،حمد خاطر نوري - 2

13.3 ص ،، نفس المرجع السابقنوري حمد خاطر -
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 أومعنـوي لأطـراف المعاملـة  أوهـذا الحضـور مـادي  كـانسـوء   هوهو دليل قوي على حضـور  ،)ثانيا(

  .ا لتحديد هوية الشخص الموقعناه الوسيلة الأكثر أمأنكما   ،)ثالثا( اقانونمن يمثلهم 

  :وسيلة للتحقق من هوية وشخصية الموقع -أولا 

أهم خاصية ووظيفة تنتج عن التوقيـع، حيـث مـن  الموقع أن تحديد هوية وشخصية الشخص 

خلالــه يمكـــن تحديـــد هويـــة أطــراف العلاقـــة، المـــوقعين علـــى المحـــرر الــذي  تحـــدده طبيعـــة العلاقـــة الـــتي 

 أنتــربطهم، وهــذه الخاصــية يوفرهــا التوقيــع بخــط اليــد بنســبة أكــبر مــن التوقيــع بــالختم والبصــمة، بــل 

  .البصمة أوالتوقيع بالختم تعترف ب لا 1هناك بعض التشريعات

  والتأكد مما ،وأهليته للتوقيع على المحرر ،تمييز هوية الموقع وهيمسألة  الموضوعوتثار في هذا        

وخصوصــا إذا لم يكـــن طرفــا في المعاملــة  كالوكيـــل أو ، عليــه مــن الـــذين يجــوز لهــم التوقيـــع  كــان إذا

التحديات التي تواجهها العقود الإلكترونية، والعقود ، وتعتبر هذه المسألة من أبرز  2الولي أو الوصي

المبرمـــة عـــن بعـــد والـــتي عالجتهـــا التشـــريعات بابتكـــار البطاقـــات الذكيـــة والبيومتريـــة كمـــا ســـوف نـــرى 

  .لاحقا

  

  

                                                 
أغسطس  12المؤرخ في   ،قانون الالتزامات والعقود المغربيمن  426حيث ينص الفصل  لم يعترف بالختم، المشرع المغربي.-1

 :ه أنعلى  2015مارس  19المعدل بتاريخ  1913

  .تكون موقعة منه أنمكتوبة بيد غير الشخص الملتزم �ا بشرط تكون الورقة العرفية  أنيسوغ "

  . الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه أوولا يقوم الطابع  ،يرد في أسفل الوثيقة أنيكون التوقيع بيد الملتزم نفسه و  أنويلزم 

دة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا وفق الشروط المحد مؤمن وجب تضمينه في الوثيقة إلكترونيتعلق الأمر بتوقيع  إذاو 

    .".ا�ال

والتي جاء  81663، ملف مدني رقم 1980يونيو  11الصادر بتاريخ  534قرارها رقم وقد قضت محكمة النقض المغربية عبر -

  ؛العقد الذي تحمله استبعدتا يشكل إمضاء يلزم صاحبه فتكون المحكمة على صواب لم التوقيع بالبصمة لا: القاعدة "في نص قرارها 

  .لتوقيع منوبه حتى يستلزم وجود توكيل خاص اإنكار البصمة من طرف المحامي ليس  إنكار -ب

  .ات والعقود المغربي الالتزام قانونمن  426 الفصل القانونيساس الأ

العقد لم يحمل أي إمضاء فهو باطل  أنو  ،الإمضاء إنكارالمحامي للبصمة ليس ب إنكار أنو  ،صمة ليست بتوقيعبال أنلكن حيث ... 

  "...غير مرتكزة على أساس  فالوصية هنببطلات على صواب حينما صرحت كانالمحكمة   أنو 
، 2011سنة  ،بدون رقم طبعة دار المطبوعات الجامعية، ،بين النظرية والتطبيق الإلكترونيالتوقيع أيمن علي حسين الحوثي،  - 2

  .25ص
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  :يعد تعبير واضح عن إرادة الموقع، وإقراره بمضمون المحرر الموقع - ثانيا

  عن طريقه كانبالإم  كانو  الطعن بتزويره، أو هإنكار ولم  يتم , ذ ا توفرت شروط التوقيع إ  

 فبــذلك تعتــبر توقيعــا�م دليــل قــاطع علــى إراد�ــم ورضــائهم بمــا جــاء في ،تحديــد هويــة المــوقعين عليــه

مــا  الاعتبــاربعــين  ويأخــذويراعــي القضــاء   الإثبــات،في  قانونيــةوبــذلك يكتســب حجيــة  ،مضــمونه

بمضـــمون المحـــررات الموقـــع عليهـــا   الالتزامبـــ الإرادةن تعـــارف عليـــه مـــن عـــادات في التوقيـــع للتعبـــير عـــ

، يعــد الاســمه باســتعماله لــذلك أنــمســتعار معــين، ف باســمه يوقــع أنــثبــت عــن شــخص ب إذابحيــث 

تثبــت  بــدلائل أخــرى، غــير عناصــر التوقيــع  أننيــة التوقيــع يمكــن  أننيتــه للتوقيــع، كمــا  اتجــاهو رضــى 

ه يـدل أنـآخـر ف كـانوقـع في م إذاأتي في أسـفل المحـرر، فـه يأنالتوقيع والذي تعارف على  كانمثل م

  .1غير موجودة أومشوبة بعيوب   الالتزامنية  أنعلى 

  :يعتبر دليلا على حضور الأطراف أو من يمثلهم قانونا –ثالثا 

ه دليل على الحضور المـادي للأطـراف الـتي وثقـت حضـورها أنف ا،قانونفالتوقيع إذ اثبت قيامه 

 ارتبـاطوهـذا الـدور مـرتبط بمـدى  ،من ينـوب عـنهم ويمـثلهم بتوقيعـات نـائبيهم أو  ،بتوقيعها بنفسها

 أو بيانـــاته يصـــبح للأنـــبـــالموقعين ومـــدى ثبـــوت خــط يـــدهم في المحـــرر، وبتحقيـــق ذلــك ف التوقيعــات

  2.، وتوثيق للمعلومات التي يتضمنهاقانونيةالمدونة به، حجية  القانونيةالتصرفات 

أن يحقق هذه الوظيفة إلا إذا  اسـتوفى شـرط  القـدرة علـى تحديـد  ترونيالإلكولا يمكن للتوقيع 

، فــإذا تحقــق ذلـــك فإنــه دليــل قطعــي علــى حضــور الإطــراف أو مـــن هويــة صــاحبه وتمييــز شخصــيته

الإمضـاء نيابـة عـنهم، أمـا إذا لم يـتمكن التوقيـع مـن تحقيـق ذلـك فـلا  ميمثلهم  قانونا بوكالة تخول له

  .ع على المحرر حضورا فعليا وماديا  للأطراف العلاقة أو من ينوب عنهممجال بأن يعتبر التوقي

  

  

  

                                                 
 ،بدون رقم طبعة ،دارية، مصرلإ، منشورات المنظمة العربية للتنمية اوحجيته في الإثبات الإلكترونيوقيع التفيصل سعيد غريب، - 1

  .11، ص2005سنة 
  .112، صالمرجع نفسهفيصل سعيد غريب، - 2
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  المبحث الثاني

  الإلكترونيالتوقيع  

كان التوقيع ولا يزال يشكل أهم وسيلة لإثبات هوية الموقع، وإقـراره بـالإطلاع والموافقـة علـى 

تجــارة الإلكترونيـة عــبر وســائل محتـوى الوثيقــة الموقـع عليهــا، إلا أن ظهـور الوســائل الرقميــة وازدهـار ال

الاتصـال عــن بعــد أفــرزت نوعــا جديــد مــن التوقيعـات أطلــق عليــه مصــطلح التوقيــع الإلكــتروني، وهــو 

يختلـف عـن  ،طريقة حديثة للتعبير عـن شخصـية الموقـع  وقبولـه بمضـمون السـند أو المحـرر الموقـع عليـه

بخصـائص عديـدة، وقـد نـال هـذا الشـكل التوقيع الخطي في الوسيلة التي يتم من خلالهـا ويتميـز عنـه 

بفضـل واسـع في المعـاملات،  انتشـاركبـيرا فقهيـا وتشـريعيا لمـا شـهده مـن   اهتمامـاالجديد من التوقيـع 

المقصــــود بــــالتوقيع الإلكــــتروني  وســـنبينتتحــــول نحــــوه، الاهتمامــــات جعلـــت  ه الــــتيوخصائصــــ هيزاتـــم

، وهل استطاع أن )المطلب الثاني (  يالتي تميزه عن التوقيع العاد و خصائصه )المطلب الأول(

 ).المطلب الثالث (يعادل وظيفيا نظيره التقليدي؟

  المطلب الأول                                 

  المقارنة في الفقه والتشريعات الإلكترونيالمقصود بالتوقيع 

لفقـه والتشــريع آثـر في تغيـير مفـاهيم التوقيـع الخطـي ممـا جعـل ا الإلكـترونيلظهـور التوقيـع  كـان

الفــرع (فقهيــا في  ،  وســنتناول تعريفــهوالقضــاء يجتهــدون في وضــع تعريــف لهــذا البــديل الغــير تقليــدي

، وفي التشــريعات الأجنبيـــة  ) الثـــانيفـــرع ال(في القــوانين النموذجيــة والتوجيهـــات الأوربيــة  .)الأول

  ).  الرابعفرع ال(، والعربية ) الثالثفرع ال(

  الفقه المقصود بالتوقيع الإلكتروني فيتحديد  -الأولالفرع 

الــدكتور عــادل  فقــد وصــفه  الإلكــترونيســاهم الفقــه في طــرح العديــد مــن التعريفــات، للتوقيــع        

الأصــوات، مؤلفــة علــى شــكل  أوالإشــارات  أوالحــروف  أومــن الرمــوز والأرقــام  مجموعــة "بيــوكيالأ

  تحديد هوية الموقع وإعطاء اليقين بموافقته على إلى، �دف إلكترونية تتصل بمحرر إلكتروني بيانات
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  .1"الرسالة  مضمون هذه

حــروف، مــرخص �ــا مــن الجهــة المختصــة  أورمــوز،  أوكــل إشــارات، "ه أنــوعـرف أيضــا علــى 

، تسـمح بتمييـز شـخص صـاحبها وتحديـد القـانونيوثيقـا بالتصـرف  ارتباطاباعتماد التوقيع، ومرتبطة 

  .2"القانونيئه، �ذا التصرف هويته، وتنم دون غموض، عن رضا

 الإلكترونيالعنصر الفارق الذي يميز التوقيع  إلىيشر  ه لمأنوما يعاب على هذا التعريف، 

  .ة التي يتم �االإلكترونيوهو الوسيلة 

التقنيـــة الـــتي  الإجـــراءاتمجموعـــة مـــن  "هأنـــعلـــى الـــدكتور حســـن عبـــد الباســـط جميعـــي وعرفـــه 

 وقبولــه بمضــمون التصــرف الــذي يصــدر الإجــراءاتهــذه  تســمح بتحديــد شخصــية مــن تصــدر عنــه

ه أخلـط بـين التوقيـع أنـحيث  ،ه لم يتوخ الدقةأنوما يلاحظ عن هذا التعريف ،  3"بمناسبته  التوقيع

يهـدف مـن خلالهـا  التقنية التيأرقام، وبين العمليات  أوحروف  أويعبر عنه برموز  الذي الإلكتروني

  .تحديد هوية الموقع إلى

نتيجـــة  إلىالتوقيـــع النـــاتج عـــن إتبـــاع إجـــراءات محـــددة تـــؤدي في النهايـــة  "ه أنـــأيضـــا ب عـــرفو 

 4 "للتوقيـع بمفهومـه التقليـدي -البـديل الحـديث-هـو  الإجـراءاتمعروفة مقدما ويكون مجموع هذه 

النتيجــة الــتي ترجــى مــن التوقيــع وهــي  إلىه لم يشــر أنــوهــذا التعريــف يشــوبه نــوع مــن الغمــوض، إذ 

  .ية الموقع وقبوله بالتصرف الذي يوقع عليهتحديد شخص

ة، وتوثيـق المسـتندات والسـجلات إلكترونيـأداة توثيق  "هأنوعرفه الدكتور خالد ممدوح إبراهيم 

 باســـتخدامو المفتـــاح العـــام  باســـتخدامة يـــتم مـــن خـــلال التشـــفير، ويقصـــد بـــذلك التشـــفير الإلكترونيـــ

 ة والتأكـــد مـــن الشـــخص منشـــئالإلكترونيـــلومـــات يكـــون مـــن الممكـــن تـــأمين المع الإلكـــترونيالتوقيـــع 

 إلىه لم يتطـــرق أنـــعلـــى هـــذا التعريـــف أيضـــا  يعـــابومـــا ، 5"المعلومـــة وأيضـــا ســـلامة وكمـــال المعلومـــة

                                                 
1
، دراسة مقارنة،المكتب الجامعي الحديث، في التشريعات الخليجية الإلكترونيالتوقيع  ،الأبيوكي انرمضعادل  - 

ا�لة العربية  ،في الإثبات الإلكترونيحجية التوقيع  العبيدي، غانمأسامة بن ، ، مشار إليه لدى15، ص2009سكندرية،الإ

    .145، ص56، العدد 28منية والتدريب، ا�لد للدراسات الأ
  .50ص ،ثروت عبد الحميد، مرجع سابق - 2
3
  .34ص،مرجع سابق حسن عبد الباسط جميعي، -- 

  .7، صالسابق المرجعد الفتاح بيومي حجازي، عبنقلا عن - 4
  .21، ص2010سنة  ،الأولى، الدار الجامعية، الطبعة الإلكترونيالتوقيع  ،خالد ممدوح إبراهيم - 5
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على أهميته في توثيق المستندات وتأمينها وتحديـد هويـة  اقتصرومكوناته بل  الإلكترونيطبيعة التوقيع 

  .المنشئ

 أورمــوز،  أوتتخــذ شــكل حــروف  ،فــردة خاصــة بــالموقععناصــر مت"ه أنــووصــف أيضــا علــى  

 لتحديــد الشــخص الموقــع، وتميــزه عــن غــيره إلكــترونيغيرهــا توضــع علــى محــرر  أوإشــارات،  أوأرقــام 

 .1"وتعبر عن موافقته  على مضمون المحرر

ونرى بأن هذا الوصف هو الأنسب لتعريف التوقيع الإلكـتروني فقهيـا لإحاطتـه بكـل جوانـب 

لإلكــــتروني مــــن حيــــث الشــــكل والوظيفــــة، فقــــد وضــــح طبيعــــة التوقيــــع الإلكــــتروني وتركيبتــــه التوقيــــع ا

والغرض منه وهو تحديد هوية الشخص ودليـل قطعـي علـى موافقتـه علـى مـادون بـالمحرر الموقـع، رغـم 

أنـــــه لم يشـــــر إلى بعـــــض الأشـــــكال الأخـــــرى الـــــتي تـــــدخل في تركيـــــب التوقيـــــع الإلكـــــتروني كالصـــــور 

 . وت، إلا أن بعض التشريعات استدركت ذلك كما سنبينه في الفرع التاليالفوتوغرافية والص

ويمكن تعريف التوقيع الإلكتروني هو كل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها تدون 

علــى محــرر إلكــتروني، لغــرض توثيــق مــا تضــمنه مــن تصــرفات و الإقــرار �ــا ، تمكــن مــن تحديــد هويــة 

  .واضعها وتمييزه عن غيره

والتوجيهات  القوانين النموذجيةفي  تعريف التوقيع الإلكتروني -الثانيالفرع 

  الأوربية

تكــتلات  لتفــاتاثــر في للثــورة الرقميــة وتوســعها في مجــال المبــادلات التجاريــة الدوليــة الأ كــان

ـــالتعاقـــد عـــبر الوســـائل  إلىالمنظمـــات الدوليـــة  ، وخصوصـــا مـــع اهتمامهـــاحيـــث أثـــارت   ةالإلكتروني

، ممـــا وضـــع الإثبـــاتة و المتعلقـــة بـــالتوثيق و الإلكترونيـــالمشـــاكل الناشـــئة عـــن تطبيـــق التجـــارة  ظهـــور 

 إلىبالمنظمـــات الدوليـــة والإقليميـــة  دفـــعمـــا ،مشـــروع التعامـــل عـــن بعـــد والتجـــارة الرقميـــة علـــى المحك

مـن  للدول لمساعد�ا في تنظيم هذا النـوع استرشادياجية تكون دليلا ذنمو أو نصوص  قوانينإصدار 

 )أولا(لـذا سـنرى مفهـوم التوقيـع الإلكـتروني في القـانون النمـوذجي للتوقيـع الإلكـتروني  اقانونالتجارة 

   .)ثانيا( الأوروبية واللوائح وفي التوجيهات

                                                 
مجلة جامعة تكريت  ،وحجيته في الإثبات الإلكترونيالتوقيع  ،علياء عبد الرحمن مصطفى ،ذنون يونس صالح نقلا عن  – . 1

  .102ص، 2017،سنة الأولون كان،  الأول، الجزء 2ا�لد  ،2للحقوق، العدد 
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  :ةالإلكترونيالنموذجي للتوقيعات  القانون في الإلكترونيتعريف التوقيع   -أولا

 ة والــــتيالإلكترونيــــا نموذجيــــا للتوقيعــــات قانونــــاري التجــــ قــــانونلللجنــــة الأمــــم المتحــــدة  اعتمــــدت  

ــــة وهــــي مســــاعدة الــــدول  في تســــيير  القــــوانينالهــــدف مــــن ســــن  إلىأشــــارت في ديباجتــــه  النموذجي

الدوليـة الـتي وضـعت  القـوانين إلى اسـتناداة عـن طريـق تقنـين المعـاملات الإلكترونيالتجارة  استخدامو 

 قـــانون إلىة ســـيكون عنصـــرا إضـــافيا الإلكترونيـــتوقيعـــات لل النمـــوذجي القـــانون أنو  في هـــذا الإطـــار،

ة، وتـنظم الإلكترونيـتنظيم التوقيع في الشـكل  قوانينة يساعد الدول على  إصدار الإلكترونيالتجارة 

 شكل في بيانات يعني"أ /2في المادة  الإلكترونيالتوقيع  حيث عرف، 1.أيضا طرق التوثيق الحديثة

 لتعيين تُستخدم أن يجوز منطقيا، ابه مرتبطة أو إليها مضافة أو ،اناتبي رسالة في مدرجة إلكتروني

 رسـالة في الـواردة المعلومـات علـى الموّقـع موافقـة ناولبيـ ،بيانـاتال رسـالة إلى بالنسـبة الموّقـع هويـة

  ."بياناتال

التوقيـع  اسـتخدامطريقـة محـددة يـتم �ـا  إلىلم يشـر وقد أنُتقـد هـذا التعريـف علـى أسـاس أنـه  

ي آلية مناسبة  آمنة في تقدير أو  ،أي طريقة ستعمالاو  بتكارللا، مما يجعل ا�ال مفتوحا لإلكترونيا

وطريقـة توثيقـه  الإلكـترونيلم يحـدد إجـراءات معينـة يجـب إتباعهـا لإصـدار التوقيـع  كمـا أنـه ،2الدولة

  .3ا الحفاظ على سلامته ومصداقيتهأ�وهي آليات  من ش

يــف يعطــي الوصــف الصــحيح والكــافي للتوقيــع الإلكــتروني مــن حيــث وفي نظرنــا أن هــذا التعر 

طبيعتــــه وارتباطــــه بالوثيقــــة المــــدون �ــــا ، والوظــــائف الــــتي يجــــب أن يحققهــــا، أمــــا الإجــــراءات المتبعــــة 

  .فبإصداره فتنظم بنصوص قانونية أخرى

 :الأوروبية واللوائح في التوجيهات الإلكترونيتعريف التوقيع   - ثانيا

 193/1999رقـــــم ة الإلكترونيـــــالتوقيعـــــات  أنبشـــــالملغـــــى  الســـــابقروبي و الأيـــــه وعرفـــــه التوج

 التوقيـــع الحاصــل في شـــكل "منــه  1ف 2حيـــث نصــت المـــادة  ،13/12/1999الصــادر بتــاريخ 

                                                 
   أ200الاشتراع، لسنة  ة، مع دليلالإلكتروني التوقيعات بشأن النموذجي الأونسيترال قانون . 1
 الأولىة الطبع ردن،الأ ،عمان، دراسة مقارنة،دار الثقافة للنشر والتوزيعفي الإثبات الإلكترونيحجية التوقيع  ،علاء محمد نصيرات. 2

  .23، ص2005
  .119ص ،منية نشناش، مرجع سابق. 3
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دم كوســـيلة في خة أخـــرى والـــذي يســـتإلكترونيـــ بيانـــاتمـــرتبط منطقيـــا ب أوملتصـــق  أورقمـــي مـــدمج 

 910/2014رقـــم  "EIDASربيـــة و الأ اللائحـــةمـــن  3دة مـــن المـــا 10عرفتـــه الفقـــرة و 1"المصـــادقة
 إلكـترونيأخرى في شـكل  بياناتمنطقيا ب ارتباطاالمرتبطة  الإلكترونيفي الشكل  بياناتال"ه أنعلى 2

  ."ويستخدمها الموقع للتوقيع

تحويــل مشــفر لوحــدة ( بأنــه  (ISO)3ة للتوحيــد القياســيالمنظمــة الدوليــ كمــا تناولتــه أيضــا 

 اســـتقامتهالبيانـــات بحيـــث يســـمح للشـــخص المرســـل إليـــه الرســـالة إمكانيـــة تحديـــد مصـــدرها ومـــدى 

 .4"أي تزوير أو تزييف من خلال حمايتها من البياناتووحدة 

  :الداخلية للدولفي التشريعات  المقصود بالتوقيع الإلكتروني  - الثالثالفرع 

حيـث  ،الإلكـترونية والتوقيـع الإلكترونيـتنظيم السندات  إلىت التشريعات الغربية السباقة كان

ـــــت ـــــف  تناول ـــــف القـــــانون مختلفـــــة  التوقيـــــع بمعـــــاييرجـــــل التشـــــريعات تعري وسنســـــتعرض أهمهـــــا كتعري

خــيرا وأ، )ثالثــا( المقصــود بــه في التشــريع الإمــاراتي وتحديــد) ثانيــا (الأردني والقــانون ، )أولا(الفرنســي

 ).رابعا( تعريف المشرع الجزائري

  :في القانون الفرنسيتعريفه   -أولا

  230-2000 القانونالمعدلة بموجب  4ف 1316المشرع الفرنسي قد أشار في المادة  كان  

المــــادة  ،2016فبرايــــر  10المــــؤرخ  131-2016لأمــــر مــــن ا 4والــــتي أصــــبحت بموجــــب  المــــادة 

 والتعريف �وية صاحبه القانونيالضروري لإكمال التصرف التوقيع  " أن والتي نصت على  1367

 الإلكــترونيوهــذا الــنص لــيس تعريفــا للتوقيــع  5"ات الناشــئة عنــهالالتزامــب الأطــرافوالمعــبر عــن رضــاء 

                                                 
  .42ص ،مرجع سابقآزاد دزه يي،  - 1

خدمات تحديد  أنبش ،2014يوليو  23المؤرخة في  ،ربي وا�لسو الأ ناالصادرة عن البرلم ،910/2014اللائحة الأوربية رقم   2.

 .10ف/3المادة  ec/ 93/1999جيه ة في السوق الداخلية، وإلغاء التو الإلكترونيالهوية والثقة 

 art 3/10"signature électronique", des données sous forme électronique, qui sont jointes ou 
associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire 
utilise pour signer;" 
3 -(ISO) International Organization for Standardization 
 

، مجلة دراسات المعلومات، العدد في مؤسسات المعلومات الإلكترونينحو إطار عام لتطبيق منظومة التوقيع  ،دأحمد فرج أحم -4

  .2ص ،2008في ناج الأول
  .74ص ، 2019مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية مصر ، الطبعة الأولى ،سنة ،ةالإلكترونيإثبات التعاملات  ،سعاد ناحس- 5

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3Duriserv%253AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgU0d6J09tsYP-p200mA-kOTD083g
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ولتوضـيح تطبيـق هـذه المـادة  ، الإلكترونيبالمعنى الدقيق بقدر ما هو  تحديد لمهام  ووظائف التوقيع 

موثوقيـــة  أننص علـــى يـــ ذيوالـــ 2017ســـبتمبر  28المـــؤرخ  1416-2017رقـــم صـــدر المرســـوم 

ويكـــون ،  معـــززا أوا مـــؤهلا إلكترونيـــت الوثيقـــة موقعـــة توقيعـــا كانـــ إذامفترضـــة،  الإلكـــترونيالتوقيـــع 

 اللائحـةمـن  26تـوفرت فيـه الشـروط المنصـوص عليهـا في المـادة  إذا �ـذا الشـكل الإلكـترونيالتوقيع 

    .الذكر، والتي سنتحدث عنه بشكل مفصل لاحقا سالفةال 910/2014روبية رقم و الأ

  :في القانون الأردني الإلكترونيالتوقيع المقصود ب - ثانيا

المعاملات  قانونمن   القانونمن  10ف 2في المادة  الإلكترونيالتوقيع  الأردنيعرف المشرع 

 أوأرقـام  أوحـروف التي تتخـذ شـكل  بياناتال"ة السالف الذكر الإلكتروني ،2015لسنة  15رقم 

أي وسـيلة أخـرى مماثلـة في السـجل  أو ،إلكـترونيغيرهـا وتكـون مدرجـة بشـكل  أوإشارات  أورموز 

 فــــرادهانو مرتبطــــة بــــه �ـــدف تحديــــد هويــــة صـــاحب التوقيــــع  أوتكــــون مضــــافة عليـــه  أو، الإلكـــتروني

  ."وتميزه عن غيره هباستخدام

   :ماراتيالإتشريع الفي  الإلكترونيتعريف التوقيع  - ثالثا

 2002لسـنة  2في تشـريع إمـارة دبي رقـم  الإلكـترونيفقد عرّف التوقيـع  الإماراتيأما المشرعّ  

 أو نظــام معالجــة ذي شــكلصــوت  أورمــوز  أوأرقــام  أوهُ توقيــع مكــوّن مــن حــروف أنــب 2في المــادة

 تمــــاد تلــــكاع إلكــــتروني وملحــــق أو مــــرتبط منطقيــــاً برســــالة إلكترونيــــة ممكــــن أن تبــــينّ نيــــة توثيــــق أو

   ."الرسالة

   ةالإلكترونيالمعاملات والتجارة  أنبش 2006لسنة  01رقم  الإماراتي الاتحاديأما التشريع       

نظام معالجة ذي شكل أوصوت  أورموز  أوأرقام  أوتوقيع مكون من  حروف  "ه أنفقد عرفه ب  

.1"هذه الرسالة اعتمادتوثيق أو  وممهورة بنية ،وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية إلكتروني،   

 

                                                                                                                                                    
  Art 1367 - "La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. 

Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est 
apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte."  

  .17، ص المرجع السابقوكي، عادل رمضان الأبي- 1
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  :الإلكترونيتوقيع لل من وضع تعريف الجزائري المشرع موقف -رابعا 

  حين تعديل  ،من طرف المشرع الجزائري الإلكترونيل لمصطلح التوقيع و الأ الاستعمال كان       

  يث زيادةح، 1 2005يونيو  20في المؤرخ 10-05مرالمدني بالأ القانونالمتضمن  58-75مرالأ

  الإلكترونيية تؤكد إجازة التوقيع في الشكل ناأضاف فقرة ث ،على التعديل الوارد على المادة السابقة

وفـق الشـروط المـذكورة  الإلكـترونيويعتد بـالتوقيع ...  "العقد العرفي حيث نصت على أوعلى المحرر 

 أنة الشــخص مصــدره، و التأكــد مــن هويــ في إمكانيــة، والمتمثلــة " أعــلاه 1مكــرر  323في المــادة

  .يكون محفوظا في ظروف تضمن سلامة وأمن المحرر

ه لم أنــلا إلإضــفاء الحجيــة الثبوتيــة للمحــرر العــرفي،  الإلكــترونيالمشــرع بــالتوقيع  اعتــدادورغــم 

قــام بــه المشــرع  ولابــد مــن تــدارك الوضــع وهــو مــا كــانيضــع تعريفــا لــه ولا للتوقيــع التقليــدي، حيــث  

 07/162بموجـــب المرســـوم التنفيـــذي  الإلكـــترونيل تعريـــف للتوقيـــع أو دار مـــن خـــلال إصـــ الجزائـــري

المـؤرخ في  320-15بالمرسـوم التنفيـذي  الملغـى 123-01المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقـم

خــير هــذا الأ إلىمكــرر  3نــص في المــادة الثالثــة منــه علــى إضــافة المــادة  ، حيــث  13/12/2015

أســــلوب عمــــل  اســــتخداممعطــــى يــــنجم عــــن : الإلكــــترونيالتوقيــــع  "  أنوالــــتي جــــاء في مضــــمو�ا  

المــؤرخ في  75/58مــر مــن الأ 1مكــرر 323مكــرر و 323يســتجيب للشــروط المحــدد في المــادتين 

  ."والمذكورة أعلاه 26/29/1975

الخاص بالقواعد الخاصـة للوقايـة مـن الجـرائم المتصـلة  042-09والمعطيات في مفهوم القانون 

أي عمليـة للوقـائع أو المعلومـات أو المفـاهيم في " علام والاتصال ومكافحتهـا هـي بتكنولوجيات الإ

شــكل جــاهز للمعالجــة داخــل منظومــة معلوماتيــة بمــا في ذلــك الــبرامج المناســبة الــتي مــن شــأ�ا جعــل 

  ".منظومة تؤدي وظيفتها

التشـريعات  أغلـب بـادلات التجاريـة وعلـى غـرارومسـايرة للتطـور في مجـال التجـارة العالميـة و الم

  من خلالهوالذي  04-15رقم  الإلكترونيالتوقيع  قانونأصدر المشرع الجزائري  ،الأجنبيةالعربية و 

  مرتبطة منطقيا أو، مرفقة إلكترونيفي شكل  بيانات "هأنمنه ب 2في المادة  الإلكترونيعرف التوقيع 

                                                 
  .41سعدي الربيع، مرجع سابق،ص - 1
، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا 2009غشت  5المؤرخ في   04- 09قانون رقم - 2

  .2009غشت  16، المؤرخة في 47ف ج، الجريدة الرسمية، العدد  2المادة  ،الإعلام والاتصال  ومكافحتها
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  ."ة أخرى تستعمل كوسيلة توثيقإلكتروني بياناتب

تعريـف  يعتري كانالمشرع الجزائري تفادى الغموض و التعقيد الذي   أنيتضح  فمن التعريفين

تعريفـــا واضـــحا  وأعطـــى، الملغـــى 162-07مـــن المرســـوم التنفيـــذي  3في المـــادة الإلكـــترونيالتوقيــع 

، حيـث 910/2014رقـم " EIDASمـن اللائحـة الأوربيـة  3مستندا إلى  المـادة  الإلكترونيللتوقيع 

 .جاء بنفس الصيغة

 المطلب الثاني

  )العادي(والتوقيع التقليدي الإلكترونيالتوقيع  الفرق بين

لغــرض توثيــق  منهمــا يوضــع فكــل ،العــاديهــو الصــورة الرقميــة للتوقيــع  الإلكــترونيالتوقيــع  أن

وقعين شخصـيا أو مــن ينــوب ، وكـإقرار مــن المــالمحــرر أوالتصــرفات الــتي تـرد في الوثيقــة  إثبـاتو  الإرادة

 مــا يختلفــان في صــفات كثــيرةأ�إلا  عــنهم بقبــول محتــوى الوثيقــة الــتي وضــع عليهــا بــإراد�م الكاملــة 

،و  ) الفـــرع الثـــاني(ودعامـــة مختلفـــة يـــدون عليهـــا )الفـــرع الأول( شـــكل خـــاص كـــل منهمـــا لـــه ف

، كمـــا )الرابـــعالفـــرع ( ، وحريـــة اختيـــار توقيعـــه)الفـــرع الثالـــث( يختلفــان أيضـــا مـــن حيـــث الوظيفـــة

  :كما سنبينه في ما يلي)الخامسالفرع (يختلفان أيضا في إمكانية فصل العناصر

  :الفرق بينهما من حيث الشكل- لو الفرع الأ

 أوصـبع بصـمة الأ أوالخطـي  الإمضـاءفيكـون ب ،ردت التشريعات أشكالا محددة للتوقيع التقليـديأو 

فهـو عبـارة عـن رمـوز    الإلكـتروني�ما، أمـا التوقيـع  ترافالاعالتشريعات في  اختلفت  ناالختم واللذ

تنشــــــأ عــــــن طريــــــق مجموعــــــة وحــــــدات بإتبــــــاع إجــــــراءات تقنيــــــة  ،إشــــــارات أوحــــــروف  أوأرقــــــام  أو

 التصــويري أوالرســم الخطــي  أوالتشــكيل  إلىالعــادي يقــترب  أوالتوقيــع التقليــدي  أنكمــا ،1معقــدة

  .2اللوغاريتمية أويات العلمية العمل إلىفهو أقرب  الإلكترونيأما التوقيع 

  

                                                 
  .10ص ،مرجع سابق، عائشة قصار الليل - 1
 ة،الإلكتروني، مجلة شمس المستقبل ةالإلكترونية والتحكيم الإلكترونية في التجارة الإلكترونيالتوقيع صالح عطااالله، - 2

post_457-3/05/bloghttp://newssparrow.blogspot.com/2012-html  ، بتاريخ الاطلاع على الموقع تم  :

  .21:2 ،، على الساعة08/02/2019

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/%3Furi%3Duriserv%253AOJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhgU0d6J09tsYP-p200mA-kOTD083g
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  يكون حتى في شكل أنبل يمكن  معينة،يكون التوقيع في صورة  التشريعات أنولم تتطلب   

 يكـــون لهــا طـــابع متفـــرد وتســـمح بتحديــد هويـــة صـــاحبها، وتأكيـــد أنأصـــوات، بشـــرط  أوإشــارات 

  .1رضاه بمحتوى المحرر الموقع

  :عليها ناة التي يدونالفرق بينهما من حيث الدعام -  الثانيالفرع 

         حيــــث الدعامــــة الــــتي يفــــرغ عليهــــا المحــــرر التقليــــدي مــــنعــــن  الإلكــــترونييختلــــف التوقيــــع  و 

وسـيط مـادي مـن الـورق  أوالشكل التقليـدي يـتم التوقيـع علـى دعامـة  أنحيث  ،الموقع  الإلكتروني

 إلكــــترونيفيــــتم بوســــيط  لكــــترونيالإمــــا لتوقيــــع أ ،اقانونــــالمحــــدد  كــــانالم أوغــــيره  في ذيــــل الوثيقــــة  أو

 الاتصــالكــان أطــراف المعاملــة حيــث يكــون بإم ،2الاتصــالوشــبكات جهــزة الحاســوب أ  ســتعمالاب

والتوقيـع عليهـا كمـا  ،البنود ومراحل العقد أنضة بشو االوثيقة والمف أوطلاع على المحرر ببعضهم والإ

كومبيــــوتر لشــــخص مكلــــف    تــــتم مــــن خــــلال جهــــاز أن أو ،ةإلكترونيــــتخــــزن في وســــائط  أنيمكــــن 

  .3كالموثق

  :الفرق بينهما من حيث الوظيفة - الفرع الثالث

التوقيع التقليدي كما تم الإشارة إليه سابقا يؤدي ثـلاث وظـائف والمتمثلـة في تحديـد  كان إذا

 الإلكــترونيالتوقيــع  ناهويــة الشــخص الموقــع، والتعبــير عــن رضــاه بمضــمون المحــرر وتمييــز شخصــيته، فــ

مــن التعــديل ويوثقــه وذلــك بــالربط بينــه وبــين التوقيــع  الإلكــترونيه يــؤمن المحــرر أنــذلــك ف إلىإضــافة 

  .4توقيع جديد إلىبحيث يجعل كل تعديل يطرأ على المحرر يحتاج  الإلكتروني

  :توقيعه اختيارحرية الشخص في  حيث الفرق بينهما من -الفرع الرابع 

    طريقة اختيارفي  قيع بالتوقيع العادي بحرية كبيرة،في حين يتمتع الشخص الراغب في التو          

                                                 
  .5ص سابق ، رجعم، ثروت عبد الحميد - 1
 القانونية، مجلة المحقق المحلي للعلوم دراسة مقارنة الإلكترونيالمفهوم القانوني للتوقيع  ،محمد جعفري.م  ،عبد الرسول عبد الرضا - 2

  .142ص ،، السنة الرابعةالأولالعدد  ،العراق ،جامعة بابل ،لسياسيةوا
  .51صمرجع سابق، ثروت عبد الحميد، ،  - 3
  .53ص   السابق،المرجع  نفسثروت عبد الحميد،  - 4
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 إلىن الحاجـــة و الخـــتم في الـــدول الـــتي تجيـــز هـــذه الوســـائل ود أوالبصـــمة  أوالتوقيـــع بـــالتوقيع الخطـــي 

يغــيره   أنكتوقيـع، و   هلاعتمــاديختــار نموذجـا معينـا  أنتـرخيص مــن جهـة مـا، حيــث يمكنـه  استصـدار

يحتــاج في   الإلكــترونيالتوقيــع  أنلمتعامــل معهــا بــذلك، نجــد رغــب ذلــك بشــرط إبــلاغ الجهــات ا إذا

يسـتلزم  وهـو مـا ،والتي تمكن من التعريف علـى شخصـيته وتضـمن أمـن المحـرر ،تقنية آمنة إلىإجراءه 

وهـذه 1الإلكـترونيوهـي جهـات التصـديق علـى التوقيـع  ،طرف ثالث محايد يضمن التوثيق والتصديق

  .في تغيير توقيعهالإجراءات تقيد من حرية الموقع 

  :ية فصل العناصركانالفرق بينهما في إم - الفرع الخامس 

 باقتطـــاعالـــورقي يمكـــن فصـــل التوقيـــع عـــن الوثيقـــة وذلـــك  أوه في المحـــرر التقليـــدي أنـــحيـــث         

 ه يصـــعب  ذلـــك فيأنـــفي حـــين  ،ســـتبدالهاو جـــزء منهـــا  اقتطـــاع أوالوثيقـــة عـــن التوقيـــع الـــوارد عليهـــا 

بــل  ،فــالتوقيع الرقمــي لا يثبــت الشــخص مــنظم الوثيقــة فقــط " ،اإلكترونيــة الموقعــة ونيــالإلكتر الوثيقــة 

ولــدى فــك  ،ه جــزء منهــا ورمــوز مقتطعــة ومشــفرةأنــ ،يثبــت بشــكل محــدد الوثيقــة محــل هــذا التوقيــع

 كـانت الرسالة غـير المرسـلة و كانتخلف ذلك   إذاينطبق التوقيع ذاته على الوثيقة، ف أنالتشفير يتعين 

  .2"تلاعب في المحتوى هناك

التوقيعــات البســيطة الغــير مؤمنــة  أنإذ  ،لــيس مســتحيلا الإلكــترونيلكـن فصــل عناصــر  المحــرر 

لم تخضــع لتصــديق  أوبأرقــام ســرية  مرفقــة الغــير أو ،ظمــة تشــفيرأنوالغــير معتمــدة في إجراءا�ــا علــى 

رة علـى تغيـير المسـتندات ، وقد ظهرت برامج عديـدة لهـا القـدمحايدة يمكن فصلها  عن المستند جهة

  .والصور وحتى الفيديو

 المطلب الثالث

  لشروط التوقيع التقليدي الإلكترونيالتوقيع  استيفاءمدى 

يمكن  فيه حتىيجب توافرها  ،فاأنعلى الشروط المذكورة  القانونيةتقوم حجية التوقيع وقيمته 

  وهو ما سنسعى الى توضيحه منلهذه الشروط؟ الإلكترونيبه، فما مدى تحقيق التوقيع  حتجاجالا
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  )الفرع الثاني(، وفي لصاحبه الإلكترونيمدى تمييز التوقيع  بينا )لفرع الأولا(خلال عدة فروع، 

  وضوح واستمرار التوقيع في مدى تحقق )الفرع الثالث(، أما والمحرر الإلكترونيالتوقيع  الرابطة بين

  .الإلكتروني

  :لصاحبه لكترونيالإمدى تمييز التوقيع  -ل و الفرع الأ

 ثــل لنظــيره اليــدوي بــل بصــفة أكثــر تتميــزا منــهاهــذه الميــزة بشــكل مم الإلكــترونييحقــق التوقيــع        

يحــدد شخصــية الموقــع ويحــدد المعلومــات الأساســية المتعلقــة بــه، ومــن  الإلكــترونيالتوقيــع   أنحيــث 

رقميــة،  يــتم تحديــد  تبيانــاخــلال الشــكل الخــاص ومــن خــلال هيكــل التوقيــع  المشــكل مــن رمــوز و 

ه في أنـهـو  الإلكـترونيومـا يميـز التوقيـع  الإلكـتروني، ناهوية الشخص الموقع  وأهليته من خلال العنو 

وغـير  يكـون مرفـق بـرقم سـري خـاص بـالموقع ،التوقيـع البيـومتري أوبعـض صـوره مثـل التوقيـع الرقمـي 

إلا بموافقــة  ،اســتعمالهص آخــر جــواز الســفر، ولا يمكــن لشــخ أومتكــرر مثــل تــرقيم بطاقــة التعريــف 

كمـا ،نتيجـة إهمـال صـاحبه بكشـفه للغير أوالحصول عليه بطرق غير شـرعية مثـل السـرقة  أوصاحبه 

و لا يمكن وجود تماثل لهـا بـين  انسإنصبع هي خواص فيزيولجية خاص بكل الأ أوبصمة العين  أن

  . 1يخطأ في تمييز صاحبه أنيمكن  البشر، فالتوقيع �ذه الطريقة لا

والتوقيـع الرقمــي الــذي يعتمــد علــى مفتــاحين المفتــاح الخــاص الــذي  يتفــرد بــه الشــخص الموقــع 

 يمكــن تمييــز ،الإلكــترونييعلــم بــه ســواه،  حيــث عــن طريــق التحقيــق لــدى مــزود خدمــة التصــديق  ولا

 ، بالنســـخةيمكـــن التحقـــق مـــن الموقـــع بمضـــاهاة التوقيـــع الإلكـــترونيالتوقيـــع بـــالقلم  أنصـــاحبه، كمـــا 

  .2المخزنة في الجهاز والتي تم تدوينه في عمليات سابقة

فالتوقيع الإلكتروني إذا كان منشـأ عـن طريـق آليـة توقيـع مؤمنـة ، تضـمن صـحته وسـلامته مـن 

أي تحكم خارجي فإنه يستوفي هذا الشرط نظرا لخضوعه لعمليـة التشـفير الـتي تمنـع الغـير حـائز علـى 

فتاح لا يسلم إلا لصاحب التوقيع أو من ينوب عنه  وبذلك المفتاح من  تعديله أو حذفه، وهذا الم

 .فهو يميزه عن غيره

                                                 
 الاقتصاديةمجلة جامعة دمشق للعلوم  ،دراسة في التشريع الأردني الإلكترونيحجية التوقيع  فياض القضاة،.د ،غازي أبو عرابي - 1
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  :منطقيا ارتباطابالمحرر  الإلكترونيالتوقيع  رتباطا- الثانيالفرع 

يمكــن  وثيقــا بالمســتند  بشــكل لا ارتباطــامرتبطــا  الإلكــترونييكــون التوقيــع  أنويجــب أيضــا   

يكون قابلا للحفظ والاسترجاع بطريقـة آمنـة  أنا يجب يكون هذا الارتباط مستمرا،كم أنفصله، و 

هــذا التوقيــع، فــالتوقيع اليــدوي المــدون علــى الــورق  ســتخداملاطــوال الفــترة المطلوبــة والــتي يرجــع فيهــا 

المـادة الحبريـة تخـتلط ماديـا بـالورق وتصـبح كتلـة ماديـة واحـدة لا  أنحيث  ،ه مرتبط ماديا بالورقةأنف

ة تختلف تكوينيا وتقنيا الإلكترونيطبيعة الدعامة  أنإلا  ،1إلا  بإتلاف الوثيقةتعديله  أويمكن إزالته 

 ةإلكترونيـيـتم وضـعه بتقنيـة  ،رمـوز أوالتوقيـع الـذي يتكـون مـن حـروف  أنعن المحرر الورقي، حيث 

ه يمكـن فصـله عـن الدعامـة نظـرا لقـدرة الأجهـزة الرقميـة علـى أنـقد يبدو لمستعملي  الأجهزة الرقمية 

  . ذلك

يتوقـــف علـــى مـــدى   ،عـــن دعامتـــه الحـــذف أومـــن الفصـــل  الإلكـــترونيتـــأمين التوقيـــع  أن إلا 

بـــين  رتبـــاطالافـــالتوقيع الرسمـــي يمثـــل الصـــورة المثلـــى لتجســـيد  ،كفـــاءة التقنيـــات المســـتخدمة في ذلـــك

 نالـذه بقيامه على طريقة التشفير بالمفتـاحين الخـاص والعـام  والأنبالدعامة حيث  الإلكترونيالتوقيع 

فصـــل التوقيـــع عـــن الدعامـــة  أمـــر   ارتبـــاطتجعـــل مســـألة  ،لفـــك شـــفرة التوقيـــع ناينفـــرد �مـــا المتعاقـــد

  .2في الفترة الحالية الأقلمستحيل على 

  :الإلكترونيوضوح واستمرار التوقيع  مدى تحقق- الفرع الثالث

ويخضــع  ،ةمقــروءا فــالتوقيع هــو شــكل مــن أشــكال الكتابــ الإلكــترونييكــون التوقيــع  أنلابــد  

غـــير  أويـــة القـــراءة بطريقـــة مباشـــرة كانتتحقـــق إم أنو  ،الحجيـــة الثبوتيـــة كتســـابلا لشـــروط الكتابـــة 

يكـــون  أنالتوقيـــع مشـــفرا عـــن طريـــق  فـــك الشـــفرة بمفـــاتيح التشـــفير،كما يتطلـــب  كـــان إذامباشــرة، 

تي يرجــع إليـــه بالمعلومـــات الــتي يتضــمنها للفـــترة الــ حتفــاظالاعلــى  الإلكـــترونيمســتمرا  بقــدرة المحــرر 

   ستمراروالاأجهزة ووسائط تحقق عنصر الثبات  ستحداثاتم   ولوجيةنالتكفيها، وبفضل  التقنية 

                                                 
1
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دون  �ـا لمـدة طويلـة حتفاظالاة والمعلومات التي تحتويها مع قدر�ا على الإلكتروني بياناتلرسائل ال 

  .1التعرض للتأثيرات الخارجية التي تؤثر في المحررات الورقية

  لب الرابعالمط

  .لوظائف التوقيع التقليدي الإلكترونيالتوقيع  استيفاءمدى 

المدونة في المحرر وكذا  القانونيةالهدف من التوقيع بصفة عامة هو إضفاء المصداقية للتصرفات 

 أنو  ،بـه عتـدادللا، المتطلبـة فيـه القانونيةيستوفي هذا التوقيع الشروط  أنمنحه  القوة الثبوتية، شرط 

 )الفرع الأول(من تحديد لهوية وشخصية الموقـع ،شارة إليهالأهداف المتوخاة منه والتي تم الإيؤدي ا

وعلـى  )الفرع الثالث( سلامة المحرر من التزييف ضمانو ، )الفرع الثاني (والتعبير البات عن إرادته

اثلتـه للتوقيــع ومم ،الفقــه والتشـريعات بحجيتـه عترافابـ الإلكـترونيالتوقيـع  اليـدوي حظــي غـرار التوقيـع

  الوظائف؟ الأهدافالخطي فهل يحقق هذه  أوالعادي 

  :من تحديد هوية الموقع الإلكترونيمدى قدرة التوقيع - لو الفرع الأ

يدونــه الشــخص الموقــع بنفســه، عــن طريــق التوقيــع  أوالتوقيــع اليــدوي يكتبــه   أنمــن المعــروف   

أخـرى، وهــذه  إلىف بـه مـن دولـة بــالختم علـى حسـب مـا هـو معــتر  أوببصـمة الأصـبع  أوبخـط اليـد 

وعلــى خـــلاف  ،الآخــرين وتقــع تحــت سمعهــم وبصــرهم الأطــراف أوالعمليــة تكــون بحضــور الطــرف 

 أن، و تاناتر نوالإ الإنترنتالحديثة ك الاتصال، حيث يتم عن طريق وسائل الإلكترونيذلك فالتوقيع 

شــبكات مفتوحــة للعامــة    الالاتصــوشــبكات  ،فهــو بــين غــائبين واقعيــا افتراضــيابــين  حاضــرين  كــان

تتعـرض الرسـالة الـتي يتضـمنها  أنيمكـن  هاباستخدامو غالبا لا يعرف المستخدمون بعضهم البعض، 

موقعــه، وعــدم الثقــة في  إلىســائد بتعــذر نســبة التوقيــع  اعتقــادالقرصــنة، ممــا ولــد  وأ ســتيلاءللاالمحــرر 

  .2لأدائه وظيفة تحديد هوية الموقع الإلكترونيالتوقيع 

 انـــبعـــالج أغلـــب الإشـــكاليات المتعلقـــة �ـــذا الج التكنولـــوجيكـــن التقنيـــة الحديثـــة والتطـــور ل

تـؤثر علـى  أنخطـار الـتي يمكـن حـد كبـير مـن الأ إلىقلصـت  ،فظهور تقنيات التشفير بـالرقم السـري
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والــــتي ســــنتطرق لهــــا  ةالإلكترونيــــات عــــممــــا جعــــل حجيــــة صــــور التوقي الإلكــــتروني،مصــــداقية التوقيــــع 

التقنيـــات المســـتخدمة،  ودرجـــة حداثـــة  نات حســـب درجـــة آمـــو اا بالتفصـــيل لاحقـــا تتفـــولحجيتهـــ

  .المنظومة التقنية المستخدمة في التوقيع

بـــل في مجـــال  القـــانونتـــدخل في نطـــاق  المشـــكلة لا أن "الـــدكتور محمـــد حســـام لطفـــيويـــرى        

جهة التقنية من الحجيـة يحرم أي وسيلة مضمونة من الو  أنمنصف  قانونبوسع رجل  التقنية، فليس

تعـترض تشـبيه  قانونيـةتوجـد أي عقبـة  ه لاأنـوب ،أي تعـديل تشـريعي إجراءولا يلزم لذلك  ،القانونية

  .1"للتوقيع العادي الإلكترونيالتوقيع 

وهذا الرأي في نظرنا له جانب من الصحة إذ أن حجيـة التوقيـع ومصـداقيته ترجـع أساسـا إلى 

إنشــائه، وفعاليــة هــذه الجــودة  في حفــظ التوقيــع وتأمينــه مــن التعــديل جــودة الوســيلة المســتخدمة في 

  .والتزوير هي التي يبنى على أساسها الحجية القانونية للتوقيع واعتماده كوسيلة لتحديد هوية موقعه

واع التوقيــع يشــهد لهمــا بالثقــة في تحديــد هويــة الموقــع وهمــا التوقيــع أنــمــن  ناهنــاك نوعــ أنلا إ

ل يتميــز و قــترن بالبطاقــة الممغنطــة، والتوقيــع الرقمــي القــائم علــى آليــة التشــفير، فــالأبــالرقم الســري الم

بــرقم ســري وبطاقــة  هانــلاقتر والثقــة وذلــك  ناوتــوفير قــدر كبــير مــن الأمــ ،بســهولة وبســاطة منظومتــه

كمــا يتميــز أيضــا بقــدرة   ،القــانونيخاصــة لإتمــام التصــرف  قانونيــةة، كمــا تتبــع فيــه إجــراءات إلكترونيــ

  .2ضياعه أولتقنية المستعملة بالسيطرة على الرقم السري في حالة سرقته ا

ة وهو التوقيع الرقمـي، وخاصـة الإلكترونيفي المعاملات  ااستخداموهو الأكثر  الثانيأما النوع 

فالعـام  يســتخدم للتعريــف  -المفتـاح العــام والمفتـاح الخــاص -ناعلـى مفتاحــ هلاعتمــاد،منـه اللاتماثلي

ة من جهـة مختصـة  تـربط بـين المفتـاح العـام وهويـة إلكترونيحيث يقترن بإصدار شهادة  ،ع�وية الموق

ة، ومــا يزيـــد مــن موثوقيــة التوقيـــع اللاتمــاثلي هـــو الإلكترونيـــوالخــاص يســـتعمل لتوثيــق الوثيقــة  ،الموقــع

ــــر مفاتيحــــه ســــتحالةا ــــة معقــــدة، حيــــث يشــــتق�ــــلأ ،تزوي ــــتم بعملي لى بطريقــــة و مــــن الأرقــــام الأ ناا ت

المحـرر، مـن خـلال قيـام الطـرف المرسـل إليـه    بيانـاتل اخـتراقأي  اكتشـافارزمية، كما يمكـن مـن خو 

                                                 
1
، دار النهضة العربية للتوزيع والنشر، وض على العقود وإبرامها، استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفامحمد حسام لطفي - 

  .174.ص ،المرجع نفسهعباس العبودي،  ، مشار إليه لدى12، ص1993بدون رقم طبعة، سنة 

  .88سابق ص مرجعربضي،  غسانعيسى - 2
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 المخــــزن في جهــــاز الإلكـــترونيوبــــين المحــــرر   ،المتلقـــى الإلكــــترونيبعمليـــة تحقيــــق بــــين ملخـــص المحــــرر 

  .1المرسل

 امالالتز التعبير عن إرادة الموقع بقدرة التوقيع الإلكتروني في  -  الثانيالفرع 

  :بمضمون المحرر

قــادر علــى تحديــد إرادة  الإلكــترونيالتقنيــات الحديثــة والفائقــة الدقــة تجعــل التوقيــع في الشــكل  

كنظيره اليـدوي   الإلكترونيالموقع، وبصورة قد  تتفوق على قدرة التوقيع اليدوي على ذلك، والتوقيع 

بوســـائل  الإرادةد التعبـــير عـــن التشـــريعات لم  تقيـــ أن، حيـــث الإرادةوســـيلة مـــن وســـائل التعبـــير عـــن 

النتيجـــة المرجـــوة وهـــي الرضـــا  وحـــتى الأفعـــال  إلىبكـــل وســـيلة تـــؤدي  حتمـــا  اعترفـــتمحـــدودة، بـــل 

  .2يعتبر قبولا ضمنيا القانونيةضاع و السلبية مثل السكوت في كثير من الأ

سـتعملة الوسـائل والتطبيقـات التقنيـة الم  أنحيـث  ،من أهم هـذه الوسـائل الإلكترونيوالتوقيع 

تجعـــل مـــن القـــدرة علـــى تحديـــد إرادة  ،ة كـــالتوقيع البيـــومتري والرقمـــيالإلكترونيـــفي بعـــض التوقيعـــات 

مـــع وجـــود خاصـــية  التزييـــف أومجـــال �ـــا للتلاعـــب  لا إذاالشـــخص الموقـــع  مؤكـــدة  بشـــكل كبـــير 

  .التشفير بالمفاتيح والرقم السري

قدرته على أداء هذه الوظيفـة حيـث نصـت ب الإلكترونيالمشرع الجزائري  للتوقيع  اعترفوقد  

 الإلكــترونييســتعمل التوقيــع  "ه أنــعلــى  15/04 الإلكــترونيالتوقيــع والتصــديق  قــانونمــن  6المــادة 

، والمقصـود هنـا هـو التوقيـع "الإلكـترونيلتوثيق هوية الموقع وإثبات قبوله مضمون الكتابـة في الشـكل 

ه حســب المشــرع الجزائــري أنــ تشــريعات أخــرى، حيــث في أو المحمــي المتقــدم أوالمعــزز  أو ،الموصــوف

  .15/04القانونمن نفس  8صت عليه المادة نا وهو م 3هو الوحيد الذي يماثل التوقيع المكتوب

  :إثبات سلامة محتوى المحررقدرة التوقيع الإلكتروني على - الفرع الثالث

  ا يعتبر قرينة على سلامةنمإ ،يضفي حجية على سلامة المحرر وصحته ، لاالإلكترونيالتوقيع   

                                                 
  .89ص نفس المرجع السابق،ربضي،  غسانعيسى - 1
  .175ص،المرجع السابق  ،دراسة في التشريع الأردني الإلكترونيتوقيع حجية ال فياض القضاة،.د ،غازي أبو عرابي - 2
  .75ص  ، مرجع سابق ،سعدي الربيع - 3
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ه حـتى أنـحيـث  مضمون المحرر، وعدم العبث والمساس بمضمونه، وهذه القرينة يمكن إثبات عكسـها

ه مــن الممكــن أنــالتوقيعــات المؤمنــة والمشــفرة ف اســتعمالولــو ثبتــت ســلامة وصــحة المحــرر، مــن خــلال 

  .1تيهصور ه والطعن في نكما يمكن بطلا  الإلكترونيإثبات عدم حجية المحرر 

وأكد المشرع الفرنسي على إلزامية قدرة التوقيع على ضمان سلامة محتوى المحرر حيث كانـت 

تـــنص علـــى   32016/ 131مـــن القـــانون المـــدني الفرنســـي الملغـــاة بموجـــب الامـــر 13162المـــادة 

 التوقيــع الإلكــتروني في تــأمين المحــرر وضــمان ســلامته، وبعــد تعــديل القــانون المــدني افتراضــية موثوقيــة

والـتي افترضـت موثوقيـة وسـيلة انشـاء   13674وفي المـادة  2016/ 131الفرنسي بموجب  الأمـر 

ه أنـــا فإلكترونيـــ كـــانومـــتى  " أنعلـــى التوقيـــع الالكـــتروني في تـــأمين المحـــرر الالكـــتروني حيـــث نصـــت  

  هالــذي تمنحــ ناالتوقيــع بالتصــرف المعــني ويكــون الأمــ ارتبــاطيتمثــل في وســيلة تعريــف مأمونــة تؤكــد 

وتحقـــق تحديـــد شـــخص  الإلكـــترونيالتوقيـــع  إنشـــاءتم  إذاهـــذه الوســـيلة مفترضـــا مـــالم يثبـــت العكـــس 

  .5"سلامة التصرف ضمن الشروط المحددة بمرسوم من مجلس الدولة ضمانوأمكن  ،الموقع

 الأردنيالمعــاملات  قــانونف د مــن /15المــادة  وهــو مــا افترضــه أيضــا المشــرع الأردني بــنص        

 ارتــــبط إذا -د:...تــــوافرت فيــــه الشــــروط التاليــــة مجتمعــــة إذامحميــــا  الإلكــــترونيتــــبر التوقيــــع يع" علــــى

بعـد توقيعـه دون  الإلكـترونيبصورة لا تسمح بإجراء تعديل علـى ذلـك السـجل  الإلكترونيبالسجل 

  . "إحداث تغيير على ذلك التوقيع 

لســــنة  01نون الاتحــــاديف د مــــن القــــا 17وهــــو مــــا أكــــد عليــــه المشــــرع الإمــــاراتي في المــــادة 

يعامـل التوقيـع علـى أنـه توقيـع إلكـتروني محمـي إذا كـان مـن الممكـن  - "حيث نصت علـى  2006

منصوص عليها في هذا القـانون أو معقولـة تجاريـا , التحقق من خلال تطبيق إجراءات توثيق محكمة

                                                 
  .101ص ،مرجع سابق ،يوسف أحمد النوافلة - 1

2 - Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 4 JORF 14 mars 2000. 
3 -Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 
du régime général et de la preuve des obligations. 
4 . "Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification 
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est 
présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du 
signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en 
Conseil d'Etat." 

  .121ص،مرجع سابق منية مشاش،. 5

."  
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ويــرتبط  -د... :هفيــ ومتفــق عليهــا بــين الطــرفين مــن أن التوقيــع الإلكــتروني كــان في الوقــت الــذي تم

بحيـث إذا  ،بالرسالة الإلكترونية ذات الصلة به بطريقة توفر تأكيدا يعتمد عليه حـول سـلامة التوقيـع

  ".تم تغيير السجل الإلكتروني فإن التوقيع الإلكتروني يصبح غير محمي

  ونيالإلكـتر التوقيع  والتصـديق  قانونمن  6ف   7نصت المادة أما بالنسبة للمشرع الجزائري 

  مرتبطا  ونـــــــــيك أن " أنه ـــــــالموصوف يتطلب في الإلكترونيع ــــــــالتوقي أنعلى  الجزائري 15/04

   ." بيانات�ذه ال حقةلالاالخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغييرات  بياناتبال

الوسـائل  تخداماسـتظهـر مـن خـلال  ،في المحافظـة علـى سـلامة المحـرر الإلكترونيفأهمية التوقيع 

حـــروف، ومقارنـــة  إلىوترميـــز الحـــروف وفـــك الرمـــوز  ،المفـــاتيح الرقميـــة باســـتعمالالحمائيـــة كالتشـــفير 

النتــائج  بــين المرســل والمرســل إليــه ومــدى مطابقــة الرســائل المرســلة، ممــا يتــيح التأكــد مــن عــدم وجــود 

 يــة عاليــة قــد لااصــوره حميــوفر في بعــض  الإلكــترونيتعــديل في المحــرر، وبــذلك فــالتوقيع  أوتلاعــب 

  .1يوفرها التوقيع اليدوي

ونـــرى أن مســـألة  مـــدى قـــدرة التوقيـــع الإلكـــتروني علـــى تأكيـــد ســـلامة المحـــرر الموقـــع رغـــم أن 

القـــانون نظـــم الوســـائل التقنيـــة الفعالـــة والمؤمنـــة لإنشـــائه ، لا يمكـــن للتشـــريع الجـــزم �ـــا أو نفيهـــا لان 

مسألة قدرتـه علـى حمايـة المحـرر هـي مسـألة تقنيـة بحتـة ترجـع إلى التوقيع الإلكتروني ذو طبيعة رقمية و 

  .مدى فعالية وجودة التقنية المستخدمة في إنشائه

  المطلب الخامس 

  الإلكترونيوتحديات التوقيع  مزايا

 ثــر في  تغيــير إســتراتيجيات المبــادلات التجاريــةلــه الأ كــانة  الإلكترونيــالوســائل  اســتخدام إن  

الفــرع (هــدافتحقيــق بعــض الأ إلى الإلكــترونيالنظــام  إلىالنظــام التقليــدي حيــث أدى التحــول مــن 

 انتمــــائو ت تعتــــبرا مطلبــــا للتقليــــل مــــن الســــلبيات الــــتي أثــــرت ســــلبا علــــى ســــرعة كانــــوالــــتي   ،)الأول

  .)الفرع الثاني (، مما جعل البدائل التكنولوجيا أمام تحديات كبرى المبادلات التجارية  من قبل

                                                 
  .102، صسابقلنوافلة، مرجع يوسف أحمد ا - 1
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  : الإلكترونيالتوقيع  يامزا-ل و الفرع الأ

 علــى إثــر الســلبيات والإشــكالات  الــتي أثارهــا التوقيــع التقليــدي مــن تعرضــه للتزييــف والتزويــر  

 ونظــرا  ،في المبــادلات التجاريــة ناالمتطلبــ الائتمــانو ممــا يحــول دون تــوفير الســرعة  ،الإجــراءاتوبطــئ 

 تسـتخدم توقيـع بـديل اسـتحداثكـرة نحـو الف تاتجهـالرقمية  التكنولوجيا ستعماللاة ييجابثار الإللآ

 الأهــدافهــداف المرجــوة للتغلــب علــى ســلبيات التوقيــع التقليــدي ومــن أهــم فيــه الرقميــة  وتحقيــق الأ

 )ثانيــا(كمــا يضــمن التوقيــع الإلكــتروني توثيــق الرســائل التجاريــة ،)أولا(توســيع التجــارة الإلكترونيــة :

  .)ثالثا(وتحديد وتأكيد شخصية الموقع 

   :ةالإلكترونيتوسيع التجارة -أولا 

إبرام  تحقق مبدأ السرعة في ،وأدائه لوظائفه بالصورة المطلوبة الإلكترونيالتوقيع  استعمالتوسيع      

اء المعـاملات �ـإالمصـاريف، وزيـادة الأربـاح ب واختـزالربـح الوقـت  إلىمما يـؤدي  ،المعاملات التجارية

لتجـار القيـام  بعـدد عمليـات تجاريـة في وقـت وجيـز والتفـرع مما يتـيح للمتعـاملين وا ،قات وجيزةأو في 

فبتحقيق ذلك يجعل المتعـاملين والتجـار والـراغبين في إبـرام  ،وبذلك زيادة ربح أكبر ،لعمليات أخرى

 اســـتخدامهـــذه التقنيـــة، وبـــذلك يـــتم توســـيع نطـــاق  اســـتخدام إلىعمليـــات البيـــع والشـــراء اللجـــوء 

 قـوانينإصـدار  إلىعلى ذلك تسارع الكثـير مـن الـدول ومنهـا العربيـة  كبر دليلأة و الإلكترونيالتجارة 

  .ولوائح لتنظيم هذه الطريقة لممارسة التجارة 

   :ةالإلكترونيضمان توثيق الرسائل -ثانيا 

ا عادة ما تكون مدمجة ببعض الشـفرات تسـمى عمليـة أ�ا فإلكترونيرسالة موقعة  إنشاءعند  

 إنشـاءالتوقيـع الرقمـي وتـتم عـن طريـق  إنشـاءوتسـتخدم عنـد بدايـة  ،)الهـاتش(الإدماج هذه بوظيفـة 

تمثيل رقمي على شكل قيمـة رقميـة، عـادة تكـون هـذه القيمـة أصـغر مـن قيمـة الرسـالة ويـتم وضـعها 

تغيــير  إلىبطريقــة تجعــل إي تعــديل �ــا يــؤدي  ،في �ايتهــا وتكــون مدمجــة �ــا أوإمــا في بدايــة الرســالة 

تم الـتمكن مـن معرفـة قيمـة  أنوحـتى  بيانـات،رسـالة ال إنشـاءبدية عند  تسا�ااحقيمة الهاش التي تم 

 .1لى نظرا لتغيرهاو ه يصعب كشف قيمة الهاش الأأنة فالثانيالهاش 

                                                 
بدون رقم  ،القاهرة مصر ،، دار النشر للجامعاتفي العالم العربي الإلكترونيالتسويق  ،خالد بطي الشمري. أ ،مروة الشبل - 1
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قدر مـن الثقـة لمختلـف  ضمانل ،تستهدف توفير مستوى آمن الإلكترونيمنظومة التوقيع  "إن

ــــــادل  ــــــة التب ــــــزالوالاوالحفــــــظ  الإلكــــــترونيالعناصــــــر المشــــــاركة في عملي ــــــل  خت  بيانــــــاتلل الأمــــــدالطوي

مســــتوى  إلى الإلكـــترونييصــــل معـــدل الثقـــة في التوقيــــع  أنة، وبفضـــل هــــذا المنـــاخ يمكـــن الإلكترونيـــ

  .1"المستندات الورقية لخلامتطابق تماما مع المعدل  الذي يمكن تحقيقه من 

  :لموقعا لشخصية الإلكترونيتوثيق التوقيع  - ثالثا 

 والــذي يعتمــد علــى تقنيــة التشــفير ،وخصوصــا التوقيــع الموصــوف الإلكــترونيوقيــع يــوفر الت       

مــن خــلال مراحــل  الإلكــترونيبــأطراف العلاقــة، فظهــور التوقيــع  نااحين العــام والخــاص المرتبطــتــالمف

ذلـك  إنكـاريمكـن  ولا ،ه تم بموافقتـهأنـه تحديـد لشخصـية الشـخص الموقـع و أنـالعلاقة التعاقديـة يعـني 

، إذ أن كـــل اســــتعمال  2منحـــه لشــــخص آخـــر أوالـــة ضـــياع  مفتـــاح التشــــفير الخـــاص بـــه في ح إلا

للمفتاح الخاص يفترض أن يكون من طرف الموقع أو من ينوب عنـه قانونـا وكـل تصـرف يـنجم عـن 

  .استعمال هذا المفتاح يترتب عنه مسؤلية صاحب المفتاح الموقع عن أي ضرر يلحق بالغير

  :الإلكترونيي  يواجهها التوقيع التحديات الت- الثانيالفرع 

، وتأسيسـه علـى وسـائل رقميـة يواجـه تحـديات كبـيرة في الإلكـترونيالطبيعة الخاصة للتوقيـع  أن

الرقميــة، ومــا يطــرأ عليهــا مــن  التكنولوجيــامــدى تأديتــه دور التوقيــع اليــدوي العــادي بــالنظر لطبيعــة 

 تشــــارانو البــــاحثين والمبتكــــرين مــــن جهــــة  المحترفــــين في هــــذا ا�ــــال، و  تشــــارانو  ،متجــــددة ابتكــــارات

جهزة وبرامج المسـتخدمين مـن لأ واختراقمن فيروسات وقرصنة  ،ة الغير مشروعةالإلكترونيعمال الأ

  من هذه الأعمال ) أولا(مما يضع التوقيع الإلكتروني أمام تحدي تأمين أنظمة المعلومات جهة أخرى

  لكترونية وهو تحدي آخر للتوقيع الإلكتروني يرجى منهوالتي زعزعت ثقة المتعاملين في المعاملات الإ

  .)ثالثا(، وكذا  أهم تحدي وهو قدرته على تحديد أهلية المتعاقد )ثانيا(تعزيزه 
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  :المعلوماتمعالجة  تأمين أنظمة  مدى القدرة على   -أولا 

غــراض تصــل تســتخدم لأ أنالمعلومــات في بدايــة ظهورهــا لم يكــن يتصــور  معالجــة  ظمــةأن أن       

بدايـــة  أنحيـــث  ،مســـتوى �ـــذا الحجـــم الـــذي نلحظـــه حاليـــا  إلى انالأمـــمتطلبـــات درجـــات  فيهـــا

 أو ) Domain Name Server ) 1(DNS("ت بنظـام يـدعى كانـ الإنترنـتالتراسـل عـبر شـبكة 

ة طــخطــار المحيوســيلة غــير آمنــة، فمــن الأ نالآحــد  إلىخــير الــذي يعتــبر النطــاق هــذا الأ اســمخــادم 

والمعلومـات والمواقـع المتاحـة  بيانـاتعلـى ال 2ة ظهـور الهجـوم بالفيروسـاتالإلكترونيـ الاتصالل بوسائ

خـرى جهـزة الأالأ إلى، كمـا ظهـرت أيضـا الـبرامج الخبيثـة المسـاعدة علـى الولـوج الإنترنـتعبر شـبكة 

 ة جـــرائمنـــاوالـــتي تـــدخل في خ)  الإلكـــتروني خـــتراقالا(دون إذن مـــن صـــاحبها بمـــا يســـمى بمصـــطلح 

ة مـن خـلال منظومـة التوقيـع الإلكترونيـوظهـر أيضـا التعـدي علـى الهويـة  الكومبيوتر العابرة للحـدود،

 .3ةالإلكتروني، والدخول إليه والعبث بالرسائل الإلكتروني

 ه لاأنة، يوحي إلكتروني، ووجوده ضمن المستند على دعامة الإلكترونيوتركيبة وطبيعة التوقيع 

  التوقيع واكتشافظمة المعلومات  أن اختراقيتم  أنإذ يمكن كما أسلفنا ات المطلوبة ضمانيحقق ال

  

                                                 
الموجود في قاعدة البيانات الموزعة على  (Domain Name) وهو نظام يقوم بتخزين المعلومات المتعلقة بأسماء النطاق( - 1

من خلال   www.google.com بأسماء النطاقاتن المرتبطة، فمثلا عند كتابة عناوينبربط المعلومات وال DNSالإنترنت، ويقوم ال

على ترجمة أسماء النطاق  DNS وبمعنى آخر يعمل، 74،125،224،72 بإرجاع إسم النطاق وهو DNS ـ رابط الإنترنت يقوم ال

، موقع موضوع، تم الاطلاع https://mawdoo3.com وسام طلال، منقول عن ، IP Address)(عناوينمن الكلمات إلى ال

  .22:00عة ، على السا15/02/2019:على الموقع بتاريخ 
للتجسس على أجهزة  أوقد تكون لمنع الحاسوب من العمل بصورة جيدة  ،غراض غير شرعيةتصمم  لأ ،هي برامج صغيرة الحجم-2

ة الإلكترونيتصيب جميع الملفات  ،مج نفسها مع برامج أخرىد أونسخ نفسها في أماكن عديدة  البرامجهذه  فباستطاعةأخرى،  

 بياناتحتى الملفات الخاصة بنظام التشغيل، تسبب أضرار كبيرة للكمبيوتر حيث بواسطتها يمكن إتلاف ال ،الخاصة بجهاز الكومبيوتر

 ،إتلاف القرص الصلب للكومبيوتر إلىتؤدي  أنواع خطرة جدا ويمكن نقراص، وبعض الأوالملفات المحفوظة، ويمكنها  توقيف تشغيل الأ

   ،موقع عالم الكومبيوتر ،الفيروسات وأنواعها ،د مصطفىتعطيله بصفة �ائية، نقلا عن أحم إلىمما يؤدي 

http://www.computer wd.com - ، 22:33، على الساعة 15/02/2019:  ،تاريخ الاطلاع على الموقع.  
3
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ودون موافقة صـاحبه، ممـا يجعـل مصـداقية التوقيـع  ،1قانونيةفي أعمال غير  هاستخدامو وفك شفرته  

  .وقوته الثبوتية على المحك الإلكتروني

 تيجي يحتـللذلك  فقد أضحت سياسـة تـأمين أنظمـة المعلومـات ضـرورة ملحـة، وعامـل إسـترا

ومؤسســـا�ا المعلوماتيـــة، حيـــث أنـــه علـــى  المقارنـــةأولويـــة قصـــوى علـــى المســـتوى الـــدولي والتشـــريعات 

وكالـة الشـبكة (إنشـاء  2003الأوروبي، ولتدعيم ثقافـة تـأمين المعلومـات تم في نـوفمبر عـام الصعيد 

                                                 
حيـث أعلنـت ، 2008سـنة  الائتمـاننة بطاقـات يعرف بأكبر عملية لقرص ما  ،الإلكترونيومن أمثلة جرائم  الاستيلاء على التوقيع  - 1

في تـــاريخ الولايـــات  الأكـــبرا أ�ـــب الأمريكيـــةوصـــفتها وزارة العـــدل  الإنترنـــت،أكـــبر عمليـــة قرصـــنة عـــبر  اكتشـــافعـــن  الســـلطات الأمريكيـــة

 ناآخـر  ناوشخصـ عـام 28مليون بطاقة بنكية، من طرف شاب يبلغ من العمر 130أكثر من  بياناتعلى  ستيلاءالاالمتحدة، حيث تم 

، ولم تستطع السلطات الأمريكية اكتشاف هويا�م لاستخدامهم تقنيات تشفير جد متقدمة، وقـد كـان المتهمـون يمارسـون هـذه من روسيا

، حيــث كــانوا يرســلون البيانــات المســروقة إلى خــوادم حاســوب يــديرو�ا منتشــرة في دول مختلفــة، وكــان مــن بــين 2006العمليــات مــن ســنة 

وهـأنفورد بـراذرز، وقـد اسـتعملوا في ) وسيفن اليفن(،)هارتلاند بايمنت سيستمز (العملية   عدد من الشركات من بينها شركة  ضحايا هذه

عمليـات القرصــنة هـذه تقيــة عاليـة جــدا متمثلــة في اخـتراق نظــام الحمايـة للبيانــات المتمثــل في الجـدار النــاري الـدفاعي للحواســيب،  والــذي 

الرقميـــة لبطاقـــات الائتمـــان، حيـــث حولـــت هـــذه البيانـــات إلى  خـــوادم أخـــرى في ولايـــات أمريكيـــة ودول أخـــرى   يحمـــي بيانـــات  الأنظمـــة

منقــول عــن طــارق إنكــاري  مــن .كأوكرانيــا وهولنــدا، وهنــاك تم تحويــل الأمــوال مــن حســابات الشــركات والأشــخاص إلى حســابا�م الخاصــة

  .22.13، على الساعة 27/02/2018يخ تم الاطلاع الموقع بتار  https://www.dw.com/arموقع 

وفي قضـية أخــرى كشــف تحقيــق للشــرطة البريطانيـة عــن مصــنع ســري ضــخم لتزويــر البطاقـات البنكيــة وبطاقــات الائتمــان يــديره روســيان، . 

لدقـة، قريبــة ويعتـبر أكـبر مصــنع مـن نوعـه في أوروبــا، حيـث اسـتطاعت هــذه العصـابة  تقليــد ومحاكـاة بطاقـات ائتمــان أصـلية بصـورة فائقــة ا

جدا جدا من الأصلية، بحيث تمكنوا بواسطتها تجاوز كل أنظمة الحماية الإلكترونية، فتمكنت هذه العصابة من سـرقة وتحويـل أمـوال تقـدر 

ألــف جنيـــه إســـترليني، بواســـطة أجهـــزة متطـــورة، تتضـــمن أختـــام الهولــوجرام مســـتوردة مـــن روســـيا،  حيـــث تمكنـــت مـــن استنســـاخ  200ب 

كاملة المواصفات ومقلدة ببراعة وتطابق كبـيرين، يسـتحيل كشـف تزويرهـا، ومـن بـين بطاقـات الائتمـان الـتي وقعـت ضـحية   بطاقات ائتمان

 5التزويــر، كانــت بطاقــة الفيــزا كــارد وأمكــس وماســتر كــارد،و كــان مقــدر للخســائر الــتي يمكــن أن يتكبــدها القطــاع المصــرفي إلى أكثــر مــن 

  .68عبد الحميد، مرجع سابق،صثروت . عن د.ملايين جنيه إسترليني

سـنة، المتخـرج مـن جامعـة بـاب  28ومن قضايا القرصنة والاخـتراق مـا يعـرف بقضـية القرصـان الجزائـري حمـزة بـن لاج،  والبـالغ مـن العمـر 

مكتــب  قراصــنة في العــالم، وقــد ســطا حســب 10الــزوار للعلــوم والتكلنوجيــا بشــهادة مهنــدس في الإعــلام الآلي،  والــذي يعتــبر مــن أخــتر 

حسـابا بنكيـا، عـن طريـق اخـتراع وتطـوير فـيروس يعـرف   217علـى )   BX1(التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الذي كان يرمز له باسم 

مليـار دولار، يقـال أنـه وزع  3.4واستعماله في عمليات الاختراق مع شريكه الروسي،حيث جنى  ثروة تقدر ب ) SPYEYE (باسم 

جمعيــات خيريــة فلســطينية وجمعيــات خيريــة في أفريقيــا ودفــع كفــالات بعــض الجزائــريين المحبوســين في ماليزيــا، مليــون دولار علــى  280منهــا 

تسبب في إفلاس بعض الشركات وأخترق مواقع لمؤسسات إسـرائيلية وأوروبيـة وبنـوك ماليزيـة، ورفعـت بعـض البنـوك الأمريكيـة الـتي تكبـدت 

مـن طـرف الشـرطة التايلانديـة، عنـدما   2013قضية ضد بن دلاج، أعتقل في سـنة  225خسائر فادحة جراء اختراق أنظمتها أكثر من 

سـنة سـجنا،  15حكمـا عليـه ب 2016كان متوجها إلى مصر، بعـد أن كـان محـل بحـث مـن الأنتربـول أصـدرت محكمـة أمريكيـا في سـنة 

https://middle-أون لايــن ميــدل إيســت : نقــلا عــن موقــع .ســنوات ونصــف ســجنا 9ب) أونــدرياف بــأنين( وحكــم علــى شــريكه 

online.com-east،  11:40، على الساعة 27/02/2019تاريخ زيارة الموقع يوم.  
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 European Network and Information) (ENISA ))الأوروبيـة وأمـن المعلومـات

Security,  Agency)   وفي فرنسا و�دف دعم منظومة الجمهورية الرقمية قـدم رئـيس الـوزراء ،

، حيــث تم التأكيــد RE/SO 2007) (، بمــا يســمى بخطــة 2002نــوفمبر   12الفرنســي في 

، وكــان القــانون الخــاص الإلكــترونيالشــروط الــتي تضــمن الثقــة في التبــادل  فيهــا علــى ضــرورة وضــع 

 .1الأساسية لهذا البرنامج أحد المحاوربالاقتصاد الرسمي، 

  :الإلكترونيالثقة في المعاملات  تحدي  -ثانيا 

حيــث  ،ظمــة التجــارة الرقميــةأنتحــديات في كســب ثقــة المتعــاملين ب الإلكــترونييواجــه التوقيــع 

يجــب تحقيــق عــدة عوامــل تســاهم في زيــادة الثقــة في هــذا النــوع مــن المعــاملات وتأمينهــا مــن المخــاطر 

موثوقيتــه  افــترضحيــث  ،بالموثوقيــة الإلكــترونيالفرنســي للتوقيــع  القــانون اعــترفوقــد  ،تحــيط �ــا الــتي

 المؤرخ في  1416/2017لى من المرسوم و ادة الأـــــــوذلك من خلال نص الم ،ســــــحتى يثبت العك

 ة على أسســـــــــــــــــــالإلكترونياقد في المعاملات ـــــــوتقوم ثقة المتع ،السالف الذكر 2017سبتمبر  28

  :منها

  :الخصوصيةتحدي القدرة على الحفاظ على   - 1

 يـة الولـوج إليـه فقـطكانإم قتصـاراو ل الآخـرين و ابعيدا عـن متنـ الإلكترونيوهي  إبقاء المستند        

 الإلكــترونيوقــد أعــترف للتوقيــع  ،مــن أشــخاص وبــرامج وأجهــزة الاتصــالالمشــاركة في  الأطــرافعلــى 

  على أسلوب التشفير هلاعتمادنظرا  ،ةالإلكترونيوالرسائل  بياناتة خصوصية الــــــــــــــقدرته على حمايب

  .2والمفتاحين العام والخاص

وفي اعتقادنــا أن التوقيــع الإلكــتروني يــوفر هــذه الوظيفــة بشــكل جيــد مقارنــة بنظــيره التقليــدي 

اية الملفـات بـرقم سـري، وأنظمـة التشـفير والترميـز حيث توفر الوسائل الإلكترونية ميزة التشفير أو حم

متوفرة ومتطورة بشكل دوري ، يصعب اختراقها  بل أن هناك مؤسسات أمنية تعمل في هـذا ا�ـال 

  توفر برامج حماية ضد الاختراق وبرامج التجسس ومن أهمها مؤسسة كاسبرسكي آب الروسية، في 

  وبـــــــــــة تعديله دون ترك أثر إلا أنه محاولة ذلك متوفرةحين ان التوقيع التقليدي على الورق رغم صع

                                                 
1
  .3ص ،مرجع سابق ،أحمد فرج أحمد - 

2
  .3،4صالمرجع السابق،ص  نفس ،أحمد فرج أحمد - 
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  .للجميع عكس التوقيع الإلكتروني المحفوظ على دعامة مشفرة لا يمكن الوصول إليه

  :واستقامتها بياناتوحدة التحدي ثبات  - 2 

  لفترةصحة المعلومات المتبادلة  في ا ضمانيزيد من  ،واستقامتها بياناتبوحدة ال الالتزام أن

  التدخل أوه لم يتم تعديلها أنو  ،من طرف المرسل إليه استقبالهاحين  إلىالتي ترسل فيها من المرسل 

 ة وذلــكالإلكترونيــ بيانــاتدورا هامــا  في ثبــات ووحــدة ال الإلكــترونيفيهــا، وتلعــب تطبيقــات التوقيــع 

قـد  سـتقامةوالاهذه الوحدة ، و الإلكترونيالتغيرات التي قد تطرأ على المحرر  أوالتعديلات  باكتشاف

وقـدرة التوقيـع علـى القيـام  1الرجـوع إليهـا إلىوالـتي يحتـاج فيهـا  ،ستمراريتها طوال فترة معينةايتطلب 

�ذه الوظيفة مرتبط أيضا بنوعية وجـودة الحمايـة المتـوفرة وضـمان عـدم إمكانيـة الوصـول إليـه إلا لمـن 

  .خول له بذلك وحوزته على رمز التشفير

  إلزام اعتراف المتعاقد بتوقيعه وعدم القدرة على الإنكار تحدي - 3 

 بيانـاتلرسـائل ال اسـتلامهم أوتـواقيعهم  إنكاريمكنهم  ة لاالإلكترونيأطراف المعاملة  أنأي  

ا وعــدم تقابــل المتعاقــدين يجعــل الــبعض يشــكك في مــدى إثبــات إلكترونيــفطبيعــة التعامــل  ،المتبادلــة

غيابيــا عــن أعــين بعضــهم، يجعلــه ســهل   الأطــرافتوقيــع  أنو  ،لمتعاقــدلشخصــية ا الإلكــترونيالتوقيــع 

والـــذي يكـــون بمثابـــة ) الإلكـــترونيجهـــة التصـــديق (دخـــول طـــرف ثالـــث في المعادلـــة  أن، إذ نكـــارالإ

من أي طرف من  نكارالإعب معها صظمة تشفير وأرقام سرية، يأنموثق للعملية والذي يعمل وفق 

ة تحفــظ ومشــفرة بمفــاتيح ينفــرد الإلكترونيــ ينهماو وعنــهم رســائلهم تــواقيع أنحيــث  ،أطــراف العلاقــة

  .2بحياز�ا أطراف المعاملة فقط

  :تحديد أهلية المتعاقد الإلكترونيقدرة التوقيع   -ثالثا

  أكثرة، من ـــــــــالإلكترونيود ـــــــــــــــم في إبرام العقـــــــــة المتعاقدين وأهليتهـــــــتحديد هوية وشخصي أن

   الإلكتروني الطبيعة الخاصة للعقد  أنإذ  ،ةــــــــــــــــودراسات معمق ،تزال محل بحث المشكلات التي لا

                                                 
  .4ص ،مرجع سابق ،أحمد فرج أحمد -  1
 ،فى القانون المصرى ةالإلكترونيالضوابط الفنية والتقنية لإضفاء ذات الحجية القانونية للتوقيعات هشام محمد عبد الوهاب،  - 2

  .22:16على الساعة  ،19/03/2019 ،، تاريخ الاطلاع على الموقعwww.ituarabic.org :عن موقع
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يجعـــل مـــن التأكـــد مـــن هويـــة المتعاقـــد،  مـــن أصـــعب  ،وعـــدم إتحـــاد المتعاقـــدين في مجلـــس عقـــد واحـــد

احـد، لا ثـار أي مشـكلة في مجلس عقـد و   الأطرافالمهمات، ففي العقود العادية والتي تجتمع فيها 

 طلــب الوثــائق الثبوتيــة، كمــا ،أوفــيمكن للأطــراف التأكــد مــن هويــة بعضــهم الــبعض، بمجــرد المعاينــة

  .تم العقد بصفة رسمية أمام موثق إذايمكن ذلك 

  ة، والتي أصبحت متاحةالإلكترونيلكن حالة التعاقد عن بعد وخصوصا عن طريق الوسائل   

مــن المســتخدمين القصــر والمــراهقين، والــذين يــرون في هــذه الوســائل  ويســتعملها عــدد كبــير ،للجميــع

وقد يستعمل بعضـهم بطاقـة شـخص آخـر للقيـام  ،ختراقوالافضاء خصب للهو والتسلية والقرصنة 

،  تســـتدعي الوقـــوف عنـــد مـــدى مصـــداقية العقـــود الـــتي يبرمهـــا الإنترنـــتبيـــع علـــى  أوبعمليـــة شـــراء 

 بيانـاتف وسائل أخرى   حيث يصعب التحقق مـن الخل أوأشخاص خلف شاشات الكومبيوتر 

  .الشخصية التي يقدمها المتعاقد، وخصوصا فيما يتعلق بسنه الحقيقي وأهليته

إعمـال نظريـة الظـاهر والتوسـع �ـا مـن العقـود العاديـة  ،1هحمايـة للحقـوق،  يـرى بعـض الفقـو        

خص راشــد في إبــرام عقــد شــراء مــع قاصــر بطاقـة  شــ اســتعمل إذاة، وبــذلك فــالإلكترونيــالعقــود  إلى

وهـــو الشـــخص  ،ه تعاقـــد مـــع الشـــخص الظـــاهرأنـــحســـن النيـــة التمســـك ب كـــان إذاتـــاجر فللتـــاجر 

شكال إلا وبالرغم من  عدم التمكن من  وضع وسائل تقنية رقمية لحسم هذا الإ ،صاحب البطاقة

كــاللجوء   ،المتعاقــد ات في التأكــد مــن أهليــةضـمانتــوفر بعــض ال أنيمكــن  احتياطيــةهنـاك وســائل  أن

وتسـلم  ،ةالإلكترونيـجهات التصديق،  وهي جهات محايـدة مرخصـة للتصـديق علـى المعـاملات  إلى

  .شهادات تصديق  تثبت التأكد من هوية المتعاقد كما سوف نرى لاحقا 

 إلىاللجـــوء  إلىة التجاريـــة الإلكترونيـــشـــكال قـــد تلجـــأ أيضـــا بعـــض المواقـــع ولتفـــادي هـــذا الإ 

  الذين يبلغون سن معينة  للأشخاصإلا  ،بعدم القيام بعمليات على هذه المواقع ،تحذيريةالوسائل ال

  رهــــــــــــنماذج معينة تتطلب إدخال عم بملءو وتلزم الشخص  ون سن أهلية التعاقد،ـــــــــــتك ا ماـــــــــغالب

                                                 

-
1
كوسام أمينة،  ،مشار إليه لدى66،ص2007 الإسكندريةالجديدة، ة، دار الجامعة الإلكترونيمحمد حسين منصور، المسؤلية   

، كلية الحقوق ، جامعة باتنة ،العدد مجلة الباحث للدراسات القانونية،الحديثة الاتصالفي التعاقد عبر وسائل  الأهليةخصوصية 

 .352،ص2015السادس ، جوان 



 القيمة القانونية للتوقيع الالكتروني في إثبات العقد التجاري الإلكتروني: الباب الثاني 

 
261 

  .1الحقيقي

    هأنحتى  معلومات مزيفة للموقع،إذ يمكن تقديم  ،هذه الطريقة في نظرنا غير مجدية أنإلا 

ــــة توجــــد  ــــةإلكترونيــــهنــــاك مواقــــع تمكــــن مــــن فــــتح  حســــابات بريدي ــــد  أنحيــــث  ،ة وهمي البري

للمتعاقـــد وبإتاحـــة هـــذه  الإلكـــتروني ناالـــرابط الـــذي يكشـــف علـــى أساســـه العنـــو  كـــان الإلكـــتروني

  .يقيةتحديد هويا�م الحق أو الأشخاصالحسابات الوهمية أصبح من المستحيل تعقب 

المتعاقد، حيث تحتـوي  بياناتة والتي تحتوي على كافة الإلكترونيالبطاقات  استخدام أنكما 

جـواز السـفر  أووالتي تستمد من الوثائق الثبوتية الرسميـة كبطاقـة التعريـف   ،الشخصية بياناتالعلى 

 بياناتاذبة بالظمة حماية خاصة ضد التزوير والتقليد، حد من عملية التصريحات الكأنوهي تتمتع ب

 .2حد ما إلىالشخصية 

  :وضعها للتحقق من أهلية المتعاقد ة التي تمالإلكترونيومن الوسائل  

، أن مسـتعمله هـو والذي يؤمن عن طريـق مفـاتيح التشـفير العـام والخـاص: الإلكترونيالتوقيع  -1

ت الشخصــية الــتي الشــخص الحقيقــي والــذي تم التفــاوض معــه، لارتبــاط التوقيــع الإلكــتروني بالبيانــا

  .تقدم عند إنشائه

يكون متاحا إلا لصـاحبها إلا  والتي بدورها تحمل رقم سري أو كود لا:  ةالإلكترونيالبطاقات -2

رغـم ذلـك لم تسـلم هـذه البطاقـات مـن  ، إذا أطلع عليه الغير عمدا أو إهمالا أو رعونـة مـن مالكهـا

تقنيـات جديــدة للتأكـد مــن  اسُـتخدمتلــذا  الغـير مشــروع عـن طريـق تزويرهــا وتقليـدها، سـتخدامالا

يميـل  إلى صـاحبها للتأكـد بأنـه هـو هوية حاملها وذلك بإرسـال كـود معـين عـن طريـق الهـاتف أو الإ

  .من يستعملها

يعـود فعـلا لمنتسـبه   الإلكـترونيوهو تصديق جهات معينة على أن التوقيع : الإلكترونيالتوثيق  -3

  .الاحق بالتفصيلوهو ما سنتطرق إليه 

  التبادل  اطـــــارس نشــــــــع والتي تمـــــــــم التحقق من المواقــــــــــحيث يت: تقنية الاستيثاق من المواقع-4

                                                 
 ،تيزي وزو ،خاص، جامعة مولود معمري قانونتخصص  ،جستيرمذكرة ما،صحة العقد المبرم عبر الإنترنت ،يسأنحميدي محمد - 1

  .43ص ،23/05/2016: تاريخ المناقشة  ،الجزائر
  .45ص ،المرجع السابق  ،يسأنحميدي محمد  - 2
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ــــة، حيــــث أن هنــــاك شــــركاتالتجــــاري ، ســــواءا للخــــدمات أو الســــلع لوضــــع حــــد للم  واقــــع الوهمي

  تستعمل Cylink   ة وشرك Versign  و شركة  Intercleaمتخصصة في هذا ا�ال مثل شركة   

  1.شهادة العملاء، وشهادة الخادم للتعرف على هوية الشركات المزودة للخدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .360ص ، المرجع السابقكوسام أمينة،  - 1
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  :المبحث الثالث

  وقوتها في الإثبات الإلكترونيصور التوقيع 

التوقيع كما تتعدد صور التوقيع العـادي بـين التوقيـع بخـط اليـد، والتوقيـع بالبصـمة أو الخـتم، فـ

منهــا مــا تفرضــه طبيعــة المعاملــة كــالتوقيع البيــومتري في   لــه صــور عديــدة يضــاأ الإلكــترونيفي الشــكل 

الوثائق البيومترية ومنها ما يختاره أو يتفـق عليـه المتعاقـدان لتوقيـع المعاملـة أو التصـرف القـانوني الـذي 

حســـــب التقنيـــــة تم بينهمـــــا، تجمـــــع بـــــين هـــــذه الصـــــور الطبيعـــــة الإلكترونيـــــة الـــــتي تميزهـــــا ، وتختلـــــف 

بـين هـذه الصـور  ناحسب الطريقة التي يتم �ا فتختلـف درجـة الأمـو  )المطلب الأول( خدمةالمست

 لهــذاحدثت أشــكال عديــدة ســتُ اف، هااســتخداموطريقــة   )المطلــب الثــاني (حســب جــودة التقنيــة

   :النوع من التوقيع سوف نستعرضها فيما يلي

  :المطلب الأول       

  لتقنية المعتمدة في تكوينهحسب ا الإلكترونيصور التوقيع        

ومــن  هــذا التوقيــع  إنشــاءالوســيلة المســتخدمة في  بــاختلاف الإلكــترونيتختلــف صــور التوقيــع 

، والتوقيـع البيـومتري وهـو ) الفرع الأول(أهم التواقيع الإلكترونية التوقيع الرقمي، أو التوقيع المشـفر 

الفـــرع (،والتوقيـــع بـــالقلم الإلكـــتروني ) يالفـــرع الثـــان(الـــذي يميـــز الخصـــائص الفيزيولوجيـــة للإنســـان 

،والتوقيع الإلكتروني الديناميكي )  الفرع الرابع(، وكذا التوقيع باستخدام البطاقة الممغنطة )الثالث

  ).الفرع الخامس(في البنك المباشر

  التوقيع الرقمي  - لو الفرع الأ

المعلومــات المتصــلة  أو بيانــاتوهو مجموعــة مــن ال،ويســمى أيضــا التوقيــع القــائم علــى التشــفير 

 حـروف  أوهـو مجموعـة أرقـام  أو1منظومة مسـوغة في صـورة مشـفرة، أو، بياناتبمنظومة أخرى من ال

                                                 
  .153ص ،مرجع سابق العبيدي، غانمأسامة بن - 1
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 1بحيــث ينفــرد بــه دون غــيره ،رقــم ســري معــين يحــدد شخصــية الموقــع أويــتم ترتيبهــا في شــكل كــود 

  .التزييف أولتعديل وعدم تعرضها ل،بحيث يمكن المرسل إليه التأكد من مصدرها وسلامة مضمو�ا

 ISOالصادر عـن المنظمـة الدوليـة للمقـاييس  ISO-7489-بوحسب معيار إيزو رقم 

 ، بمــا يمكــن المرســلبيانــاتتشــفير وحــدة  أو، بيانــاتمتصــل بوحــدة  ناه بيــأنــ، فناوالمتعلــق ببنيــة الأمــ

  .2التحريفو والتحقق من سلامتها من التعديل  بياناتإليه من التعرف على وحدة ال

 والــتي تحــول المحــرر مــن ،معــادلات  لوغاريتميــة معقــدة ومفــاتيح ســرية  باســتخدامويــتم ذلــك        

مفـاتيح  باستخداملا بعد فك شفر�ا إفهمها،  أو قراء�ارسالة رقمية غير متاح  إلىالشكل الكتابي 

  .3هذا النوع من التوقيع إنشاءومثال عملية  رقمية،

هـذه  أن، فـبيانـاتفي شـكل رسـالة   الإنترنـتشـبكة  فالبائع الذي يعرض بضاعته من خـلال

ا �ــالحــذف ذلــك لأ أو، لكنهــا غــير متاحــة للتعــديل لقراء�ــا مســتخدمالرســالة تكــون متاحــة لكــل 

مشــفرة، بمفتــاح خــاص يمــنح للمشــتري الموافــق، والــذي يقــوم بــالتوقيع عليهــا بمفتاحــه الخــاص، ومــن 

الشـــكل الرقمـــي، ثم يقـــوم  إلىكل المكتـــوب وتحـــول مـــن الشـــ  ،خـــاص تشـــفر الرســـالة برنـــامجخـــلال 

يتصـرف في هـذا التوقيـع بالتعـديل  أنمصدرها مرفقة بتوقيعه في ملف، ولا يمكن للبـائع  إلىبإعاد�ا 

يــتمكن البــائع مــن قــراءة  وحــتىوالــذي يكــون بحــوزة الموقــع،  يحــوز المفتــاح الخــاص، ه لانــزالــة لأالإ أو

غالبا مــا تكــون ،ه المفتــاح العــام، عــن طريــق وســيط محايــديرســل لــ أنالرســالة فعلــى المشــتري المرســل 

، يـتمكن التشـفيربرنـامج  باسـتخدامو يرسـله لـه مباشـرة، وعـن طريـق هـذا المفتـاح  أو ،جهات التوثيق

ـــائع مـــن فـــك  شـــفرة الرســـالة المرســـلة في  تشـــاراانكثـــر ة الأالإلكترونيـــوهـــذا النـــوع مـــن التواقيـــع ، 4الب

  .انوآموفره من ثقة المعاملات الرقمية، نظرا لما ي

تقنية الترميز وهو من علـوم الرياضـيات  باستعمالوينشأ التوقيع الرقمي ويتحقق من صحته،  

  صــلية صــور�ا الأ إلىثم إرجاعهــا  ،رمــوز غــير مفهومــة إلىتحويــل الرســائل  هباســتخداميــتم  ،التطبيقيــة

                                                 
 ،الاعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية قانونأطرحة دكتوراه علوم،  ،ة عبر الإنترنتونيالإلكتر التجارة  مخلوفي عبد الوهاب،- 1

  .208ص ،2011،2012 ،السنة الجامعية جامعة الحاج لخضر باتنة،
  .153ص ،مرجع سابق العبيدي، غانمأسامة بن - 2

  .154ص  ،نفس السابقالعبيدي، غانمأسامة بن -  3.
  أ9سابق، ص مرجع ،خالد ممدوح إبراهيم - 4
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المفتــاح يســتعمل حيــث  ،الخــاصيعــرف بــالترميز بالمفتــاحين العــام و  مــا الإلكــترونيويســتخدم التوقيــع 

  .1الأصليةلصور�ا  بياناتال رسالةوإعادة 

  :وسائل تشفير التوقيع الرقمي -أولا

  التشفير المتماثل والتشفير الغير متماثل: يعتمد التوقيع الرقمي  على نظامي تشفير وهما

فـردي والذي يعتمـد علـى مفتـاح :  )Chiffrement symétrique(نظام التشفير المتماثل -1

وهــذا المفتــاح عبــارة عــن معادلــة رياضــية بنظــام معــين يــتم  ،الإلكــترونيالمســتند  بيانــاتلفــتح وإغــلاق 

 .2نص رقمي ذي رموز غير مقروءة إلى بياناتمن خلالها تحويل ال

ويعتمد هذا النوع علـى نظـام  :)Chiffrement asymétrique(لامتماثللنظام التشفير ا--2

و المفتــاح الخــاص لفتحــه  الإلكــتروني،غــلاق المحــرر لمفتــاح الخــاص  العــام لإمفتــاحين المفتــاح العــام وا

وقـد  ،الأمريكيـةفي الولايـات المتحـدة  1976أخترع هذا النظام عـام  ، وقدصليةلهيئته الأ سترجاعاو 

 .3ةالإلكتروني بياناتقبولا كبيرا نظرا للفعالية الكبيرة في تأمين ال ىلاق

لسـنة  15رقـم  القـانون  مـن  17ف الثانيـةفي المـادة  الأردني المشـرع وقـد عرفـه  :لمفتاح العـاما-أ 

الرمـز الـذي تخصصـه أو تعتمـده جهـات التوثيـق "ه أنعلى  للمعاملات والتجارة الالكترونية 2015

،  " الالكــتروني  لمســتخدم شــهادة التوثيــق الالكــتروني �ــدف التحقــق مــن صــحة التوقيــع الالكــتروني 

"  9ف/2في المــادة  04-15ئــري في قــانون التوقيــع والتصــديق الالكترونيــين كمـا عرفــه المشــرع الجزا

بأنه عبارة عن سلسلة من الاعداد تكون موضوعة في متنـاول الجمهـور �ـدف تمكيـنهم مـن التحقـق 

، ومــا يلاحــظ أن تعريــف المشــرع "مــن الامضــاء الالكترونيــة وتــدرج في شــهادة التصــديق الالكــتروني 

ضــح مــن تعريــف المشــرع الاردني، حيــث وصــف طبيعتــه والأشــخاص المــرخص الجزائــري كــان أدق وأو 

 .لهم بالاطلاع عليه والهدف منه

 أداة"ه أنعلى  التنفيذية اللائحةمن نفس المادة من  12عرفته الفقرة  :المفتاح الخاص -ب

                                                 
على الصعيد  الإلكترونيطرائق التوثيق والتوقيع  باستخدامالمسائل القانونية الخاصة ( ة الإلكترونيتعزيز الثقة بالتجارة  - 1

  .17ص ،التجاري الدولي القانونمم المتحدة نشرية لجنة الأ ،)الدولي
  .67ص سابق، رجعم ،ربضي غسانعيسى  - 2
  .69ص ،ع السابقنفس المرج،ربضي غسانعيسى  - 3
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ة خاصــــة بصــــاحبها، تنشــــأ بواســــطة عمليــــة حســــابية خاصــــة وتســــتخدم في وضــــع التوقيــــع إلكترونيــــ

، أمـا المشـرع الأردني فوصـفه "�ـا علـى بطاقـة ذكيـة مؤمنـة حتفـاظالا معلى المحـررات، ويـت ونيالإلكتر 

على أنـه رمـز يسـتخدمه المتعامـل لإنشـاء توقيـع  2015لسنة  15من القانون  18ف  2في المادة 

إلكـــتروني في معاملـــة أو رســـالة معلومـــات أو ســـجل إلكـــتروني، ووصـــفه المشـــرع الجزائـــري في القـــانون 

بأنــه عبــارة عــن سلســلة مــن الأعــداد يحوزهــا حصــريا "  8ف/2الســالف الــذكر في المــادة  15-04

  ".الموقع فقط، وتستخدم لإنشاء التوقيع الالكتروني ويرتبط هذا المفتاح بالمفتاح العام

 أنواع التوقيع الرقمي -ثانيا  

  وهما للتوقيع الرقمي ناوهناك نوع ،خاصة بالموقع ويستأثر بحياز�ا وحده بياناتمجموعة من ال

  .و التوقيع الرقمي المحكم ،التوقيع الرقمي المباشر

وهـو الـذي يـتم بـين طـرفي  :)Signature numérique directe(التوقيـع الرقمـي المباشـر-1

مـا بالتشـفير الكامـل أ ،هـذا النـوع مـن التوقيعـات إنشـاءالعلاقة فقـط دون تـدخل طـرف آخـر، ويـتم 

تســـــمى ترميـــــز  ،التشـــــفير بطريقـــــة ترميـــــز خاصـــــة أوالخـــــاص للمرســـــل المفتـــــاح  باســـــتخدامللرســـــالة 

فطريقـة التوقيـع  ،المفتـاح الخـاص للمرسـل كـذلك باسـتخدامللرسـالة ) code de hachage(التهشـير

المفتـاح العـام  باسـتخدام، وذلـك بيانـاترسـالة ال أوالمباشر تعتمـد علـى تشـفير إضـافي آخـر للمحـرر 

 .1ك بين الطرفينالمفتاح السري المشتر  استخدام أو

 :التوقيع الرقمي المحكم-2

دعاء بضياع المرسل توقيعه بالإ ينكر أنا غير آمنة حيث يمكن أ�يعاب على الصيغة السابقة 

رســــالة  أنمفتاحــــه الخــــاص، ولمعالجــــة هــــذه المســــألة  ظهــــرت تقنيــــة التوقيــــع الرقمــــي المحكــــم، حيــــث 

وجهتهــا   إلىصــلها، الــذي يؤرخهــا ثم يرســلها طــرف ثالــث للتأكــد مــن محتواهــا وأ إلىترســل  بيانــاتال

علـى توابــع  بيانــاتالمرســل لتوقيعـه، ويعتمــد كشـف التزويـر والعبــث برسـائل ال إنكـاروهـو مـايمنع معــه 

واحــد، وهــو عبــارة عــن رقــم ذا طــول  اتجــاهبالفــرم  أو، )الواحــد تجــاهالتوابــع ذات الا(رياضــية تســمى 

  .2ثابت

                                                 
  .76 ، ص2011 ، سنةالأولى ، الطبعةمصر القانونية،الوفاء  ، مكتبةالإلكترونيفي التوقيع  الجديد، أمير فرج يوسف- 1
  .76.77ص ،المرجع نفسه أمير فرج يوسف، - 2
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قنيـــة التشـــفير ومفـــاتيح الكـــود الســـري مـــن أهـــم التقنيـــات ت اســـتخدامو  ويعتـــبر التوقيـــع الرقمـــي

كات بالذي توفره، حيث تعمل على نطـاق واسـع مـن قبـل الشـ ناا نظرا لقوة الأماستخدامكثر والأ

  .الكبرى والدول المتقدمة

  : كصورة من صور التوقيع الإلكتروني  التوقيع البيومتري -  الثانيالفرع 

ويقصـــد بـــه  العلـــم الـــذي  Biometries" ليـــزينجالإكلمـــة بيـــومتري مـــن المصـــطلح   شـــتقتا

   أووالصوت  وبصمة قرنية العين  الأصابععن غيره، كبصمة  أنسأنيدرس الخصائص التي تميز كل 

 1شـخص شبكيتها، ومعالم الوجه وخطوط البشرة، وغيرها من الخصـائص الفيزيولوجيـة الـتي تميـز كـل

الآلي،ويـتم  الإعـلامجهـاز  إلى بيانـاتإدخال العميل، عن طريق  أوويتم تحديد شخصية المستخدم 

 .2، والبنوك والشركات الكبرىالأمنيةإعمال هذا التوقيع  غالبا في ا�الات 

  ظمة البيومتريةنمن طرف الأ اعتمدتوالتي  ،ويدخل ضمن هذا التوقيع عدة صور وأشكال 

، كمـا يـدخل أيضـا )ثانيـا( ت ، والتوقيع ببصمة الصو )أولا( وأهمها التوقيع بشبكية أو قزحية العين 

وببصـــمة الأصـــبع الإلكترونيـــة  )ثالثـــا( ضـــمن صـــور التوقيـــع البيـــومتري التوقيـــع بتمييـــز ملامـــح الوجـــه

  .)خامسا( وتعتبر أيضا ديناميكية خط اليد من صور التوقيع البيومتري، )رابعا(

  : التوقيع بالمسح الضوئي لشبكية وقزحية العين-أولا

  .العين ثم نظام مسح شبكية  ، كصورة من صور التوقيعبمسح قزحية العينسنستعرض نظام التوقيع 

  :)Iris( التوقيع بقزحية العين-1

 إلىمعالمهــا وصـــفا�ا مــن شـــخص  واخــتلافنظــرا للطبيعــة البيولوجيـــة لشــبكية وقزحيــة العـــين 

  3ةكترونيــالإلظمــة نالأ إلىظمــة التوقيــع والحمايــة كمفتــاح الولــوج أنأغلــب الــدول في  ااعتمــد�آخــر، 

                                                 
1 -D. Didier Gober Tet Etienne Montero , La signature dans les contrats et les paiements 
électroniques: l'approche fonctionnelle Publié au DA/OR, avril 2000, n° 53,P 6. 

  .82-81صص  ،مرجع سابق عمر أحمد العرايشي،- 2
3
ســجلت رسميــا مــن  1987وفي عـام  ،مـن كتــاب جــيمس دوجــارت 1949عــام  الأشــخاصظهــرة فكـرة بصــمة العــين لتحديـد هويــة  - 

ـــا مـــن العـــالم الأمريكيـــانطبيبـــا العيـــون  )لـــومآرن ســـافيز ولينـــارد ف( ناالأمريكيـــطـــرف  لمـــدرس بجامعـــة كامبريـــدح او   ليـــزينجالإ، حيـــث طلب

حيــث أخــذ صــور   تحــت الحمــراء، بالأشــعةجهــاز حاســوب، وآلــة تصــوير  الأخــير، إعــداد دراســة لبصــمة العــين، فاســتخدم هــذا نادوغمــ

مليـون عمليـة  30وأجـرى  ،رقميـة بيانـات إلىاسـوب ثم حـول الصـور للألياف العين العضلية وطريقة توزيعها، وعالج هذه الصور بجهـاز الح

، وتم عــام 1994بصــفة رسميــة عــام  بتكــارالاوســجل هــذا  ،فلــم يجــد أي تشـابه بينهــا ،وخصائصــهامقارنـة بــين  صــور لقزحيــات وصــفا�ا  
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ة العــين في قــحيــث تتكــون قزحيــة العــين مــن مجموعــة مــن الثقــوب والشــقوق والــتي تتمركــز حــول حد

وحـــتى في  ،حســـب الشـــكل والعـــدد والمســـافة الفاصـــلة بيـــنهم ،آخـــر إلىالمركـــز وتختلـــف مـــن شـــخص 

في الصـــبغات الملونـــة  اخـــتلافه هنـــاك أنـــإلا  ،بعـــض العيـــون قـــد تتشـــابه ناألـــو  أنظهـــر  أنو  ،اللـــون

شـخاص يمكن تطبيقـه علـى حالـة الأ ه لاأنئ أيضا، ومن بينها و اهذا النظام له مس أنلقزحية، إلا ل

  المصـابين الـذين أتلفـت لهـم قزحيـة  أو ،المكفوفين الذين لم يتكـون لـديهم نسـيج للقزحيـة مـن الـولادة

 حساســةا تعتمــد علــى أجهــزة دقيقــة و �ــلأ ،وصــعوبة نقــل صــورة القزحيــة بــنفس دقــة الصــورة ،العــين

   .1السيارة أوها في تشفير الهاتف استخدامية كانوعدم إم

وســـتة  ئتينامـــالقزحيـــة تحتـــوي علـــى  أنقزحيـــة العـــين تختلـــف حـــتى بـــين التـــوائم ذلـــك  أنبـــل  

بواسـطة كـاميرا رقميـة خاصة،توضـع علـى  ،وستين خاصية قياسية، ويـتم  التعـرف علـى بصـمة العـين

وتحفـظ ويــتم مقارنــة خصائصــها الفيزيولوجيــة  ،حيــة العــينبعـد ثلاثــة أقــدام،حيث يــتم أخـذ صــورة لقز 

مــع صــورة القزحيــة المخزنــة للموقــع، وتســتخدم هــذه الصــورة أيضــا في الأجهــزة الأمنيــة في  المطــارات 

هــذه الكــاميرات  إلىفبنظــر المســافر  ،حيــث تثبــت كــاميرات عنــد مــدخل قاعــات الــدخول والوصــول

ه المسـجلة عنـد بياناتـمـع   ،ا  ويـتم تخزينهـاإلكترونيـتي تعـالج صورة رقمية لقزحية العين وال التقاطيتم 

تعـاد نفـس العمليـة  وبقـراءة بصـمة عينـه والتحقـق منهـا  ،ه  وعند السفر مـرة أخـرىأنالحجز، حيث 

   .2يفتح له الباب ليتمكن من الدخول مباشرة

 أوم الســــن تتغــــير بتقــــد خــــيرة ثابتــــة ولاهــــذه الأ أن ،يــــا التوقيــــع بمســــح قزحيــــة العــــيناومــــن مز 

 اعتمـادهشـخص آخـر، ومـن مزايـا قزحية  قزحية شخص و وعدم  وجود أي تشابه بين ،الشيخوخة

أيضــا، فــلا يحتــاج الفــرد إلا لتقريــب عينيــه مــن  ســتخدامســهلة الاو ا تــتم بدقــة عاليــة أ�ــ هــذه التقنيــة 

شـكل  أن،كمـا  معـدودة لأخـذ صـورة لهانيالا ثو إمر العدسة بمسافة ثلاثين سنتمتر، ولا يستغرق الأ

                                                                                                                                                    

وجي، والــتي تفرعــت منهــا مؤسســة  تأســيس مؤسســة مــن طــرف هــؤلاء العلمــاء الــثلاث تــدعى آيركســنان للعنايــة �ــذا النظــام التكلنــ 1995

نمذجـة  ،عـزة حـازم ذكـي .منقول عن. التكلنوجيا الحدقية والتي تعتبر الرائدة حاليا في مجال تطوير الأبحاث الخاصة وتسويق المسح الحدقي

  .151ص، 2012،سنة 22، العدد ئيةالإحصاا�لة العراقية للعلوم  ،نظام برمجي للتحقيق من الهوية عن طريق بصمة العين
  .15، صنفس  المرجع ،عزة حازم ذكي- 1
ب الشرعية وانالندوة العلمية الج ،البصمة البصرية والصوتية ودورهما في الإثبات الجنائي شرعا وقانوناعباس أحمد الباز، - 2

 لعربية للعلوم الأمنية،جامعة نايف ا مركز الدراسات والبحوث، ،الوسائل العلمية الحديثة في التحقيق الجنائي ستخداملا القانونيةو 

  .5ص ،2007المملكة العربية السعودية،سنة  ،الرياض
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أشــهر مــن الــولادة، ويثبــت في الشــكل النهــائي بعــد ســنة  6الحدقــة ثابــت حــتى الوفــاة، فيتكــون بعــد 

والـتي يسـتوجب معهـا إعـادة تسـجيل  ،لا في حـالات خاصـة بعمليـات جراحيـةإيتغـير لا من العمر و 

  .1منيةجهزة الأالقزحية والتصريح �ا عند الأ بيانات

 :)Rétine( التوقيع بشبكية العين-2

 الشـــبكية هـــي الطبقـــة العصـــبية الحساســـة للعـــين، وتكـــون الجـــزء الـــداخلي لجـــدار العـــين "  

 حيــث تظهــر ،الجــزء المســطح مــن الجســم الهــدبي تهــاءنلاالمقابــل  كــانالمشــيمية وتبتــدئ في الم وتلــي

ة جدار العين ومغطيـ ناءنحلاالخلف مسيرة  إلىوتسمك فجأة مكونة ما يسمى بالعروة المسررة، تمتد 

  .2"طبقة المشيمية حتى القطب الخلفي

عيــة و قــاع العــين، لتصــوير خارطــة الأ إلىويــتم أخــذ صــورة للشــبكية عــن طريــق  تركيــز ضــوئي  

الدموية التي تربط بـين العصـب البصـري والشـبكية، وتمتـاز هـذه الخارطـة البصـرية بخـواص تختلـف مـن 

 إلى بالإضافةا غير حساسة للعوامل البيئية،�أالعين اليسرى، ومن مزايا هذه التقنية  إلىالعين اليمنى 

ا لهــا مزايــا  مــوك  ،تكاليفهــا فــاضانخو  ،ا توصــف بالدقــة العاليــةأ�ــها، كمــا اســتخدامســهولة وســرعة 

شــبكة العــين تتغــير بتقــدم العمــر عكــس القزحية،كــذلك نظــرا لموقعهــا في  أنفلهــا عيــوب وتتمثــل في 

 أنحيـــث  ،بة مـــن غيرهـــا مـــن الســـمات الحيويـــةالجـــزء الخلـــف مـــن العـــين يجعـــل مســـحها أكثـــر صـــعو 

 إلىأي تحــــرك قــــد يــــؤدي  أنيبقــــى واقفــــا وســــاكنا و  أن إلىالشــــخص المــــراد مســــح شــــبكيته، يضــــطر 

  .3ومن الضوء الليزري الأحمر المركز على العين ،من الوقوف  ارتياحالصورة مما يسبب عدم  اختلال

أأمـن وسـيلة توقيـع إذ لا يمكـن معـه تزويـر وفي اعتقادنا أن التوقيع بشبكية أو قزحية العين هـو 

خصوصيات أو تركيبة شبكة العين أو قزحينها، بعكـس بصـمة الأصـبع الـتي  أصـبح مـن الممكـن أن 

تقلد عن طريق إلصاق غشاء مطاطي على الأصبع يحمل بصمة الشخص صاحب التوقيـع أو حمـل 

صـبع ، في حـين لا يمكـن البصمات نفسها على حافظات تمكن من فك الشـفرة الخاصـة ببصـمة الأ

  . فعل ذلك مع شبكة العين التي يجري فحصها بأشعة خاصة تخترق طبقات العين

                                                 
    .153،154صص  ،المرجع أعلاه ،عزة حازم ذكي- 1

  .6، صنفسهعباس أحمد الباز، ، المرجع - 2
  .155المرجع  السابق، ص نفسعزة حازم ذكي،  - 3
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  :التوقيع ببصمة الصوت - ثانيا

، حيــــث يــــتم تحليــــل الموجــــات الأشــــخاصتســــتعمل الموجــــات الصــــوتية كآليــــة لتحديــــد هويــــة 

العبـــارات المعينـــة  الصـــوتية عـــن طريـــق أجهـــزة قياســـات حيويـــة، للموجـــات الناتجـــة عـــن النطـــق لـــبعض

مثــل قطــر وطــول  ان،ســإنحيــث تتــأثر هــذه الموجــات بــبعض الخصــائص  الفيزيولوجيــة المميــزة لكــل 

 ليــتم  ،ف، فيــتم تحليــل نــبرات الصــوت وطريقــة نطــق الحــرفنــالقنــاة الصــوتية  وقطــر تجويــف الفــم والأ

  الخاص الإلكترونيع ــــــــــــــــــالتوقي بيانات شاءإنفي  لاستعمالهــــــــــــــام الموجات الصوتية ــــــــــبعد ذلك ترقي

  : 2ولدراسة بصمة الصوت تستخدم لذلك ثلاث طرق، 1بالشخص

   :الطريقة السمعية -1

صـوت  ارتباطمختصين، لمعرفة مدى  الأصوات المراد التحقق منها على أشخاص في عرضوالمتمثلة  

 ولىوتعتــبر هــذه الطريقــة مــن الطــرق الأ يهــاإل ســتماعالاأصــوات بأصــحا�ا بعــد  أو ،بشــخص معــين

 .للتحقيق في بصمة الصوت

  :  الطريقة المرئية--2

وهـــذه الطريقـــة تعتمـــد علـــى الملاحظـــة والتـــدقيق في صـــور ومخططـــات ورســـوم ينتجهـــا جهـــاز يـــدعى 

والــتي يــتم مــن خلالهــا تحليــل الصــوت في كــل   ،للصــوت البشــري  ) spectrograph(المخطــط المرئــي

كمقــدار الذبذبــة ومــدى حدتــه، ويــتم التحقــق مــن هويــة   ،عناصــر فيزيائيــة للصــوت دباعتمــاكلمــة 

 . 3صاحبة عن طريق مختصين في  علم الصوتيات الآلي

                                                 
  .84مرجع سابق، ص، خالد ممدوح إبراهيم - 1

، 11ا�لد  ،22ا�لة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، العدد  سماتها واستخدامها،: بصمة الصوتسي، عادل عيسى الطوي -2 

  .79،80، ص1996نوفمبر 
لمتمثلة في قضية أقيمت من طرف المدعي العام لولاية كاليفورنيا �ذه الطريقة وا الأمريكيةومن بين القضايا التي أخذت فيها المحاكم -  3

، ظهر الأمريكيةه أثناء أحداث شغب و�ب حدثت في الولايات المتحدة أن، حيث 1968على شخص يدعى كنج وذلك في عام 

رطة من الحصول على أسمه ه سرق و�ب، ولم تتمكن الشأنمفتخرا ب ،يخفي وجهه ،حداث في مقابلة تليفزيونيةشخص شارك في هذه الأ

ولما تم إحضاره طلبت المحكمة من خبير مختص إجراء التحقق من بصمة  ،ه أشبه في شخص يدعى كنجأنمن المحطة التليفزيونية، على 

حيث ) spectrograph(يونية، وتم ذلك بواسطة جهاز ز يخفي وجهه في المقابلة التلف كانصوته  بمقارته مع صوت الشخص الذي  

عادل عيسى . دنقلا عن  .ضد كنج ةانإدالمحكمة كدليل  واعتدتهما لنفس الشخص، أ�وتبين  ،بير بين عينتين من الصوتينقارن الخ

  .75المرجع، ص نفسالطويسي، 
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تكون جهاز حاسوب للربط بين الصوت  وهي التي تتم بوسائل آلية غالبا ما: الطريقة الآلية--3

بقتــه مــع أصــوات أخــرى،  وتعتــبر وصــاحبه، عــن طريــق بــرامج  لهــا القــدرة علــى تحليــل الصــوت ومطا

خـرى يمكـن  الطـرق الأ أنكثر موثوقية وأكثر موضوعية لتحررها من عدة عوامـل، إذ هذه الطريقة الأ

 إلىكتحيـــز أحـــد المختصـــين المكلفـــين بمطابقـــة الصـــوت في قضـــية أمنيـــة   ،تـــؤثر فيهـــا عـــدة عوامـــل أن

  .الشخص المطلوب تحليل صوته

 :وجهالتوقيع بتمييز ملامح ال -ثالثا

جهــاز يتكــون مــن دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة متصــلة  باســتخداميــتم تحليــل بصــمة ملامــح الوجــه  

حيــث وبواســطة كــاميرا يــتم تصــوير وجــه الشــخص مــن مختلــف الزوايــا، ويــتم تخــزين ،ليبالحاســب الآ

 شـخص أوالنظـام مـن قبـل الشـخص نفسـه  اسـتخداملة و اوعند مح ،هذه الصور في ذاكرة الحاسوب

تمييـز  وبـذالك يـتم ،صورة للوجه ومضاها�ا مع الصورة المخزنة في ذاكرة الحاسوب لتقاطايتم  ،آخر

  .1هوية الشخص

  :التوقيع ببصمة الأصابع -رابعا 

مـع التوقيـع بخـط اليـد في الظهور،حيـث  اقترنـتصابع من أقدم وسائل التوقيـع والـتي بصمة الأ

في خـــتم  اســـتعملوهاحيـــث  ،آلاف ســـنةصـــابع منـــذ ثلاثـــة يون البصـــم بالأناعـــرف الصـــينيون واليابـــ

صابع في ، وقد أكتشف سر البصمة بالأتكنولوجيالل ه لم يكن هناك  ظهورأنالعقود والمواثيق، رغم 

ة بـصـابع لـه تركيوخصوصـا أطـراف الأ انسـنالإجلـد  أنحـين أكتشـف العلمـاء  ،القرن التاسـع عشـر

 إلىمتفرد  ومتفـرع مـن شـخص  ه تعتريه خطوط متشكلة بشكلأنحيث  ،وصورة فيزيولوجية خاصة

تتشــابه حــتى في التــوائم المتماثلــة مــن بويضــة واحــدة، حيــث  أنيمكــن  البصــمات لا أنآخــر، وتبــين 

  يتغير طوال حياته، لذلك تعد  ويظل شكل البصمة ثابتا لا ،الجنين في الشهر الرابع أصابعتتكون 

  

  

  

                                                 
دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، المملكة  وعلاقتها بجودة الخدمة، ةالإلكترونيتطبيقات البرامج حممد بن محمد العجمي،  - 1

  .48ص ،2016 الأولىالطبعة ،العربية السعودية



 القيمة القانونية للتوقيع الالكتروني في إثبات العقد التجاري الإلكتروني: الباب الثاني 

 
272 

ــــةول العــــالم في القضــــايا الأ، ومعمــــول بــــه في دانســــنالإالبصــــمة دلــــيلا  قاطعــــا مميــــزا لشخصــــية   مني

  .1الإثباتو 

وبعـــد أن كانـــت البصـــمة تســـتخدم مكـــان التوقيـــع علـــى الـــورق أصـــبحت الآن تؤخـــذ بوســـائل 

تقنيــة، وخصوصــا مــع ظهــور الوثــائق الشخصــية البيومتريــة كبطاقــة التعريــف البيومتريــة  وجــواز الســفر 

  ط بجهاز الكومبيوتر الذي يحمل البيومتري، حيث يتم إدخال البصمة عن طريق جهاز معين، مرتب

نظــــام خــــاص لإدخــــال المعلومــــات والتواقيــــع علــــى نمــــاذج لهــــذه الوثــــائق ليــــتم اســــتخراجها في شــــكل 

  .بطاقات بلاستكية وأوراق تحمل معلومات وتواقيع أصحا�ا

  :ديناميكية التوقيع بخط اليد-خامسا

التوقيــع ومــدى مطابقتـــه تعتمــد علـــى شــكل  ،بخــط اليــد الإمضـــاءالطريقــة العاديــة للإثبــات ب 

لكن التوقيع البيومتري بخط اليد والذي  ،وذلك عن طريق مضاهاة الخطوط ،صليشكلا للتوقيع الأ

يتعدى ظاهر التوقيع والطريقة  الأجهزةتوقيع �ذه ال أنحيث  ،ظمة قياسات حيويةأنيتم عن طريق 

 وسرعة  يد الموقع والنقاط التي البسيطة التي تتم بالقلم الضوئي، حيث يلتقط الجهاز شكل التوقيع 

 ومقدار الضغط بالقلم على الورقة، مما يجعل التزوير في هذه يوضع تيوميرفع فيه القلم على الورقة 

 .2الصورة صعبا للغاية

  :الإلكتروني(Pen-op) التوقيع بالقلم -الفرع الثالث

 باســـتعمال قلــم ضـــوئي مــن نـــوع، يــتم تـــدوين التوقيــع ةالإلكترونيـــفي هــذا النــوع مـــن التواقيــع        

علــى شاشــة جهــاز الإعــلام الآلي، حيــث تســتجيب الشاشــة لحركــة  أوخــاص علــى شاشــة مخصصــة 

  خطوط، وتتم هذه العملية عن طريق أورموز  إلىالقلم عن طريق برنامج خاص يترجم حركة القلم 

ويمكــن  ،1توقيــع عليــهالملــف المــراد وضــع ال إلىالتصــوير بالماســح الضــوئي، حيــث ينقــل التوقيــع المحــرر 

  :2في وظيفتين الإلكترونيتلخيص وظيفة التوقيع بالقلم 

                                                 
 ،الأولىالطبعة  ،المنصورة مصر القانون،دار الفكر و  ،القانون الجنائي واستخدامات التكلنوجيا الحيوية ،محمد لطفي عبد الفتاح - 1

  .101ص،2012سنة 
2
  .87المرجع السابق، ص ،دوح إبراهيمخالد مم - 
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  الكومبيوتر ثم بإتباع إلىالخاصة بالشخص الموقع،  بياناتويتم إدخال ال: إدخال التوقيع-لىو الأ

  التعليمات  التي تظهر على الشاشة يطلب من الموقع وضع توقيعه على المربع الظاهر على الشاشة

  .ثم يحتفظ به البرنامج في صيغة مشفرة،، تماما كما يوقع على الورقالإلكترونيالقلم مستعملا 

يطلـب  الإلكـترونيالتوقيـع  إلىلـة الرجـوع و امح عنـدإذ :الإلكترونـييتم التحقق من التوقيع -الثانية 

البرنـــامج الخـــاص بـــالتوقيع مـــن الشـــخص  إعـــادة كتابـــة توقيعـــه داخـــل المربـــع المخصـــص لـــذلك علـــى 

ثم يقـــدم  ،ثم يقـــوم البرنـــامج بمطابقـــة التوقيـــع المـــدخل مـــع التوقيـــع المحفـــظ ســـابقا  ،الحاســـوبشاشـــة 

  .النتيجة على أساس مدى نسبة التطابق

، لتشا�ها الكبير مع الطريقة التقليدية للتوقيع ستعمالالاوتتميز هذه الطريقة بالمرونة وسهولة 

 لك تخللت هذه الطريقة عدة صعوبات ومشاكل ة، ورغم ذإلكترونيا تتم على دعامة أ�لا إبالقلم 

إذ لم يستحدث بعد تقنية للتأكد من صحة هذه  في إثبات الصلة بين التوقيع  والمحرر، والمتمثلة 

 ستعمالهاو بنسخة من التوقيع  الذي أرسل إليه قبلا  حتفاظالايمكن للمرسل إليه  إذالرابطة، 

من حقوق  ستفادةللاعلى محرر لم يكن طرفا فيه، صاحب التوقيع وقع فعليا  أنمستقبلا، مدعيا 

  .ا الجهاز الذي يستخدم هذه التقنية مكلف جدا وحساس للأعطالأنكما  ،3لم تكن له أصلا

  :البطاقة الممغنطة بالرقم السري باستخدامالتوقيع  -لفرع الرابع ا

 إصـدار بطاقـات لىإلتسـهيل العمليـات التجاريـة وخصوصـا في البنكيـة منهـا، عمـدت البنـوك        

تســمى  4ممغنطــة، تســتخدم في ســحب ودفــع المبــالغ النقديــة في حــدود متفــق عليــه مســبقا مــع البنــك

، وهـي بطاقـات بلاسـتيكية، تحمـل الإلكـترونيبطاقات الـدفع  أو ،الاعتمادهذه البطاقات ببطاقات 

وتــتم  لاحية،الصــ تهــاءانورقــم الحسـاب وتــاريخ   كمــا تحمـل توقيــع صــاحبها سـم المؤسســة وشــعارهاإ

مخصـص لـذلك  كـانبإدخال البطاقة  في جهاز الصـراف الآلي عـبر م ،عملية التوقيع �ذه البطاقات

                                                                                                                                                    
دراسة على ضوء (، في الإثبات في التشريع الجزائري الإلكترونيحجية التوقيع مدى  ،أرجيلوس رحاب ،مسعودي يوسف - 1

 ،فيناج 11العدد ،الجزائر ،عي تمنراستامالمركز الج الاقتصادية،و  القانونيةمجلة الاجتهاد للدراسات  ،)04-15  القانونأحكام 

  .87،ص2017
  .251ص،مرجع سابق ،زروق يوسف  - 2
  .55ص ،مرجع سابق، ثروت عبد الحميد - 3

  .67، ص2006سنة  ،ةالثاني ، الطبعةالجامعة الجديدة، مصر دار ،الإلكترونيالتوقيع سعيد السيد قنديل،  4-



 القيمة القانونية للتوقيع الالكتروني في إثبات العقد التجاري الإلكتروني: الباب الثاني 

 
274 

يـتم  ،فيطلب الجهاز الرقم السري للعميل، ويتم إدخاله عن طريق شاشـة �ـا مفـاتيح، وعنـد تأكيـده

 .1ويتم دفع المبلغ المطلوب ،رقامإدخال المبلغ المراد سحبه بالأ

  :الديناميكي في البنك المباشر الإلكترونيالتوقيع -سالفرع الخام

مـن بيتـه مثـل  جراء  بعض العمليـات البنكيـةتاحة طريقة للعميل لإإيقصد بالبنك المباشر هو 

 الآلــةجهــاز صــغير يشــبه  ســتعمالابطــلاع علــى رصــيد الحســاب، ويــتم ذلــك  والإ ،مــوالتحويــل الأ

�ـا مـا يشـبه الدالـة الجبريـة   ) Micro processor(ة تسـمى إلكترونيـتحتـوي علـى قطعـة  الحاسـبة

تزامنـــا مــع منظومـــة البنـــك المباشـــر   ،وديناميكيـــة  كــل دقيقـــة احتماليـــةتســتحدث رمـــز ســـري بصــفة 

بـــوتيرة  يتغـــيره أنـــحيـــث  ،وتســـتخدم هـــذه الطريقـــة للحفــاظ علـــى الرمـــز الســـري مـــن الســرقة) المنــزلي(

إدخـال الـرقم الـذي  هفعليـ ،والقيام بالعمليات البنكيـة النظام  إلىأراد العميل الولوج  إذامتواصلة،  و 

حكـــام إهـــذا الجهــاز مغلـــق ب أنيتغـــير، كمــا  أنيعــرض علـــى الشاشــة الصـــغيرة في ذلــك الحـــين، قبــل 

 وخدمــة البنــك المباشــر  يقتضــي،توقفــه عــن العمل إلىلــة للعبــث بــه تــؤدي و اأي مح أنومختــوم حيــث 

 .2ستعمالهاين فيه شروط وأحكام السماح للعمل �ا توقيع عقد مع البنك، يب

  المطلب الثاني

  الأمانحسب درجة  الإلكترونيصور التوقيع 

وقــوة حجيتــه، حيــث   اعتمــادهالمعيــار الفــارق في  الإلكــترونين في التوقيــع اتعــد إجــراءات الأمــ

 أو حمايتـه، فيفـرق الفقـه انجـازهن من توقيع إلى آخر حسب الإجراءات المتبعـة في اتختلف درجة الأم

حســـــب المصـــــطلح المســـــتعمل في كـــــل تشـــــريع مـــــن  عـــــدة صـــــور للتوقيـــــع الالكـــــتروني والتشـــــريع بـــــين

الباب الأول من هذا البحـث حجيـة المحـرر العـرفي الموقـع  عالجنا فيالتشريعات الوطنية الدولية،  وقد 

توقيــــع والمحــــرر العــــرفي الموقــــع توقيعــــا إلكترونيــــا مؤمنــــا، فمــــا المقصــــود مــــن ال ا،توقيعــــا إلكــــتروني بســــيط

التوقيــــع  )الفــــرع الأول( وهــــو ماســــنبينه في، والمؤهلالمــــؤمن الإلكــــترونيوالتوقيــــع  البســــيط الإلكــــتروني

ــاني(،والبســيط  الإلكــتروني  الموصــوف أو المحمــي أو المعــزز أو المتقــدم الإلكــترونيالتوقيــع  )الفــرع الث

   ).الفرع الثالث(في المؤهل الإلكترونيالتوقيع و 
                                                 

  .92سدي، مرجع سابق، صالأ ناعلي عبد العالي خش. 1
  .33ص ،مرجع سابق ،علاء محمد نصيرات- 2
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  :البسيط الإلكتروني التوقيع -لو الفرع الأ

  ة، يستخدمها الموقع للتوقيعإلكترونيأخرى   بياناتمرتبط ب إلكترونيفي شكل  بياناتوهو 

في   كتابـة الاسـمة مثـل  إلكترونيـه يتم بوسيلة أنلا إ ،ه أشبه بالتوقيع اليدوي العادينوسمي بسيطا لأ

وللتوقيــع الإلكــتروني ، 1معقــدة ، ولا يخضــع في وضــعه  لعمليــات تقنيــةالإلكــترونيذيــل رســالة البريــد 

،عكــــس التوقيــــع المــــؤمن  الــــذي يهــــدف إلى تــــأمين وحمايــــة 2البســــيط هــــدف واحــــد وهــــو المصــــادقة

  .البيانات

ـــع    وقـــد وضـــعت جـــل التعريفـــات تعريفـــا عامـــا للتوقيـــع الإلكـــتروني، ونظمـــت بعـــض صـــور التوقي

ف للتوقيـع الإلكــتروني الإلكـتروني بنصـوص وشـروط خاصـة، مـا يشـير إلى أن التعريـف العـام هـو وصـ

  .البسيط بيد أنه  غير مقترن بشروط التوقيع المؤهل أو الموصوف

  2001مـــــارس30المـــــؤرخ في  272/2001وقـــــد  عرفـــــه المشـــــرع الفرنســـــي  بموجـــــب المرســـــوم  

البيانــات الناتجــة عــن اســتخدام الإجــراءات الــتي "حيــث نــص في المــادة الأولى منــه علــى أنــه  الملغــى 

مــن  1316/4نصــوص عليهــا في الجملــة الأولى مــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة تســتجيب للشــروط الم

والــــتي استرشــــدت �ــــا الــــدول  910/2014القــــانون المــــدني، وبعــــد صــــدور اللائحــــة الأوربيــــة رقــــم 

الأعضـــــاء في الاتحـــــاد الأوروبي لتعـــــديل نصوصـــــها القانونيـــــة في مجـــــال التجـــــارة الإلكترونيـــــة والتوقيـــــع 

والذي عدل أحكام القانون المدني  2016-131بالأمر 272/2001رسوم الإلكتروني ، ألغي الم

  .الفرنسي

التوقيــع الإلكــتروني هــو " مــن المــادة الأولى  مــن هــذه اللائحــة علــى  10حيــث نصــت الفقــرة 

 بيانـــات في شـــكل إلكـــتروني مرفقـــة أو مرتبطـــة منطقيـــا ببيانـــات أخـــرى إلكترونيـــة يســـتخدمها الموقـــع

  .3"للتوقيع 

                                                 

الاطلاع  تاريخ  https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.actionالأوربية موقع اللجنة أنظر  -1 

  .21:50على الساعة  ،12/02/2019بتاريخ  ،على الموقع
2 .Laurent Winkin, Vendre ou Acheter En Ligne, l'édition professionnelle, Esplanade de 
l’Europe, Belgique,2009 , p 95. ((La signature électronique  ((simple )) poursuit donc un 
unique objectif d' identification)) 

3 - Reglement (UE) No910/2014 Du  Parlement Europeen  Et Du Conseil  du 23 juillet 
2014 ,Art 1/10.  
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 15ع الأردني التوقيـع الإلكـتروني البسـيط  في قـانون المعـاملات الإلكترونيـة رقـم وعرف المشـر  

التوقيـــع الإلكـــتروني هـــي البيانـــات الـــتي تتخـــذ شـــكل " علـــى أنـــه10ف 20في المـــادة  2015لســـنة 

حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكـتروني أو أي وسـيلة أخـرى 

لإلكـــتروني،أو تكـــون مضـــافة عليـــه أو مرتبطـــة بـــه �ـــدف تحديـــد هويـــة صـــاحب مماثلـــة في الســـجل ا

  .1" التوقيع أو إنفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره 

لسنة  في  01ووصفه المشرع الإماراتي في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الاتحادي رقم 

حروف أو أرقام أو رموز أو صوت  توقيع مكون من: التوقيع الإلكتروني"على أنه 16ف 01المادة 

أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية وممهـرة بنيـة توثيـق أو 

  .2"اعتماد تلك الرسالة

في المـادة  الملغـى 162/ 07سلفنا من خـلال المرسـومأ قد عرفه المشرع الجزائري كماوكان  و

 323أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة في المادتين  اماستخدمعطى ينجم عن  ه أنمنه  ب 3

و المقصـــود بـــالمعطى  هــــو  المــــدني، القـــانونالمتضـــمن  75/58مـــن الأمــــر  1مكـــرر  323مكـــرر و

طريقـــة عمـــل،  تتبـــع فيهـــا الشـــروط المنصـــوص عليهـــا في   اســـتخدامالنتيجـــة عـــن  أوالنـــاجم  ناالكيـــ

البسـيط  الإلكـترونيالمشـرع الجزائـري وصـف التوقيـع   نإمكرر،  فـ 123المادة  إلىالمادتين وبالرجوع 

رمـوز،  أوصـاف أو  أووهـو  تسلسـل حـروف  ،ةالإلكترونيـالكتابـة  بنفس الوصف الـذي وصـف بـه 

وحفظـه في ظـروف تضـمن حمايتـه   ،تمكـن مـن  تحديـد هويـة الموقـع أنأي علامات أخرى  شـرط  أو

 . 1مكرر  323صت عليه المادة نا وهو م

ه أن يخلط بـين  مفهـوم الكتابـة والتوقيـع  ، فبـالرغم مـن أن التوقيـع  يهـدف وهو ما من شأن

إلى تحديـــد هويـــة الموقـــع وتمييـــزه  إلا أن الكتابـــة أيضـــا قـــد تـــؤدي هـــذا الـــدور، فـــيمكن تحديـــد هويـــة 

صاحبها عن طريق مضاهاة الخطوط، كمما أن الكتابة هدفها التعبير عن فكرة معينة يريد صـاحبها 

  . إيصالها

  

                                                 
1
 .10، ف2، مرجع سابق، المادة2015لسنة  15ة رقم الإلكترونيقانون المعاملات  - 

.16، ف01، مرجع سابق ، الما دة2006لسنة  01القانون الاتحادي رم - 2  
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المتعلــــــق بالقواعــــــد العامــــــة للتوقيــــــع والتصــــــديق  04-15ارك ذلــــــك المشــــــرع في القــــــانون وتــــــد  

بأنه بيانات إلكترونية ترفق أو ترتبط  1ف 2الإلكترونيين حيث وصف التوقيع الإلكتروني في المادة 

منطقيـا ببيانــات أخـرى، لغــرض التوثيـق، إلا أن هــذا التعريــف لم يوضـح  جانــب مهـم  وهــو الهــدف 

إلا "تسـتعمل كوسـيلة توثيـق"رغم أن ذكر عبـارة -ع وهو تحديد هوية الموقع وتمييزه عن غيرهمن التوقي

إذ ان هـذان الصـفتان إذا لم يتـوفرا في   -أ�ا غـير كافيـة لتحديـد الغـرض المطلـوب مـن التوثيـق عمومـا

أي توقيـــع فينتفـــي عليـــه هـــذا المصـــطلح، وهـــو مـــا يســـتدعي تعـــديل هـــذه المـــادة علـــى غـــرار القـــانون 

  .لمصري والأردنيا

   :المؤمن الإلكترونيالتوقيع  - الثانيالفرع 

ويختلـــف عـــن التوقيـــع  ،المـــؤمن الأردني القـــانونحيـــث أطلـــق عليـــه المشـــرع الفرنســـي المتقـــدم و   

 تتـوفر فيـه شـروط معينـة أنه يتطلب في  وضعه إجراءات معقـدة كمـا يجـب أنالبسيط في  الإلكتروني

   ).ثانيا( القانونية المتطلبة فيه ، وما هي الشروط )أولا( فما هو

   :المؤمن الإلكترونيالتوقيع  تعريف -أولا

   الذي الإلكترونيالتوقيع "ه أن على 910/2014روبية و الأ اللائحةمن  11ف 3عرفته المادة   

أنــه  علــى مــن نفــس اللائحــة  26وتــنص المــادة، "1 26يلــبي المتطلبــات المنصــوص عليهــا في المــادة 

  :المتقدم المتطلبات التالية الإلكترونيالتوقيع  يستوفي أن يجب«

                                                 
1 -. RÈGLEMENT (UE) N o 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL  du 23 juillet 2014  
sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE  Article 
26"Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:  

a) être liée au signataire de manière univoque;  

b) permettre d’identifier le signataire;  

c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire 
peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et  

d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification 
ultérieure des données soit détectable.  

à l’article 48, paragraphe 2-FR L 257/100 Journal officiel de l’Union européenne 
28.8.2014 
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أن يـــتم -، جأن يكـــون قـــادرا علـــى تحديـــد هويـــة الموقـــع-،بيـــرتبط بشـــكل فريـــد بـــالموقع أن  - أ

أن يتم ربطه برسالة البيانات بطريقة تمكن من    -د، أنشاؤه بإجراءات تمتاز بمستوى عال من الثقة

  ".أي تعديل يقع عليها اكتشاف

  .1 29مؤهل يستجيب لمتطلبات المادة  إلكترونيتوقيع  اءإنشوينشأ بجهاز 

 272/2001فكان قد عرف التوقيـــــــــــع الإلكـتروني المـؤمن في المرسـوم  الفرنسي ونـــــــالقانأما 

الـذي  الإلكـترونيع ــــــــيعني التوقي" الآمن الإلكترونيالتوقيع ""على أن 2الملغى في المادة الأولى منه ف

يــتم إنشـاؤها عـن طريـق أن الموقـع يمكــن أن  -أن تكـون خاصـة بــالموقع ؛- :تطلبـات التاليـةيلـبي الم

مرتبطــــا مــــع العقــــد الموضــــوع عليــــه  بطريقــــة تمكــــن مــــن  يكــــون أن-يظــــل تحــــت ســــيطرته الحصــــرية ؛

  .2"اكتشاف أي تعديل لاحق للعقد

 وأحـــالألغـــى المشـــرع الفرنســـي هـــذا المرســـوم  910/2014وبعـــد صـــدور اللائحـــة الأوروبيـــة 

أحكـــام التوقيـــع الإلكـــتروني وجهـــاز إنشـــاء   1416/2017مـــن المرســـوم رقـــم  01المـــادة بموجـــب 

ــــة  ــــة إلى أحكــــام اللائحــــة الأوروبي   910/2014التوقيــــع الإلكــــتروني ، وشــــهادة التوقيــــع الإلكتروني

الشـــروط المنصـــوص عليهـــا في  اســـتوفى إذايكـــون متقـــدما  الإلكـــترونيالتوقيـــع  أن حيـــث أشـــارت الى 

  .، مع تغيير التسمية من مؤمن الى متقدمروبية السالفة الذكرو الأ اللائحةمن  26لمادة ا

  لسنة 15ة رقم الإلكترونيالمعاملات  قانونمن  15بموجب المادة  الأردنيوقد نظمه المشرع 

  -:توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة إذامحميا  الإلكترونيالتوقيع  عتبري "ه أن، ب2015

 ،يحدد هوية صاحب التوقيع كان إذا -ب، فرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيرهأن إذا -أ

 ،المفتاح الخاص خاضعا لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع كان إذا -ج

                                                 
1 . Article 29 "Exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique 
qualifiés :أ  Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les 
exigences fixées à l’annexe II.  .."  
2 -Décret n° 2001-172  du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1314-و du 
code civil et relatif à la signature électronique ,Art 1/2 2. Signature électronique 
sécurisée  : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes : 
- être propre au signataire ; 
- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; 
- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de 
l'acte soit détectable ; 
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 الإلكترونيتسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل  بصورة لا الإلكترونيبالسجل  ارتبط إذا -د

  ".لك التوقيع بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذ

   . 20061لسنة  01رقم  الاتحادي الإماراتي القانونمن  17المادة  أحكامنفس  يوه 

مــن اللائحــة الأوروبيــة  26و مــا يلاحــظ أن القــانون الأردني و الإمــاراتي اعتمــدا نــص المــادة 

فـلا  وهو الأمر المستحسن، والمطلوب من التشريعات العربية الاقتداء بـه إلا أ�مـا أغ 910/2014

  .    شرطا يعتبر من الشروط المطلوبة لموثوقية التوقيع الإلكتروني، وهو إنشائه  بآلية إلكترونية مؤمنة

مــن  20المــادة خــلال  مــنلــلأول مــرة  التوقيعــات نظم هــذا النــوع مــن فــأمــا المشــرع الجزائــري  

المــؤمن هــو  الإلكــترونيالتوقيــع  "ه أنــحيــث نصــت  علــى  ، الملغــى 162 -07التنفيــذي  المرســوم

  أنشـاؤه بوسـائل يمكـن أنيـتم  - ،يكـون خاصـا بـالموقع أن -:  الآتيةالتوقيع الذي يفي بالمتطلبات 

يضمن مع الفعل المرتبط به صلة بحيث يكون كل تعـديل  -، يحتفظ �ا الموقع تحت مراقبته الحصرية

لمحــدد للقواعــد ا 04-15قبــل أن يتخلــى عنــه بموجـب القــانون  ".لاحـق بالفعــل قــابلا للكشــف عنـه

  .العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين، وعوضه بالتوقيع الالكتروني الموصوف

  :المؤمن الإلكترونيالشروط الخاصة بالتوقيع  - ثانيا

به كدليل إثبات، ينفرد  عتدادللاالشروط السالفة الذكر والمتطلبة  في أي توقيع  إلىإضافة 

  ينشأ أنوهي  ،ة والوسيلة التي ينشأ �ا بشروط أخرىلكترونيالإنظرا لطبيعته  الإلكترونيالتوقيع 

  .تكون تحت التحكم الحصري للموقع أنو  ،بواسطة آلية مؤمنة

  :بواسطة آلية مؤمنة الإلكترونيينشأ التوقيع  أن -1

  مصمم الإلكترونيع ــــــــــــــــون التوقيـــــــــيك أنفي مختلف الدول  ةالإلكتروني اتالتشريع اشترطت  

  

                                                 
  .  17المادة   2006 لسنة، 01رقم  الاتحاديالقانون  - 1

منصوص عليها  ،من الممكن التحقق من خلال تطبيق إجراءات توثيق محكمة كان إذامحمي  إلكترونيه توقيع أنى يعامل التوقيع عل -" 

    :في الوقت الذي تم فيه كان الإلكترونيالتوقيع  أنمعقولة تجاريا ومتفق عليها بين الطرفين من  أو القانونفي هذا 

يكون تحت سيطرته التامة سواء  أنو  -ج  ،يثبت هوية ذلك الشخص أنومن الممكن  - ب  ،ينفرد به الشخص الذي استخدمه - أ

ة ذات الصلة به بطريقة توفر تأكيدا يعتمد عليه حول الإلكترونيويرتبط بالرسالة  -د  ،وسيلة استعماله وقت التوقيع أو شائهنلإبالنسبة 

  "  .صبح غير محميي الإلكترونيالتوقيع  أنف الإلكترونيتم تغيير السجل  إذابحيث , سلامة التوقيع
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  ؟ هذا ما سيتم توضيحه في النقاطبواسطة آلية  آمنة فما المقصود �ذه الآلية وما هي شروطها

  :التالية

  :وشروطها المؤمن الإلكترونيالتوقيع  إنشاءآلية ب تحديد المقصود -أ

 الإلكترونيالتوقيع  إنشاءمتطلبات أجهزة "على  من اللائحة الأوروبية 29/1تنص المادة 

  :المؤهلة

 المؤهلـة المتطلبـات المنصـوص عليهـا في الملحـق  الإلكـترونيالتوقيـع  إنشـاءتحقـق أجهـزة  أنيجـب -1

 "... اللائحةمن نفس  الثاني

التوقيـــع  إنشـــاء، الشـــروط المتطلبـــة في أجهـــزة الملحـــق الثـــاني مـــن نفـــس اللائحـــةوقـــد وضـــح   

وني، وأن تســتخدم هــذه والــتي شــددت علــى ضــمان ســرية بيانــات إنشــاء التوقيــع الإلكــتر  الإلكــتروني

البيانات مرة واحـدة لتوقيـع إلكـتروني فقـط، مـع مـنح اسـتثناء تكـرار لهـذه المعلومـات في حالـة النسـخ 

  .1الاحتياطي ، كما لا يجب  ألا تغير  أجهزة إنشاء التوقيع أو تعدل هذه البيانات

                                                 
المؤهلـة، مـن خـلال الوسـائل التقنيـة والإجرائيـة المناسـبة مـا يلـي علـى  الإلكـترونيتضمن أجهـزة إنشـاء التوقيـع  -1"بالعربية 2الملحق رقم .1

التوقيـع  ءإنشـايمكـن أن تحـدث بيانـات -ب،الإلكـترونيالمسـتخدمة لإنشـاء التوقيـع  الإلكـترونيضمان سرية بيانات إنشاء التوقيع -أ :الأقل

المســتخدمة في  الإلكــترونييمكـن أن تســتمد بيانـات إنشــاء التوقيـع  -ج،مــرة واحـدة فقــط الإلكـترونيالمســتخدمة لإنشـاء التوقيــع  الإلكـتروني

  اً حمايـة موثوقـة ضـد التزويـر باسـتخدام التكنولوجيـا المتاحـة حاليـ الإلكـترونيويحمـي التوقيـع  ،مـع ضـمان معقـول  الإلكـترونيإنشـاء التوقيـع 

بشــكل موثــوق بــه مــن قبــل الموقــع الشــرعي ضــد  الإلكــترونيالمســتخدمة لإنشــاء التوقيــع  الإلكــترونييمكــن حمايــة بيانــات إنشــاء التوقيــع  -د

  .استخدام الآخرين

  .توقيعالمؤهلة البيانات الموقعة أو تمنع عرض هذه البيانات على الموقّع قبل ال الإلكترونيالتوقيع  إنشاءيجب ألا تغير أجهزة  -2

  .مؤهل ائتماننيابة عن الموقّع إلا من خلال مقدم خدمة  الإلكترونيأو إدارة بيانات إنشاء التوقيع  إنشاءلا يجوز  -3

نيابــة  الإلكــتروني ، يجــوز لمقــدمي خــدمات الثقــة المــؤهلين الــذين يــديرون بيانــات إنشــاء التوقيــع1مــن النقطــة ) د(دون المســاس بالنقطــة  -4

  :بشرط الوفاء بالمتطلبات التالية الاحتياطيفقط لأغراض النسخ  الإلكترونيقوموا بتكرار بيانات إنشاء التوقيع عن الموقِّع أن ي

  .يجب أن يكون أمن مجموعات البيانات المكررة على نفس مستوى مجموعات البيانات الأصلية  -أ

  ".الخدمة استمراريةضمان وز عدد مجموعات البيانات المكررة الحد الأدنى اللازم لايجب ألا يتج -ب

  باللغة الفرنسية 2لملحق-

Exigences Applicables Aux Dispositifs De Création de signature Electronique Qualifies 

1- Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés garantissent au moins, par 
des moyens techniques et des procédures appropriés, que:  
a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer 
la signature électronique est suffisamment assurée;  
b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature 
électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;  
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جهـاز " علـى أنـه   DSCS(1(أما القانون الفرنسي  فعرف جهاز إنشاء التوقيع الإلكتروني المؤمن 

  . 2"أو برنامج أو عتاد لإنشاء التوقيع الإلكتروني 

وعرفت الوكالة لأمن أنظمة المعلومـات الفرنسـية أيضـا جهـاز إنشـاء التوقيـع الإلكـتروني المؤهـل 

 3"ةجهـاز إنشـاء توقيـع إلكـتروني يلـبي المتطلبـات المنصـوص عليهـا في الملحـق الثـاني مـن اللائحـ"بأنه 

  :في  4حق الثاني الإجراءات المتعلقة بمتابعة أمن جهاز إنشاء التوقيع المؤهل والمتمثلةويعالج المل

                                                                                                                                                    
c) l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature 
électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par 
déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute 
falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;  

d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature 
électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur 
utilisation par d’autres.  

2- Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les 
données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la 
signature.  

3. La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le 
compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance 
qualifié.  

4. Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié 
gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne 
peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de 
sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:  

a) le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui 
des ensembles de données d’origine;  

b) le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour 
assurer la continuité du service.FR L 257/112 Journal officiel de l’Union européenne 
28.8.2014. 
1- Dispositif Sécurisé de Création de Signature électronique. 
2 --Règlement eIDAS ,Premier ministre, Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information, Dispositifs de création de signature / cachet électronique qualifiés 
Certification de la conformité au règlement eIDAS Version 1.0 du16novembre2017 , 
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/eidas-certificationconformiteqscd_v1.0_anssi.pdf  

.     11:15، الساعة  04/10/2019ى الموقع بتاريختم الاطلاع عل    
3 - https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/eidas-certification conformite qscd_v1.0 
anssi.pdf , Ibid. 
4 - II.Annexe 2 -Engagements relatifs au suivi de sécurité du produitLe commanditaire de 
la certification de conformité du DCSQ/DCCQ s’engage à: 
-Assurer une veille de la sécurité du dispositif certifié afin d’identifier au plus tôt tout 
vulnérabilité relative au dispositif certifié; 
-Informer sans délai et par écrit l’ANSSI et l’ensemble des utilisateurs du dispositif certifié 
de: 
.Toute publication de correctif de sécurité relatif au dispositif certifié; 
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  :ان يتعهد القائم على جهاز إنشاء التصديق الإلكتروني على

كتابيا وجميع مستعملي الجهاز )ANSSI 1( إبلاغ الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات -

 .الجهاز المعتمد وأي توقف أمني متعلق بالجهازالمعتمد بأي منشور تصحيح أمان متعلق ب

 .من أجل تحديد أي ثغرة أمنية متعلقة بالجهاز في أقرب وقت ممكن -

فـورا وكتابيـا عنـد اكتشـاف أي ثغـرة ) ANSSI( إبلاغ الوكالة الوطنية لأمن أنظمـة المعلومـات -

 .أمنية تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على الجهاز المعتمد

  :ة يوفر القائم على جهاز إنشاء التصديقولكل ثغرة أمني

 .وصفا للثغرة الأمنية ومستوى خطور�ا اعتمادا على تحليل أثرها وشروط استغلالها والدعاية لها-

لنشــــر  معــــرف تصــــحيح الأمــــان لمنــــع اســــتغلال الثغــــرة الأمنيــــة عنــــد وجودهــــا ،أو التــــاريخ المتوقــــع -

 .تصحيح الأمان

ظيمية المؤقتة إن وجدت لمنع استغلال الثغرة الآمنة والحد مـن آثارهـا وصف التدابير التقنية أو التن -

 .في انتظار تصحيح الأمان

  فورا وكتابيا بأي حادث أمني يؤثر) ANSSI( إبلاغ الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات -

  ارة أوأو يحتمل أن يؤثر على نظام معلومات يشارك في المواصفات أو التصميم أو التصنيع أو الإد

                                                                                                                                                    
. Tout arrêt de la veille sécurité relative au dispositif certifié; 
-Informer sans délai et par écrit l’ANSSI de la découverte de toute vulnérabilité affectant 
ou susceptible d’affecter le dispositif certifié. Pour chaque vulnérabilité, le commanditaire 
fournit: 
.La description de la vulnérabilité et de son niveau de gravité à partir de l’analyse de son 
impact, des conditions de son exploitation et de sa publicité; 
.L’identifiant du correctif de sécurité permettant d’empêcher l’exploitation de la 
vulnérabilité lorsqu’il existe ou la date prévisionnelle de publication du correctif de 
sécurité le cas échéant; 
.La description des mesures techniques ou organisationnelles palliatives temporaires, 
lorsqu’elles existent, permettant d’empêcher l’exploitation de la vulnérabilité ou d’en 
limiter les impacts dans l’attente de la publication d’un correctif de sécurité; 
-Informer sans délai et par écrit l’ANSSI de: 
.Tout incident de sécurité affectant ou susceptible d’affecter le dispositif certifié; 
.Tout incident de sécurité affectant ou susceptible d’affecter un système d’information 
impliqué dans la spécification, la conception,le développement, la fabrication, 
l’exploitation, l’administration, la maintenance, l’avant-vente, le support technique ou la 
livraison du dispositif certifié; 
.Tout incident de sécurité affectant ou susceptible d’affecter les données sensibles relatives 
aux utilisateurs du dispositif certifié, que ces données soient à caractère personnel ou non. 
1 - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information. 
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 .الصيانة أو ماقبل البيع أو الدعم الفني

أي حوادث أمنية تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على البيانات الحساسة المتعلقة بمستخدمي الجهـاز  -

 .المعتمد

ولم يشــر المشــرع الأردني  في قــانون المعــاملات الإلكترونيــة الى آليــة إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني  

 16والتوقيع الإلكتروني الموثق في المادة  15قيع الإلكتروني المحمي في المادة رغم أنه عدد شروط التو 

منــه، ولا المشــرع الإمــاراتي، ربمــا لأ�مــا لم يصــدرا بعــد قــانون خــاص بــالتوقيع الإلكــتروني  علــى غــرار 

  .المشرعان الفرنسي والجزائري ينظم أحكامه بالتفصيل

التوقيــــع  قــــانونمــــن  4ف 2في المــــادة  يــــةإلى هــــذه الآلقــــد أشــــار  المشــــرع الجزائــــريأمــــا 

التوقيـــــع  إنشـــــاء بيانـــــاتبرنـــــامج معلومـــــاتي معـــــد لتطبيـــــق  أوجهـــــاز "ه أنـــــ إلى 04-15 الإلكـــــتروني

التوقيـــــع  إنشـــــاءشـــــروط آليـــــات  القـــــانونمـــــن نفـــــس  الثـــــاني، فيمـــــا وضـــــح في الفصـــــل " الإلكـــــتروني

ؤمنــة  وتحقيــق التــأمين لهــا تكــون هــذه الآليــة م أنعلــى شــرط  10حيــث نــص في المــادة  الإلكــتروني،

الآليـــة المؤمنـــة "والـــتي تـــنص علـــى ،الـــتي تليهـــا 11يكـــون بتـــوفر الشـــروط المنصـــوص عليهـــا  في المـــادة 

  :تتوفر فيها المتطلبات التالية إلكترونيتوقيع  إنشاءهي آلية   الإلكترونيالتوقيع  نشاءلإ

 :الأقل ما يأتي  المناسبة على الإجراءاتتضمن بواسطة الوسائل التقنية و  أنيجب  -1

إلا مــرة واحــدة،  الإلكــتروني،التوقيــع  نشــاءالمســتخدمة لإ بيانــاتألا يمكــن عمليــا مصــادفة ال  - أ

 الاعتماد،سريتها بكل الوسائل التقنية المتوفرة وقت  ضمانيتم  أنو 

 أنو  ستنتاجالاعن طريق  الإلكترونيالتوقيع  نشاءالمستعملة لإ بياناتلا يمكن إيجاد الأ  -  ب

 الاعتماد،توقيع محميا من أي تزوير عن طريق الوسائل التقنية المتوفرة وقت يكون هذا ال

 طرف محمية بصفة موثوقة من  الإلكترونيالتوقيع  نشاءالمستعملة لإ بياناتتكون ال أن    - ج

  .خرين من قبل الآ استعمالالموقع الشرعي من أي 

ات علــى الموقــع قبــل نــيارض هــذه البتعــ أنتمنــع  لا أنو  ،محــل التوقيــع بيانــاتلا تعــدل الأيجــب  -2

 ".عملية التوقيع 

  :التوقيع تحت السيطرة و التحكم الحصري للموقع إنشاءتكون آلية  أن -ب

   الذي الإلكترونيالوسيط  أوتكون الوسيلة  أنة المؤمن الإلكترونيكذلك يشترط في التوقيع   
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ه، فســيطرة الموقــع علــى  هــذه لا تكــون متاحــة لغــير  أنفيجــب  ،تحــت تحكــم وســيطرة الموقــع أنشــأ بــه

ا مــهــذا الشـخص ومرتبطـة بــه، وهـو  إلىالناتجـة عـن هــذه الوسـيلة منسـوبة  بيانــاتال أنالآليـة  يثبـت 

وهـــو تحديـــد هويـــة الموقـــع، لـــذلك يـــتم مـــنح الموقـــع  الإلكـــترونيتحقيـــق الهـــدف مـــن التوقيـــع  إلىيـــؤدي 

نامج الخاص به المستعمل في عملية  البر  باستخدامستطيع من خلاله التفرد  ي،كودا سريا  أومفتاحا 

هـذه  ستعمالابيسمح  أنيمنع   ذلك لا أنإلا  ،المفتاح الخاص، والذي يبقى في حوزة الموقع إنشاء

ومنحـــه   إلكـــتروني، قـــانونيينـــوب عنـــه في القيـــام بتصـــرف  أنه الموقـــع بـــفـــوكل ،الوســـيلة لشـــخص آخـــر

م بــذلك حيــث تطبــق هنــا أحكــام الوكالــة في المفتــاح الخــاص، للقيــا نشــاءالــرقم الســري للبرنــامج  لإ

  .1التصرف

وهــذا الشــرط مــن الضــرورة بمكــان نظــرا لخطور�ــا ومــا يترتــب عليهــا مــن مســؤلية ، فعــدم تحكــم 

منشــأ التوقيــع الإلكــتروني في آليــة إنشــائه وإتاحــة اســتعمالها للغــير قــد يــؤدي إلى إبــرام تصــرفات بإسمــه 

وقيع يتم �ا ينسب مباشرة الى الشـخص الـذي كانـت لان نسبتها لصاحبها الأصلي مفترض وأي ت

  .تحت سيطرته

أو الموصوف كصورة من صور التوقيع  المؤهل الإلكترونيالتوقيع  - الثالثالفرع 

  . الإلكتروني

  يتميز هذا النوع من التواقيع المرتبط بشهادة توقيع مؤهلة، الإلكترونيبالتوقيع  وسمي أيضا  

 مستند ،المفتاح( ، خاصة فيما يتعلق بتأمين المستندات نان الأمة بمستوى إضافي مالإلكتروني

                                                 
1
، 2008 سنة ،بدون رقم طبعة ،مصر ،القانونيةالكتب  دار ،مقارنة دراسة ،تعاقد عبر الإنترنتال ،سامح عبد الواحد التهامي - 

  . 462ص

، هذا الشرط في ما يعرف بقضية 2000أكتوبر  20حكمها الصادر في و أكدت ذلك محكمة الاستئناف الفرنسية ذلك في 

Chalets Boisson C/Bernard G  Sarl حد المحاميين احتج أمام المحكمة بالتوقيع وتتلخص وقائع القضية في أن  أ

الإلكتروني لموكله، حيث قدم في عريضة الدعوى البيانات السرية لهذا التوقيع، والتي من المفترض أن تكون سرية ولا يعلم �ا إلا صاحب 

ون في مكتب المحامي يعلمون التوقيع شخصيا، إلا أن بعد تقديم وثائقه للمحامي بما فيها مفتاحه السري أصبح أشخاص آخرون  عامل

�ا، فرفضت المحكمة الحكم بصحة التوقيع، لأن البيانات السرية المتعلقة به والتي من المفترض أن تكون  في حيازة الموقع وحده قد 

نقلا عن . خرجت إلى العلن إلى يد أشخاص آخرين، وهم المحامي ومعاونيه، ودور التوقيع في إثبات شخصية الموقع أصبح مشكوكا فيه

  .29، ص2013أيمن سعد، التوقيع الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، سنة 
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 ه يعتمد على شهادة تصديق أن إلى بالإضافةوتشفيرها،) الخ...التوقيع، المستندات الموقعة  إنشاء

  ومطابقة لمعايير ،ياتاتفاقبموجب  اعترف �ا دوليالمعتمدة و الممحددة، توفرها فقط جهات التصديق 

ISO 15408 1ثقة عن المنظمة الدولية للمقاييسالمنب.  

منه  المتعلق  2في المادة الأولى 1416/2017و قد نظمه المشرع الفرنسي بموجب المرسوم  

من اللائحة  26بالتوقيع الإلكتروني ووصفه بأنه  توقيع إلكتروني متقدم، يستجيب لشروط المادة 

هلة تستوفي الشروط المنصوص عليها في الأوروبية ، ينشأ عن طريق آلية إنشاء توقيع إلكتروني مؤ 

من نفس اللائحة ، ويستند إلى شهادة توقيع إلكتروني مؤهلة  مستوفية للشروط  29المادة

  .من نفس اللائحة 28المنصوص عليها في المادة 

يعـني " المؤهل الإلكترونيلتوقيع ا"روبية و الأ اللائحةمن المادة الثالثة من  11عرفته الفقرة  كما

مؤهـل ويسـتند  إلكـترونيتوقيـع  إنشـاءجهـاز  باسـتخدامشـاؤه أنالمتقـدم الـذي يـتم  الإلكـترونيع التوقيـ

  ."مؤهلة  إلكترونيشهادة توقيع  إلى

يعــني "ه أنـالمؤهـل علـى  الإلكـترونيالتوقيـع  إنشـاءمـن نفـس المـادة جهـاز  32الفقـرة  أشـارتو  

الحــال مــن المتطلبــات المنصــوص عليهــا في  خــتلافاتفــي مــع مــا يقتضــيه  إلكــترونيخــتم  إنشــاءأداة 

تعــني  "  الإلكــترونيشــهادة التوقيــع  30، والــذي تم ذكــره ســابقا،كما عرفــت الفقــرة "الثــاني الملحــق

صادرة عن مزود خدمة ثقة مؤهل يلبي المتطلبـات المنصـوص عليهـا في الملحـق  إلكترونيشهادة ختم 

مــن  14البســيطة والــتي عرفتهــا الفقــرة  لكــترونيالإ، وهــي الــتي تختلــف عــن شــهادة التوقيــع "الثالــث 

التحقق مـن صـحة التوقيـع  بياناتة التي تربط الإلكترونيتعني الشهادة "نفس المادة والتي وصفتها ب

 وهـو نفـس "مسـتعار لـه  سـما أوذلك الشخص  سمابشخص طبيعي وتؤكد على الأقل  الإلكتروني

  القانونمن  7في المادة  الإلكترونيصديق التعريف الذي وصف به المشرع الجزائري شهادة الت

 روبية يعادل التوقيعو الأ اللائحةالموصوف يعادل حسب  الإلكترونيالتوقيع  أنمما يعني  ،15-04

  .بنوعين من التوقيع البسيط والمتقدم اكتفىالمشرع الجزائري  أنالمتقدم، وما يؤكد أيضا  الإلكتروني 

ذا النــوع مــن التوقيعــات  وأطلــق عليــه مصــطلح التوقيــع هــ  الأردنيوكمــا نظــم أيضــا المشــرع   

  2015لسـنة  15ة رقـم الإلكترونيالمعاملات  قانونمن  16حيث نصت المادة  ،الموثق الإلكتروني
                                                 

1  .La validité de la signature électronique, https://www.reclex-avocats.com/fr/fiches-
pratiques/cat-4-ntic/101, Le site a été visité le 04/04/2019 à 23h00le 
2 -Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique   ,op.cite. 
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مـن هـذا  15تحققـت فيـه جميـع الشـروط المـذكورة في المـادة  إذاموثقا  الإلكترونييعتبر التوقيع  "على 

ظمـــــة نوالأ القـــــانونصـــــادر وفقـــــا للأحكـــــام هـــــذا  إلكـــــترونييـــــق مرتبطـــــا بشـــــهادة توث كـــــانو  القـــــانون

  -:لية اعن أي جهة من الجهات الت الإلكترونيالتوقيع  إنشاءوالتعليمات الصادرة بمقتضاه وقت 

 .جهة توثيق مرخصة من المملكة  - أ

 .معتمدة إلكترونيجهة توثيق   -  ب

 أومؤسسة عامة  أوعامة  أومؤسسة عمومية رسمية  أوت وزارة كان سواءً أي جهة حكومية   -  ج

 .الاتصالتنظيم قطاعات  متطلبات هيئة استيفاءس الوزراء على ذلك شريطة لبلدية يوافق لها مج

 .المعلومات تكنولوجياو  الاتصالوزارة   - د

 . ةالإلكترونيالمالية  أوالمصرفية  بالأعمالفيما يتعلق  الأردنيالبنك المركزي   -  ه

 المؤمن  والمنصوص عليه في أوالمحمي  الإلكترونيتوقيع فرق  بين ال الأردنيالمشرع   وما يلاحظ      

مـــن  16 الموثـــق، والمنصـــوص عليـــه في المـــادة الإلكـــترونية و التوقيـــع الإلكترونيـــالمعـــاملات  قـــانون15

موثـــق و 15حســـب الشـــروط  المنصـــوص عليهـــا في المـــادة  الإلكـــترونيوهـــو التوقيـــع   القـــانوننفـــس 

  .ات التوثيق المختصةمن جه إلكترونيمرتبط بشهادة تتوثيق 

واع أنـــثـــلاث  إلى الإلكـــترونيروبيـــة قســـمت التوقيـــع و الأ اللائحـــة أن ممـــا ســـبق يلاحـــظ افمـــ        

  إلى الإلكترونيحيث نظم التوقيع  الأردنيوحذا حذوها المشرع  ،المؤمن، والمؤهل أوالبسيط والمتقدم 

 .بسيط ومحمي، وموثق  

لمشــرع واضــحا بخصــوص هــذا الأمــر حيــث حــدد في وفي التشــريع الإمــاراتي لم  يكــن موقــف ا

لســنة  01القــانون  الاتحــادي للمعــاملات والتجــارة الإلكترونيــة رقــم  مــن 16المــادة الأولى في الفقــرة 

التوقيــع الإلكــتروني المســتوفي لشــروط المــادة " المقصــود بــالتوقيع الإلكــتروني المحمــي علــى أنــه   2006

ادة الـتي تـنظم شـروط التوقيــع الإلكـتروني المحمـي هـي المــادة في حـين أن المــ، "مـن هـذا القـانون) 18(

أشار فقط الى حالة عندما يكون التوقيع الإلكتروني معززا بشهادة تصـديق  1  18، وفي المادة  17

                                                 
 :18المادة  - 1

   .إلى المدى الذي يكون فيه مثل هذا الاعتماد معقولاة الإلكترونيأو شهادة المصادقة  الإلكترونييحق للشخص أن يعتمد على التوقيع " أ

معززا بشهادة مصادقة إلكترونية، فإن الطرف الذي يعتمد على ذلك التوقيع يتحمل نتائج إخفاقه  الإلكترونيعندما يكون التوقيع  -ب

ومن مراعاة أية قيود فيما يتعلق , لغاةوما إذا كانت معلقة أو م, في اتخاذ الخطوات المعقولة اللازمة للتأكد من صحة ونفاذ الشهادة

   ."ةالإلكترونيبشهادة المصادقة 
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فإن الطرف الـذي يعتمـد علـى ذلـك التوقيـع مسـئولا عـن اعتمـاده في حالـة الإخفـاق في التأكـد مـن 

  .يوضح ما طبيعة هذا التوقيع بسيطا أو محمياسلامة وصلاحية الشهادة، ولم 

ين الإلكترونيـــالمتعلـــق بــالتوقيع والتصــديق  04-15 قــانونللإصــداره وب المشــرع الجزائـــري  أمــا 

التوقيع بـ العمـل ألغـى أنبعـد   نص على نوع جديـد مـن التوقيـع وهـو التوقيـع الإلكـتروني الموصـوف،

    . 162.-07تنفيذيالالمؤمن الذي جاء بموجب المرسوم  الإلكتروني

الموصــوف  الإلكــترونيالتوقيــع  "ه أنــعلــى  ،04-15مــن القــانون  7حيــث نــص في المــادة    

  :  الآتيةالذي تتوفر فيه المتطلبات  الإلكترونيهو التوقيع 

  . إلكترونيينشأ على أساس شهادة تصديق  أن -أ

  .يرتبط بالموقع دون سواه أن -ب

  .يمكن من تحديد هوية الموقع أن-ج

  . الإلكترونيالتوقيع  إنشاءيكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة ب أن -د

  يكون منشأ بواسطة وسائل  تكون تحت التحكم الحصري للموقع، أن -ه

�ــــذه  اللاحقــــةالخاصــــة بـــه بحيــــث يمكــــن الكشــــف عـــن التغيــــيرات  بيانــــاتيكـــون مرتبطــــا بال أن -و

  "بياناتال

-07المـؤمن  مـن خـلال المرسـوم التنفيـذي الإلكترونيع لتوقيا نظم أنالمشرع الجزائري  وبعد ف

الــذي إســتحدث نوعـــا آخــر مــن التوقيعـــات   04-15 القــانون بموجـــب ألغــى العمــل بــه    162

ينشــأ  أنوهــو   ، شــرطا آخــر ةأضــافب المــؤمن الإلكــترونيللتوقيــع  يلــبي الشــروط الــتي كــان قــد وضــعها

 ،الموصـوف الإلكـترونيالتوقيـع  مصـطلحعليه ، وأطلق ةموصوف ةإلكترونيعلى أساس شهادة تصديق 

يكـون مرتبطـا بشــهادة  أن فأشــترط  ،اة في الحجيـة مــع  التوقيـع الخطـيو ابالمسـ  الأخــيروأعـترف لهـذا 

تــــوافر الشــــروط المتفــــق عليهــــا في   أغلــــب  إلى بالإضــــافةتصــــديق تصــــدرها جهــــة تصــــديق مختصــــة  

ربية السالفة الذكر، كالتوقيع و الأ اللائحةن م 26خرى،   والمنصوص عليها في المادة التشريعات الأ

مــا يثــير التســاؤل حــول مــدى حجيــة   ،الأردنيروبيــة والموثــق لــدى المشــرع و الأ اللائحــةالمؤهــل لــدى 

والذي أصطلح  -لدى المشرع الجزائري شأ على أساس شهادة تصديقنالذي لم ي الإلكترونيالتوقيع 

المتطلبـــة في  الأخـــرىرغـــم تـــوفر الشـــروط ) المـــؤمن  ونيالإلكـــتر التوقيـــع ( الأخـــرىعليـــه في التشـــريعات 
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بــه في   اعـترفقــد  كـانبحجيــة التوقيـع الخطــي والـذي   اتهو اومـدى مسـ -الموصــوف الإلكـترونيالتوقيـع 

والذي قبل أن يتم إلغاءه كما أسلفنا ،  2ف 3من خلال المادة  162-07المرسوم التنفيذي رقم 

فمـــن  روبيـــة  الســـالفة الـــذكر،و الأ اللائحـــةمـــن  26ادة يســـتجيب للشـــروط المنصـــوص عليهـــا في  المـــ

مــن جهــة  اعتمــادهتم  أصــبح موصــوفا وإلا  الواضــح أن المشــرع لم يعــترف لــه بحجيــة التوقيــع الخطــي 

  .ومرتبط بشهادة تصديق إلكترونيةا  مؤمنا إلكترونييكون توقيعا  أنتصديق، أي 

ة منهـــا الثانيـــالفقـــرة  اوخصوصـــ ج.م.مـــن ق 327نـــص المـــادة   أن قـــد يتبـــادر إلى الـــذهن و 

أعـلاه  1مكـرر  323وفـق الشـروط المـذكورة في المـادة  الإلكـترونيويعتـد بـالتوقيع  "والتي تنص على 

عـددت الشـروط ج .م.مـن ق  1مكـرر 323المـادة  أنالمـؤمن،  و  الإلكترونيبالتوقيع  اعترافايعد  ،"

يكــون  أنيــة تحديــد هويــة الموقــع، و كانلــة في إموالمتمث ،المــؤمن الإلكــترونيالواجــب توافرهــا في التوقيــع 

  .معد ومحفوظ  في ظروف تضمن سلامته

  ا أسقطت أهمأ�المؤمن، إلا  الإلكترونيا ذكرت بعض شروط التوقيع أ�فهذه المادة رغم         

ينشــأ بواســطة آليــة مؤمنــة تخضــع للســيطرة الحصــرية للموقــع، حيــث يعتــبر هــذا الشــرط  أنشــرط وهــو 

 الإلكــترونيالتوقيــع  إنشــاءعــدم تـــامين آليــة  أنإذ  الإلكــترونيات الأساســية لحجيــة التوقيــع مــن المقومــ

 قانونيـةفي إبـرام تصـرفات غـير  من طـرف الغـير، استعمالها إلىقد يؤدي  ،بسيطرة الموقع عليها وحده

ل مختلف التشريعات شـددت علـى هـذا الشـرط بـ أنالشخص المنسوبة إليه، كما   باسم احتيالية أو

  .يقع على عاتق الموقع مسؤوليةخلال به وجعلت الإ

المـــؤمن  في  الإلكـــترونيمـــن بـــين الشـــروط المطلوبـــة في قيـــام التوقيـــع  كـــانهـــذا الشـــرط   أنكمـــا 

والمــادة  ،910/2014روبيــة و الأ اللائحــة، كمــا نصــت عليــه الملغــى 162-07المرســوم التنفيــذي 

 ،الأردنية الإلكترونيـالمعـاملات  قـانونمن  16والمادة  ،الفرنسي 1416/2017من المرسوم   01

من نفس القانون   327والتي أحالت إليها المادة ج .م.من ق 1مكرر 323وهو مالم يرد في المادة 

  .في العقود العرفية  الإثباتالمعتد به في  الإلكترونيفي تعريف التوقيع 

  حقق فيه شرط تحديد هويةالذي يت -أضفت على  التوقيع، 1مكرر 323نص المادة أنوبما       

وعادلته في الحجية  الإثباتفي  القانونيةالحجية  -وإعداده وحفظه في ظروف تضمن سلامته ،الموقع

فمـا تفسـير  ،علـى الـورق الإثبـاتك  الإلكـترونيبالكتابـة في الشـكل  الإثبـات أنمع التوقيـع الخطـي، و 
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الموصـــوف وهـــو الوحيـــد المعـــادل في  الإلكـــترونيالـــتي تضـــفي الحجيـــة علـــى التوقيـــع  8أحكـــام المـــادة 

  .الحجية للتوقيع الخطي 

 بالشـــروط المنصـــوص الإلكـــترونيالتوقيـــع  أنإذ  الجزائـــري يفهـــم مـــن تصـــرف المشـــرع وهـــو مـــا لا  

، وتعتبر في الإلكترونيروبية يؤدي الوظائف المتوخاة من التوقيع و الأ اللائحةمن  26عليها في المادة 

  .ة الإلكترونيالثقة لذلك النوع من التواقيع  نظرنا تلك الشروط كافية لمنح

 شــائهإنوإضــافة شــرط  1مكــرر 323إمــا  تعــديل المــادة  الأمــرينأحــد  الجزائــري فعلــى المشــرع 

مــن  2أحكــام الفقــرة   إلى يرجــع أنوإمــا ،بوســيلة توقيــع مؤمنــة خاضــعة للســيطرة الحصــرية للموقــع 

 القــانونالمــؤمن كتعــديل  الإلكــترونية بــالتوقيع المتعلقـ 162-07مــن المرســوم التنفيــذي رقــم 3المـادة  

 اللائحــة، و الأردنيالموصــوف والبســيط كمــا فعــل المشــرع  الإلكــترونيالتوقيــع  جانــب إلى، 15-04

   .روبيةو الأ

  :الثالثالمطلب 

  الإلكترونيتطبيقات التوقيع 

ودخـــول  تشـــارانوبه أنـــحيـــث  ،في مجـــال التجـــارة الرقميـــة الإلكـــترونيتتعـــدد تطبيقـــات التوقيـــع 

وســائل حديثــة في هــذه  ظهـرت ،الإلكــترونيالتقنيـة في جميــع صــور المعــاملات ووسـائل الوفــاء والــدفع 

الفـــرع ( ةالإلكترونيـــراق و الأو   )الفـــرع الأول( الإلكـــترونيوالـــدفع  الائتمـــانوبطاقـــات  ا�ـــال مثـــل

  ).الفرع الثالث( ة بشكل عامالإلكترونيوالحكومة ،)الثاني

  :في النقود الرقمية الإلكترونيت التوقيع تطبيقا -لو الفرع الأ

، نظـرا لمـا تلعبـه الإلكـترونيهـم تطبيقـات التوقيـع أتعتبر النقـود الرقميـة والبطاقـات المصـرفية مـن 

ولمــا لهــا  ،أجهــزة الــدفع والســحب أو الإنترنــتمــن دور في التجــارة والبيــع والشــراء المباشــر عــن طريــق 

وأهـــم ) أولا(، وسنســـعى الى تبيـــان مفهومهـــا ة حاجياتـــهالشخصـــية وتلبيـــ انســـنالإمـــن علاقـــة بحيـــاة 

  ).ثانيا( صورها الشائعة الاستعمال
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  :ةالإلكترونيالنقود مفهوم   -أولا  

ســـــبتمبر  16، المـــــؤرخ في 110/2009روبي رقـــــم و مـــــن التوجيـــــه الأ 02/2حســـــب المـــــادة 

ابتهـــــا المعـــــدل ة وممارســـــتها ورقالإلكترونيـــــخـــــدمات مؤسســـــات النقـــــود  إلىالمتعلـــــق بالنفـــــاذ  2009

  46/2000روبي رقــم و والــذي ألغــى التوجيــه الأ ،2006/48و 2005/60ربيــةو للتوجيهــات الأ

مغناطيسـي تمثـل ديـن علـى عـاتق الجهـة  أو إلكـترونيقيمة نقديـة مخزنـة في شـكل  " والتي عرفتها بأ�ا

نقديـة بموجـب المصدرة لها مقابل إيداع مبلغ مالي مـن الشـخص المعـني يسـمح لـه بتنفيـذ العمليـات ال

المتعلـــق بخـــدمات  ،2007نـــوفمبر 13المـــؤرخ في  2007/64روبي و مـــن التوجيـــه الأ 04/5المـــادة 

شـخاص الطبيعيـة والمعنويـة الدفع في السوق الداخلي، حيث تكـون مقبولـة كوسـيلة دفـع مـن قبـل الأ

  ."غير الشركة المصدرة لهذه النقود

بموجـب  ،ات الدفع في السـوق الـداخليالمتعلق بخدم 2007/64روبي و التوجيه الألغي أوقد 

والــذي دخــل حيــز التنفيــذ  2015نــوفمبر  25الصــادر بتــاريخ  2015/ 2366روبيو التوجيــه الأ

وقــد ، 2منــه أيضــا 04/51، والــذي نــص علــى نفــس الصــيغة في المــادة 2018في ناجــ 13بتــاريخ 

معـــنى النقـــود  إلى، 3النقـــد والقـــرض قـــانون مـــن L315-1أشـــار أيضـــا المشـــرع الفرنســـي في المـــادة 

 أو اإلكترونيـــــة  قيمـــــة نقديـــــة يـــــتم تخزينهـــــا الإلكترونيـــــالنقـــــود  أنة حيـــــث نصـــــت علـــــى  الإلكترونيـــــ

  .مغناطيسيا

  

                                                 
1 -.  ART 05/04 "opération de paiement": une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, 
consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation 
sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire" 

العدد  القانونية،، مجلة الدراسات عبر الإنترنت الإلكترونيالدفع  لآلياتن اكوسيلة أم  الإلكترونيالتصديق  ، سميرنيادحم -  2.

  .31، ص2018لسنة  ،، ا�لد الرابعالأول
3 . Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du 
code monétaire et financier; J.O.R.F. du 16- décembre 2000 à la page 20004 ; Version 
consolidée au 8 février 2019; ART L315-1 :"La monnaie électronique est une valeur 
monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant 
une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de 
paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou 
morale autre que l'émetteur de monnaie électronique. 
II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant 
une créance incorporée dans un titre." 
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  :ةالإلكترونيصور النقود  -ثانيا 

 والمتمثلــة في بطاقــات ،ةالإلكترونيــة هــي البطاقــات البلاســتكية الإلكترونيــوأهــم صــور النقــود   

ة  مــــن أهــــم الإلكترونيــــحيــــث تعتــــبر البطاقــــات ، الإلكــــترونيوبطاقــــات الــــدفع والســــحب  الائتمــــان

رقـــام الســـرية  التشـــفير بالمفـــاتيح الرقميـــة والأ هـــم وســـائللأ هـــالاعتماد ،الإلكـــترونيتطبيقـــات التوقيـــع 

  . الإلكترونيوالسحب  الدفع بطاقات و  الائتمانوهي بطاقات 

  :الإلكترونيةكصورة من صور النقود   واعهاأنو )القرض (  الائتمانبطاقات - 1

المرئيــة والغــير المرئيــة  بيانــاتالفنيــة بطاقــات بلاســتيكية مــدون عليهــا بعــض ال هــي مــن الناحيــة

يســــتطيع حاملهــــا عــــن طريقهــــا الوفــــاء بمشــــترياته   ،مقترنــــة بــــرقم ســــري يمــــنح لحاملهــــا عنــــد إصــــدارها

أجهـــزة وحاجيتـــه كمـــا يمكنـــه بواســـطتها ســـحب مـــا يحتاجـــه مـــن مبـــالغ ماليـــة مـــن البنـــوك عـــن طريـــق 

  .1الصراف الآلي

ة خاصة يصدرها البنك لعملائه، لتمكينهم من الحصول على إلكترونيبطاقات  أيضا هيو    

سقف  في حدود ،عند تقديم هذه البطاقة ،من السلع والخدمات من محلات ونقاط بيع حتياجا�ما

2ات الممنوحــة مــن العميــل للمصــرفضــمانمحــدد تبعــا لمبــالغ محــددة مســبقا وحســب ال
مــا عرفــت  ك، 

إدخالهـا  متوي الشخص والرقم وتاريخ المنح والصلاحية سمابطاقة ممغنطة مسجل عليها  "أيضا بأ�ا

  .3"في جهاز كومبيوتر ليتأكد البائع من توفر رصيد للمشتري يسمح بعقد الصفقة بالبطاقة 

تقسيم  واع عديدة لهذه البطاقات،  وأهمأنوقد أفرز إعمال هذا النوع من طرق الوفاء صور و 

  :وهما الائتماننوعين رئيسين حسب نوع  إلى هو تقسيمهالهذا النوع من البطاقات 

  :المتجدد الائتمانبطاقة - أ

  ل منــــــــوهي التي تمكن العمي ،ة القرضــــــــــــبطاق أو ،الحقيقي الائتمانوتسمى أيضا بطاقة 

                                                 
  .104ي حسين الحوثي، مرجع سابق، صلأيمن ع- 1
مجلة جامعة ،، مقالين الأطراف المتبادلةفي تسوية المدفوعات ب وأهميتهاة الإلكترونيطرائق السداد  فاروق غندور، غسان - 2

  .576ص ،2012سنة  ،28، ا�لد الأول، العدد القانونيةو  الاقتصاديةدمشق للعلوم 
 الاقتصادية، مجلة جامعة دمشق للعلوم بطاقات الائتمان وتكييفها الشرعي ،محمد شاشوا مإبراهي ،أسامة الحموري.دنقلا عن  - 3

 ،دمشق ،دار المكتبي ،الإسلاميةالمصارف  ،عن محمد الزحيلينقلا .653ص ،2011سنة  ،�27لد ا ،العدد الثالث القانونية،و 

  .90ص ،1977سنة ،الأولى الطبعة
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ويتم تجديده تلقائيـا،  ،نه في أي وقتبمبلغ معين متغير يستفيد م انيائتمحد  أوالحصول على خط 

ه عنــدما أنــ ،وطريقــة عمــل هــذا النــوع مــن البطاقــات ،مســبق مــع البنــك اتفــاقبوتمــنح هــذه البطاقــة 

 انئتمــللاة نحــاتحــدد المؤسســة الم انيائتمــيمــنح العميــل خــط  ،يتقــدم العميــل بطلــب للحصــول عليهــا

تتعدى السقف المحدد لهـا مـن  أندون  ،لوقتتزيد هذه القيمة مع مرور ا أنعلى ،قيمته المالية بداية

وتحسب الفوائد على حساب المبالغ المستعملة في شراء حاجياتـه ويـتم خصـم هـذه  ،طرف المؤسسة

يكتمــل ســداد المبلــغ المســتعمل، ثم يعــاد تكــوين مبلــغ  حــتىالمبــالغ مــن حســاب العميــل في كــل شــهر 

وتخصم كـذلك مـن حسـاب العميـل مبـالغ مرة أخرى،   استعمالهحتى يتمكن العميل من  الائتمان،

  .1والفوائد المترتبة عن هذه العملية شتراكاتالا

  :الغير متجدد الائتمانبطاقة -ب

 الائتمــان بطاقــاتوهــي عكــس  ،وهــي الــتي  تمــنح لحاملهــا قــرض محــدود القيمــة ومحــدد المــدة 

بـل يجـب تسـديده  ،تسـديد القـرض  علـى دفعـات مادامـت البطاقـة سـارية المفعولتاج المتجدد فلا يح

وفي حالـة التـأخير   ،عادة ما تحدد فترتـه بشـهر واحـد ،العقد كاملا في ميعاد التسديد المتفق عليه في

ا تسـتخدم في الـدفع والسـحب النقـدي أ�ـومـن خصائصـها  ،يفرض على حامل البطاقة زيادة معينة

ى ثمــــن المشــــتريات  في حــــدود مبلــــغ معــــين، في فــــترة زمنيــــة محــــددة، ولا يــــدفع حاملهــــا أي زيــــادة علــــ

يكــون لحاملهــا رصــيد  أنســوم تجديــد ســنوية، ولا يســتلزم ر لمــرة واحــدة، و  اشــتراككســابقتها، ورســوم 

بقيمــة  يحصــل علــى قــرض بــدون فوائــد، اســتخدامه وبطريقــة آليــة وعنــد كــل نــها لأســتخدامســابق  لا

 .2السلع والخدمات المقتناة
  

  :د الإلكترونيةكصورة من صور النقو   الإلكترونيبطاقات الدفع - 2

مــع بديــة القــرن العشــرين وهــي  الأمريكيــةظهــر هــذا النــوع مــن البطاقــات في الولايــات المتحــدة 

يمكن لصــاحبها شــراء ،المؤسســة الماليــة للعميــل بنــاءا علــى عقــد يــبرم بينهمــا أومســتند يمنحــه البنــك 

الـذي يدفعـه  ،ثمنالسلع والخدمات من المتاجر والمؤسسات التي تعتمد هذه البطاقات، دون دفع ال

حيـث تعتمـد هـذه العمليـة علـى وجـود رصـيد للعميـل ،ثم يخصم من حسـاب العميل) البنك(المصدر

                                                 
جامعة  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،الأعمال قانون،رسالة ماجستير، تخصص النظام القانوني لبطاقة الائتمان ،كمال  أوجاني - 1

  .37ص ،2015/2016نة الجامعية الس ، قالمة،1945ماي  8
  .35-34ص، ص نفسهالمرجع  ، ،كمال  أوجاني - 2
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وعلــى وجــود جهــاز خــاص بالبطاقــة لــدى المتــاجر والمؤسســات التســويقية حــتي  ،لــدى البنــك مصــدر

يـتم و ، 1وتمكن العميل أيضا من سـحب النقـود مـن المصـارف ،يمكن للبائع خصم الثمن من البطاقة

  .2في هذه الصيغة من البطاقات بطريقتين الإلكترونيإعمال التوقيع 

  : طريقة التحويل المباشر -أ

ة للبائع الذي الإلكترونييقدم بطاقته  ولدفع المبالغ المستحقة،المشتري وأثناء عملية الشراء أنحيث  

 حسـابه لتغطيـة يدخلها في الجهاز المخصص، للتأكد من هوية صـاحبها ومـن وجـود رصـيد كـافي في

الخــدمات المقدمــة، ويــدخل العميــل الــرقم الســري للبطاقــة والــذي يعتــبر نــوع مــن  أوقيمــة المشــتريات 

البطاقـــة و ترســـل  هـــذه  إلىقيمـــة الســـلعة المشـــتراة  بإدخـــال، ويقـــوم البـــائع الإلكـــترونيواع التوقيـــع أنـــ

حســـاب  إلىشـــتري ويحولــه البنــك المصـــدر للبطاقــة فيقـــوم بخصــم المبلــغ مـــن حســاب الم إلى بيانــاتال

 .البائع

 :طريقة التحويل الغير مباشر-ب

  رصيد البائع إلىالخدمة من رصيد المستخدم  أووفي هذه الطريقة يتم تحويل قيمة البضاعة     

 بيانـــاتصـــاحب البطاقـــة و  بيانـــاتيـــدون البـــائع  ،حيـــث عنـــد تقـــديم البطاقـــة للـــدفع ،بطريقـــة مختلفـــة

 ويقــوم المشــتري بــالتوقيع خطيــا علــى عــدة نســخ منهــا ،ة في فــاتورةالبنــك المصــدر لهــا وقيمــة البضــاع

مقـدم الخدمـة، ثم ترسـل نسـخة مـن هـذه الفـاتورة  أوالمشتري ونسـخة لـدى البـائع  إلىفنسخة تسلم 

حســـاب  إلىفيـــتم خصـــم المبلـــغ مـــن حســـابه ويحـــول  ،المشـــتري المصـــدر للبطاقـــة أوبنـــك العميـــل  إلى

  .البائع 

  :من صور النقود الإلكترونية كصورة  بطاقات السحب  -3

وسميت ببطاقـات السـحب لوظيفتهـا في سـحب النقـود، حيـث تسـتخدم البنـوك والمؤسسـات  

مـــن النقود،تخفيفـــا لطـــوابير  حتياجـــا�ما  اقتنـــاءالمصـــرفية  هـــذا النـــوع مـــن البطاقـــات لتســـهيل عمليـــة 

ة في حـدود سـقف معـين في البنـوك، وتمكـن هـذه البطاقـة حاملهـا مـن سـحب المبـالغ النقديـ تظارنالا

جهـاز الصـراف الآلي   إلىمتفق عليه مسبقا مع البنك مصدر البطاقة، وتتم العملية بإدخال البطاقـة 

                                                 
1
  .84.83صص  ،مرجع سابق ،سعدي الربيع - 

  .87.86ص ،نفس المرجع السابق،سعدي الربيع - 2
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ثم يحـــدد المبلـــغ المطلـــوب بكتابتـــه بالأرقـــام علـــى شاشـــة  ،وإدخـــال الـــرقم الســـري مـــن طـــرف العميـــل

يتم ،حســاب العميــل وبعــد تأكــد الجهــاز مــن وجــود الرصــيد الكــافي في مخصصــة  لــذلك في الجهــاز،

  اانـائتموخصـمها آليـا مـن حسـابه، وهـذا النـوع مـن البطاقـات لا يقـدم  ،دفع النقود المطلوبـة للعميـل

لم يكـن هنـاك رصـيد  كـافي لتغطيـة المبلـغ المطلـوب فسـيرفض جهـاز  إذا، فالائتمانكما في بطاقات 

 ضــمانب ،جبهــا مــن الشــراءالــتي تمكــن العميــل بمو  الائتمــانالصــراف الآلي دفــع النقــود، عكــس بطاقــة 

  .1من البنك

عندما يمنح البنك البطاقة للعميل يمنح معها، رقم سري متكون من أربـع  ،وفي هذه البطاقات

ويسـتخدم العميـل   ،خاص حيث ينفرد به كل عميـل علـى حـدى إلكترونيات وهو بمثابة توقيع ناخ

  .ه البطاقة للسحب من الصراف الآلياستخدامهذا الرقم السري عند 

في المعــــاملات  الإلكــــترونيلى للتوقيــــع و ات الأســــتخدامة مــــن الاالإلكترونيــــوتعتــــبر البطاقــــات 

رقـم سـري  أوة مرفقـة بمفتـاح إلكترونيـفي البطاقات الذكية والمزودة بذاكرة  وذلك ةالإلكترونيالمصرفية 

يــة صــاحب وسـيلة لتحديــد هو  يعتــبرحيــث   الإلكـترونيفهـذا المفتــاح يعتــبر  صـورة مــن صــور التوقيــع 

يعتـــبر موافقـــة مـــن صـــاحبه ورضـــاه بالعمليـــة المـــراد القيـــام �ـــا بموجـــب هـــذه   لـــه هاســـتخدامو  ،البطاقـــة

، حيـث أصـبح الإلكـترونيالتوقيـع  اسـتخدامثم تطـور  ،اانئتما أودفعا  أوت سحبا كان سواءً البطاقة 

  .2يستعمل أيضا في الرسائل المتبادلة بين العميل والبنك

  :ةالإلكترونيراق التجارية و في الأ الإلكترونييقات التوقيع تطب - الثانيالفرع 

أدى دخول الرقمية عالم المبادلات والأعمال التجاريـة إلى ظهـور الأوراق التجاريـة في الشـكل 

)  أولا(الإلكــتروني والــتي تعتـــبر مــن تطبيقـــات التوقيــع الإلكـــتروني ،  ومــن أهمهـــا الشــيك الإلكـــتروني 

،كمـــا يتـــبر أيضـــا ســـند الشـــحن مـــن تطبيقـــات التوقيـــع الإلكـــتروني ) ثانيـــا( والســـفتجة الإلكترونيـــة 

   ). ثالثا(

                                                 
ية في القانون العراقي والحما الإلكترونيإشكالات دفع الثمن ببطاقات الدفع  ،محمد علي صاحب.د ،شروق عباس فاضل - 1

  .97ص ،2016سنة  ،14، ا�لد 02العدد  ،القانونيللبحث  الأكاديميةا�لة  ،المدنية لحاملها
دارية، العدد ، مجلة البحوث السياسية والإفي التشريع الجزائري الإلكترونيالآليات القانونية لحماية وسائل الدفع  غزالي نزيهة، -   2

  .290العاشر،ص
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  :الإلكترونيكأحد تطبيقات التوقيع   الإلكترونيالشيك  -أولا

 تكــون موقعــة وموثقــة الإلكــترونيترســل عــن طريــق البريــد   ،ةإلكترونيــوهــو عبــارة عــن وثيقــة "  

  الرصيد يتأكد من صحة إلكترونيمن خلال وسيط يتم تبادلها بين الساحب والمستفيد   ،اإلكتروني

 .1 "وبواسطة أحد المصارف مباشرة

  آليات وفق ةإلكترونيجزئي بوسيلة  أو كلي بشكل معالج إلكتروني محرر :هأنب تعريفه تم كما

 لشـخص يـدفع أنبـ ،البنـك المسـحوب عليـه إلىيصـدر فيـه شـخص يسـمى السـاحب أمـر  محـددة،

ويحتـوى الشـيك ، 2الاطـلاع بمجـرد النقـود مـن معينـا مبلغـا المسـتفيد وهـو لأمـره أو لحاملـه أو ثالـث،

 سـماو سـم السـاحب إمثـل  ،على نفـس المعلومـات الـتي يحتويهـا الشـيك العـادي التقليـدي الإلكتروني

ــــع  ةإلكترونيــــه ينجــــز بوســــائل أنــــالمســــحوب عليــــه والمســــتفيد والمبلــــغ والتــــاريخ،إلا  ويــــتم تزييلــــه بتوقي

  .3إلكتروني

يؤدي وظيفة تحديد هوية الموقع والتعبير عن قبولـه  الإلكترونيعلى الشيك  الإلكترونيع فالتوقي

رقــام والحــروف ه مــن الناحيــة التقنيــة مجموعــة الرمــوز والأأنــوهــو دفــع المبلــغ المحــدد بــه، كمــا  الالتزامبــ

  4.عهوالتي تمكن من تحديد هوية مصدر الشيك وتوقي ،غيرها التي توضع على الشيك أوشارات والإ

  :أهمهابعدة مراحل   الإلكترونيالشيك  استخدامو يمر 

ويــــتم تحديـــــد التوقيـــــع  ،)البنـــــك(بفــــتح حســـــاب لـــــدى جهــــة الـــــدفع ) المشـــــتري(يقــــوم  العميـــــل -أ 

 .بياناتالخاص به  ويسجل في قاعدة ال الإلكتروني

 كـترونيالإلوتحديـد توقيعـه  ،جهـة الـدفع نفسـها بفـتح حسـاب لـه أوإشراك البـائع لـدى البنـك  -ب

 .يضاأ

  مؤسسة أوالخدمة من التاجر المشترك معه لدى  نفس البنك  أوالمشتري للسلعة  اقتناءعند  -ج

 .على طريقة الدفع الاتفاق، وبعد الإلكترونيمؤسسة أخرى تعترف بالشيك  أوالدفع، 

                                                 
  .116ص ، الأولا�لد  ،20العدد  ،يةانسنالإمجلة الحقوق والعلوم  ،كوسيلة وفاء حديثة  رونيالإلكتالشيك  ،شريفة هنية - 1
، 2013سنة  ،بدون رقم طبعة ،الاردن عمان للنشر والتوزيع، نادار الجن ،الإلكترونيالشيك عامر محمد بسام أحمد مطر، .  2

  .33ص
المصرفية بين  الأعمال،  مقال مقدم في مؤتمر دراسة مقارنة ،الرقميةوالنقود  الإلكترونيالشيك  ،نبيل صلاح محمود العربي - 3

  .67ص، القانونالشريعة و 
  .125ص ،نفسهالمرجع   ،شريفة هنية - 4
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يوقعـه  ذيله من الساحب الـو االمطلوبة، ويتم تد بياناتا بالإلكترونييقوم العميل بتحرير الشيك  -د

  .المستفيد الذي يوقعه بدوره إلىا، إلكتروني

 يقـــوم خـــيرالبنـــك الـــذي يحـــوز فيـــه علـــى حســـاب جـــاري، وهـــذا الأ إلىيرســـل المســـتفيد الشـــيك  -ه

بتبادل الشيك بينه وبين البنك المسحوب عليه، حيث يقوم بخصم قيمة الشيك من حساب عميله 

  .1 ذي له فيه حسابالمستفيد عن طريق البنك ال إلىالساحب لينقلها 

وقـــد اعتمـــد المشـــرع الجزائـــري التعامـــل بالشـــيك إلكترونيـــا حيـــث أجـــاز الوفـــاء بالشـــيك عــــبر  

يعـــد " ج والـــتي تـــنص علـــى .ت.مـــن الـــق 502وســـائل التبـــادل الإلكترونيـــة وذلـــك بموجـــب المـــادة 

التقــديم التقــديم المــادي للشــيك إلى إحــدى غــرف المقاصــة بمثابــة تقــديم للوفــاء، ويمكــن أن يــتم هــذا 

،  حيـث لم يحـدد المشـرع 2"أيضا، بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول به

وسيلة خاصة لهذا التبادل وأجاز ذلك بأي وسيلة تبادل إلكترونية كالإميل والبريد الإلكتروني وحتى 

ئية عـبر هـذه الوسـائل  غرف المراسلات في مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق إرسـال نسـخة ضـو 

ج والتي أجازت لمـن لم يسـتطع .ت.من ال ق3 508اعترف المشرع بحجيتها في الوفاء بحكم المادة 

إحضــار الشــيك بســبب ضــياعه أن يحضــر أي نســخة مصــورة عنــه ســواء كانــت نســخة أولى أو ثانيــة 

" ثبـــات بقولـــه أو ثالثـــة أو رابعـــة ، حيـــث لم يحـــدد المشـــرع درجـــة النســـخة المـــأخوذة عـــن الشـــيك للإ

  ".الخ...بموجب نسخة الثانية أو الثالثة أو الرابعة 

  :الإلكترونيكأحد تطبيقات التوقيع السفتجة أو الكمبيالة   -ثانيا

جزئيــة يتضــمن أمــر مــن  أوا بصــفة كليــة إلكترونيــمعــالج  الأطــرافمحــرر شــكلي ثلاثــي "وهــي 

  إلىمبلغا من النقود يدفع  أنشخص آخر يسمى المسحوب عليه ب إلىشخص يسمى الساحب 

  

                                                 
يوم قع على المو  الاطلاع  تم،http://www.alkanounia.co ،القانونيةمقال منشور بموقع  ،الخميس فاضلي - 1
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  .502،المتضمن القانون التجاري الجزائري ، مرجع سابق ،المادة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75 الأمر- 2

في حالة ضياع : 1ف508، المرجع نفسه ، المادة ،المتضمن القانون التجاري الجزائري1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75 الأمر 3-

  "الخ...وز للمالك أن يطلب وفاء قيمته بموجب نسخته الثانية أو الثالثة أو الرابعة الشيك يج
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  .1"في تاريخ معين أوطلاع شخص ثالث يسمى المستفيد لدى الإ

  :نوعين  إلى الإلكترونيوتنقسم  الكمبيالة في الشكل 

  ة الورقيةالإلكترونيالسفتجة  - 1 

 السـفتجة المستلزمة في بياناتالمعلومات وال إلى بالإضافةه أنإلا  ،وهي  تشبه السفتجة الورقية

وفــرع البنــك الــذي يوجــد لديــه  ،بنــك المســحوب عليــه ورقــم حســابه  ســمايضــاف إليهــا العاديــة،  

 أووهــو شــرط الرجــوع بــلا مصــاريف  ،ةالإلكترونيــفي الســفتجة  شــرط إدراج إلى بالإضــافةالحســاب، 

 بيانــاتبنــك الســاحب الــذي يقــوم بنقــل ال إلىتســلم  شــائهاإنعفــاء مــن عمــل الاحتجــاج،  وبعــد الإ

غرفـة  إلىبالنسخة الورقية، وترسل الدعامة الممغنطـة   حتفاظالاامة ممغنطة، فيتم المدونة �ا على دع

  .2المقاصة بالبنك تمهيدا للوفاء بقيمتها

  ة على دعامة ممغنطةالإلكترونيالسفتجة -2

 وهي التي تصـدر مباشـرة علـى دعامـة ممغنطـة، وهـذا النـوع مـن السـفاتج هـو التجسـيد بـالمعنى       

 للسفتجة، فتتميز بالبساطة، فلا يتطلب فيها التحريـر علـى الـورق، و ولا لكترونيالإالدقيق للشكل 

الـورق فيهـا ونظـام  سـتخداميحتاج بنك الساحب إلى نقـل بيانا�ـا علـى شـريحة ممغنطـة، فـلا وجـود لا

  .3ة الممغنطة هو الذي يحقق التكامل الحقيقي مع النظام الكامل للمعلوماتالإلكترونيالسفتجة 

لمشرع الجزائري تقديم السفتجة للدفع عن طريق الوسائل الإلكترونية المحـددة قانونـا إلى وأجاز ا

ج .ت.مـن ق  414جانب التقديم المادي مباشرة أو عن طريـق غرفـة المقاصـة ،حيـث نصـت المـادة

يجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في أجل ما من تـاريخ معـين أو بعـد "على 

  .أن يقدم السفتجة للدفع أما في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل المواليين له الاطلاع 

ويعتــبر التقــديم المــادي للســفتجة لغرفــة المقاصــة بمثابــة تقــديم للوفــاء، يمكــن ان يــتم هــذا التقــديم أيضــا 

  ".بأية وسيلة تبادل الكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول �ما

                                                 
جامعة أبو بكر  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،أطروحة دكتوراه ،الإلكترونيالنظام القانوني لوسائل الدفع  ،حوالف عبد الصمد- 1

الأوراق التجارية    ،ور بندقأنو وائل  ،مصطفى كمال طهعن .59،ص2014/2015السنة الجامعية  ،الجزائر ان تلمسبلقايد، 

  .245، ص2009سنة  ،، دار الفكر الجامعية الحديثةالإلكترونيووسائل الدفع 
 ،مصر ،القاهرة ،للثقافة الأعلىا�لس  ،ةالإلكترونيالجوانب القانونية للتجارة  ،مع مجموعة باحثين ،محمد �جت عبد االله القايد - 2

  .139ص ،2003سنة  ،ولىالأالطبعة 
  .140ص ،المرجع نفسه ،مع مجموعة باحثين ،محمد �جت عبد االله القايد - 3
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    :الإلكترونيكأحد تطبيقات التوقيع   الإلكترونيحن الشسند  -ثالثا

وصـل يقدمـه الناقـل المكلـف بنقـل السـلعة  أولى مجرد إيصـال و سند الشحن في نشأته الأ كان

 ه قـد تسـلم البضـاعة مـن الشـاحن قصـد نقلهـا، ولم تكـن لـه وظـائف أخـرىأنـلإثبـات  ،الشاحن إلى

المشــحونة وبــذلك ســار وثيقــة أساســية في كســند يمثــل البضــاعة   اعتمــدحيــث  ،القــرن الســابع عشــر

لعقد النقل  إثباتوالمتمثلة في كونه أداة   وظائف،حيث أصبح يقوم بعدة  البحريةعمليات التجارة 

 .1الناقل للبضائع، وأداة تمثيل للبضائع المشحونة باستلامة إثبات اوأد ،البحري

لســندات الشــحن  الإلكــترونياللجنــة البحريــة الدوليــة  قواعــد لتــنظم الإرســال  اعتمــدتوقــد  

كـاة وظـائف ا لـة محو اة، حيـث تعمـل هـذه القواعـد علـى محالإلكتروني بياناتنظام تبادل ال باستخدام

ة، ومـن أهـم هـذه القواعـد التحويـل المتتـابع إلكترونيـل في بيئـة و اسندات الشحن العاديـة القابلـة للتـد

كلـــف الشــاحن شـــخص آخـــر   إذافــ ،ةالإلكترونيـــلملكيــة البضـــاعة خــلال الرحلـــة عــن طريـــق الرســائل 

 يصبح له الحق   الأخيرهذا  أنف ،البضاعة وأخطر الناقل، وتم تأكيد ذالك من طرف الناقل ستلاماب

 والتصــرف فيهــا وبإتبــاع نفــس الطريقــة يجــوز لــه تحديــد المســتلم الجديــد للبضــاعة وبــذلك اســتلامهافي 

 .2يكون التحويل المتتابع لمكية هذه البضاعة

 ،يقــوم الناقــل بإعطــاء المفتــاحالإلكترونيمــن تحويــل البضــاعة عــن طريــق ســند الشــحن وللتأكــد   

ة البضــاعة المشــحون اســتلامحــق في  الشــاحن كصــاحبللشــخص الــذي يحــدده  الإلكــترونيالخــاص 

ويـــتم تغيـــير المفتـــاح الخـــاص عنـــد  كـــل تحويـــل  ،يقـــوم هـــذا المفتـــاح مقـــام ســـند الشـــحن الـــورقيحيـــث 

يخطـر  شـخص آخـر، إلىلشخص حائز المفتـاح الخـاص نقـل  حـق البضـاعة عندما يعتزم ا، فللبضاعة

الحـائز الجديـد  إلىالناقل بذلك، فيقوم الناقل بعد تأكيـد هـذا الإخطـار بإرسـال مواصـفات البضـاعة 

وبــذلك  ،قبــل بــذلك يســلم مفتاحــا خاصــا جديــدا، و�ــذه الطريقــة تــتم تحويــل البضــاعة إذاالمقــترح، و 

  ا يحل محل التوقيع التقليدي في عملية إصدار سندإلكترونييعتبر توقيعا المفتاح الخاص الذي  نإف

  .3لهو االشحن وتد

                                                 
 ،العدد الرابع القانونية،مجلة الدراسات والبحوث  ،القوة الثبوتية لسند الشحن البحري في القانون الجزائريبوقادة عبد الكريم،   - 1

  .163،164صص 
  .50، صمرجع سابق ،علاء محمد نصيرات- 2
  .50، صالمرجع السابق نفس ،علاء محمد نصيرات - 3
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واعتمـــاد الأوراق التجاريـــة الإلكترونيـــة لـــه دور كبـــير ومهـــم في المبـــادلات التجاريـــة فخاصـــية  

ت بـاختزال الوقــ السـرعة في التـداول الــتي يتمتـع �ـا هــذا النـوع مــن الأوراق تسـاهم في تطـوير التجــارة

والتكاليف وتوسيع مجال المعاملات التجارية إلى أماكن كان الوصول إليها مكلفا ، كما ساهمت في  

  .زيادة النشاط التجاري بإنجاز عدد من المعاملات في وقت وجيز

  : كتجسيد للتوقيع الإلكتروني   ةالإلكترونيالحكومة  - الفرع الثالث

ــــالإدارة  أوة الإلكترونيــــالحكومــــة  الوســــائل  جتيــــاحلامصــــطلحات ظهــــرت نتيجــــة  ةالإلكتروني

 الأجهـــزة ســـتعملتافشـــطة الإداريـــة والوظـــائف التابعـــة للجهـــاز الإداري، نالرقميـــة عـــالم الإدارة  والأ

وتســعى كــل  ، الســجلات وعلــب الأرشــيف كــانراق والأقــلام والحواســيب مو الأ كــانة مالإلكترونيــ

داء وتبــادل النشــاطات والكفــاءة العاليــة في الأ تحقيــق الفعاليــة إلى ،دارات والحكومــات عــبر العــالمالإ

ة هـي الوسـط والبيئـة الـتي  تنجـز فيهـا الإلكترونيـالحكومـة  أنفيمكن القول  ،بين دوائرها ومؤسسا�ا

  .1ة الحديثة الإلكترونيالرقمنة والوسائل  ستعمالابشطة والخدمات ندارية والأالأعمال الإ

ا وعــــبر إلكترونيــــشــــطة الــــتي يــــتم تنفيــــذها نمــــال والأة هــــي منظومــــة الأعالإلكترونيــــالإدارة  "و

ة، ولـذلك تعتـبر وظيفـة الإلكترونيـالنظم والوسائل  باستخداماز الأعمال نجإالشبكات، وهي وظيفة 

شـبكات  اسـتخداماز الأعمـال مـن خـلال نجـإة عملية ديناميكية مسـتمرة لتحسـين الإلكترونيالإدارة 

 من خلال إصـدار الوثـائق يتجلىة الإلكتروني مجال الإدارة في الإلكترونيوإعمال التوقيع ،2"الاتصال

 كجــواز الســفر وبطاقــة التعريــف البيــومتريين وكــذا رخصــة الســياقة وغيرهــا مــن الوثــائق الــتي  ،البيومتريــة

  . إلكترونيلإصدارها توقيع صاحبها  يستلزم

  

  

  

  

                                                 
 ناحزير  ،الأولا�لد  الأول،مجلة جامعة ذي قار، العدد  ،الإلكترونيالقيمة القانونية للإثبات بالتوقيع  ن،اعماد حسن سلم - 1

  .64ص ،2006
  .1، ص2006، دار اليازوري، الطبعة الأولى، سنة ةالإلكترونيالإدارة سعد غالب ياسين، - 2
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  الفصل الثاني

  يالإلكترونكآلية لتوثيق التوقيع   الإلكترونيالتصديق 

كل شـفهو يحدد هوية صـاحبه ويميـزه ب ،لتحقيق عدة أغراض كما سبق ذكرهالتوقيع  استعمل 

،كما يعـــبر عـــن إرادتـــه الحـــرة الكاملـــة بقبـــول مضـــمون مـــا وقـــع عليـــه  ســـتعمالها اعتـــادالتوقيـــع الـــذي 

رسمـي  أووبذلك يكون حجة على صـاحبه،  وتختلـف هـذه الحجـة حسـب نـوع  المحـرر الموقـع  عـرفي 

طــــراف العلاقــــة أيضــــع  أنويكفــــي  ،ضــــابط عمــــومي أوالــــذي يــــتم دون تــــدخل موظــــف فــــالعرفي 

لكـــن نظــرا لكـــون هــذا النـــوع مــن التوقيعـــات  لم تــتم أمـــام مــن يثبـــت صــحتها مـــن  ،عليــه توقيعــا�م

مـن لـيس  إلىفقـد ينسـب توقيـع  ،ما يجعلها عرضة للتلاعب والتحريف ،ضباط عمومين أوموظفين 

  .قد يكون التوقيع صحيحا ويحرف محتوى الوثيقة أوالعلاقة العقدية،  أوله علاقة أصلا بالتعامل 

ضـــفاء نـــوع مـــن المصـــداقية علـــى العقـــود جعلـــه المشـــرع كـــأداة لإ نافجـــاء التوثيـــق كوســـيلة أمـــ

موظــف عمــومي  أوشــخاص، وجعلهــا تــبرم وتوقــع تحــت معاينــة ضــابط والمعــاملات الــتي تــبرم بــين الأ

لــزم المشــرع المتعاقــدين في بعــض أوقــد  ،المعنيــة لأطــرافاذلــك للتأكــد مــن صــحتها وتأكيــد حضــور 

ا وأهميــة محــل أ�ذلــك لخصوصــية الحقــوق الــتي تــبرم بشــ ،واع مــن العقــود بإفراغهــا في شــكل رسمــينــالأ

  .الاجتماعيةو  الاقتصاديةهذه العقود من الناحية 

وقيـع في الشـكل ة ظهـر التالإلكترونيـومع التقدم العلمي وبداية التعامل والتعاقد عبر الوسـائط 

واعــه، هــذا الشــكل الجديــد للتوقيــع والــذي يــتم أناستعرضــنا أحكامــه و  أنوالــذي ســبق و   الإلكــتروني

ط لامادية، وبطبيعة متميزة، جعل الكثير من النقاد والباحثين يشـككون في مـدى قوتـه ئويخزن بوسا

ة في الـــتحكم في تكنولوجيـــالوقدرتـــه علـــى أداء دور التوقيـــع التقليـــدي، نظـــرا للقـــدرة الكبـــيرة للتقنيـــة 

  .الكتابة والخطوط بحيث يمكن تغييرا دون ترك أثر

مر وجود وسـيلة حمايـة وإضـفاء نـوع مـن الثقـة الـتي يمنحهـا التوثيـق العـادي علـى لذا تطلب الأ

ا أ�ــإلا  ،وســيلة مشــا�ة للتوثيــق العــادي إلىين والتقنــين القــانونالبــاحثين و  فاهتــدى الإلكــترونيالمحــرر 

ولتوضـــيح ماهيتـــه وأحكامـــه  ،الإلكــترونييســـمى التصـــديق  مـــا ة بمصــطلحالإلكترونيـــعقود خاصــة بـــال

ودوره في توثيق التوقيع  الإلكترونيالتصديق : المبحث الأول  :مبحثين إلىقسمنا هذا الفصل 

ودوره في إضــــفاء الثقــــة  الإلكــــترونيالتصــــديق في الشــــكل   إلىومــــن خلالــــه ســــنتطرق الإلكترونــــي، 



 القيمة القانونية للتوقيع الالكتروني في إثبات العقد التجاري الإلكتروني: الباب الثاني 

 
301 

ســــلطات وجهــــات تقــــديم خــــدمات التصـــــديق  ســــنتعرف علــــىكمــــا    الإلكــــترونييــــع للتوق ناوالأمــــ

  .، ومهامها وأقسام الشهادات التي تصدرهاالإلكتروني

حيـث فـي إثبـات العقـد التجـاري الإلكترونـي  الإلكترونـيالتوقيـع  حجيـة : الثـانيالمبحـث أما 

والــذي تشــترطه بعــض  نيالإلكــترو بعــد التعــرف علــى التصــديق  مــا إلىتعمــدنا تــأخير هــذا المبحــث، 

 ،مــن الضــرورة كــانلــذا   الإلكــتروني،عــتراف بحجيــة التوقيــع ومنهــا التشــريع الجزائــري للا ،التشــريعات

  .اإلكترونيلدراسة حجية التوقيع المصدق  الإلكترونيمعرفة التصديق 
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  المبحث الأول

  الإلكترونيفي توثيق التوقيع  ودوره الإلكترونيالتصديق 

لهـــا طـــابع خـــاص في جميـــع    ،ةالإلكترونيـــإبـــرام المعـــاملات  عـــن طريـــق الوســـائل  أنلاشـــك   

و تبـادل الإرادتـين بالإيجـاب والقبـول يـتم بطريقـة مختلفـة  ،تتم عـن بعـد وضاتاالمف  أن إذامراحلها  

يكتسـي وكنظـيره التقليـدي الـذي  -الأخـيرة،  هـذا إلكترونيـبوسـائل على المحرر  وكذا الإبرام والتوقيع

يحتــاج لاكتســابه الصــفة الرسميــة  -أو ضــابط عمــومي موظــف عــام إذا تم تأشــيره مــن الطــابع الرسمــي 

مروره بنفس الإجراءات، لكن طبيعتـه اللاماديـة وعـدم تواجـد الأطـراف في مجلـس عقـد واحـد يطـرح 

 الإلكترونيثيق التو  أولما يسمى بالتصديق  مسألة الآلية التي يتم توثيقه �ا لذا فقد  أخضعه المشرع 

المطلـب ( ؟، والجهات المكلفة بتنظيمه والرقابة عليه )المطلب الأول( هي خصائصه وما فما هو

  ؟)الأول

  الأولالمطلب                                  

  الإلكترونيالتصديق  مفهوم

 فخضـوع القانونأمر غير جديد على  القانونية،فكرة تدخل طرف ثالث آخر في التصرفات  

 أوسمسـار  أوتوسـط وسـيط في العقـود  أوضابط عمومي،  أوطرف ثالث كموظف عام  إلىالعقود 

في المعـاملات  التكنولوجيـاوبتدخل  ا،قانونوالممارسات المعتادة، والتي نظمت  الإجراءاتوكيل، من 

تصـديق ، بما يسـمى بالةالإلكترونيالعقدية ظهر وسيط آخر أملته ضرورة  التأمين والثقة للمعاملات 

وشـــروطه ، )الفـــرع الثـــاني(ومـــا هـــي خصائصـــه ،)الفـــرع الأول(فمـــا هـــو 1.أو التوثيـــق الإلكـــتروني

  ).الفرع الثالث( القانونية

  :الإلكترونيتعريف التصديق  -لو الفرع الأ

، حيث الإلكترونيهو وسيلة فنية آمنة للتحقق من صحة السند  الإلكترونينظام التصديق  "     

  ةخدم طرف محايد يطلق عليه مقدم أومعين عبر جهة موثوق �ا  ناكي  أوشخص  إلىيتم نسبته 

                                                 
بدون رقم  ،مصرالإسكندرية،، دار الجامعة الجديدة، ةالإلكترونيالنظام القانوني لتوثيق المعاملات  ،كيوة حميد صالح المزوري- 1

  .97، ص2018سنة  ،طبعة
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  .1"الإلكترونيمورد خدمات التوثيق  أوالتصديق 

جهــة معتمــدة   أوالفنيــة المعقــدة تــتم عــن طريــق شــخص ثالــث  الإجــراءاتوهــو مجموعــة مــن        

يحملــه مــن  وترســيم دقــة مــا  التلاعــب بــه أووعــدم التغيــير فيــه  ،اإلكترونيــلغــرض تثبيــت المحــرر الموقــع 

  .2من صدر عنه إلىتوقيعات، وتأكيد نسبة التوقيع 

 إلىحيـــث يـــتم نســـبته  ،المحـــرر أووســـيلة فنيـــة آمنـــة للتحقـــق مـــن صـــحة التوقيـــع  "وهـــو أيضـــا       

مـورد خـدمات  أوطرف محايد يطلق عليه مقدم خـدمات التصـديق  أوجهة معينة  أوشخص معين 

  .3"جهة التوثيق أو التوثيق

المختلفــة الــتي يــتم تحديــدها مــن قبــل  الإجــراءاتعبــارة عــن مجموعــة مــن  "ه أنــووصــف أيضــا ب

ــــع  أن�ــــدف التحقــــق مــــن  الأطــــراف ــــك  ،قــــد تم تنفيــــذه مــــن شــــخص معــــين الإلكــــترونيالتوقي وذل

وفـك  ،والأرقـام مختلف الوسـائل بمـا فيهـا وسـائل التحليـل للتعـرف علـى الرمـوز والكلمـات باستخدام

  .4"قق الغرض المطلوبتحإجراءات أخرى  أوالعكسية وأي وسيلة  ستعادةوالاالتشفير 

  الإلكـــترونيمـــن توثيـــق الســـجل  الإلكـــترونيتمكـــين التوقيـــع  إلىإجـــراءات معينـــة �ـــدف  "وهـــو

إكمــال إجــراءات      تعــديل مــن تــاريخ أولم يتعــرض لأي تغيــير  الإلكــترونيالمســتند  أنوالتأكــد مــن 

  .5"الغير  أو الأطراففي مواجهة  القانونيةالحجية  الإلكتروني لإعطاء المستند وهذا يؤدي

ومـــا يلاحـــظ مـــن التعـــاريف الســـابقة أ�ـــا اختلفـــت في تعريـــف التصـــديق الإلكـــتروني حســـب  

المنظــور التنظيمــي أو الإجرائــي  ، فمــنهم مــن وصــفه علــى أســاس الوســيلة الــتي يــتم �ــا ومــنهم مــن 

لعملية، وهذا الرأي الأخير هـو الأقـرب إلى الصـواب اذ وصفه على أساس النشاط الذي يؤدي الى ا

أن عمليــة التصــديق هـــي مجموعــة مــن الإجـــراءات بدايــة مـــت التحقــق مــن نســـبة التوقيــع إلى موقعـــه 

  .وصولا الى إصدار شهادة التصديق الإلكتروني

  من الإلكترونية والتوقيع الإلكترونيوقد خلت أغلب التشريعات الوطنية الخاصة بالتجارة   

                                                 
  .204ص ،سابق مرجع، حسن فضالة موسى - 1
  .324ص ،مرجع سابق ،إبراهيم طنطازي ناشادي رمض -  2
  .166ص ،مرجع سابق، فيخالد حسن أحمد لط - 3
  .126ص ،مرجع سابق، علاء محمد نصيرات- 4
  .96المرجع السابق، ص ،كيوة حميد صالح المزوري- 5
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رغم تنظيمها لسـلطات التصـديق ومقـدمي خدمـة التصـديق  الإلكتروني،التصديق  أوللتوثيق  تعريف

  . الجزائري التشريعالتي يتم �ا وكذلك  الإجراءاتو 

ويمكـــن تعريـــف التصـــديق الإلكـــتروني بأنـــه الإجـــراءات التقنيـــة الـــتي  تقـــوم �ـــا جهـــة التصـــديق 

نســبته إلى موقعــه، والــتي تضــفي علــى الســند الموقــع للتحقــق مــن صــحة وســلامة التوقيــع الإلكــتروني و 

  .الحجية القانونية في مواجهة الغير

  :عما يشابهه الإلكترونيتميز التصديق  - الثانيالفرع 

تجهلــه ذو طبيعــة خاصــة تميــزه عــن  الإلكــترونية الــتي يــتم �ــا التصــديق الإلكترونيــالوســيلة  أن 

، ومـا )أولا(حيث سنبين ما يميزه عن التوثيـق العـادي ، لهغيره من المصطلحات والعمليات المشا�ة 

  .)ثالثا( وعن الوساطة التجارية ) ثانيا(يميزه أيضا عن التفويض بالإمضاء 

  :والتوثيق العادي الإلكترونيالتصديق التمييز بين -أولا

 ومـا تم علـى يـده علـى مـا ،ضـابط عمـومي أوتعرضنا للتوثيق العادي وهو توثيـق موظـف عـام       

  القانونيـةوهو إمضاء الموثق والتصديق بالختم على التصـرفات  في إبرام العقود، أنتلقاه من ذوي الش

 الإلكـترونيأمـا التصـديق  ،داريـة، يتم تعينهم من طـرف السـلطة الإوالموظف العام والضابط العمومي

بــل يعمــل بنــاء  العامــة  ولا يمتلــك الصــفة الرسميــة الإدارةفيقـوم بــه عــادة  شــخص لا يعــين مــن طــرف 

مـــن طـــرف  ،معنويـــا أوممنـــوح لـــه مســـبقا  قـــد يكـــون هـــذا الشـــخص شخصـــا طبيعيـــا  ،علـــى تـــرخيص

  .الجزائري مؤدي خدمات التصديق القانون، يسمى في 1السلطة المخولة بذلك 

التوثيـــق  أنحيـــث  الهـــدف،عـــن التصـــديق العـــادي مـــن حيـــث  الإلكـــترونيويختلـــف التصـــديق  

حمايـة التصـرفات الـتي  الحقـوق وضـمانوتثبيـت  ،القانونيـةق التصـرفات توث أوالتقليدي غرضه تنظيم 

، ويختلــف أيضــا الإلكــتروني للتوقيــع الائتمــانو تــوفير الثقــة  فهــو الإلكــترونيتم توثيقهــا، أمــا التصــديق 

   ة عكســـــترونيإلكائل ــــــيتم بوس الإلكترونيع ـــــلة التي يتم �ا كل منهما، فالتوقيــــــــــالوسي ديق فيــــالتص

  

                                                 
  .98المرجع السابق، ص ،كيوة حميد صالح المزوري- 1
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  1.وفي بيئة ورقية مادية ،العادي الذي يتم بوسائل يدوية التوقيع

  :والتفويض بالإمضاء الإلكترونيالتصديق التمييز بين  -ثانيا 

أي وثــائق  أومقــررات،  أوعلــى قــرارات  الإمضــاءهــو قيــام المفــوض إليــه ب الإمضــاءالتفــويض ب 

هـذا  اختصـاصوالتي تكون مـن  ،منوح من قبل المفوضيسند إليه إمضائها بموجب قرار التفويض الم

ينقــــل ســــلطة حقيقيــــة  لا و ،يعــــد ســــوى تمثيــــل صــــوري للســــلطة ه لانــــولحســــابه الخــــاص، لأ الأخــــير

 الاعتبــارو هــو تفــويض شخصــي يأخــذ بعــين  صــليعهــد إليــه بتجســيد إرادة الأ اإنمــو للمفــوض إليــه، 

  .2شخصية المفوض إليه

 أو، فقـد يكـون في صـورة شـخص طبيعـي الإلكـترونيتوثيـق ال أوأما مؤدي خدمات التصـديق 

معنـوي  ويعمـل بصـفة مســتقلة، بموجـب تـرخيص ممنــوح مـن طـرف الجهــات المختصـة، وهـو مســؤول 

شـهادة  اسـتخدامعـن  شـخص معنـوي، أوشخصية عن الضـرر الـذي قـد يـنجم لأي هيئـة  مسؤولية

  .التصديق الصادرة عنه

  :والوساطة التجارية ونيالإلكتر التصديق  التمييز بين -ثالثا

تتعــدد صــور الوســاطة التجاريــة فمنهــا الوكالــة التجاريــة و الوكالــة بالعمولــة والتمثيــل التجــاري 

 الإلكــترونيالموثــق  أنوالوســاطة التجاريــة  الإلكــترونيوجــه الشــبه بــين التصــديق  كــان إذاوالدلالــة، فــ

ة الأخــير الهـدف مـن هـذه  أنيـث ح ،السمسـرة تعـد أقـرب صـورة لــه أنيتوسـط بـين طـرفي المعاملـة، فــ

فكــل مــن مقــدم  معنويــا، أويكــون شخصــا طبيعيــا  أنهــي تســهيل إبــرام العقــود، والسمســار يمكــن 

هــذه المهنــة، وليســت لهمــا صــفة  زاولــةيحصــل علــى تــرخيص لم أنخدمــة التصــديق والسمســار يجــب 

د التجاريــة في مقابــل كــل منهمــا يقــوم بأعمــال الوســاطة لإبــرام العقــو   أنرسميــة كــالموثق العــادي، كمــا 

في  نامـــا يختلفـــأ�إلا  ،لأطـــراف العقـــد نامـــيـــوفر كـــل منهمـــا الثقـــة والأ أنعمولـــة، ويجـــب  أوأجـــرة  

ة بخـــــلاف إلكترونيـــــيمـــــنح شـــــهاد تصـــــديق   الإلكـــــترونيمقـــــدم خدمـــــة التصـــــديق  أن إذ ،الإجـــــراءات

 ولاسار الذي يحـكما يفعل السم  ،ضاتو ايتدخل في  مرحلة المف لا الأخيرهذا  أنالسمسار، كما 

                                                 
  .101، ص، نفس المرجع السابقكيوة حميد صالح المزوري  -  1
جامعة  ،كلية الحقوق  ،عام قانونخصص  ت،مذكرة ماجستير ،الجزائر داري فيالنظام القانوني للتفويض الإ ،خليفي محمد- 2

  .23ص ،2007/2008السنة الجامعية  ،الجزائر ناتلمس ،بوبكر بلقايد
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 يكــون تدخلــه في مرحلــة وضــع التواقيــع اإنمــو  ،العقــد أوتقريــب وجهــات النظــر �ــدف إبــرام الصــفقة 

  .1ةالإلكتروني، وهويا�م  وتوثيق التوقيعات الأطرافالتثبت من شخصية  حيث يتمثل دوره في

  :الإلكترونيلتأدية خدمات التصديق  القانونيةالشروط  -الفرع الثالث

يــد مــنح الترخــيص للجهــات الــتي ترغــب في يبتق تشــريعيا الإلكــترونية التصــديق خدمــ تنظمــ

 يــــة العامــــةالاعتبار شــــخاص حصــــرها في  الهيئــــات والأومــــن التشــــريعات مــــن ممارســــة هــــذا النشــــاط، 

ـــل القـــانون الجزائـــري   كالتشـــريع الأردني ـــام �ـــا للأشـــخاص المعنويـــة أيضـــا مث ومنهـــا مـــن أجـــاز  القي

 )أولا(علـــى وضـــعها جـــل التشـــريعات اتفقـــتث أن هنـــاك شـــروط عامـــة ، حيـــشـــروط ب والفرنســـي 

  . )ثانيا(آخر إلىوشروط خاصة تباين إلزامها من تشريع 

  :الإلكترونيالشروط العامة لتأدية خدمات التصديق -أولا

 وهمــا الإلكــترونيجهــة التصــديق  أوخــدمات  في مــؤديتوافرهمــا  يجــب انرئيســي ناهنــاك شــرط

السـلطة المصـدرة لهـذه  أووالحصـول علـى تـرخيص مسـبق مـن الهيئـة  ،.لمعنويـةا أوالشخصية الطبيعيـة 

  .التراخيص

  : المعنوية أوالشخصية الطبيعية -1

 أوة الإلكترونيــــالمبــــادلات  أو ةالإلكترونيــــالتواقيــــع  قــــوانينأغلــــب  أنوكمــــا ســــلف ذكــــره رأينــــا 

 كـــانشــخص ســواء   نيالإلكــترو يكــون مقــدم خــدمات التصــديق  أن اشــترطتة، الإلكترونيــالتجــارة 

 أوعـــي يكـــل شـــخص طب  "عبـــارة  باعتمـــادذلـــك صـــراحة  إلىمعنـــوي، فمـــنهم مـــن أشـــار  أوطبيعـــي 

، و التوجيــــه 04-15 الإلكــــترونيالتوقيــــع  قــــانونمــــن  2مثــــل المشــــرع الجزائــــري في المــــادة  "معنــــوي

ذلـــــك ضـــــمنيا   إلى، ومـــــنهم مـــــن أشـــــار 2/11في المـــــادة ،الملغـــــى 1999لعـــــام  93ربي  رقـــــم و الأ

حيــث تشــمل مثــل المشــرع الإمــاراتي  )كــل شــخص( أو) شــخص( أو) جهــة(عبــارة هــو  ســتخدامبا

  .المعنوي أوالشخص الطبيعي 

إلا أن المشــــــــرع الأردني كـــــــــان لــــــــه رأي خـــــــــاص  حيـــــــــث اشــــــــترط في قـــــــــانون المعـــــــــاملات    

أن مقدم خدمة التصديق الإلكتروني  يجب أن يكون شخص معنوي  2015بسنة  15الإلكترونية

                                                 
1
  .103-102.ص ص،مرجع سابق  ،كيوة حميد صالح المزوري- 
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يكـــون  أن ،وتعديلاتــه الإلكــترونيجهــات التوثيــق  واعتمـــادمــن نظــام تــرخيص  41المــادة في  ونــص 

 أومســاهمة خاصــة  أوشــركة مســاهمة عامــة  الإلكــتروني،طالــب تــرخيص إصــدار شــهادات التصــديق 

 أويقل رأس مالها عن خمسين ألف دينار  لا أنمحدودة عاملة ومسجلة في المملكة، و  مسؤوليةذات 

  .غير رسمية أوعامة رسمية تكون مؤسسة   أن

 هليــة الكاملــة لــلأداءالحــي البــالغ العاقــل الــذي تتــوفر فيــه الأ انســنالإالشــخص الطبيعــي هــو و        

ا  قانونـي فهي الجماعات والهيئات المعـترف �ـا الاعتبار  أو، أما الشخص المعنوي القانونيةالتصرفات 

 بـــإبرام العقـــود القـــانونيعـــن طريـــق ممثلهـــا معاملـــة الشـــخص الطبيعـــي، يســـمح لهـــا  القـــانونويعاملهـــا 

الـــذين  أوفـــراد مؤسســـيها يعـــترف لهـــا بالذمـــة الماليـــة المســـتقلة عـــن ذمـــة الأ ، والقانونيـــةوالتصـــرفات 

يــدخلون في تكوينهــا، قــد تكــون عامــة  مثــل المؤسســات العموميــة التابعــة للدولــة وقــد تكــون خاصــة 

  .2لخاصةالخاص كالجمعيات والشركات ا قانونللوالتي تخضع 

 شخصــــيتها شــــركة أنقضــــت الإلكــــترونييكــــون مقــــدم خــــدمات التصــــديق  أنومنــــه فــــلا يمكــــن   

 نأكــين  نايكــون خــارج هــاذين الكيــ أنيمكــن  ، ولاالقانونيــةمــد�ا  قضــاءان أوبســبب حلهــا  المعنويــة

  .إلكترونيوسيط  أويكون برنامج 

                                                 
 " 4المادة ،2014لسنة  11، الأردني ، رقم وتعديلاته الإلكترونيجهات التوثيق  واعتمادنظام ترخيص - 1

 : يلي ما رخصة ىلع صولللح بلبط يتقدم فيمن يشترط .أ

 . الأصول حسب كةلالمم في ةلومسج ةلعام محدودة مسؤولية ذات أو خاصة ةهممسا أو عامة ةهممسا شركة يكون أن أ.

 . دينار ألف خمسين عن الشركة رأسمال أ يقل لا أن-ب.

 هامدير  أو اهمديري يئةه أو اإدار� سمجل أعضاء من أي أو اهفي الرئيسيين ينهمالمسا أو الشركاء أو اهمؤسسي من أي يكون لا أن -ج.

 . عتبارها يستعد لم ما بالإفلاس هيلع حكم أو قطعي قضائي كمبح بالشرف ةلمخ بجنحة أو بجناية أدين قد العام

 عن تصدر يماتلتع وجببم يئةاله هاتحدد التي والشروط باتلالمتط ستيفاءا الاعتماد ىلع صوللحل بلبط يتقدم فيمن يشترط .ب

 . الغاية ذهله سلا�

 : يلي ما تقديم المادة هذه من )ب(و )أ( الفقرتين لأحكام وفقاً  الاعتماد أو الرخصة عمى لمحصول بطلب يتقدم فيمن يشترط .ج

 . الممارسات مدونة 1.

 . الإلكتروني التوثيق لمنظومة الفنية المواصفات تبين وثيقة -ب

  .هذه المادة من  )أ (الفقرة أحكام من العامة والمؤسسات العامة الرسمية المؤسسات تستثنى 3.
، دار )ة التونسيالإلكتروني المبادلات والتجارةشرح قانون (ة العربية الإلكترونيمقدمة في التجارة عبد الفتاح بيومي حجازي،  - 2

  .142، 141صص  ،2004سنة ،الأولمصر، الكتاب  ،الفكر الجامعي
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ــــة حساســــة ودقيقــــة،  فهــــي الــــتي تضــــفي  ونحــــن نــــرى بــــدورنا  أن التصــــديق الإلكــــتروني عملي

المصداقية والحجية على المحررات  والتوقيعات والعقود الإلكترونية، والتي تنشأ عنها حقوق والتزامات 

والتي شددت جميع التشريعات والنصوص الدولية على تسخير كل السبل القانونية للمحافظة عليهـا  

قابلـة للخلـل والاخـتراق تقتضـي  كما أن طبيعة هذه المعاملات التي تتم عن بعد وبوسائل إلكترونيـة

معاملــة خاصـــة، فمـــنح الشـــخص الطبيعـــي  حـــق ممارســـة هـــذا النشـــاط أمـــر مقبـــول إذا كانـــت هنـــاك 

إمكانيــات ماديــة عليــة الجــودة وبشــرية عاليــة التأهيــل، إلا أن أغلــب الــدول العربيــة  لازالــت تشــهد 

مـــنح تـــرخيص هـــذا النشـــاط نقصـــا كبـــيرا في هـــذا ا�ـــال ، فحســـن فعـــل المشـــرع الأردني عنـــدما قيـــد 

  .لأ�ا من المفترض قدر�ا على تغطية هذه الإمكانيات) الشركات(للشخص المعنوي

  :من السلطة المختصة الحصول على ترخيص مسبق-2

 يجــب الحصــول علــى الإلكــتروني،لمقــدم خــدمات التصــديق  القانونيــةللحصــول علــى الصــفة 

مـن  33ه جل التشريعات فقد نصت المـادة تاشترطوهو ما  ،ترخيص تمنحه السلطة المختصة بذلك

يخضـــع نشـــاط تأديـــة خـــدمات التصـــديق "ه أنـــعلـــى الجزائـــري   04-15 الإلكـــترونيالتوقيـــع  قـــانون

  ". الإلكترونيللتصديق  الاقتصاديةترخيص تمنحه السلطة  إلى الإلكتروني

لســـنة 15ف ب مـــن قـــانون المعـــاملات الإلكترونيـــة  23أمـــا المشـــرع الأردني  وبموجـــب المـــادة 

، أوكــل مهمــة إصــدار تــراخيص  ممارســة خدمــة التصــديق الإلكــتروني إلي هيئــة تســمى هيئــة 2015

تكــون هيئــة تنظــيم قطــاع الاتصــالات الجهــة المختصــة " تنظــيم قطــاع الاتصــالات والــتي نصــت علــى 

در بترخيص جهات التوثيق الإلكتروني واعتمادها وتنظيم أعمالها وفقا للأنظمة والتعليمات التي تص

  ".بموجب أحكام هذا القانون

وحسنا فعل المشرع إذ ربط خدمـة التصـديق الإلكـتروني بترخـيص مسـبق ، ومـرد ذلـك في نظرنـا 

الى طبيعــة المعاملــة الإلكترونيــة وظــروف إنشــائها، فخدمــة التصــديق تمــنح لتوقيــع الإلكــتروني الحجيــة 

ساسية العملية وخطور�ا كان لابد القانونية في الإثبات والذي على أساسه تحفظ الحقوق، ونظرا لح

  .تقيدها بترخيص يمنح بشروط يرى المشرع أ�ا تضمن مصداقية هذه الجهه  من

  :الإلكترونيالشروط الخاصة لتأدية خدمات التصديق  -ثانيا

  أغلب التشريعات على توافرها في طالب ترخيص اتفقتة والتي ــــــــالشروط العام جانب إلى       
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  أقرت بعض التشريعات شروط خاصة، تباينت هذه الشروط    الإلكتروني،اط التصديق نش مزاولة

  .آخر  إلىمن تشريع 

  في التشريعات المقارنة الشروط الخاصة لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني-1

يشترط في الراغب في تقـديم خـدمات التصـديق  تباينت أيضا شروط التشريعات المقارنة في ما

  .هذا النشاط زاولةمن الترخيص لم الاستفادةحتى يتمكن من  الإلكتروني،

  الأردنيفي التشريع  شروط تأدية خدمات التصديق الإلكتروني- أ

مــن الترخــيص لتأديــة  الاســتفادة ، لم يجــز للشــخص الطبيعــي،الأردنيوكمــا أســلفنا فالمشــرع  

يــة مــن شـــركات ار الاعتبشــخاص ، وحصـــر ذلــك في  الأالإلكــترونينشــاط تقــديم خــدمات التوقيــع 

ألـف دينـار  50يقـل رأسمالهـا عـن  لا أنو   ،المحـدودة سـؤوليةشـركات الم أوخاصـة  أومساهمة عامة 

أحــد المســاهمين الرئيســين  أو دارةالإأحــد أعضــاء مجلــس  أويكــون أحــد مؤسســيها  لا أنأردني،  و 

كـــم عليـــه ه حأنـــ أو ،جنحـــة مخلـــة بالشـــرف بحكـــم �ـــائي أوأديـــن في جنايـــة  أنفيهـــا قـــد ســـبق لـــه 

  .الاعتبارمن رد  استفاد إذاإلا ،فلاسبالإ

يقـــدم مدونـــة  أني طالـــب الترخـــيص لممارســـة هـــذا النشـــاط الاعتبـــار علـــى الشـــخص  أنكمـــا 

جهــــات التوثيــــق  واعتمــــادنظــــام تــــرخيص مــــن  2مــــن المــــادة  10الممارســــات والــــتي عرفتهــــا الفقــــرة 

 الإلكتروني التوثيق جهة من المقدمة العامة ةوالتنظيمي الفنية الإجراءاتو  بالعمليات قائمـة" الإلكتروني

 عليهـا توافـق والـتي دار�ـاإو  التوثيـق شـهادات لإصـدار �ـا لتـزامللا الاعتمـاد أو الترخـيص طلبهـا عنـد

  . الإلكترونيووثيقة تبين المواصفات الفنية للتوقيع "الهيئة

  ائريفي التشريع الجز  الشروط الخاصة لتأدية خدمات التصديق الإلكتروني -ب

تتـــوفر في الشـــخص  أن علـــى اشـــترط المشـــرع الجزائـــري الشـــروط الســـالفة الـــذكر، إلى بالإضـــافة

، شــروط خاصــة  الإلكــترونيالمعنــوي للحصــول علــى تــرخيص لتقــديم خــدمات التصــديق  أوالطبيعــي 

يجـب علـى كـل طالـب  "حيـث نصـت علـى   04-15 الإلكـترونيالتوقيـع  قانونمن  341في المادة

  :يستوفي الشروط الآتية أن الإلكترونيدمة التصديق ترخيص لتأدية خ

                                                 
يستوفي الشروط  أن الإلكترونييجب على كل طالب ترخيص لتأدية خدمة التصديق " 34المادة  ،مرجع سابق، 04-  15قانون   -  1

  :الآتية
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  ،الجنسية الجزائرية للشخص الطبيعي أوالجزائري للشخص المعنوي  لقانونليكون خاضعا  أن -

الإعـــلام  تكنولوجيـــا نايتمتـــع بمـــؤهلات وخـــبرة ثابتـــة في ميـــد أن -،يتمتـــع بقـــدرة ماليـــة كافيـــة أن -

يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه في  لا أن -،ص المعنــويالمســير للشــخ أوللشــخص الطبيعــي  الاتصــالو 

  ." الإلكترونيجنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات التصديق  أوجناية 

 كان إذا، وجزائري الجنسية اعتباريا كان إذاالجزائري  القانونيكون الشخص خاضعا  أن-

فهــو يصــادق  ،هــو أشــبه مــا يكــون بــالموثق الإلكــترونيفمقــدم خــدمات التصــديق : شخصــا طبيعيــا

  . ة بعد التأكد من صحتهاالإلكترونيعلى التوقيعات 

  .يكون متمتعا بقدرة مالية تكفي لتغطية نفقات إجراءات التصديق أن-

هـذه المهنـة، يترتـب عليـه أعبـاء  لاو ومـز  الإلكتروني،مقدم خدمة التصديق  أومزود  أنحيث  

هذه العملية قد تنتج عنها أخطاء تـؤدي  أنا توفير الوسائل المادية والبشرية للقيام �ذا النشاط، كم

مطالبـــات قضـــائية بجـــبر هـــذا الضـــرر  إلىقـــد تـــؤدي  ،وقـــوع أضـــرار  للمســـتفيد مـــن هـــذه الخدمـــة إلى

  .1القدرة المالية على تغطية مبلغ التعويض الإلكترونيفيكون بذلك لمصدر شهادة التصديق 

بالنســــبة  الاتصــــالو عــــلام المعلومــــات والأ تكنولوجيــــايكــــون ذو خبــــرة ومــــؤهلات فــــي  أن-

  :يالاعتبار ي للشخص القانونالممثل   أوللشخص المعنوي 

هـذا  مزاولـةي  الـذي يرغـب في الاعتبـار  للشـخص القـانونيالممثـل  أوفعلى الشخص الطبيعـي 

وذلـك حـتى  الاتصـالالمعلومات والشبكات، ووسائل  تكنولوجيايكون ممن لهم خبرة في  أن النشاط

ة وحمايـة السـندات مـن المخـاطر الإلكترونيـفي تـأمين التوقيعـات  ناالمطلوبـ نامـأو يقدم خدماته بجودة 

 إلىيــؤدي  أنة يمكــن الإلكترونيــالوســائل  ســتعماللاإســاءته  أوتحــدق �ــا فقلــة خبرتــه  أنالــتي يمكــن 

تعــريض  إلىقـد يــؤدي عــدم تحكمـه في التقنيــة  أو ،الســندات الموقعـة  المرســلة لــه  أوإتـلاف المحــررات 

                                                                                                                                                    

 ؛الجنسية الجزائرية للشخص الطبيعي  أوالجزائري للشخص المعنوي  القانونيكون خاضعا  أن-

 ؛يتمتع بقدرة مالية كافية أن -

 ؛المسير للشخص المعنوي أوللشخص الطبيعي  الاتصاللوجيا الإعلام و نو تك ناوخبرة ثابتة في ميديتمتع بمؤهلات  أن -

  ." الإلكترونيجنحة تتنافى مع نشاط تأدية خدمات التصديق  أويكون قد سبق الحكم عليه في جناية  لا أن -
دراسات مقارنة، مجلة  دراسة " 15 04 " نقانو لل طبقا ئري الجزا التشريع في الإلكتروني التصديق سلطات ن،ايوسف رحم- 1

    .179ص، العدد الأول، ا�لد الثاني، وسياسية قانونية
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 إلىممـــا يـــؤدي ،خلـــل يـــنقص مـــن درجـــة حمايتها إلىة  الـــتي تتضـــمن المحـــرر الإلكترونيـــبـــة الدعامـــة تركي

 .الإلكترونيالتوقيع  أوإتلاف السند  أوسهولة تعديل 

  الإلكترونيجناية تتنافى مع نشاط خدمة التصديق  أويكون حكم عليه في جنحة  لا أن-

العقـــود  والمعـــاملات بصـــفة خاصـــة ونظـــرا ، و الائتمـــانالعقـــود بصـــفة عامـــة تبـــنى علـــى الثقـــة و 

في  الأطـــرافعــدم تواجـــد  أنإذ  ،لطبيعتهــا الفريـــدة  وإبرامهـــا عــن بعـــد تتطلـــب أيضــا حمايـــة خاصـــة

 كـانشـخص محايـد في م إلى، الاتصـالمجلس عقد واحد  وإرسال العقود والمستندات عبر شـبكات 

ترســل إليــه لتوثيقهــا  في الشــخص الــذيأو صــحتها،  ضــمانآخــر، يجعــل الــبعض يشــكك أصــلا في 

هـذا  زاولةت محل متابعات قضائية  بمكانلزاما  عدم السماح لبعض الفئات والتي   كانف ،وتصديقها

  .في هذا النوع من المعاملات الائتمانالنشاط،حفاظا عن  عنصر الثقة و 

  بياناتللنظام تأمين وحماية  توفير -

لويـة تتطلـب سـرية أو  الإلكترونيديق طالبي التص بياناتوتوافر ذلك شرط أساسي، فحماية   

شــهادات،  وحمايتهــا القــد يطـرأ علــى نظــام حفـظ  ،أي خلــل فـني اكتشــافوسـرعة في   ،ودقـة عاليــة

  . 1مدة صلاحيتها أوو عبث بمحتواها   من أي تعديل أ

التوقيــع  قــانونالتنفيذيــة ل اللائحــةمــن  12المــادة  عليــه نصــت ونشــير في هــذا الســياق الى مــا

علــى  الحصــوليتــوافر لــدى طالــب  أنيجــب  " المصــري  ومضــمو�ا   2004لســنة 15 الإلكــتروني

نظـــام تـــأمين للمعلومـــات ) أ: (المتطلبـــات التاليـــة الإلكـــترونيالترخـــيص بإصـــدار شـــهادات التصـــديق 

يقل عن المستوى المذكور في المعايير والقواعـد المشـار  وخصوصيتها بمستوى حماية لا بياناتوحماية ال

   . "، من الملحق الفني والتقني للائحة2)د(لفقرة إليها في ا

  

                                                 
1
  .181، 180، المرجع السابق، ص ص ن،ايوسف رحم - 

2.  –p.d: Secyrity Standards,"general security management codes of practice . such as 

Bs 7799-2 ( british standards .information security management systems specification with 
guidance for use) and its guidance ISO/IEC 17799 (recommended ). or equivalent 
standard" 

من المعلومات ظمة إدارة أأنمواصفات . يةنامعايير بريط( Bs 7799-2 لمث ،قواعد الممارسة العامة لإدارة الأمن": الترجمة إلى العربية

  "يعادل هذا المعيارما  أو ،)مستحسن( ISO / IEC 17799 وتوجيهها) ستخداممع إرشادات للا
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  المطلب الثاني

   الإلكترونيسلطات وجهات التصديق 

ة،حرصــــت معظــــم الــــدول الإلكترونيلتنظــــيم عمليــــة توثيــــق وتصــــديق المعــــاملات والتوقيعــــات  

بـــة   للتكفـــل بإصـــدار ومراققـــانوني، علـــى وضـــع تنظـــيم الإلكـــترونيالتجـــارة والتوقيـــع  قـــوانينالمشـــرعة ل

فالجهــات المهتمــة بنشــاط تقــديم خــدمات التوقيــع  ،)الفــرع الأول ( الإلكــترونيشــهادات التصــديق 

تنظمهـــا ســـلطات غالبـــا مـــا   ،)الفـــرع الثـــاني ( والمكلفـــة بإصـــدار شـــهادات التصـــديق   الإلكـــتروني

، لتقــــديم هــــذه  القانونيــــةللشــــروط  اســــتجابتهاتكــــون حكوميــــة تتكفــــل بمراقبتهــــا ومــــدى تأهيلهــــا و 

  )الفرع الثالث(، مما ينتج عن هذه الخدمة التزامات في جوانب العلاقة دمةالخ

  :الإلكترونيسلطات التصديق  -لو الفرع الأ

 أونشـاط التصـديق  مزاولـة إصـدار تـراخيصأغلب التشريعات هيئات تشرف على  اعتمدت 

 و  ةالإلكترونيــ التصــديق إصــدار شــهادات،  كمــا تقــوم أيضــا بمهــام مراقبــة جهــات الإلكــترونيالتوقيــع 

وسنوضــــح النظـــام الهيكلـــي لهــــذه  كـــل دولــــة نظـــام خـــاص يهيكــــل هـــذه الســـلطات  أيضـــا تاعتمـــد

 ).ثالثا( وكيف نظمها المشرع الجزائري ) ثانيا(والتونسي)  أولا (السلطات في القانون الأردني 

  :سلطات التصديق في القانون الفرنسي-أولا 

  لكتروني وضع المشرع الفرنسي منظومة لمراقبةلإصدار تراخيص اعتماد جهات التصديق الإ  

ومتابعة أمن وإصدار شهادات التصديق الإلكتروني وتتكون مـن الـوزير الأول والوكالـة الوطنيـة 

  .لأمن أنظمة المعلومات، واللجنة التوجيهية لأمن أنظمة المعلومات

  :وزير الصناعة -1

رأي  لـك بعــد أخــذذ، و الإلكــترونيصــديق الترخـيص أو الاعتمــاد لممارســة نشـاط الت الــوزيريصـدر   

  .1والتشاور مع لجنة التوجيه

  

                                                 
1 - Décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la 
sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information, 
JORF n°92 du 19 avril 2002 page 6944, Art 12. 
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  :لشهادة أمن تكنولوجيا المعلومات جنة التوجيهيةلال  -2

ممثـل لـوزير  -عضـوا وهـم  13بالإضافة  .الأمين العام للدفاع الوطني أو ممثله هذه الجنةيرأس 

ممثـل عــن وزيـر الصــناعة   -لــوزير الـدفاع ممثـل  -ممثـل وزيــر الخارجيـة  -ممثـل لــوزير الداخليـة -العـدل 

ممثـل عـن وزيـر التربيـة  -ممثـل عـن وزيـر الصـحة  -ممثـل عـن وزيـر العمـل  -ممثـل عـن وزيـر الاقتصـاد 

ممثـل الـوزير  -ممثل عن وزيـر النقـل  -ممثل لوزير إصلاح الدولة  -ممثل لوزير الاتصالات  -الوطنية 

  1.المكلف بالبحث

 2: سؤوليتها بالمهام التاليةوتضطلع هذه اللجنة وتحت م

والقواعد والمعايير المستخدمة  ،قترحات بشأن سياسة إصدار الشهاداتالم و إبداء  الآراء) أ(

 .لإجراءات التقييم وإصدار الشهادات والأدلة التقنية المتاحة للجمهور 

 .مراكز التقييم  إلى الاعتمادسحب  وأ منحإصدار رأي بشأن ) ب(

المقدم  ،هذا المرسوموفق   المنظمةنزاع يتعلق بإجراءات التقييم  كلض التوفيق ،  مراجعة ، لغر ) ج(

 .إليها من الطرفين

 .9رأي بشأن اتفاقات الاعتراف المتبادل المبرمة مع المنظمات الأجنبية عملاً بالمادة ال إبداء) د(

أعلاه ، وهو ينطوي المهمة المنصوص عليها في الفقرة للقيام بلأحد أعضائها  تفوض اللجنة قدو 

  .بالضرورة على سماع الأطراف

  :ANSSI(3( الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات  -3

، حيــث اســتخلفت الإدارة المركزيــة لأمــن الكومبيــوتر الــتي حلــت  2009جويليــة  7تم إنشــاؤها في 

  .2001جويلية  31في

 :تمثل فيما يليتمن لجنة  الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات تتكون إدارة

الأمين العام لوزارة الداخلية  -رئيس أركان الدفاع -).رئيس(الأمين العام للدفاع والأمن الوطني  - 

أمين عام وزارة الشؤون  -المندوب العام للأسلحة  -.وفرنسا لما وراء البحار وا�تمعات الإقليمية 

مدير عام نظم   -.ام الأمن الخارجي مدير ع -.المندوب العام للأسلحة  -.الخارجية والأوروبية 

                                                 
1 - Décret n° 2002-535, Ibid, Art 16. 
2 - Décret n° 2002-535, Ibid, Art17. 
3 - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information . 
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نائب --  مدير عام الأمن الداخلي -.المدير العام لتحديث الدولة   -.المعلومات والاتصالات

  .مدير عام الوكالة الوطنية لأمن الكمبيوتر    -.رئيس ا�لس العام للصناعة والطاقة والتكنولوجيا 

 ،ومـــات وإعطـــاء التوجيهـــات والاقتراحـــاتتتـــولى هـــذه الوكالـــة مهمـــة الحفـــاظ علـــى أمـــن المعل

كمــا تــوفر خدمــة رصــد الهجمــات   ،والقواعــد الواجــب تطبيقهــا لحمايــة أنظمــة المعلومــات في الدولــة

،كما تــوفر خــدمات الخــبرة الفنيــة لــلإدارات ة للدولــة والإنــذار المبكــر بــذلكالإلكترونيــعلــى الأنظمــة 

تســــتقبل طلبــــات شــــهادات اهير،كمــــا أ�ــــا والشــــركات وتقــــديم خــــدمات المراقبــــة  والمعلومــــات للجم

  .1المطابقة

يوليـو  1وهي منظمـة غـير ربحيـة يحكمهـا القـانون الصـادر في " - COFRAC لجنة الاعتماد   -4

ـــاير  22في  تأسســـت ، 1901  النظـــامين الحـــاليين حـــتى ذلـــك الحـــينمـــن خـــلال دمـــج  1994ين

 اســـــــــــوالمكتب الوطني للقي (RNE) اراتـــــــــــــة الوطنية الاختبـــــالشبك :براتــــــــــاد المختـــــــــــــــــــــــــــلاعتم

"(BNM)2.  

  :سلطات التصديق في القانون الأردني-ثانيا 

  إصدار شهاداتنشاط  مزاولةهيئتين للإشراف على إصدار تراخيص  الأردنيالمشرع  اعتمد

  .وا�لس )الهيئة (طة بذالك وهما ة، ومراقبة العمليات المرتبالإلكترونيالتصديق 

  :الهيئة – 1

 الإلكـتروني التوثيـق جهـات عتمـاداو  تـرخيص نظـاممـن  3ة فالثانيـو الـتي عرفتهـا المـادة  

 بموجـب المنشـأة تالاتصـالا قطاع تنظيم هيئة "لف الذكر ا، الس2014 لسنة 11 رقم وتعديلاته

مجلــس مفوضــي "ه أنــليــة مــن نفــس المــادة علــى وا�لـس والــذي عرفتــه الفقــرة الموا "تالاتصــالا قـانون

  ."الهيئة 

  ، كماالاعتمادشهادة  أو الإلكترونينشاط التصديق  مزاولةتقوم الهيئة بإصدار رخص     

  

                                                 
1 -Règlement eIDAS, https://www.ssi.gouv.fr, OP CITE. 
2 - https://www.gazettelabo.fr; Visitez le site Web au 10/06/2019 à 21:40. 
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  تمنح  حسب التشريع  2، فالرخصة�1ذه الشهادات في المملكة الخدمات المرتبطةتتولى تقديم 

 فيمــنح لجهــات التصــديق  الــتي تعمــل في دول 3تمــادالاعللهيئــات والمؤسســات الوطنيــة، أمــا  الأردني

  .أخرى، ويسند للهيئة أيضا مهمة الرقابة على مقدمي خدمات التصديق

لســـنة  11رقـــم  مـــن نفـــس القـــانون 11كمـــا تضـــطلع هـــذه الهيئـــة أيضـــا بمهـــام أخـــرى نظمتهـــا المـــادة

2014 . 

 :يلي بما القيام ذلك سبيل في اوله الإلكتروني التوثيق اتهج أعمال ىلع الرقابة يئةاله تتولى -أ"

 البيئة فحص ذلك في بما أعمالها الإلكتروني التوثيق جهة فيه تمارس الذي الموقع على الكشف-1

 .الإلكتروني التوثيق منظومة لمواصفات التشغيلية

 .يئةاله من المعتمدة الفنية والمعايير بالمواصفات الإلكتروني التوثيق جهة التزام من التأكد -2

 الإلكتروني التوثيق ومنظومة الممارسات بمدونة الإلكتروني التوثيق ةهج التزام من التأكد -3

 .يئةاله عن صادرة قرارات أو يماتلتع وأي الاعتماد أو الترخيص وشروط

 ةهج بأي الاستعانة الإلكتروني التوثيق اتهج أعمال ىلع التدقيق أو الرقابة سبيل في للهيئة -ب

  .الإلكتروني التوثيق ةهج قةنف عمى متخصصة فنية

 المتعمقة الخدمات أو التوثيق اداتهبش تتعمق اهإلي تقدم شكوى أي في الفصل يئةاله تتولى -ج

  ."ا�

  

  

  

                                                 
1
 مهمة الهيئة تتولى" 3المادة  ،2014لسنة  11وتعديلاته، الأردني ، رقم  الإلكترونينظام ترخيص وإعتماد جهات التوثيق -. 

 وفقاً  الملمكة في الشهادات �ذه متعلقة أي خدمات وتقديم التوثيق شهادات إصدار في ترغب جهة لأي الاعتماد أو الرخصة إصدار

  "النظام وهذا القانون لأحكام

 الصادر الإذن:الرخصة  "4/ف أ 2المادة  ،المرجع نفسهوتعديلاته الأردني،  الإلكترونينظام ترخيص وإعتماد جهات التوثيق - 2

 هذا النظام لأحكام وفقاً  الشهادات �ذه عمقةمت خدمات أي وتقديم التوثيق شهادات بإصدار جهة لأي للسماح الهيئة عن

  .بموجبه الصادرة والتعميمات
 : الاعتماد" 5/ف أ 2المادة  ،السابقالمرجع نفس الأردني،  وتعديلاته الإلكترونينظام ترخيص وإعتماد جهات التوثيق  - 3

 متعمقة خدمات أي إصدار شهادات التوثيق وتقديمفي دولة أخرى  ب  تمارس أعمال التوثيق جهة لأي للسماح الهيئة عن الصادر الإذن

  "بموجبه الصادرة والتعميمات هذا النظام لأحكام داخل المملكة وفقاً   الشهادات �ذه
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  :المجلس  -2

إلغــاء الــرخص  و   ومــن مهامــه إلغــاء الكفالــة البنكيــة  1يقصــد بــا�لس مجلــس مفوضــي الهيئــة  

، ويقـرر أيضـا 2الات المنصـوص  عليهـا  في نفـس النظـامالممنوح لجهات التوثيـق في  الحـ الاعتماد أو

  .الإلغاءالمتخذة إثر هذا  الإجراءات

  :في القانون الاماراتي الإلكترونيسلطات التصديق -ثالثا

 هيئـة تنظـيم الاتصـالاتهيئتـان ،وهمـا  الإلكـترونييقوم على تنظيم ومراقبـة خـدمات التصـديق 

  .الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ووزير

  :هيئة تنظيم الاتصالات -1

ة الإلكترونيـبشـأن المعـاملات والتجـارة  2002لسـنة  02رقـم  مـن قـانون إمـارة دبي 23تـنص المـادة

يعـــين الـــرئيس بقـــرار يصـــدره، مراقبـــا لخـــدمات التصـــديق وعلـــى وجـــه  ألأغـــراض هـــذا القـــانون" علـــى 

شــراف عليهــا، الخصـوص لأغــراض تــرخيص وتصــديق ومراقبــة انشـطة مــزودي خــدمات التصــديق والإ

  .وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

                                                 

.
1
  .3.أ/2المادة المرجع، وتعديلاته، الأردني ،  الإلكترونينظام ترخيص وإعتماد جهات التوثيق  - 

 .8 المادة،نفس المرجع السابق، وتعديلاته، الأردني رونيالإلكتنظام ترخيص وإعتماد جهات التوثيق  - 2

 النظام ذاه أو القانون أحكام من أياً  الإلكتروني التوثيق ةهج مخالفة حال في ، جزئياً  أو كمياً  ، البنكية الكفالة مصادرة سلجللم أ .أ"

 .هبموجب الصادرة القرارات  أو يماتلالتع أو

 الاعتماد أو الترخيص في المقررة القيمة وفق جديدة كفالة بتقديم الإلكتروني التوثيق ةهج تزملت البنكية الكفالة مصادرة حال في -ب

 .مرة أول في اله الممنوح

 : التالية الحالات من أي في الإلكتروني التوثيق اتهلج الممنوح الاعتماد أو الرخصة إلغاء للمجلس .ب

 .الاعتماد أو الرخصة ىلع الحصول لغايات والمقدمة اهدقت أو البيانات أو وماتللمعا صحة عدم الاعتماد أو الرخصة منح بعد ثبت إذا أ

 .يئةاله لهتقب سبب دون التوثيق اداتهش إصدار عن توقفت إذا 4.

 بذلك اهإنذار  رغم اهأوضاع تصويب ىلع تعمل ولم ، النظام ذاه من 7المادة في ليهاع المنصوص الالتزامات من أياً  خالفت إذا 3.

 .الإنذار ذلك في اله المحددة المدة لخلا

 .الاعتماد أو الرخصة عمى احصوله تاريخ من سنة خلال التوثيق اداتهش إصدار تباشر لم إذا .4

 .هبموجب الصادرة والتعميمات النظام ذاهو  القانون إلى بالاستناد سلا� يقرره آخر سبب أي 5.

 .اهإفلاس إعلان تم أو الإلكتروني التوثيق ةهج تصفية تمت إذا 6.

 ةهالج كلت نفقة ىلع المشتركين إعلام الييئة ىلفع اله الممنوح الاعتماد إلغاء أو الإلكتروني التوثيق ةهلج الممنوحة الرخصة إلغاء تم إذا .ج

  ."مناسبة يئةاله تراها التي وبالطريقة
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يعتـــبر  -،جيجـــوز للمراقـــب أن يفـــوض كتابـــة أيـــا مـــن مســـؤلياته بموجـــب هـــذا الفصـــل لمـــن يـــراه -ب

علــى المفــوض أن يــبرز عنــد ممارســته أيــا مــن الصــلاحيات  -، دالمراقــب أو المفــوض مــن قبلــه موظفــا

اهــه مــا يثبــت الصــلاحية الــتي  خولــه أياهــا المخولــة لــه واســتجابة لطلــب الشــخص الــذي يتصــرف تج

  ".المراقب

الى هيئــة تنظــيم  الإلكــترونيســند التشــريع الإمــاراتي مهمــة مراقبــة مــزودي خــدمات التصــديق وأ

ـــوزراء  بموجـــبالاتصـــالات المنشـــأة  أكتـــوبر  15المـــؤرخ في  2006لســـنة  291/  8قـــرار مجلـــس ال

مــل مقــدمي خــدمات التصــديق الإلكــتروني  وتضــطلع الهيئــة أيضــا بوضــع قواعــد لتنظــيم ع ،20061

 .الذين يعملون في الدولة ويرفعها الى الرئيس لاعتمادها

  :وزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات -2

يقوم الوزير  وبناء على إقتراحات مراقب خدمات التصديق بإصدار اللوائح الخاصة بتنظيم عمل 

من القانون  222المادة نصت  وهو ما ت، في دولة الإمارا الإلكترونيمقدمي خدمة التصديق 

، حيث يقوم باصدار اللوائح الخاصة التي تنظم إصدار 2002لسنة  02الاتحادي الاماراتي رقم 

التراخيص وتجديدها لمقدمي خدمات التصديق ومفوضيهم، واللوائح التي تحدد المعايير والقواعد 

ملة من أنظمة واجهزة ومواد مكتوبة أو الواجب إتباعها لممارسة هذا النشاط والوسائل المستع

 .مرئية

  :يالجزائر  القانونسلطات التصديق في  - رابعا 

  المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق 04-15 القانونالمشرع الجزائري من خلال  اعتمد  

إصــدار عمليــات  شــراف ومراقبــةمهــام في إطــار الإ أســندت لهــا عــدة ،ســلطات ين ثــلاثالإلكترونيــ

  :ممارسة نشاطات التصديق والمتمثلة في  اخيصتر 

  : الإلكترونيالسلطة الوطنية للتصديق -أ

  والإداريةالمحدد لتنظيم المصالح التقنية  134-16المرسوم رقم  نظمها المشرع الجزائري بموجب

                                                 
1
-www.tra.gov.ae/ar/about-tra/information-and-egovernmentموقع ھیئة تنظیم  الاتصالات الإماراتي،  -  

sector/ecommerce ، 22:34، الساعة  27/09/2019تم الاطلاع على الموقع بتاريخ.  
  . 22المادة  مرجع سابق، ،2002 لسنة  02القانون الاتحادي الاماراتي رقم  - 2
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وهـي سـلطة إداريـة مسـتقلة تتمتـع بالشخصـية  ،1مهامهـا وسـير الإلكـترونيللسلطة الوطنية للتصديق 

  :ل تتولى المهام التالية و المالي تنشأ لدى الوزير الأ ستقلالوالاعنوية الم

  .الإلكترونيإعداد سياستها للتصديق  -

 الاقتصـاديةالـتي تصـدرها السـلطة الحكوميـة والسـلطة  الإلكـترونيالموافقة على سياسـات التصـديق  -

  .الإلكترونيللتصديق 

  .ى الدوليالمتبادل على المستو  الاعتراف ياتاتفاقعقد  -

  .ينالإلكترونيوالتنظيمات المتعلقة بالتوقيع والتصديق   القوانينإقتراح مشاريع  -

  .الإلكترونيللتصديق  الاقتصاديةالقيام بعمليات التدقيق على مستوى السلطتين الحكومية و  -

   الإلكترونيالسلطة الحكومية للتصديق  -ب

المحــدد  لطبيعــة الســلطة الحكوميــة  134-16المرســوم رقــم  نظمهــا المشــرع الجزائــري، بموجــب 

وهــي هيئــة  حكوميــة تنشــأ لــدى الــوزير المكلــف ، وتشــكيلها وتنظيمهــا وســيرها الإلكــترونيللتصــديق 

ذه وتتــولى هــ 2المــالي ســتقلالوالا، تتمتــع بالشخصــية المعنويــة الاتصــالالإعــلام و  تكنولوجيــابالبريــد و 

صـت عليـه نا المتدخلين في الفـرع الحكـومي  وهـو مـ لفائدة الإلكترونيالهيئة توفير خدمات التصديق 

 "ين الإلكترونيـ، المحـدد للقواعـد العامـة المتعلقـة بـالتوقيع والتصـديق 04- 15 قـانونمن   28المادة 

للأطـراف  الإلكـترونيبمتابعـة ومراقبـة نشـاط التصـديق  الإلكـترونيتكلف السـلطة الحكوميـة للتصـديق 

الفـــــــــرع  لفائـــــــــدة المتـــــــــدخلين في الإلكــــــــترونيمات التصـــــــــديق وكـــــــــذا تــــــــوفير خـــــــــد ،الثالثــــــــة الموثوقـــــــــة

 والمقصــود بالمتــدخلون في الفــرع الحكــومي  هــم الإدارات والمؤسســات والهيئــات العموميــة،"الحكــومي

والمؤسســات الوطنيــة المســتقلة، وســلطات الضــبط، والمتــدخلون والوســطاء في المبــادلات مــابين البنــوك 

  .3مهامه أودارية مي بحكم طبيعته الإحكو  ناوالموظفون العموميون وكل كي

أفريــل  25المــؤرخ في  135-16وقـد تم تنظــيم هــذه الســلطة بموجــب المرســوم التنفيــذي رقــم  

  .وتنظيمها وسيرها الإلكترونيالمحدد لطبيعة السلطة الحكومية للتصديق  2016

    
                                                 

، المحدد لتنظيم المصالح التقنية والادارية للسلطة الوطنية للتصديق 2016أبريل  25مؤرخ في  134- و1المرسوم رقم  - 1

  .2016أفريل  28، المؤرخة في 26، الجريدة الرسمية، العدد وسير مهامها الإلكتروني
  .26، مرجع سابق، المادةينالإلكترونيوالتصديق  ، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع04- 15قانون  - 2
  .ب/13سابق، المادةالرجع نفس الم ،ينالإلكتروني، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 04- 15قانون  - 3
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يـــث ومـــا يلاحـــظ أن المشـــرع الفرنســـي كـــان أكثـــر تشـــديدا و تنظيمـــا لســـلطات التصـــديق، ح

خــص للعمليــة بلجنــة توجيــه للمســاعدة علــى اتخــاذ قــرار اعتمــاد جهــات التصــديق الإلكــتروني كمــا 

 .أوكل الجانب الأمني من العملية إلى لجنة أمنية تتكون من شخصيات  هامة ومؤثرة في اتخاذ القرار

  :الإلكترونيللتصديق  الاقتصاديةالسلطة  -ج

 فــــة بضــــبط البريــــد والمواصــــلات الســــلكيةالســــلطة مــــن طــــرف الســــلطة المكل تعــــين هــــذهيــــتم 

ا هـــي أ�ـــحيــث  ،04-15 القـــانونمــن  30عـــدد�ا المـــادة ســـندت لهــا عـــدة مهــام أو  ،ســلكيةواللا

، ثم مـــنح الإلكـــترونيخولـــة بإعـــداد دفـــتر الشـــروط الـــذي يحـــدد كيفيـــات تأديـــة خـــدمات التصـــديق الم

    الإلكــترونيوطنيــة للتصــديق ، بعــد موافقــة الســلطة الالإلكــترونيتــراخيص  لمــؤدي خــدمات التصــديق 

الموجهــة  الإلكــترونيكمــا تســهر علــى مراقبــة ممارســي هــذا النشــاط مــن مقــدمي خــدمات التصــديق 

في تقــــديم  هــــذه  ســــتمراريةالا ضــــمانلازمــــة للوالتــــدابير ا الإجــــراءاتللجمهــــور، حيــــث تتخــــذ كــــل 

ص  مــع سياســة الخــدمات في حالــة العجــز، كمــا  تتحقــق أيضــا مــن مــدى  مطابقــة  طــالبي التراخــي

كمــا تعمــل علــى حفــظ   ،بتكليــف مكاتــب تــدقيق معتمــدة أوبنفســها  ســواءً ، الإلكــترونيالتصــديق 

فضـــلا عـــن  ،قتضـــاءالاشـــهادات التصـــديق المنتهيـــة الصـــلاحية  وتســـليمها للمصـــالح القضـــائية عنـــد 

 بطلــب منهــا، وإصــدار التقــارير أوالســلطة دوريــا  إلىإرســال كــل المعلومــات عــن خــدمات التصــديق 

  . 1حصاءات  العمومية الخاصة بنشاطهاوالإ

  :الإلكترونيجهات تقديم خدمات التصديق  -الثانيالفرع 

 ويســمى معنــوي، أوشــخص طبيعــي  كــانســواء   ،جهــة معينــة إلى الإلكــترونييســند التصــديق   

جهة التصـديق، وفـق تـرخيص مـن السـلطات  أومؤدي خدمة التصديق  أومقدم خدمات التصديق 

فمـــا المقصـــود بجهـــة التصـــديق  ا،قانونـــهـــة المخولـــة بـــذلك وفـــق شـــروط معينـــة محـــددة الج أوالمختصـــة 

  ). ثانيا(، وما طبيعتها القانونية   )أولا( الفقه والتشريع الإلكتروني  وكيف تناولها

النصوص لدى الفقه والتشريعات المقارنة و  الإلكترونيجهة التصديق  مفهوم -أولا

  :النموذجية

  بيانه في النقاط التاليةسنسعى إلى ت وهو ما
                                                 

1
 
  ..30المادة ،رجع سابقم ،ينالإلكترونيالمحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق ، 04- 15 قانون - 
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  :لدى الفقه الإلكترونيجهة التصديق  مفهوم -1

معنويــــة تعمـــل بترخــــيص  مــــن  أوجهــــة مختصــــة طبيعيـــة  "ا أ�ـــعلــــى  1عرفهـــا بعــــض البـــاحثين

السلطات المختصة في الدولـة وتحـت إشـرافها، ضـمن أحكـام تحـدد نطاقهـا وماهيـة الواجبـات الملقـاة 

بــالغير، وتقــدم هــذه الجهــة  أوالــتي تلحــق  بالمتعاقــدين  الأضــرارعلــى عاتقهــا ومــدى مســؤليتها عــن 

متعـددة تحـدد  بيانـاتة مـأخوذة عـن سـجل معلومـات يحتـوي إلكترونيـللأشخاص المتعاقدين شهادة 

  ."هوية الموقع وربطها بالمفتاح العام

ويتمثـل �يئـة متخصصـة   ،عبارة عن شخص ثالث محـل ثقـة"ا أ�على  2خروعرفها البعض الآ

معنـوي  أوا شـخص طبيعـي أ�ـويقصـد �ـا أيضـا  الإلكتروني،ون لها سلطة إشهار وتوثيق التوقيع يك

التوقيــع الرقمــي مــثلا  أنالتأكيــد للغــير  همهــاأ إلكــتروني،عــام يقــدم للغــير خــدمات تصــديق  أوخــاص 

 وغيرهـا مـن ،توقيعه بياناتشخص الموقع من خلال إصدار الشهادة المطلوبة التي تحمل  إلىينسب 

  ."الخاصة به الائتمانه وصفته ورقم بطاقة ناالموقع وعنو  اسممثل  بياناتال

  وجود طرف إلىخاصة تعمل على ملء الحاجة  أوهيئة عامة "ا أ� إلىخر البعض الآ اتجهو   

يصــــدر شــــهادات تثبــــت صــــحة حقيقــــة معينــــة متعلقــــة  أنة، بــــالإلكترونيــــثالــــث موثــــوق في التجــــارة 

لى شـــخص معـــين، وتأكيـــد نســـبة إ الإلكـــترونيكتأكيـــد نســـبة التوقيـــع   الإلكـــتروني،بموضـــوع التبـــادل 

  .3"صاحبه  إلىالمفتاح العام المستخدم 

  :ات المقارنة والتشريع الجزائريفي التشريع الإلكترونيجهة التصديق  مفهوم --2

  عـــــــــــــــــــــالتوقي لالأونسيتراة للدول مسترشدة  بالقوانين النموذجية  ـــــــن الداخليـــــــــتناولت القواني

  :فتباينت في وصفه كالأتي الإلكتروني

  

  

                                                 
1
  131ص ،مرجع سابق ،الربضي غسان عيسى --  

2
الدولي  القانونمجلة  ،التشريع الجزائري في الإلكتروني التصديق خدمات لمقدمي القانوني النظام ،مصطفى هنشور وسيمة --  

، مؤتمر المعاملات الأجنبيةة الإلكترونيحجية شهادات المصادقة  ،عن ارق كميل ،443ص ،ا�لد الخامس الأول،العدد  ،والتنمية

  .577العربية المتحدة، ص  الإمارات ،دبي ،ةالإلكتروني

  .145ص ،مرجع سابق ،علاء محمد نصيرات- 3
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  :في التشريعات المقارنة والقوانين النموذجية -أ

لســنة  الإلكــترونينســيترال النمــوذجي للتوقيــع و الأ قــانونالتشــريعي فقــد أطلــق  انــبأمــا مــن الج

 أنت علــــى حيــــث نصــــ ،منــــه 2في المــــادة ) مقــــدم خــــدمات التصــــديق(عليــــه مصــــطلح  ،2001

  ."ةالإلكترونييقدم خدمات أخرى ذات الصلة بالتوقيعات  أنيجوز  و ،شخص يصدر الشهادات"

ه جــاء مقتضــب جــدا أنــ الإلكــترونيومــا يلاحــظ علــى هــذا الوصــف لمقــدم خدمــة  التصــديق 

لهذا الشـخص ومـدى  القانونيةالصفة   إلىه لم يشر  أنأمكن وصفه بغير الدقيق، إذ  إذاو  ،وغامض

 .ه لم يوضح ماهية هذه الشهاداتأنفي إصدار هذه الشهادات، فضلا عن سلطته 

حيــث نــص في  ،الإلكــترونيروبي عــن التطــرق لتعريــف مقــدم التصــديق و ولم يغفــل  المشــرع الأ 

مقــدم خدمــة التوثيــق   "ه أنـمنــه  علــى 3/19في المـادة  2014لعــام   910ربي  رقــم و التوجيـه الأ

مقــدم  كــانســواء    ،أكثــر مــن خــدمات التوثيــق أو خدمــة معنــوي  يقــوم بتقــديم أوشــخص طبيعــي 

  .1"غير مؤهل   أوخدمة التوثيق مؤهل 

خدمـة  ه  مقدم خدمـة توثيـق  يـوفرأنعلى  "مقدم خدمة التوثيق المؤهل  20وعرف في الفقرة   

  . 2"عدة خدمات توثيق مؤهلة، ومتحصل من هيئة المراقبة على رخصة التأهيل  أوواحدة 

 صــدار توقيــع نمــوذجية التقنيــات الــتي تســتخدم لإالإلكترونيــت المرتبطــة بالتوقيعــات ويقصــد بالخــدما

  .3والخدمات المعلوماتية  كالتخزين والحفظ وخدمات النشر والاطلاع

  وعرفها في )الإلكترونية التوثيق ـــــــــــــالمكلف بخدم (مصطلح  المشرع الفرنسيق عليه ـــــــــوأطل 

                                                 
  .113ص آزاد دزه يي،  مرجع سابق، - 1

Article 2 paragraphe 19 , Règlement (UE) N o 910/2014 Du Parlement Europeen Et Du 
Conseil du 23 juillet 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 
1999/93/CE   "prestataire de services de confiance", une personne physique ou morale qui 
fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire de services de 
confiance qualifié ou non qualifié  " 
2 .ARTICL 3 P20 "prestataire de services de confiance qualifi, un prestataire de services de 
confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de 
l’organe de contrôle le statut qualifié" 

،  24والدراسات الاسلامية، العدد القانون، مجلة الشريعة و )دراسة مقارنة ( الإلكترونيالنظام القانوني للتوثيق  ،زيد حمزة مقدم - 3

  .133ص ،2014سنة 
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الملغـــى  111فقـــرة  1في المـــادة   2001مـــارس30الصـــادر في  272/2001المرســـوم رقـــم  

  ."الإلكترونييقدم خدمات أخرى متعلقة بالتوقيع  أوكل شخص يصدر شهادات إلكترونية ":اأ�ب

ة في الإلكترونيـالمعـاملات  أنبشـ 2006لسـنة  1الإمـاراتي رقـم  الاتحـاديالقـانون  اوقد عرفهـ

معــترف �ــا تقــوم  أوجهــة معتمــدة  أوأي شــخص : قمــزود خــدمات التصــدي" 14لى فو المــادة الأ

ة الإلكترونيـمهمات متعلقة �ـا وبالتوقيعـات  أوأية خدمات  أوة إلكترونيبإصدار شهادات تصديق 

  ." .القانونوالمنظمة بموجب أحكام هذا 

وهـو حـرف يفيـد ) أو(حـرف  اسـتعمل  الإمـاراتيالمشـرع  أنوهذا التعريف غير دقيق  حيـث  

ه جهـة معتمـدة أنـ أوة إلكترونيـه جهة معتمدة تقـوم بإصـدار شـهادات تصـديق أنإما  أحد الشيئين،

 أنة، وهـــي صـــياغة خاطئـــة إذ الإلكترونيـــمهمـــات متعلقـــة �ـــا وبالتوقيعـــات  أوتقـــوم بـــأي خـــدمات 

 اســتعمال، فالأجــدر الإلكــترونيالوكيــل أيضــا يقــدم خــدمات متعلقــة بــالتوقيع  أو الإلكــترونيالوســيط 

و أي خـدمات أخـرى  ،مقـدم خـدمات التصـديق يقـوم بإصـدار شـهادات التصـديق نلأ ،الـربط واو 

المشـرع السـعودي أيضـا حيـث عرفتـه اللائحـة  اتبعهـاهـي الصـياغة  الـتي  الإلكـتروني،متعلقة بـالتوقيع 

مـزود  أنعلى  20ف 1ه  في المادة  1429ة السعودي لسنةالإلكترونيالتنفيذية لنظام المعاملات 

أي  أوشـــخص مـــرخص لـــه بإصـــدار شـــهادات التصـــديق الرقمـــي،  " لإلكـــترونياخـــدمات التصـــديق 

  ."مهمة متعلقة وبالتوقيعات وفقا لهذا النظام  أوخدمة 

،حـدد  15ف  2في المـادة  ،2015لسنة  15رقم  ة الأردنيالإلكترونيالمعاملات  قانونأما 

المعتمدة من هيئـة  أوالمرخصة  الجهة  الإلكترونيجهة التوثيق  " أ�ا على جهة التصديق الالكتروني 

ا بإصــدار شــهادات التوثيــق وتقــديم أي خــدمات متعلقــة قانونــالمخولــة  أوت الاتصــالاتنظــيم قطــاع 

  ."ة بموجبه ر ظمة والتعليمات الصادنوالأ القانون�ذه الشهادات وفقا لأحكام هذا 

                                                 
1 (.Décret n°200272أ du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1314-و du 
code civil et relatif à la signature électronique. Modifié par Décret n°2011278-و du 29 
septembre 2016 - art. 1 (V) art 1/11 :((Prestataire de services de certification électronique : 
toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres services en 
matière de signature électronique"   

الصادر في  بشأن التوقيع الإلكتروني ،2017سبتمبر  28المؤرخ  ،1416-2017رقم ألغيت أحكام هذا المرسوم بموجب المرسوم -*

خدمات الهوية  أنبش ،2014ليو يو  23وا�لس المؤرخ  ن الأوروبياللبرلم 910/2014رقم ) الإتحاد الأوروبي(اللائحة ضوء 

  .EC 1999/93التوجيه  والذي ألغى ة في السوق الداخلية والإلكترونية والثقة للمعاملات الإلكتروني
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  :الجزائري القانونجهات تقديم خدمات التصديق في  -ب 

 المرسـوم لى فيو للمـرة الأ "الإلكـتروني التصـديق خـدمات مـؤدي" مصـطلح ائـريالجز  المشـرع اعتمـد

 السلكية والمواصلات الشبكات واعأنب المتعلق 2007 ماي 30 في المؤرخ،07/162رقم التنفيذي

-8المـادة مفهـوم في كـل شـخص ":هأنـب الثالثـة المـادة في عرفـه حيث،السـالف الـذكر واللاسـلكية

غشــــــــت  05الموافــــــــق  1421لى عــــــــام و جمــــــــادى الأ 5ؤرخ في المـِـــــــ 2000/03 القــــــــانونمـــــــن 81

وبإصـدار   ،"الإلكـتروني التوقيـع مجـال في أخـرى خـدمات يقدم أو ةإلكتروني شهادات يسلم،2000

المخولــة بمــنح خــدمات التصــديق ت نظــم المشــرع الحزائــري الجهــا 04-15 الإلكــترونيالتوقيــع  قــانون

   :والمتمثلة في الإلكترونيالتصديق  جهتين مكلفتين بإصدار شهادات إلىحيث أشار 

  الطرف الثالث الموثوق -1

هـــي   ،القـــانونة  مـــن نفـــس الثانيـــمـــن المـــادة  11الطـــرف الثالـــث الموثـــوق كمـــا عرفتـــه الفقـــرة 

والــتي ســوف يــتم التطــرق لهــا لاحقــا   ،مكلــف بإصــدار شــهادات تصــديق موصــوفة اعتبــاري شــخص

لفائــدة المتــدخلين في الفــرع  الإلكــترونيلتصــديق يقــدم خــدمات أخــرى في مجــال ا أنه يمكــن أنــكمــا 

  .2الحكومي

  الإلكترونيمؤدي خدمات التصديق  -2

 مـــؤدي خـــدمات "ه أنـــالســـالف الـــذكر ب 04-15 القـــانونمـــن  12الفقـــرة  حددتـــهوالـــذي        

موصـوفة وقـد  إلكـترونيمعنوي يقوم بمنح شهادات تصـديق  أوشخص طبيعي : الإلكترونيالتصديق 

  ." الإلكترونيأخرى في مجال التصديق  يقدم خدمات

   :الإلكترونيالطبيعة القانونية لجهات التصديق  - ثانيا 

  من نص المادتين السابقتين يتبين  أن المشرع الجزائري وضع نوعين من جهــــــــــات التصديـــــــــــــــــــق  

                                                 
1
، ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية2000غشت سنة 5مؤرخ في  03-2000قانون رقم .  

طبيعي يقدم  أوكل شخص معنوي : موفر الخدمات " 8ف 8،  المادة 2000غشت  6، المؤرخة في 48العدد ،الرسمية الجريدة

  "خدمات مستعملا وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية

شخص معنوي الطرف الثالث الموثوق  "المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، مرجع سابق،  04-15 القانونمن  11ف 2المادة- 2

  " الإلكترونيوقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق  ،موصوفة إلكترونينح شهادات تصديق يقوم بم
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ق الإلكـتروني للجهــات الطـرف الثالـث الموثـوق وهـو شـخص معنـوي، مخـول بتقـديم خـدمات التصـدي

المتدخلــــــة في الفــــــرع الحكــــــومي كــــــالإدارات والمؤسســــــات الحكوميــــــة، فضــــــلا عــــــن تقــــــديم خــــــدمات 

أخرى،يخضـــع لرقابـــة الســـلطة الوطنيـــة للتصـــديق الإلكـــتروني،  والجهـــة الثانيـــة هـــي مـــؤدي خـــدمات 

التصــــديق الإلكتروني،والــــتي قــــد تكــــون شــــخص طبيعــــي أو معنــــوي يــــرخص لــــه مــــن طــــرف الســــلطة 

  .تصادية للتصديق الإلكتروني يصدر شهادات تصديق بسيطة أو موصوفةالاق

مـن قـانون التجـارة الإلكترونيـة، أن المشـرع الجزائـري نفـى  2ف 3وما يلاحظ مـن نـص المـادة 

الصفة الرسمية على عقود التجارة الإلكترونية، حيث منـع  مـن التعامـل بالاتصـالات الإلكترونيـة كـل 

عداد عقد رسمي، مما يثـير التسـاؤل عـن القيمـة القانونيـة لجهـات الصـديق سلعة أو خدمة تحتاج إلى إ

الإلكتروني وطبيعتها، وما الفائـدة منهـا إذا كانـت لا ترقـى إلى دور الموظـف أو الضـابط العمـومي في 

إضفاء الصفة الرسمية على عقود التجارة الإلكترونية، وخصوصا الطرف الثالث الموثوق والذي يقـدم 

ادات التصديق الإلكتروني لـلإدارات والمؤسسـات التابعـة للدولـة، وقـد تكـون وزارات خدمة منح شه

  .أيضا

في حين أن الصفة الرسمية قد يمنحها موظف عـام، والموظـف العـام كمـا أسـلفنا قـد يكـون كـل 

شخص يشغل منصبا في الدولة سوءا كان منصبا تشـريعيا أو تنفيـذيا أو قضـائيا أو معينـا أو منتخبـا 

خص يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة بأجر أو بدون أجـر ويسـاهم �ـذه الصـفة في خدمـة أو كل ش

  .1هيئة عمومية

للتجــارة الإلكترونيــة والمتضــمن المــادة الــتي تســتثني العقــود الرسميــة  05-18ورغــم أن القــانون 

يق مـــن المعـــاملات الإلكترونيـــة، صـــدر بعـــد قـــانون التوقيـــع الإلكـــتروني والـــذي يـــنظم جهـــات التصـــد

الإلكـــتروني،إلا أنـــه وقـــع في تنـــاقض واضـــح، فمـــن جهـــة يضـــع جهـــات حكوميـــة تصـــدر شـــهادات 

التصــديق ومــن جهــة ينفــي الصــفة الرسميــة علــى معــاملات التجــارة الإلكترونيــة،مما يســتوجب إعــادة 

  .05-18من قانون التجارة الإلكترونية  03النظر في المادة 

 

                                                 
، 14، الجريدة الرسمية العدد ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته2000فبراير سنة  20المؤرخ في  01 -06القانون رقم - 1

  .ف أ ،2المادة  ،2006مارس  8المؤرخة في 
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  :لكترونيالإات أطراف التصديق التزام -الفرع الثالث

معنــوي، مــرخص لــه بإصــدار  أوهــي شــخص طبيعــي  الإلكــترونيجهــات التصــديق  أنعرفنــا  

التحقـــق مـــن التوقيعـــات وإضـــفاء المصـــداقية علـــى  إلى، والـــتي �ـــدف الإلكـــترونيشـــهادات التصـــديق 

ات  يجـــب عليهـــا مراعا�ـــا التزامـــفهـــذه الجهـــات لهـــا   قانونيـــةة، وككـــل جهـــة الإلكترونيـــالمعـــاملات 

تقــع علــى  مســؤولياتالإخــلال �ــا تنــتج عنــه  أنقهــا في عمليــة إصــدار شــهادات التصــديق، و وتطبي

  .الأطرافعاتقها حفاظا على حقوق 

  : الإلكترونيالتزامات جهات التصديق  -أولا 

تنظيم عمليـة التصـديق  إلى ،ةالإلكترونيالمنظمة للتجارة  والتوقيعات  القوانينحرصت أغلب  

حيـــــث ألزمــــت هــــذه الجهــــات  التقيـــــد والحــــرص علــــى تــــوفير بعـــــض  ،ةونيــــالإلكتر علــــى التوقيعــــات 

  .ةالإلكترونيوالعملية لحماية الحقوق وتأمين المعاملات  القانونية الإجراءات

  :ات الرئيسيةالالتزام -1

  .هاته الوظائف بإحدىخلال جهة التصديق في حالة الإ مسؤوليةات التي تقوم الالتزاموهي 

  شهادات التصديق بياناتن صحة مفاتيح التوقيع وسلامة بالتحقق م  الالتزام -أ

 هــو التأكــد مــن هويــة الموقــع وصــحة ،جهــة التصــديق إلىمــن اللجــوء  الأشــخاصهــدف  أن  

 الأطـرافالتوقيع ومدى سلطة  هذا الموقـع في توقيـع المحـرر، لـذلك  تقـوم جهـات التصـديق  وبـإرادة 

ة، والتي تعتمد عيها في إعـداد مفـاتيح وضـع كترونيالإلطراف المعاملة أالتي تخص  بياناتبجمع كل ال

صــحة هــذه المعلومــات والوثــائق  ضــمانوالتحقــق مــن سـلامته، ول ناومفــاتيح الآمــ الإلكــترونيالتوقيـع 

 الأطــراف بيانــاتمقــدمي خــدمات التصــديق  بــالتحقق التــام مــن صــحة  أوتلتــزم جهــات التصــديق 

  .1المفاتيح  في تكوين وتأليف هذه بياناتهذه ال استعمالقبل 

 1ة في المـادة التاسـعة فالإلكترونيـالتوقيعـات  أننسـيترال النمـوذجي بشـو الأ قـانونوقد أكد  

التأكد  ضمانمن العناية  ل زملالايقدم القدر  أندمة الخات مقدمي التزاممن  أنمنه على  البند ب

معقــولا مــن  يــولي قــدرا أن "حيــث نصــت علــى ،الــتي تتعلــق بشــهادة التصــديق بيانــاتال ضــمانمــن 

                                                 
  .372طنطاوي، مرجع سابق، صشادي رمضان إبراهيم - 1
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كل ما يقدمه من تأكيـدات جوهريـة ذات صـلة بالشـهادات طيلـة دورة   واكتمالدقة  ضمانالعناية ل

  ."مدرجة في الشهادة  أوا �اسري

المعـــاملات  أنبشـــ الاتحـــادي القــانونمـــن   1)ب( 21في المـــادة   الإمــاراتيوقــد نـــص المشـــرع  

نسـيترال النمـوذجي و الأ قـانونمـن  البنـد ب 1جـاء حرفيـا في المـادة التاسـعة ف ة، على ماالإلكتروني

بــأن يبــذل مــن   بــأن يلتــزم مقــدم أو مــزود خدمــة التصــديق الإلكــتروني ،ةالإلكترونيــالتوقيعــات  أنبشــ

وهــي نفــس العنايــة مــا يضــمن  دقــة واكتمــال المعلومــات المتعلقــة  بشــهادة التصــديق أو المدونــة �ــا، 

تنتفـــي ، حيـــث الإلكترونيـــة لإمـــارة دبيالتجـــارة المعـــاملات و  قـــانونمـــن  2ب/24/1صـــياغة المـــادة 

ـــــت بـــــذلها للعنايـــــة الكافيـــــة الإلكـــــترونيجهـــــة  التصـــــديق  مســـــؤولية كـــــل    واتخـــــاذ ،في حـــــال مـــــا أثبت

  .بياناتاللازمة  لتتحقق من صحة ال الإجراءاتو  حتياطاتالا

ا القيــام �ــ الإلكــترونيواجبــات أخــرى علــى مقــدم خدمــة التصــديق  الالتــزامويتفــرع عــن هــذا  

  :والمتمثلة في

 قبولـه بمضـمون المعلومـات الـتي وقـعآلية  موثوقة للتحقق من هوية الموقـع وسـلامة إرادتـه  و  اعتماد-أ

 عليهـــا، ومـــدى توافـــق البيانـــات المقدمـــة مـــن العميـــل  مـــع البيانـــات المســـتعملة للتحقـــق مـــن التوقيـــع

 .3 الإلكتروني

 التصديق والنتائجار صاحب شهادة بإخط وهوية الموقع، من شخصيةعرض نتائج التحقق  - ب

  .4المترتبة عن هذا التحقق

ها أو إلغائها  حسب الحالات تمد�ا، أو وقف صلاحي انتهاءتجديد  شهادة التصديق عند  - ج

  .5المنصوص عليها قانونا

 

                                                 
  واكتمالدقة  ضمانيمارس عناية معقولة ل أن -ب...يجب على مزود خدمات التصديق  1" 21 المادة ،2006لسنة  01قانون .  1

  ."ا�يافيها طيلة سر  مدرجة أوة الإلكترونيجوهرية ذات صلة بشهادة المصادقة  بياناتيقدمه من  كل ما
كل   واكتمالدقة  ضمانيمارس عناية معقولة ل أن-)ب...(على مزود خدمات التصديق  أ" 1ف ،24 المادة 2002 ،لسنة قانون.  2

  ."..اا�سريمدرجة فيها طيلة  أوجوهرية ذات صلة بالشهادة  بياناتيقدمه من  ما
  .، مرجع سابق04-15ن الإلكترونيقانون التوقيع والتصديق من  13المادة  - 3
  .245ابق، صمرجع س عائشة قصار الليل، - 4
  .، مرجع سابق04-15ن الإلكترونيقانون التوقيع والتصديق من  45المادة  - 5
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 على 04- 15  الإلكترونيالتوقيع  قانونمن  44وقد ألزم أيضا المشرع الجزائري في المادة 

 إنشــاءالــتي يعتمــد  عليهــا في  بيانــاتاليتأكــد مــن صــحة المعلومــات و  أنتصــديق  مــؤدي خــدمات ال

قبــل مــنح  الإلكــترونييجــب علــى مــؤدي خــدمات التصــديق  "حيــث نصــت علــى  ،شــهادة التصــديق

التحقـق مـن التوقيـع  بيانـاتمـع  نشاءالإ بياناتيتحقق من تكامل  أن الإلكتروني،شهادة التصديق 

".     

كبطاقـة الهويـة   الأطـرافمـن الوثـائق المقدمـة مـن  ،الواجب التحقق منها بياناتوتستخلص ال 

 الإنترنـت أو الإلكـترونيحيث يتم إرسالها عن طريـق البريـد  وجواز السفر وغيرها من الوثائق الرسمية،

أمكــن ذلــك، وعلــى المكلــف بخدمــة التوثيــق فحــص  أنالمباشــر  الاتصــالعــن طريــق  أوالفــاكس،  أو

ببـذل عنايـة  الالتـزامهنـا هـو  الالتزامتوافقها الظاهري مع المستندات المرسلة، و  ومدى ،بياناتهذه ال

 أننسـيترال النمـوذجي بشـو الأ قـانونتكون عناية معقولة، كما أكدت عليه المادة التاسعة  أنويجب 

  .1الإماراتية الإلكترونيالمعاملات  أنبش الاتحادي القانونوكذا  ،ةالإلكترونيالتوقيعات 

  :التوثيق بياناتبالمحافظة على سرية  تزامالال  -ب

   الإلكـترونيات الـتي تقـع علـى عـاتق مقـدمي وجهـات التصـديق الالتزامـويعتبر كذلك من أهـم 

 ذات الطابع الشخصي،  التي تخص العميل بياناتوالمقصود هنا بالسرية الحفاظ على عدم إفشاء ال

 هــــذه  اســــتخداميجــــوز  ، وعليــــه لالكــــترونيالإاز مفــــاتيح التوقيــــع أنجــــها في ســــتخداموالــــتي قــــدمت لا

 مســؤولية وتقــوم الإلكــتروني،شــهادة التصــديق  اســتخراجالمعلومــات إلا لضــرورة حتميــة، وهــي غالبــا 

  .2آخر غير الغرض المطلوب و متفق عليه مع العميل استخدامجهة التصديق عن أي 

أهيــل الالتــزام وأشــترط المشــرع الفرنســي علــى مقــدمي خــدمات التصــديق للحصــول علــى الت  

مــن 3 9/1بالمعــايير والقواعــد المعمــول �ــا مــن حيــث الحياديــة والمســؤلية والســرية وذلــك بــنص المــادة 

  .1516/2005من الأمر  12و9،10المتعلق بتطبيق المواد   2010/ 112المرسوم

                                                 
  .214،ص2012، دفاتر السياسة والقانون، العدد السابع، جوان الإلكترونيالنظام القانوني لجهات التوثيق زهيرة كيسي،  - 1
  .378شادي رمضان إبراهيم طنطاوي، مرجع سابق، ص- 2

3 - Décret n° 2010-112 du 2 février 2010‘ pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 
de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges 
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités 
administratives, Art9/1. 
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وقـــــــــد ألـــــــــزم المشـــــــــرع الأردني جهـــــــــة التصـــــــــديق الإلكـــــــــتروني بتـــــــــوفير نظـــــــــام تـــــــــأمين وحمايـــــــــة 

  :1علومات وخصوصيتها، بدرجة حماية مطابقة للمعايير التاليةللبيانات والم

- general security management code of practice ISO27001.2 
- ETSI3 EN 3017 401 or equivalent standar. 

ســـــرية  ضـــــمانب الإلكـــــترونيمقـــــدم خـــــدمات التصـــــديق علـــــى التـــــزام  المشـــــرع الجزائـــــريوشـــــدد 

علــى  04-15 الإلكـترونيالتوقيـع  قــانونمـن  42نـص في المـادة العميـل حيــث  بيانـاتوخصوصـية 

والمعلومـات المتعلقـة  بيانـاتالحفاظ على سرية ال الإلكترونييجب على مؤدي خدمات التصديق " أن

  ."ة الممنوحةالإلكترونيبشهادات التصديق 

وكــان علـــى المشـــرع الجزائــري أن يكـــون أكثـــر وضــوحا ، إذ  يجـــب علـــى كــل مـــن يتصـــل �ـــذه 

  علومات سواءً عن طريق الوظيفة أو عن طريق الوساطة أن يلتزم بسريتها، ولا يقتصر الأمر فقطالم

  .على مؤدي خدمات التصديق

  الإلكترونيلشهادات التصديق  إلكترونيبمسك سجل   الالتزام -ج

يضـــع  أنبـــ ،معنـــوي أوشـــخص طبيعــي  كـــانســـواء   الإلكــترونييلتــزم مقـــدم خدمـــة التصـــديق  

جل بـــــه ســـــ، ويالإلكـــــترونيتـــــدوين نشـــــاطه المتعلـــــق بإصـــــدار شـــــهادات التصـــــديق ل إلكـــــترونيســـــجل 

كتــاريخ إصــدارها ومــدة صــلاحيته وتــاريخ   ،بيانــاتيتعلــق �ــا مــن  وكــل مــا ،الشــهادات الــتي يصــدرها

ـــق معلومـــات و  ،إلغائهـــا أوتعليقهـــا  ـــاتوالهـــدف مـــن مســـك هـــذا الســـجل هـــو توثي الشـــهادات  بيان

  للتحقق من صحة المعلومات التي تتضمنها في أوكد من إصدارها بالتأ ،للرجوع إليها عند الحاجة

  .1حالة الشك بتزويرها

                                                 

، الخاص بالمواصفات والمعايير الفنية، موقع هيئة 01، ملحق رقم الإلكترونيتعليمات منح  الرخصة أو الاعتماد لجهات التوثيق   1- 

  .14:02على الساعة  12/10/2009: على الموقع بتاريخ الاطلاع تم ،https://trc.gov.jo ،تنظيم قطاع الاتصالات الاردنية

، يحدد متطلبات إدارة أمن .2013ونقح في سنة  2005عترف به دوليا يحدد أمن أنظمة المعلومات ، نشر في سنة معيار م 2 -

، تم الاطلاع بتاريخ  https://www.iso27001security.com/html/27002.html ،المعلومات، نقلا عن موقع

 11:53، الساعة  07/10/2019

  1988، منظمة مستقلة غير ربحية تعمل في مجال التقييس ، أنشأت في سنة المعهد الوطني لمعايير الاتصالات السلكية واللاسلكية 3 -

، تم الاطلاع على الموقع يوم / https://www.etsi.org معترف �ا رسميا من طرف المفوضية الأوروبية، نقلا عن موقع 

  .13:10: ، على الساعة 07/10/2019
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وقــــد أوجــــب المشــــرع الأردني علــــى مقــــدم خــــدمات التصــــديق تــــوفير نظــــام لحفــــظ ســــجلات  

  1شهادات التوثيق الإلكترونية  الـتي يصـدرها، وإتاحتهـا للاطـلاع إلكترونيـا حيـث جـاء في الملحـق 

الخــــاص بالمواصــــفات 2014لســــنة 11جهــــات التوثيــــق الإلكــــتروني  رقــــم  لنظــــام تــــرخيص واعتمــــاد

يجــب أن يتــوافر نظــام لحفــظ ســجلات شــهادات التوثيــق الإلكــتروني الصــادر " والمعــايير الفنيــة مــايلي 

عن جهـة التوثيـق الإلكـتروني وإتاحتهـا للاطـلاع إلكترونيـا بصـورة مسـتمرة طـوال المـدة المقـررة في أي  

أو سياســة إصــدار الشــهادات علــى أن لا تقــل عــن ثــلاث ســنوات واتخــاذ مــا  مــن مدونــة الممارســات

  .2"يلزم لحفظ هذه السجلات من التغيير

   الإلكترونيإلغاء شهادة التصديق  أوبتعليق   الالتزام -د

الشــهادات الــتي أصــدرها  أن الإلكــترونييكتشــف مــزود خــدمات التصــديق  أنقــد يصــادف  

تعــــديل في  إلىصــــدار الشــــهادة تعرضــــت بعــــد الإ أن أو وطــــة،مغل أوبنيــــت علــــى معلومــــات مزيفــــة 

 ذهفي هـ ملزمـون مقدموا خدمات التصديقفلأغراض غير مشروعة،  استعمالهاه قد تم أن أو بياناتال

ا أ�ـــة الـــتي ثبـــت الإلكترونيـــإلغـــاء شـــهادات المصـــادفة  أويـــتم تعليـــق  أن ،الحـــالات وحـــالات مشـــا�ة

  .تعرضت لذلك

 -دة التصديقالالتزام بتعليق شها  

إلى أحكــــام اللائحـــــة  الإلكــــترونيأحــــال المشــــرع الفرنســــي بعــــض الأحكــــام المتعلقــــة بــــالتوقيع   

 في المــادة الأولى منــه  الإلكــترونيالمتعلــق بــالتوقيع  1416/2017حيــث نــص في المرســوم  الأوروبيــة

اللائحــــة  مــــن 26المؤهــــل هــــو توقيــــع إلكـــتروني متقــــدم ، وفقًــــا للمــــادة  الإلكــــترونيالتوقيــــع "أنعلـــى 

المـذكورة أعــلاه ، ويــتم إنشـاؤه باســتخدام جهــاز لإنشـاء توقيــع إلكــتروني مؤهـل يلــبي متطلبــات المــادة 

مـن  28من هذه اللائحة ، التي تستند إلى شهادة توقيع إلكتروني مؤهلة تفـي بمتطلبـات المـادة  29

ء بوضــع قواعــد مــن اللائحــة تــنص علــى إمكانيــة الــدول الأعضــا 28حيــث أن المــادة ، "هــذا النظــام

                                                                                                                                                    
تعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق مال ،04-15في ظل القانون  الإلكترونيهيئات التصديق  ،قرواش نارضو - 1

  .417.418ص ،2017 جوان، 24، العدد الاجتماعيةمجلة العلوم  ،)ات الالتزامالمفهوم و ( ينالإلكتروني

، تم الاطلاع https://trc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=276  ،الأردنيةلات موقع هيئة تنظيم قطاع الاتصا 2- 

  .07/10/2019على الموقع بتاريخ
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لتعليق شـهادة التصـديق الإلكـتروني، وفي مرحلـة التعليـق تفقـد هـذه الشـهادة مصـداقيتها، واشـترطت  

  .نفس المادة تحديد بوضوح مدة تعليق الشهادة 

   الإلكـــترونيلم تعـــالج التشـــريعات الجزائـــري والإمـــاراتي والأردني مســـألة تعليـــق شـــهادة التصـــديق 

بشأن إصدار لوائح مـزود  2008لسنة  01القرار الوزاري رقم  لإماراتي فيإلا ما أشار إليه المشرع ا

بخصوص مسؤلية موظفي خدمات التصـديق ومـن بينهـا تعليـق الشـهادة دون ذكـر  خدمة التصديق،

المشــــرع بالتفصــــيل   بــــين التشــــريعات الــــتي تناولــــت ذلــــك مــــننشــــير إلى أنــــه و الظــــروف والأســــباب، 

لوا  هــذا و اممــن تنــ ،ةالإلكترونيــالمتعلــق بالمبــادلات والتجــارة   2000لســنة  83القــانونالتونســي في 

 جهـة علـى يتعـين هأنـ علـى منـه 119 الفصـل حيـث في ،بنـوع مـن التفصـيل الالتـزاممـن  انـبالج

  :الآتية الحالات من أي توافرت إذا ،ةالإلكتروني بالشهادة العمل تعليق التوثيق

 بشـرط أن يكـون هـذا :معنويـا أو عيـاطبي شخصـا كـان سـواء الشـأن صـاحب طلب على بناء-

  فاتيح التوقيعم أن أو، الإلكتروني التوقيع إنشاء منظومة في تلاعبا كاكتشافه مبررا، الطلب

 .2قد تم تسريبها الإلكتروني

  :مزيفة أو مغلوطة معلومات على بناء سلمت الشهادة تكون أن-

 ص طالــب الشــهادة بــلتخــص الشــخ لا ولكــن صــحيحة معلومــات المغلوطــة هــي المعلومــات   

 لـه شـخص آخـر إلى الشـهادة بتسليم الإلكترونيمقدم خدمة التصديق  يقوم نأك لشخص آخر، 

الغلـط في شـخص طالـب الشـهادة  أنطالـب الشـهادة، والحكمـة مـن ذلـك  لصـاحب الاسـم ذات

، إذ بحيازتـــه الأخـــيرمـــن طـــرف هـــذا  اســـتعمالهاإســـاءة  إلىشـــخص آخـــر قـــد يـــؤدي  إلىوتســـليمها 

  .3باسمهصلي ويتصرف ه  مفوض من قبل صاحب الشهادة الأأنة يصبح كما الشهاد

 شهادة في إصدار استعملتالخاطئة التي   المعلومات فهي المزيفة بالمعلومات المقصود أما

  الذي على أساسها و ،الخدمة لمزود وثائق رسمية مزورة  أوكتقديم شهادات  ةالإلكتروني المصادقة

                                                 
  .ةالإلكتروني، يتعلق بالمبادلات والتجارة 2000أوت  9مؤرخ في  ،2000لسنة  83قانون عدد   - 1
  .217ص ،مرجع سابق، زهيرة كيسي - 2
مرجع ، )ة التونسيالإلكترونیشرح قانون المبادلات والتجارة (ة العربیة الإلكترونیي التجارة مقدمة ف ،حجازي عبد الفتاح بيومي -3

  .173-172ص ،سابق
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 1 .ةونيإلكتر  مصادقة شهادة يصدر

 .الإمضاء إحداث منظومة انتهاك حالة في الشهادة تعليق-

 من  مجموعة أو ،الشخصية التشفير عناصر من مجموعة تتمثل الإمضاء إحداث يقصد بمنظومة     

تضــبط وفــق شــروط  ،الإلكــتروني التوقيــع لإصــدار الــتي تســتخدم خصيصــا جهــزة المعــدات والأ

   والمواصفات للشروط مخالفة تكان إذاف، لجهات المختصةومواصفات تقنية معينة توضع من طرف ا

  وتقوم ،مباشرة بالشهادة العمل بتعليق الخدمة ملزم مزود و المنظومة، تهاكان حالة ه تثبتأنف

 .2المدنية في حالة عدم القيام بذلك مسؤوليته

 .التدليس لغرض الشهادة تُستعمل أن -

 طالبهـــا إلىالشـــهادة الـــتي ســـلمها  أن ونيالإلكـــتر علـــم مقـــدم خدمـــة التصـــديق  إلىقـــد يصـــل 

ها في عمليــــات إبــــرام باســــتخدامفي أعمــــال غــــير مشــــروعة،  اســــتخدمت الأصــــلي  ورغــــم صــــحتها،

يســتعملها صــاحبها في إيهــام طــرف آخــر بســلامة مركــزه المــالي  نأكشــا�ا تــدليس، قانونيــةتصــرفات 

غايـة التحقـق  إلىا مؤقتـا �اه مفلس، ففي هذه الحـال يجـب علـى مصـدر الشـهادة تعليـق سـريأنرغم 

.3ثبت العكس إذافك تعليقها  أوصح ذلك  إذاثم بإلغائها  ستعمالالامن مدى صحة هذا   

 .الشهادة تتضمنها التي البيانات على تغيير يطرا أن-

إشــعار مقــدم خدمــة التصــديق  الشــهادة كمــا ســوف نــرى لاحقــا صــاحب اتالتزامــ مــن

 يجـب التوثيق شهادات بيانات أنإذ  المتضمنة بالشهادة، ناتبياال على يطرأ تغيير بكل الإلكتروني

 أي عنصر على تغيير طرأ  إذاف الجوهرية منها، تلك وخاصة  ا،�اسري مدة طيلة صحيحة تبقى أن

 وإن التغيير �ذا الإلكترونيالتصديق  جهة إبلاغ الشهادة صاحب فيجب على بيانات،ال هذه من

  حـتى يـتم تصـحيح المعلومـة بشـهادة التصـديق العمـل تعليق إلا ةير الأخهذه  أمام يكون لا يفعل لم

  موضوعيا انابي تكانو  أ الشهادة صاحب بشخص هذه المعلومة  رتبطتا سواء ،التي طالها التغيير

                                                 
1
  .217مرجع سابق ، ص  ،زهيرة كيسي - 

2
  .217، ، صالسابق المرجعنفس  ،زهيرة كيسي - 

، مرجع )ة التونسيالإلكترونین المبادلات والتجارة شرح قانو(ة العربیة الإلكترونیمقدمة في التجارة  عبد الفتاح بيومي حجازي،  - 3

  .175ص ،سابق
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  .1استعمالها ومجالات الشهادة بموضوع يتعلق

 - الالتزام بإلغاء شهادة التصديق:  

، هــــي إلغــــاء شــــهادة الإلكــــترونيلجهــــة التصــــديق  ساســــية والضــــرورية أيضــــاات الأالالتزامــــمــــن 

قـد  الالتزامعدم القيام �ذا نظمت  في النصوص التشريعية، و التصديق في حالة توافر حالات معينة 

 أوفقــد يـــتم علـــى أســـاس  شـــهادة التصــديق الغـــير صـــحيحة إبـــرام عقـــود  يترتــب عليـــه آثـــار خطـــيرة،

  .شخص آخر باسمرفات وتعهدات إبرام تص أو سحب أموال، أوامر بتحويل أو إصدار 

إلى أحكـام اللائحـة  الإلكـترونيالأحكـام المتعلقـة بـالتوقيع  ففي التشريع الفرنسي والذي أحال

 4مـن اللائحـة ف 28، حيـث أن المـادة 1416/2017مـن المرسـوم  01بموجب المـادة  الأوروبية
تم ذلــــك فإ�ــــا تفقــــد  أشــــارت إلى حالــــة إلغــــاء شــــهادة التصــــديق الإلكــــتروني بعــــد تنشــــيطها وإذا 2

مـن قـانون الثقـة في  33/43، كمـا أشـارت المـادة  صـلاحيتها ولا يمكـن إعاد�ـا إلى وضـعيتها الأولى

ــــه  575/2004الاقتصــــاد الرقمــــي ــــة عــــدم إلغائ علــــى مســــؤولية مقــــدم خــــدمات التصــــديق في حال

  .لشهادة التصديق أو التبليغ عن ذلك للجهة المكلفة بمراقبة التصديق

شـرع الجزائـري الحـالات الـتي يلتـزم فيهـا مقـدم خـدمات التصـديق بإلغـاء الشـهادة وقد عدد الم 

 إذا الإلكـترونيإلغـاء شـهادة التصـديق  الإلكـتروني،ا علـى مـؤدي خـدمات التصـديق التزاميقع حيث 

 كـانأصـبحت  مخالفـة للواقـع،   أوخاطئـة،  أوالمعلومـات المقدمـة مـن طالـب الشـهادة مـزورة  أنتبين 

يغـــير مـــثلا شـــخص لقبـــه بموجـــب حكـــم  نأكـــه،   بياناتـــ أووثائقـــه الشخصـــية   طـــرافالأحـــد أيغـــير 

سـرية  تهـاكانالمدونة في شـهادة التصـديق، وأيضـا لـو تم  بياناتا غير مطابقة للبيانا�قضائي فتصبح 

فيصـبح التوقيـع  ،الخاص مثلا أوأحد المفاتيح العام  أوالتوقيع كتسريب الرقم السري   إنشاء بيانات

كمـا يجــب إلغـاء شـهادة التصـديق في حالــة ،الغـير المشـروع  ســتعمالوالاعرضـة للتلاعـب  ترونيالإلكـ

                                                 
  .217ص،نفس  المرجع سابق  ،زهيرة كيسي - 1

2  - RÈGLEMENT (UE) No 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
Op- Cit ,Art 28/4  "  -4 .   Si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué 
après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il 
ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur. " 
3 - Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, JORF 
n°0143 du 22 juin 2004 page 11168  , ART 33/04  "4° Les prestataires n’ont pas, le cas 
échéant, fait procéder à l’enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette 
information à la disposition des tiers". 
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شــروط جديــدة، وعلــى مــؤدي  أولم تعــد تتماشــى مــع سياســة التصــديق،كما لــو صــدرت إجــراءات 

الشـخص المعنـوي  قضـاءان أوخدمات التصديق إلغائهـا أيضـا عنـد إعلامـه بوفـاة الشـخص الطبيعـي 

  .1منها استفادالذي 

ولم يـــنظم المشـــرع  الأردني مســـألة إلغـــاء شـــهادة التصـــديق الإلكـــتروني، إلا أن المشـــرع الإمـــاراتي   

أشار إلى أن من التزامات مزود خدمة التصديق إلغـاء  شـهادة التصـديق الإلكـتروني وذلـك في المـادة 

بشــــأن إصــــدار لــــوائح مــــزود خدمـــــة  2008لســـــنة  01مــــن  القــــرار الــــوزاري رقــــم  19الأولى ف 

تصــديق، في تعريفهــا للشــخص الموثـــوق علــى أنــه أي شــخص موظـــف في جهــة تصــديق الكـــتروني ال

  .ومن مسؤولياته إصدار أو تجديد أو تعليق أو إلغاء شهادات التصديق الإلكتروني

  :لمؤدي خدمات التصديق الإلكتروني ات التبعيةالالتزام -2

  غير أوسباب إرادية التوقف عن النشاط سواء لأ التصديق إلىقد يضطر مقدم خدمات 

  .القيام �ايجب  ات التزامإرادية، وفي كلتا الحالتين تترتب على جهة التصديق 

على مقدم فحيث إذ تحققت هذه الحالة  عن النشاطرادي ات التي تتبع التوقف الإالالتزام -أ

  :القيام ب الإلكترونيجهة التصديق  أوخدمات التصديق 

دارة مـن مراقبـة وذلـك لتمكـين الإ  ،قف خـلال مـدة معقولـةإعلام سلطة منح التراخيص بـالتو 

 58صـت عليـه المــادةنا يــتم إخطـار هـذه السـلطة قبــل التوقـف بمـدة  وهـو مــ أنآثـار هـذه العمليـة، و 

يجـــب علـــى مـــؤدي خـــدمات التصـــديق  "ين الإلكترونيـــللتوقيـــع والتصـــديق   04-15 القـــانونمـــن 

  جال المحددة في سياسة التصديقفي الآ الإلكتروني  للتصديق الاقتصاديةإعلام السلطة   الإلكتروني

                                                 

 الإلكـترونييلغـي مـؤدي خـدمات التصـديق " زائـري علـى الج 04-15مـن قـانون التوقيـع والتصـديق الإلكتـرونيين 45نصـت المـادة  1-

  .الموصوفة التي سبق تحديد هويته الإلكترونيفي الآجال المحددة في سياسة التصديق، بناء على طلب صاحب شهادة التصديق 

  :الموصوفة عندما يتبين الإلكترونيأيضا شهادة التصديق  الإلكترونيويلغي مؤدي خدمات التصديق 

غـير مطابقـة  الإلكـترونيتم منحها بناءا على معلومات خاطئة أو مزورة، أو إذا أصبحت المعلومات الورادة في شهادة التصـديق أنه قد  -1

 .للواقع، أو إذا تم انتهاك سرية بيانات إنشاء التوقيع

 .أ�ا لم تصبح مطابقة لسياسة التوقيع -2

 .الإلكترونيلشخص الطبيعي أو بحل الشخص المعنوي صاحب التصديق بوفاة ا الإلكترونيأنه تم إعلام مؤدي خدمات التصديق -3

الموصــوفة بإلغــاء هــذه الأخــيرة مــع تســبيب  الإلكــترونيإخطــار صــاحب شــهادة التصــديق  الإلكــترونييجــب علــى مــؤدي خــدمات التصــديق 

  ."ذلك
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بأي فعل قـد  أو الإلكترونيلهذه السلطة برغبته في وقف نشاطاته المتعلقة بتأدية خدمات التصديق  

بأحكــــام سياســــة  الإلكــــترونيوفي هــــذه الحالــــة  يلتــــزم مــــؤدي خــــدمات التصــــديق  ،ذلــــك إلىيــــؤدي 

الخدمــة، يترتــب علــى وقــف  باســتمراريةالمتعلقــة  ونيالإلكــتر للتصــديق  الاقتصــاديةالتصــديق للســلطة 

 .1"النشاط سحب الترخيص

المبـــادلات والتجـــارة  قـــانونمـــن  24لى  مـــن الفصـــل و عليـــه أيضـــا الفقـــرة الأ تصـــنا وهـــو مـــ 

ة الراغــب في إيقــاف نشــاطه الإلكترونيــيتعــين علــى مــزود خــدمات المصــادقة  "ة التونســي الإلكترونيــ

صــت عيــه نا، وهــو م"أشــهر 3يقــاف بة قبــل تــاريخ الإالإلكترونيــمصــادقة إعــلام الوكالــة الوطنيــة لل

 .نياة العمالإلكترونيالمعاملات  قانونمن 2 41لى من المادة و أيضا الفقرة الأ

  :النشاط عن اللإراديالالتزامات التي تتبع التوقف -ب

ق المتعلــــــق بالقواعــــــد العامــــــة للتوقيــــــع والتصــــــدي 04-15 القــــــانونمــــــن  59جبــــــت المــــــادة أو 

الـذي توقـف عـن النشـاط لأسـباب خارجـة عـن   الإلكـترونيين، مقـدم خـدمات التصـديق الإلكتروني

تقـــوم هـــذه الســـلطة  أنعلـــى  ،بـــذلك فـــورا الإلكـــترونيللتصـــديق  الاقتصـــاديةيبلـــغ الســـلطة  أنإرادتـــه 

  .ذلك إلىبإلغاء شهادته الموصوفة بعد دراسة وتقدير المبررات التي دفعته 

  :احب شهادة التصديقالتزامات ص  -ثانيا

  يلتزم مقدم طلب الحصول على هذه الشهادة بعدة الإلكترونيكطالب لشهادة التصديق  

  :خلال �ا والمتمثلة في في حالة  الإ مسؤوليةات، قد تترتب عنها التزام

يقـــدم لجهــــة  أن الإلكــــترونيعلــــى كـــل طالـــب لشــــهادة التصـــديق :الصـــحيحة بيانــــاتتقـــديم ال-1

تعتـبر القرينـة القاطعـة  الإلكـترونيشـهادة التصـديق  أنإذ  الصحيحة عند الطلـب، بياناتالتصديق ال

موافقـــة  موافـــق  هأنـــه صـــادر فعـــلا مـــن المنســـوب إليه،و أنـــوحجيتـــه، و  الإلكـــترونيعلـــى صـــحة التوقيـــع 

بـالتحقق  مـن  الإلكـترونيجهـة التصـديق  التـزام أنالمسـتند الموقـع، و  أويتضمنه المحرر  صريحة على ما

ه قــد بــذل العنايـــة أنــيثبــت فيــه مقـــدم الخدمــة  أنأي يكفــي  ،ببـــذل عنايــة التــزامهــو  يانــاتبهــذه ال

طالـــب  أنثبـــت  إذاو ،المســـؤوليةلازمـــة في ذلـــك وهـــي عنايـــة الشـــخص العـــادي، حـــتى يـــدفع عنـــه لا

                                                 
  .85سابق ، المادة، مرجع  ينالإلكترونيالمتعلق بالقواعد المحددة للتوقيع والتصديق  04-15القانون  -  1
  .ةالإلكترونيالمعاملات  قانون، المتعلق بإصدار  2008ماي  17الصادر بتاريخ ،2008لسنة، 69ني رقم امرسوم سلط - 2
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 اعتبرتــــهعلــــى ذلــــك وهــــو مــــا  مســــؤوليتهكاذبــــة، فتقــــوم   أوالشــــهادة هــــو مــــن قــــدم معلومــــات مزيفــــة 

  .1اقانونقب عليه التشريعات جرما يعا

جهــة التصــديق   إعــلام الإلكــتروني يقــع علــى عــاتق المســتفيد مــن شــهادة : بــالإعلام الالتــزام-2

،إذ أن هـــذه الشـــهادة شـــهادة التصـــديق  بيانـــاتتعـــديل يطـــرأ علـــى  أوبـــأي تغيـــير  مصـــدرة الشـــهادة

ضـــر بمصـــالح تحـــوي بيانـــات تتعلـــق بصـــاحبها وتحـــدد هويتـــه ونســـبتها لـــه، وتغيـــير هـــذه البيانـــات قـــد ي

  .الأطراف المعتمدة على هذه الشهادة، والغير من له مصلحة في هذه الشهادة

  ها بطرق غير مشروعةاستخدامالشهادة وعدم  بياناتالمحافظة على -3

 بيانــاتلازمــة للحفــاظ علــى ســرية لببــذل العنايــة ا الإلكــترونييلتــزم صــاحب شــهادة التصــديق 

وعـدم  اسـتعمالهاإسـاءة  إلىدم إتاحتها للغير مما قد يـؤدي وعلى سرية المفاتيح وع ،شهادة التصديق

ها لأغـــراض غـــير تلـــك الـــتي أصـــدرت لأجلهـــا اســـتخدام ،أوالشـــهادة بطـــرق غـــير مشـــروعة اســـتعمال

يجـوز لصـاحب شـهادة  لا " أنالسالف الـذكر علـى  04-15 القانونمن  62حيث نصت المادة 

لأغــراض أخــرى غــير تلــك الــتي منحــت مــن  هــذه الشــهادة اســتعمالالموصــوفة  الإلكــترونيالتصــديق 

ة الإلكترونيـالمبـادلات والتجـارة  قـانونمـن  21لى مـن الفصـل و كما نصت أيضا الفقـرة الأ   ،"أجلها

وكـل  ،الإلكـترونيصاحب الشهادة هو المسؤول الوحيد  عن سرية منظومة إحـداث التوقيـع  أنعلى 

  .للشهادة يعتبر صادر منه استخدام

  :الإلكترونيعلى التوقيع  المعول الغير التزامات -ثالثا 

ة علــى أطرافهــا بــل يمكــن أن ينتقــل الأثــر إلى الغــير الإلكترونيــيقتصــر أثــر العلاقــة التعاقديــة  لا

يؤثر بطريقة مباشرة علـى هـذا الطـرف المعتمـد علـى  الإلكترونيوبذلك فأي طارئ يطرأ على التوقيع 

  .صحته وحجيته

نسـيترال و الأ قـانونمـن  11المعول حسب نـص المـادة  الطرف أوالمعول  :المعول بالمقصود  -1 

يــه لوع إلكــترونيعلــى توقيــع  يعتمــدة  يقصــد أي طــرف قــد الإلكترونيــالتوقيعــات  أنالنمــوذجي بشــ

لـــيس لـــه  أومقـــدم خـــدمات التصـــديق  أويكـــون أي  شـــخص لـــه علاقـــة تعاقديـــة بـــالموقع  أنيمكـــن 

مقـــدم خـــدمات  يكـــون أن، بـــل يمكـــن يـــع لغـــرض مـــا إلا أنـــه يعتمـــد علـــى هـــذا التوق علاقـــة تعاقديـــة

                                                 
1
  .249ص ،مرجع سابق، عائشة قصار الليل - 
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، ونبــه نفــس القــانون الى أن المفهــوم الواســع لمصــطلح الطــرف الموقــع نفســه طرفــا معــولا أوالتصــديق 

  .1المعول لا ينبغي أن يزيد من التزامات صاحب الشهادة بالتحقق من صحتها

نســيترال و الأ قــانونكــام ين أساســين  فرضــتهما أحالتــزامهنــاك : ات الطــرف المعــول التزامــ -2  

   .2ةالإلكترونيالنموذجي للتوقيعات 

  : الإلكترونيخطوات معقولة للتحقق من قابلية التعويل على التوقيع  اتخاذ-أ 

مسـتوفي   إلكـترونيلازم للتأكيـد علـى التعويـل علـى توقيـع لـوذلك ببـذل العنايـة والجهـد المعقـول وا 

   .ضوعية ير مو الشروط وخصائص تقنية معينة، تشكل مع

  :اتخاذ خطوات معقولة إذا كان التوقيع مؤيدا بشهادة -ب

وذلــك باتخــاذ كــل  إجــراء قــانوني مــن شــأنه أن  يــؤدي إلى التأكــد مــن مــدى ســيرورة صــلاحية 

 التصـــديق، أوتم تعليقهـــا أو إلغائهـــا، والتحقــق أيضـــا مـــن أي قيـــد  يمكــن أن تخضـــع لـــه هـــذه شــهادة

  .الشهادة

  الإلكترونيالتي تقدمها جهات التصديق  الخدمات-الفرع الرابع 

 الإلكـــترونييضـــطلع مـــزود خدمـــة التصـــديق  ،ات الـــتي تقـــع علـــى عاتقـــهالالتزامـــ إلى بالإضـــافة

صـــدار المفـــاتيح إ و)أولا(إصـــدار شـــهادة التصـــديق  وهمـــا ،خـــدمتين أساســـيتين تجـــاه العمـــلاء بتقـــديم

  ).ثانيا( ةالإلكتروني

  :إصدار شهادات التصديق -أولا

 ومـــن هـــاة بعـــد التحقـــق منالإلكترونيـــوثبتـــت صـــحة التوقيعـــات  القانونيـــةوفرت الشـــروط تـــ إذا 

بإصــدار شـهادة التصــديق  والـتي تتضــمن    الإلكـترونيهويـة أصـحا�ا، يلتــزم  مقـدم خدمــة التصـديق 

موقعــه الــذي يحــوز  إلى الإلكــترونيا ، والــتي تؤكــد نســبة التوقيــع قانونــالمنصــوص عليهــا  بيانــاتكافــة ال

والــتي مــن خلالهــا كــذلك يــتم ربــط  الــذي يطــابق المفتــاح العــام المثبــت في الشــهادة ،اح الخــاصالمفتــ

ومـن خــلال المفتــاح العـام المــذكور فيهـا يمكــن للمسـتفيد مــن الشــهادة   ،مفتـاح مــزدوج بمشـترك معــين

                                                 
1
  .4ف،11،المادة  مرجع سابق  ، ةالإلكترونيقانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات  - - 

2
  .1،ف11، المادة السابقالمرجع ، نفس ةالإلكترونينون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات قا - - 
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 أنهــذا المفتــاح قــد أســتنتج مــن المفتــاح الخــاص  الــذي قدمــه، وبــذلك يمكــن لــه  أنيتحقــق مــن  أن

  .1المحرر الموقع منه لم يتغير أند بيتأك

جهات  ، 2014لسنة  11من النظام رقم  2ف ب  8وقد ألزم المشرع الأردني بنص المادة 

  التصديق الإلكتروني  المتحصلة على الرخصة للقيام �ذا النشاط، بممارسة عملها بإصدار شهادات 

طائلــة إلغــاء  الترخــيص الممنــوح  التصــديق الإلكــتروني خــلال ســنة مــن اســتفاد�ا مــن الترخــيص تحــت

  .لها، وكذا الاستمرارية في تقديم هذه الخدمة دون توقف دون سبب مقبول من طرف الهيئة

المحـــــدد لقواعـــــد التوقيـــــع  04-15 القـــــانونمـــــن   41المشـــــرع الجزائـــــري في المـــــادة أكـــــدوقـــــد 

ومـــنح  مـــؤدي خـــدمات التصـــديق هـــو المكلـــف بتســـجيل وإصـــدار أنعلـــى   الإلكـــترونيوالتصـــديق 

يكلــف مــؤدي خــدمات  "، حيــث نصــت علــى الإلكــترونيوإلغــاء ونشــر وحفــظ شــهادات التصــديق 

 الإلكــترونيبتســجيل وإصــدار ومــنح وإلغــاء  ونشــر وحفــظ شــهادات التصــديق  الإلكــترونيالتصــديق 

    .للتصديق  الاقتصاديةالخاصة به التي وافقت عليها السلطة  الإلكترونيوفقا لسياسة التصديق 

  :ةالإلكترونيشهادة التصديق د المقصود بتحدي– 1

، حيـث عرفهـا الـدكتور عبـد الإلكـترونيل بعض الباحثين وضع تعريف لشـهادة التصـديق و اح

جهـــة ثالثـــة مـــا بـــين طـــرفين  أوا شـــهادة تصـــدرها جهـــة وســـيطة أ�ـــ "اأ�ـــالفتـــاح بيـــومي حجـــازي ب

 المتبادلــة بــين الطــرفين انــاتبي، ويكــون مضــمون هــذه الشــهادة صــحة الالإلكــترونيمتعــاملين بــالطريق 

الجهــة الوســيطة تصــدر شــهادة  أن، فــالإنترنــتة عــبر الإلكترونيــفعلــى ســبيل المثــال وفي عقــد التجــارة 

 بيانــاتلأحــد المتعاقــدين، فضــلا عــن  إلكــترونيشــهادة مصــادقة تفيــد فيهــا بصــحة توقيــع  أورقميــة 

 بيانـاترف الآخـر لصـحة التشملها الشـهادة، وذلـك حـتى يطمـئن الطـ أنمسموحا  كانمتى   أخرى

ووصفها الدكتور محمد أمين  3"باتا الإلكترونيبرام العقد إوالتعاقدات ويصدر توقيعه، ومن ثم يصبح 

ة وذلك مـن الإلكترونيالمعاملة  ضمانصادر عن جهة مختصة يفيد صحة و  ناصك أم"ا أ�الرومي ب

  ."طرافهاأومضمون المعاملة و  بياناتحيث صحة ال

                                                 
  ..246ص ،مرجع سابق، عائشة قصار الليل- 1
  .ف ب / 8، المادة 2014، لسنة 11رقم  وتعديلاته، الإلكتروني التوثيق جهات واعتماد ترخيص نظام - 2
  .453.، ص2005، دار الفكر الجامعي، مصر، المقارنة القانونيةفي النظم  لكترونيالإالتوقيع عبد الفتاح بيومي حجازى،  -  3
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لســنة  ةالإلكترونيــ للتوقيعــات النمــوذجي نســيترالو الأ قــانونقــد أشــار إليهــا فتشــريعيا أمــا 

 أخر سجلا أو بيانات رسالة تعني "الشهادة  من ةالثاني المادة من ب الفقرة حيث عرفت  2001

، وأشـار دليـل الاشـتراع المرفـق �ـذا القـانون إلى "التوقيـع إنشـاء بيانـاتو  الموقـع بـين رتبـاطالا أن يؤكد

صـــود بالشـــهادة في هـــذا القـــانون لا يختلـــف كثـــيرا علـــى المعـــنى العـــام للشـــهادة وهـــي وثيقـــة أو أن المق

ــــد بينهمــــا هــــو الشــــكل  ــــى حــــدوث وقــــائع معينــــة والفــــارق الوحي ــــه شــــخص مــــا عل مســــتند يؤكــــد ب

  .1الإلكتروني

 التوقيـع أنبشـ 2014 -910ة ربيـو الأاللائحـة  مـن 14الثالثـة ف المـادة عرفتهـا كمـا

 الشـــهادةتعـــني " الإلكـــترونيشـــهادة التوقيـــع "93/1999روبي  و التوجيـــه الأ تألغـــ تيالـــ الإلكـــتروني

ؤكــد علــى تو  ،بشــخص طبيعــي الإلكــترونيالتحقــق مــن صــحة التوقيــع  بيانــاتربط تــ تيالــ ةالإلكترونيــ

  . 2"مستعار لذلك الشخص سما أو سماالأقل 

 تعريــــف شــــهادة علــــى الناحيــــة الوظيفيــــة في اقتصــــرامــــا أ�فين يومــــا يلاحــــظ مــــن هــــذين التعــــر 

  .، حيث لم يهتما بذكر الجهة المصدرة لهاالإلكترونيالتصديق 

ة الإلكترونيــــالمنظمــــة للتجـــارة  القـــوانينشـــارت إليهـــا أغلــــب  أ فقــــد القـــانوني انــــبأمـــا مـــن الج

 30المــؤرخ  2001لســنة  272المرســوم رقــم فعرفهــا أيضــا المشــرع الفرنســي في  الإلكــترونيوالتوقيــع 

  مـــن القـــانون المـــدني والمتعلقـــة بـــالتوقيع الإلكـــتروني 4-و131المتخـــذ لتطبيـــق المـــادة  2001مـــارس 

تأكــــد علـــى الصــــلة بــــين  إلكــــتروني شـــكل وثيقــــة في: ةالإلكترونيــــالشـــهادة " 1/9في المــــادة  الملغـــى،

  .3"والموقع  الإلكترونيالتحقق من التوقيع  بيانات

  

                                                 
  .53ص ،٢٠٠١ ةالإلكتروني التوقيعات بشأن النموذجي الأونسيترال قانون اشتراع دليل - 1

2 -RÈGLEMENT (UE) N o 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
du 23 juillet 2014  . 
ARTICLE 3, P14 : "certificat de signature électronique", une attestation électronique qui 
associe les données de validation d’une signature électronique à une personne physique et 
confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne" 
3 - Décret n° 2001 -  /272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du 
code civil et relatif à la signature électronique, op. cit "Certificat électronique : un 
document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de 
signature électronique et un signataire" 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid%3D1D684FA2C0EDA08ACF688E9208074E0F.tplgfr21s_2%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000404810%26dateTexte%3D20170930&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhjzcIKKpfsvYxcHMz_MVkDJu4NEYg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fr&sp=nmt4&u=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3Bjsessionid%3D1D684FA2C0EDA08ACF688E9208074E0F.tplgfr21s_2%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000404810%26dateTexte%3D20170930&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhjzcIKKpfsvYxcHMz_MVkDJu4NEYg
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الشــهادة الــتي يصــدرها : شــهادة المصــادقة الإلكترونيــة "المشــرع الإمــاراتي بأ�ــا تطــرق لهــاوقــد  

مـــــزود خـــــدمات التصـــــديق يفيـــــد فيهـــــا تأكيـــــد هويـــــة الشـــــخص أو الجهـــــة الحـــــائزة علـــــى أداة توقيـــــع 

1"معينــة
يــتم مــن  فأشــار إليهــا  بأ�ــا شــهادة تصــدر عــن جهــة تصــديق إلكــتروني الأردنيا المشــرع أمــ،

  .2خلالها إثبات  توقيع إلكتروني الى  شخص معين، بإتباع إجراءات التوثيق المعتمدة قانونا

ــــه و الأ قــــانونصــــيغة  اتبــــعالجزائــــري قــــد المشــــرع  أن ومــــا يلاحــــظ نســــيترال النمــــوذجي والتوجي

 انــبعلــى الج اقتصــرة، والــذي كمــا قلنــا الإلكترونيــد مصــطلح  شــهادة التصــديق في تحديــ ،روبيو الأ

ه يجب أنالذين أضافوا  الأردني،و  الإماراتي الأخرىالعربية  القوانينالوظيفي لهذه الوثيقة على عكس 

  .جهة إصدار  شهادة التصديق يكون صادرا من  أن

ة تصــدر مــن جهــة معتمــدة إلكترونيــا وثيقــة أ�ــ، بالإلكــترونيويمكــن تعريــف شــهادة التصــديق 

  .توقيعه إلىا، يثبت من خلالها هوية الشخص الموقع ونسبته قانون

  تتضمنها  أنالتي يجب  بياناتوال الإلكترونيواع شهادة التصديق أن -2

وحســـب وظيفتهــــا   القانونيــــةة حســــب قيمتهـــا الإلكترونيـــيمكـــن تقســــيم  شـــهادات التصــــديق 

  .والدور الذي تؤديه

  القانونيةحسب قيمتها  التصديق شهادات- أ

ـــــأقـــــرت بعـــــض التشـــــريعات  نمـــــوذجين لشـــــهادت التصـــــديق   ة، شـــــهادة التصـــــديق الإلكتروني

  .ة الموصوفةالإلكترونية البسيطة وشهادة التصديق الإلكتروني

 :البسيطة ةالإلكترونيشهادة التصديق  -

والتي تقر   ،المختصة بالتصديق هةالج ة التي تصدر منالإلكترونيا الوثيقة أ�على  عرفتوقد        

 3أخــرى بيانــاتتتضــمن  فقــط ولا الإلكــتروني بــالتوقيع وارتباطهــا الإلكــترونيالتوقيــع  بيانــاتبصــحة 

الشــهادة  هــي نفــسالعامــة بأيضــا  وسميــتالغــير الموصــوفة أو البســيطة  الإلكــترونيفشــهادة التصــديق 

  .04-15 ننو امن الق 8مكرر 3المنصوص عليه في المادة

                                                 

   22.1فقرة  01، مرجع سابق ،المادة  2006لسنة  01القانون الاتحادي رقم -

   13.2، ف01، مرجع سابق ، المادة  2015لسنة  15القانون  -
  .404ص مرجع سابق، ،عصمت عبد ا�يد بكر - 3
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 ة الموصوفةالإلكترونيهادة التصديق ش-

 من المعايير مثل المتطلبات وسلسلةالتي تستجيب لبعض  الإلكترونيوهي شهادة التصديق 

 الـتي بيانـاتمـن ال تـوفر مجموعـةو  ،الإلكـترونيصدورها من جهة خاصـة بإصـدار شـهادات التصـديق 

المحـــدد   04-15 القـــانونمـــن  15أشـــارت إليهـــا المـــادة  ، والـــتي1تتضـــمنها التشـــريعات أنتشـــترط 

ة إلكترونيـشـهادة تصـديق  "ا أ�ـعلـى المتعلـق  ينالإلكترونيللقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 

  : الآتية تتوفر فيها المتطلبات

، طبقـــا الإلكـــترونيمـــن قبـــل مـــؤدي خـــدمات التصـــديق  أو ،تمـــنح مـــن طـــرف ثالـــث موثـــوق أن -1

 .ليهاالموافق ع الإلكترونيلسياسة التصديق 

 ...."تمنح للموقع دون سواه أن  -2

والــذي  ،حــدد حصــريا جهتــين لا ثالــث لهمــا ومــن خــلال نــص هــذه المــادة فالمشــرع الجزائــري

وهمـــا مقـــدم خـــدمات التصـــديق  ،ة الموصـــوفةالإلكترونيـــخـــول لهمـــا حـــق إصـــدار شـــهادات التصـــديق 

والمكلفـة  الإلكـترونيللتصـديق  يدرج  السـلطة الحكوميـة لموالطرف الثالث الموثوق  بينما  الإلكتروني

بـين الجهـات الـتي  ،لفائدة المتـدخلين في الفـرع الحكـومي الإلكترونيكذلك بتوفير خدمات التصديق 

كمـا   إلكـترونيا أيضـا تصـدر شـهادات تصـديق أ�ـرغـم  ،يخول لها بإصدار هذا النوع من الشهادات

العامــة المتعلقــة بــالتوقيع والتصــديق ، المحــدد للقواعــد 04- 15 القــانونمــن   28أشــارت إليــه المــادة 

ــــ ــــة للتصــــديق  "ين الإلكتروني ــــة نشــــاط التصــــديق  الإلكــــترونيتكلــــف الســــلطة الحكومي بمتابعــــة ومراقب

لفائــدة المتــدخلين في  الإلكــترونيللأطــراف الثالثــة الموثوقــة وكــذا تــوفير خــدمات التصــديق  الإلكــتروني

  ."الفرع الحكومي

ا ســقطت أ�ــعــن شــهادات التصــديق الــتي تصــدرها، أم فهــل تعمــد المشــرع نــزع هــذه الصــفة 

 هــي هيئــة حكوميــة ذات طــابع رسمــي الإلكــترونيالســلطة الحكوميــة للتصــديق  أنحيــث وبمــا  ،ســهوا

تكــون الشــهادات  أن، فمــن الضــروري الاتصــالعـلام و الإ تكنولوجيــاالــوزير المكلــف بالبريــد و  ينشـاها

 مــــن 3وط المنصــــوص عليهـــا في الفقــــرة الـــتي تصــــدرها شـــهادات تصــــديق موصـــوفة تســــتجيب للشـــر 

  .04-15 القانونمن  15المادة

  
                                                 

  .128مرجع سابق، ص عيسى غسان ربضي، - 1
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  البيانات التي يجب أن تتضمنها شهادات التصديق الموصوفة-

إلزاميــة نصــت عليهــا الفقــرة الثالثــة مــن  بيانــاتتتضــمن شــهادة التصــديق الموصــوفة  أنيجــب 

 :الخصوصتتضمن على  أنيجب  -ج":.. ، حيث نصت على04-15 القانونمن  15المادة 

 .إشارة تدل على أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أ�ا شهادة تصديق إلكتروني موصوفة -أ

ـــه  الإلكـــترونيأو مـــؤدي خـــدمات التصـــديق  ،تحديـــد هويـــة الطـــرف الثالـــث الموثـــوق -ب المـــرخص ل

تعار إسم الموقع أو الاسـم المسـ -ج ،وكذا البلد الذي يقيم فيه الإلكترونيالمصدر لشهادة التصديق 

وذلـك حسـب  الاقتضـاء،إمكانية إدراج صـفة خاصـة للموقـع عنـد  -د.الذي يسمح بتحديد هويته

 .الإلكترونيشهادة التصديق  استعمالالغرض من 

وتكون موافقة لبيانات إنشاء التوقيع  ،الإلكترونيبيانات تتعلق بالتحقق من التوقيع  - ه

رمز تعريف شهادة  -،زالإلكترونيية التصديق الإشارة إلى بداية و�اية مدة صلاح-، والإلكتروني

أو  ،الإلكترونيالموصوف لمؤدي خدمات التصديق  الإلكترونيالتوقيع  -، حالإلكترونيالتصديق 

شهادة  استعمالحدود  -، طالإلكترونيللطرف الثالث الموثوق الذي يمنح شهادات التصديق 

املات التي قد تستعمل من أجلها شهادة حدود قيمة المع -ه ،الاقتضاءعند  الإلكترونيالتصديق 

الإشارة إلى الوثيقة التي تثبت تمثيل شخص طبيعي أو - ، كعند الاقتضاء الإلكترونيالتصديق 

 ."معنوي آخر عند الاقتضاء

  من المرسوم رقم 6من المادة 1وصياغة هذه الفقرة جاءت نسخة مطابقة لصياغة الفقرة 

 .1الفرنسي السالف الذكر الملغى ونيالإلكتر المتعلق بالتوقيع  2001-272
                                                 

1 -Décret n° 272-2001  du 30 mars 2001, op. Cit, Article 6/1, Abrogé par Décret n°2017-
1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V) :"Un certificat électronique ne peut être regardé 
comme qualifié que s'il comporte les éléments énumérés au I et que s'il est délivré par un 
prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II. 
I. - Un certificat électronique qualifié doit comporter : 
a) Une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique 
qualifié  
b) L'identité du prestataire de services de certification électronique ainsi que l'Etat dans 
lequel il est établi ; 
c) Le nom du signataire ou un pseudonyme, celui-ci devant alors être identifié comme tel ; 
d) Le cas échéant, l'indication de la qualité du signataire en fonction de l'usage auquel le 
certificat électronique est destiné ; 
e) Les données de vérification de signature électronique qui correspondent aux données de 
création de signature électronique ; 
f) L'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ; 
g) Le code d'identité du certificat électronique ; 
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وصـــفها   الإلكـــترونيالمشـــرع الجزائـــري حـــدد نـــوع مـــن شـــهادات التصـــديق   أنومـــا يلاحـــظ  

العاديــة  الإلكــترونيهنــاك نــوع آخــر غــير موصــوف وهــي شــهادات التصــديق  أنممــا يعــني  ،بالموصــوفة

ه لم يعــرف بصــريح أنــكر، ورغــم الســالفة الــذ  15تتــوفر فيهــا الشــروط المشــار إليهــا في المــادة  الــتي لا

مـن المـادة  7ه أشـار في الفقـرة أنإلا  ،الغير موصوفة أوة العادية الإلكترونيالعبارة شهادات التصديق 

ة إلكترونيــا وثيقــة أ�ــوالــتي وصــفها ب ،الإلكــترونيتعريــف شــهادة التصــديق  إلىلى المــذكورة ســابقا و الأ

ا هـذا الوصـف أ�ـ،  فـيمكن الجـزم  بالإلكـترونيتوقيـع التحقـق مـن ال بيانـاتتثبت الصلة بين الموقع و 

  .ة الغير موصوفة الإلكترونيشهادة التصديق  يخص

 .شهادات التصديق  حسب وظيفتها والغرض منها-ب

تـدخل ضـمن  ،شـهادات أخـرى الإلكترونيتوثيق التوقيع  أو شهادة تصديق جانب إلىتوجد 

  :أهمهاو  الإلكترونيخدمات التوثيق 

والــتي �ــدف إلى توثيــق تــاريخ توقيــع الرســالة إلكترونيــا، فبعــد التوقيــع : وثيــق التــاريخ شــهادة ت   -

  هة التوثيق التي تقوم بتثبيت التاريخجعلى رسالة البيانات أو المحرر من طرف صاحبها، يرسلها إلى 

 .1عليها وتوقيعها و إعاد�ا إلى مرسلها 

ـــشـــهادة الإ-  الـــتي تعـــنى بتقـــديم بيانـــات عـــن  صـــاحبذن وهـــي فشـــهادة الإ:ن اذن وشـــهادة البي

ن فهــي الــتي يــتم �ــا تأكيــد اإقامــة الشــخص أو مؤهلاتــه، أمــا شــهادة البيــ كعنــوان  الإلكــترونيالتوقيــع 

  .2واقعة أو تصرف قانوني معين وتاريخ وقوعه

شــهادة المعرفــة وهــي الــتي تعــرف بالشــخص مــن خــلال : شــهادة المعرفــة وشــهادة المعــاملات -

وتخزينهـــا للعـــودة إليهـــا وقـــت الحاجـــة، أمـــا شـــهادة المعـــاملات والـــتي صـــممت  حفـــظ معلومـــات عنـــه

 مـــرة واحـــدة إذ تؤكـــد علـــى وقـــوع معاملـــة معينـــة، وبأنـــه قـــد تم مشـــاهد�ا مـــن أشـــخاص للاســـتعمال

  .3خر المرسل إليهوهي شهادة  إثبات  على أن المرسل قد وقع المعاملة بوجود الطرف الآ ،معينين

                                                                                                                                                    
h) La signature électronique sécurisée du prestataire de services de certification 
électronique qui délivre le certificat électronique ; 
i) Le cas échéant, les conditions d'utilisation du certificat électronique, notamment le 
montant maximum des transactions pour lesquelles ce certificat peut être utilisé. 

  .184ص ،مرجع سابق ،لزهر بن سعيد - 1
  .184ص ،المرجع السابق نفس، لزهر بن سعيد - 2
  .139.140 صص  ،علاء محمد نصيرات، مرجع سابق-. 3
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 ة الأجنبيةكترونيالإلشهادة التصديق  -ج

  ، معترف �اإلكترونيهي الشهادة الصادرة من جهات تصديق أجنبية مؤمنة بواسطة توقيع 

نظيرا�ا مـن الشـهادات الصـادرة والمعـترف �ـا داخـل إقلـيم  وتوازي ،�االمدونة  بياناتتثبت صحة ال

  1 .الدولة

الــتي  الإلكـترونيق وقـد وضـعت مختلـف التشــريعات شـروط  يجـب توافرهـا في شــهادات التصـدي

�ــا مثلهــا مثــل شــهادات التصــديق الــتي تصــدر عــن  الاعــترافتصــدر في جهــات أجنبيــة، حــتى يــتم 

 ه  لاأنـــة الإلكترونيـــالتوقيعـــات  أننســـيترال النمـــوذجي بشـــو الأ قـــانونصـــى أو الجهـــات الوطنيـــة، فقـــد 

 الــذي صــدرت ، الوضــع الجغــرافيالإلكــترونيفي تقــدير حجيــة شــهادات التصــديق  الاعتبــاريأخــذ في 

ى بـين و االموقـع،  كمـا سـ أو الإلكـترونيعمـل جهـة التصـديق  كانالموضع الجغرافي لم أومنه الشهادة 

ـــتي تصـــدر داخل تكـــون تســـتوفي  أنبشـــرط   ،هـــاالشـــهادات الـــتي تصـــدر خـــارج الدولـــة والشـــهادة ال

 ط القانونيــةبتــوافر الشــرو لا يكــون إلا و  ،مســتوى مكافئــا وجوهريــا للشــهادات الــتي تصــدر في الدولــة

  2المتطلبة في شهادات التصديق في نفس الدولة

يكــون  أنالملغــى،  93/1999روبي رقـم و ألـزم التوجيــه الأ روبي فقــدو أمـا علــى  المسـتوى الأ 

 وفق شـروط موضـوعية وشـفافة ،الأعضاءالصادرة من الدول  الإلكترونيشهادات  التصديق  اعتماد

 بعــــدد الإلكـــترونيعضـــاء تقييـــد مقـــدمي التصـــديق دول الأيجـــوز للـــ ومتناســـبة وغـــير تمييزيـــة، كمـــا لا

  .3معين

منـه علـى  28للإثبـات بالتقنيـات الحديثـة في المـادة  سترشاديالاالعربي  القانونونص أيضا   

 تــوافرت فيهــا الشــروط إذاللشــهادات الصــادرة عــن جهــات تصــديق أجنبيــة  القانونيــةي القيمــة و اتســ

                                                 
مصر، سنة ، دار الجامعة الجديدة، في ضوء التشريعات العربية والمنظمات الدولية الإلكترونيإبرام العقد  ،خالد مصطفى فهمي-1

  .152ص ،2007

  .من قانون الانسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، مرجع سابق 12المادة أنظر  2- 
3 - Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur 
un cadre communautaire pour les signatures électronique, article 3 p2 "Sans préjudice des 
dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent instaurer ou maintenir des 
régimes volontaires d'accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification 
fourni. Tous les critères relatifs à ces régimes doivent être objectifs, transparents, 
proportionnés et non discriminatoires. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de 
prestataires accrédités de service de certification pour des motifs relevant du champ 
d'application de la présente directive." 
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قــد أشــار في قــانون فالأردني ع مــا المشــر أ، 1القــانوننفــس  مــن 16و 15المنصــوص عليهــا في المــادة 

ة الأجنبيــة تكــون معتمــدة علــى أراضـــي الإلكترونيـــإلى أن شــهادة التصــديق  ،ةالإلكترونيــالمعــاملات 

الدولة إذا كانت صادرة من جهة مرخص لها في الدولة الصادرة منها، أو صادرة عن جهة حكومية 

كجهـة   اعتمادهـاالمعاملـة علـى  أطـرافو صـادرة مـن جهـة إتفـق مفوضة بذلك في الدولة الأجنبية، أ

  .2تصديق

وقد أجاز المشرع الإماراتي أيضا اعتماد شهادات التصديق الإلكترونية الأجنبية على أراضي 

من القانون الاتحادي  233دولة الإمارات بشروط أن تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة

للاعتداد �ذه الشهادات يجب أن تكون ممارسات ونشاطات مزود  ، حيث أنه 2006لسنة  01

من نفس  20من الثقة توازي المستوى الذي تتطلبه المادة  ستوىخدمة التوقيع الإلكتروني ذات م

تتناول التزامات وشروط مزود خدمات التصديق الإلكتروني وإنما المادة  لا 20القانون، إلا أن المادة

  .راتي مراجعة هذا الخطأ أيضاوعلى المشرع الإما 21
  

تكــون  أن الأجنبيــة الإلكــترونيبشــهادة التصــديق  عــترافللا  اشــترطأمــا المشــرع الجزائــري فقــد 

ت قـــد أبرمـــت مـــع  ســـلطة التصـــديق كانـــصـــادرة مـــن جهـــة تصـــديق  تنضـــوي تحـــت ســـلطة تصـــديق  

الســـالف   162-7نـــص علـــى ذلـــك  المرســـوم التنفيـــذي  متبـــادل، حيـــث اعـــتراف اتفاقيـــةالجزائريـــة 

 إلكـــترونيتكـــون للشـــهادات الـــتي يســـلمها مـــؤدي خـــدمات تصـــديق  " 1مكـــرر 3في المـــادة  ،الـــذكر

المــؤدي  كـان إذا ،مقـيم في بلـد أجنـبي، نفـس قيمــة الشـهادات المسـلمة بموجـب أحكــام هـذا المرسـوم

  ."أبرمتها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اتفاقيةجنبي يتصرف في إطار الأ
 

تكـــون لشـــهادات التصــــديق  " أنعلـــى  04-15 القـــانونمـــن  63وهـــو نفـــس نـــص المـــادة 

المقــــيم في بلـــد أجنــــبي، نفـــس قيمــــة  الإلكـــترونيالــــتي يمنحهـــا مــــؤدي خـــدمات التصــــديق  الإلكـــتروني

                                                 
  . 28المادة  ،27/11/2008بتاريخ  771للإثبات بالتقنيات الحديثة،  قرار رقم  القانون العربي الإسترشادي - 1

تكون شهادة التصديق التي تبين رمز التعريف معتمدة " 34المادة  ،2015لسنة  15ة الأردني رقم الإلكترونيقانون المعاملات  - 2

، صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى معترف �ا. ب ،معتمدة أو صادرة عن جهة مرخصة. أ: في الحالات التالية

  ".اعتمادهاصادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة على . د ،ا بذلكقانونهيئة مفوضة  أومؤسسة  أوصادرة عن دائرة حكومية  -ج
 : 23، المادة ، مرجع سابق 2006 لسنة 01دي رقم  القانون الاتحا -3
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 أنالمقـــيم في الجزائـــر بشـــرط  الإلكـــترونيالشـــهادات الممنوحـــة مـــن طـــرف مـــؤدي خـــدمات التصـــديق 

."المتبادل أبرمتها السلطة عترافللا اتفاقيةا قد تصرف في إطار يكون مؤدي الخدمات  هذ  

المتبــادل للاعــتراف بشــهادات التصــديق   الاعــتراف اتفاقيــة أنومــا يلاحــظ مــن نــص المــادتين  

 القـانونذ بموجـب إ  واللاسـلكيةت تبرمهـا سـلطة ضـبط البريـد والمواصـلات السـلكية كانـ الإلكتروني

في صـــلب   وهـــذه الأخـــيرة   ،فة الـــذكر أصـــبحت تبرمهـــا الســـلطةالســـال  63في المـــادة  04  -15

هي السلطة الوطنية للتصديق التي تنشـأ لـدى الـوزارة  ،منه 16حسب نص المادة 04-15 القانون

  .لىو الأ

بشـــهادات التصـــديق  للاعـــترافحالـــة وحيـــدة  اشـــترطه أنـــعلـــى المشـــرع الجزائـــري  يلاحـــظمـــا و 

السـلطة الوطنيـة للتصـديق ( أبرمتها السلطة  اتفاقيةفي إطار  وهي حالة تم ذلك الأجنبيةة الإلكتروني

في  اشترطتوالتي   ،على عكس التشريعات الدولية والعربية ،المتبادل الاعتراففي إطار ) الإلكتروني

تكـــون الجهـــة الـــتي  أنو  ،تكـــون الشـــهادة مســـتوفية لشـــروط المتطلبـــة في الشـــهادة الوطنيـــة أنأغلبهـــا 

أجـاز  ثحيـ ،أبعـد مـن ذلـك إلى الأردنيبل ذهب المشرع  ،ار الشهاداتأصدر�ا مرخص لها بإصد

 تاتجهـــكمــا    ،طرفــا  المعاملــة  عليهـــا اتفـــقصــادرة مــن جهـــة تصــديق  الأجنبيـــةتكــون الشــهادة  أن

اة في الحجيــة بــين شــهادات التصــديق الصــادرة مــن  و االمســ إلى  ،روبيــةو أغلــب التشــريعات الدوليــة والأ

 أنوبـين الشـهادات الصـادرة مـن جهـات التصـديق الوطنيـة، حيــث  ،يـةالأجنبمـن جهـات التصـديق 

على حركـة المبـادلات التجاريـة    الموقف المتبني من المشرع الجزائري قد يؤثر سلبا حسب وجهة نظرنا

الرقميـة  التكنولوجيـامـن مزايـا  الاستفادةيتاح له   قد لا ،صاحب المؤسسة التجارية أوالتاجر  أنإذ 

مـع  الإلكـترونيبشـهادات التصـديق  عترافللاتبادل  اتفاقيةا، فالدول التي لم تبرم ترونيإلكو التعاقد 

يمكــن  لممارســي التجــارة التعاقــد في إطــار المبــادلات معهــا عــن طريــق الوســائل  الســلطة الوطنيــة، لا

  .ةالإلكتروني

  :ةالإلكترونيإصدار المفاتيح  -ثانيا

ة هـــي إصــدار مفـــاتيح الإلكترونيــهــات التصـــديق ساســـية أيضــا الـــتي تقــوم �ـــا جمــن المهــام الأ

والمفتـــاح الخـــاص  ،الإلكـــترونيوالمتمثلـــة في المفتـــاح العـــام الـــذي يســـتعمل في تشـــفير المحـــرر   ،التشـــفير

أمـا المفتــاح  المســتخدمين،المفتـاح العــام يرسـل لجميـع   أنكمــا الـذي يسـتعمل في فــك هـذا التشـفير،  
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ه يسـتخدم المفتــاح أنـفمــن يريـد إرسـال رسـالة مشــفرة ف الخـاص فيحـتفظ بـه صــاحبه ولا يرسـله لأحـد

فيتـولى مقــدم  ،وفـك تشــفيرها بمفتاحـك الخــاص ســتقبالهاابومــن ثم يقـوم المرســل إليـه  ،العـام لتشـفيرها

الخدمة  المصادقة على هوية العميل الحائز على المفتاح العمومي، وعن طريـق  شـهادة المصـادقة الـتي 

المفتـاح العـام هـو فعـلا يعـود  أنبـ ،بـين المفتـاح العـام  والمفتـاح الخـاص  يصدرها  والتي توثـق  العلاقـة

العميــل الحــائز علــى المفتــاح الخــاص، والــتي نســتعمل في المعــاملات التجاريــة المســتقبلية علــى هــذا  إلى

  .1ساسالأ

 :جهات التصديق مسؤولية -الفرع الخامس

هـــي علاقـــة تعاقديـــة   ،لتصـــديقوطالـــب شـــهادة ا الإلكـــترونيالعلاقـــة بـــين  جهـــة التصـــديق  أن

 مســـؤوليةمـــن أي طـــرف يرتـــب  أي إخـــلال أنلـــذلك فـــ ين،انبات علـــى كـــلا الجـــالتزامـــا  تنشـــئ �ـــلأ

  .تقصيرية عقدية

ا مـــن خطـــأ وضـــرر وعلاقـــة كا�ـــبتـــوافر أر  الإلكـــترونيمقـــدم خدمـــة التصـــديق  مســـؤوليةوتقـــوم  

ة الإلكترونيـــت والتوقيعـــات هـــا للمعـــاملاقوانينكمـــا نظمـــت التشـــريعات أيضـــا عـــبر مختلـــف  ســـببية،

هذه  مسؤوليةا�ا، بقواعد خاصة  تبين مدى التزامخلال بأحد جهة التصديق في حالة الإ مسؤولية

 الإلكــــترونيجهــــات التصــــديق  ســــؤوليةالأســــاس القــــانوني لم ل و الــــذا ســــنتن ،الجهــــات حســــب الحالــــة

حســب القواعــد الــتي  ســؤوليةومــدى قيــام هــذه الم ،)أولا( المدنيــة مســؤوليةحســب القواعــد العامــة لل

  ؟) ثانيا( الإلكترونية والتوقيع الإلكترونيالتجارة  قوانينبنظمت 

  :حسب القواعد العامة الإلكترونيجهات التصديق لالمسؤولية المدنية  -أولا 

  بما فيها العقدية سؤولية المجانبيالمدنية لجهات التصديق، يجب بحث  سؤوليةلبحث الم

 الإخـلالار العلاقـة  العقديـة بـين جهـة التصـديق وطالـب الخدمـة،  وفي حالـة التقصـيرية، ففـي إطـ و

 كـان إذاأمـا  ،عقديـة مسـؤوليةات المتفق عليها في العقـد  فنكـون بصـدد الالتزامعدم تنفيذ أحد  أو

إعمــال  أنفــ ،خــلال ناتجــا عــن خطــأ صــادر عــن جهــة التصــديق ســبب ضــرر لصــاحب الشــهادةالإ

  .في هذه الحال الازم التقصيرية سؤوليةأحكام الم

                                                 
  .310ص.2006سنة ،من عشرامجلة المفكر، العدد الث ،الإلكترونيالقانونية والتقنية لحماية التوقيع  الآليات ،محمد عقوني- 1
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  :الإلكترونيالعقدية لجهة التصديق  مسؤوليةال-  1

  من خطأ وضرر القانونية كانر بتوافر الأ ،العقدية الإلكترونيجهة التصديق  مسؤوليةتقوم 

التـأخر في  أوكعـدم إصـدار شـهادة التصـديق ،وعلاقة سببية، وأمثلة الخطأ العقدي في  هـذه العلاقة

غـير صـحيحة، فإصـدار شــهادة  أوغــير مطابقـة للواقـع  بيانـاتإصـدارها ب أوعـدم تسـليمها  أوذلـك 

 الإلكـترونيشـهادة التصـديق  نيعد الهـدف الرئيسـي لإبـرام العلاقـة التعاقديـة، لأ الإلكترونيالتصديق 

المســتخدمة وبــين هويــة الموقــع مــن أجــل التحقــق مــن ســلامة  بيانــاتتنشــئ رابطــة بــين المعطيــات وال

، وإخـــلال مقـــدم الخدمـــة �ـــذا الإلكـــترونيبالنســـبة لجهـــة التصـــديق  الأساســـي لتـــزامالاالتوقيـــع  وهـــو 

هـذه  أن  اعتبـارعلـى  ،يحقـق ضـرر بطالـب الشـهادة ،عـن إصـدار شـهادة التصـديق متناعـهاب الالتزام

وحجيــة، وثقــة الغــير في التعويــل عليــه واعتمــاده كقيمــة  قانونيــةة هــي الــتي تعطــي التوقيــع قيمــة الأخــير 

  .1قانونيةتجريده من كل قيمة  إلىعدم إثبات ذلك  بالشهادة يؤدي و  ،ثبوتية

ضــياع الوقــت والســرعة  إلىجهــة التصــديق عــن إصــدار الشــهادة، قــد يــؤدي  امتنــاع أنكمــا 

يكون العـرض محـدد  كانفقد يفوت طالب الشهادة صفقة تجارية   ،الذي تتطلبه المعاملات التجارية

ف الــــذي يرغــــب طالــــب الشــــهادة التعاقــــد معــــه ذا سمعــــة يكــــون الطــــر  أنكمــــا يمكــــن   ،بفــــترة زمنيــــة

يكــون مــن أصــحاب العلامــات التجاريــة  أن أو والاقتصــادي قويــا القــانونيمركــزه  كــانومصــداقية و  

تعـزز موقـف طالـب الشـهادة في التعاقـد، ممـا تضـفيه مـن قـوة  الإلكترونيفشهادة التصديق  ،المشهورة

  .2لب الشهادة من تلك المزايا وضياع فرصة التعاقدومصداقية، وعدم إصدارها قد يحرم طا انمأو 

ات التعاقديــة بــين طالــب الشــهادة ومقــدم خدمــة التصــديق، في حــال الالتزامــويعتــبر إخــلال ب

 أوخاطئـة  بيانـاتلكـن بمعلومـات و  الإلكـتروني،إصدار وتسليم الشهادة من طرف جهـة التصـديق 

  .3طالب الشهادة بياناتغير مطابقة ل
                                                 

مجلة الحقوق،الجامعة  ،)دراسة مقارنة(إعفاء مزود خدمات التصديق من المسؤولية المدنية  أقدس صفاء الدين رشيد البياتي،- 1

  نقلا عن  .283-282ص ،2013سنة  ،المستنصرية، العدد الخامس

 Parisienne (S) et Trudel(J) : L'identification et la certification dans le commerce 
électronique, QUEBEC, éd. Yuon Blaaisint, 1996, p – 113   

  .282المرجع السابق ص ،أقدس صفاء الدين رشيد البياتي- 2

 :نقلا عن 

Antoine(G) et Gobert(D): . Pistes Pistes de réflexion pour une législation relative à la 
signature digital et au regime des autorité de certification de reflextion pour une de 

legislation ;R.G.D.C., juillet-octobre 1998, n° 4/5, pp. 28310-ه.   

.- . 371.370ص ،أدهم، مرجع سابق باالله فوزيالمعتصم 
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والغـير  الإلكـترونيالعقديـة، في إطـار العلاقـة بـين جهـة التصـديق  سؤوليةوم المتق أنكما يمكن 

كمــا لــو   ،إرتباطــا مباشــرا ،هــذا الغــير مــرتبط �ــذه الجهــة كــان إذاالمعــول علــى التوقيــع، في حالــة مــا 

عـبر  أوة والمفتـاح العـام مـن جهـة التصـديق بطريقـة مباشـرة الإلكترونيحصل هذا الغير على الشهادة 

 سـؤوليةالمباشر يكفي للاستناد إليه من طرف هذا الغير لقيام الم الاتصال، فهذا الإنترنتا في موقعه

تحصل  كانلم تكن هناك رابطة مباشرة   أنات العقدية، أما الالتزامبأحد  الإخلالالعقدية في حالة 

 ســؤوليةفــلا مجــال لقيــام الم ،هــذا الغــير علــى الشــهادة والمفتــاح العــام مــن صــاحب الشــهادة شخصــيا

تخلـــل العلاقـــة القائمـــة بـــين جهـــة التصـــديق وصـــاحب   إذاالعقديـــة أيضـــا  ســـؤوليةوتقـــوم الم ،العقديـــة

تضــمن جهــة  أنلمصـلحة الغــير، وتقـوم هــذه الحالـة عنــدما يشـترط صــاحب التوقيـع  اشــتراطالشـهادة 

هنـا يتضـمن و  الإلكـتروني،التي قد تلحـق بـالغير نتيجـة تعويلـه علـى شـهادة التصـديق  الأضرارالتوقيع 

  1.العقد حكما لصالح الغير

وبديهي أن  تقوم المسؤلية العقدية لجهة التصديق الإلكتروني ، إذا أخـل بالالتزامـات القانونيـة 

الموكلــــة إليــــه بمناســــبة نشــــاطه حفاظــــا علــــى الحقــــوق وردع لأي تقصــــير قــــد يكــــون مــــن طرفــــه �ــــذه 

زائــري أن يتمتــع مقــدم خــدمات التصــديق الالتزامــات لــذا أوجبــت التشــريعات ومــن بينهــا القــانون الج

بقدرة مالية كافية حتى يمكن تغطية التعويض في حالة إقراره، بل ذهـب المشـرع الأردني إلى أبعـد مـن 

ذلك حيث اشترط أن يكون مقدم خدمات التصديق شخص معنوي في هيئة شركة مسـاهمة لقـدرة 

  .هذه المؤسسات المالية

 :الإلكترونيصديق لجهة الت التقصيرية مسؤوليةال  -2

 اســتعمل أو اعتمــدوالــذي  ،الناجمــة عــن تعــويض الضــرر الــذي أصــاب الغــير ســؤوليةوهــي الم 

التي تضمنتها الشهادة الصـادرة عـن جهـة التصـديق، فقواعـد  بياناتشهادة التصديق بتعويله على ال

يـرتبط  لـذي لاوا ،التقصيرية تغطي الضرر الذي يصيب الغير المعول على شـهادة التصـديق سؤوليةالم

وبتطبيـق  ،، ولم يكـن مـن المشـترطين لمصـلحته مـن عقـد التوثيـقالإلكترونيبصفة مباشرة بجهة التوثيق 

المصـــدرة للشـــهادة  الإلكـــترونيجهـــة التصـــديق  أن إلىيفيـــد  ،القواعـــد العامـــة في مثـــل هـــذه الحـــالات

  2.ةالتقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببي سؤوليةالم كانمتى توافرت أر  مسئولة

                                                 
1
  . 371.370ص مرجع سابق، أدهم، باالله فوزيالمعتصم  - 

  .158ص ،مرجع سابق ،زيد حمزة مقدم - 2



 القيمة القانونية للتوقيع الالكتروني في إثبات العقد التجاري الإلكتروني: الباب الثاني 

 
349 

مــن  الإثبــاتصــعب  ســؤوليةجهــة التصــديق في هــذا النــوع مــن الم جانــبوإثبــات الخطــأ مــن  

،  وإجـراءات الإلكـترونيالناشـئة عـن التوقيـع  رتباطـاتالاتشـعب  إلىحيـث يعـود ذلـك  ،طرف الغير

تربطـــه علاقـــة مباشـــرة مـــع جهـــة  وخصوصـــا الغـــير الـــذي لا ة،الإلكترونيـــوطريقـــة التنفيـــذ في العقـــود 

النظــام المعلومــاتي الخــاص �ــا حــتى يــتمكن مــن إقامــة الــدليل  إلىفيصــعب عليــه الوصــول  ،التصــديق

  .1على خطأها

  :وفق القواعد القانونية الخاصة الإلكتروني المسؤولية المدنية لجهات التصديق - ثانيا 

  الناجمة عن الضرر الذي يلحق  مسؤوليةللالدولية والوطنية  القوانين تنظيم ةل كيفو اسنت

  .الإلكتروني تعاملين والغير  والناتجة عن ممارسات جهات التصديق لمبا

 :روبيو في التوجيه الأ الإلكتروني المدنية لجهات التصديق مسؤوليةال-1

مقـــــــدم خـــــــدمات  أنعلـــــــى  ،910/2014روبي و مـــــــن التوجيـــــــه الأ2 13/1نصــــــت المـــــــادة 

ال الـــذي أصـــاب أي عــن إهمـــ أو ،مســـؤول عــن الضـــرر النـــاجم عــن قصـــد منـــه الإلكـــترونيالتصــديق 

ويقـع  اللائحـةات المنصوص عليهـا في  نفـس الالتزامبسبب عدم وفائه ب ،معنوي أوشخص طبيعي 

مقــدم خدمـة التوثيـق غــير  أنالمعنـوي، لإثبـات  أوعبـئ إثبـات الضـرر علــى عـاتق الشـخص الطبيعــي 

ا مفـترض في إهمالهـ أوبالشـروط  الالتـزامفي عـدم  ونيـة القصـد، إهمـال أوهل قد تصرف عن قصـد ؤ الم

  .برهن على خلاف ذلك إذامقدم خدمة التصديق المؤهل إلا 

                                                 
  .37.ص مرجع سابق ، ، أدهم باالله فوزيالمعتصم  - 1

2 -  Article 13 "  -1  Sans préjudice du paragraphe 2, les prestataires de services de confiance 
sont responsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute 
personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par le 
présent règlement.  
Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés au premier 
alinéa de prouver que le prestataire de services de confiance non qualifié a agi 
intentionnellement ou par négligence.  
Un prestataire de services de confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement 
ou par négligence, à moins qu’il ne prouve que les dommages visés au premier alinéa ont 
été causés sans intention ni négligence de sa part.  
2- Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients au 
préalable des limites qui existent à l’utilisation des services qu’ils fournissent et que ces 
limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne 
peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l’utilisation des services au-
delà des limites indiquées. " 
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لى قـد و ، في فقر�ا الأالملغى 93/1999روبي و من التوجيه الأ 1ت المادة السادسة كانوقد    

الـتي تتضـمنها الشـهادة  بيانـاتالـتي سـببتها، و صـحة ال الأضـرارسلطة المصادقة عـن  سؤوليةأقرت بم

والتأكــد مــن صــحة  ،احب التوقيــع  المدرجــة هويتــه في شــهادة التصــديقو بــالأخص التحقــق مــن صــ

 أنيثبـت  أنعلـى مقـدم خـدمات التصـديق   سـؤولية، وحتى تنتفي هذه المالإلكترونيالتوقيع  بيانات

  .2إهمال منه أوالضرر لم ينتج عن خطأ 

 

                                                 
1 . Article 6 :  "Responsabilité 
1-Les États membres veillent au moins à ce qu'un prestataire de service de certification qui 
délivre à l'intention du public un certificat présenté comme qualifié ou qui garantit au 
public un tel certificat soit responsable du préjudice causé à toute entité ou personne 
physique ou morale qui se fie raisonnablement à ce certificat pour ce qui est de: 
a) l'exactitude de toutes les informations contenues dans le certificat qualifié à la date où il 
a été délivré et la présence, dans ce certificat, de toutes les données prescrites pour un 
certificat qualifié; 
b) l'assurance que, au moment de la délivrance du certificat, le signataire identifié dans le 
certificat qualifié détenait les données afférentes à la création de signature correspondant 
aux données afférentes à la vérification de signature fournies ou identifiées dans le 
certificat; 
c) l'assurance que les données afférentes à la création de signature et celles afférentes à la 
vérification de signature puissent être utilisées de façon complémentaire, dans le cas où le 
prestataire de service de certification génère ces deux types de données, 
sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis aucune négligence. 
2- Les États membres veillent au moins à ce qu'un prestataire de service de certification qui 
a délivré à l'intention du public un certificat présenté comme qualifié soit responsable du 
préjudice causé à une entité ou personne physique ou morale qui se prévaut 
raisonnablement du certificat, pour avoir omis de faire enregistrer la révocation du 
certificat, sauf si le prestataire de service de certification prouve qu'il n'a commis aucune 
négligence. 
3. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service de certification puisse 
indiquer, dans un certificat qualifié, les limites fixées à son utilisation, à condition que ces 
limites soient discernables par des tiers. Le prestataire de service de certification ne doit 
pas être tenu responsable du préjudice résultant de l'usage abusif d'un certificat qualifié qui 
dépasse les limites fixées à son utilisation. 
4. Les États membres veillent à ce qu'un prestataire de service de certification puisse 
indiquer, dans un certificat qualifié, la valeur limite des transactions pour lesquelles le 
certificat peut être utilisé, à condition que cette limite soit discernable par des tiers. 
Le prestataire de service de certification n'est pas responsable des dommages qui résultent 
du dépassement de cette limite maximale. 
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans préjudice de la directive 
93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs(8)." 

  .372.ص،رجع سابقمالمعتصم باالله  فوزي أدهم،  - 2
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  : الفرنسي القانونفي  الإلكتروني المدنية لجهات التصديق مسؤوليةال -2

المتعلق بالثقـة  2004 ناجو  21المؤرخ في  575/2004 القانونمن  1  33لمادةا تحدد

عـــن  الإلكـــترونيمقـــدم خـــدمات التصـــديق  مســـؤوليةالحـــالات الـــتي تقـــوم فيهـــا  ،الرقمـــي قتصـــادالافي 

وا علــــى شــــهادة اعتمــــدشــــخاص الــــذين الــــتي تلحــــق بالأ ،همــــالالإ أوتعمــــد الالناجمــــة عــــن  الأضــــرار

  :التصديق، والمتمثلة في 

  .المعلومات التي تتضمنها الشهادة غير دقيقة أ 

  .لإصدار الشهادة غير صحيحة اعتمدتالتي  بياناتال-ب

مطابق للمفتاح العام  ،المفتاح الخاص الذي يحمله  الموقع أنالتحقق من  إلىلم تؤدي الشهادة  -ج

 .الذي تحمله الشهادة

  .ا لطرف ثالث بمنحه استعمالهافي حالة عدم إلغاء شهادة التصديق و -د

  :الإماراتي الاتحادي القانونفي  الإلكتروني المدنية لجهات التصديق مسؤوليةال -3

  مسؤولية 2006لسنة  1رقم  الإماراتي الاتحادي القانونمن  212من المادة  4أقامت الفقرة      
                                                 

1 - Loi nº 200575-د du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 108, Article 33 
"Sauf à démontrer qu’ils n’ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les 
prestataires de services de certification électronique sont responsables du préjudice causé 
aux personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats présentés par eux comme 
qualifiés dans chacun des cas suivants :  
1- Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance, étaient 
inexactes ;  
2-Les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient 
incomplètes ;  
3- La délivrance du certificat n’a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la 
convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat ;  
4- Les prestataires n’ont pas, le cas échéant, fait procéder à l’enregistrement de la 
révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers.  
Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat 
dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles 
il peut être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat et soient 
accessibles aux utilisateurs.  
Ils doivent justifier d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au paiement 
des sommes qu’ils pourraient devoir aux personnes s’étant fiées raisonnablement aux 
certificats qualifiés qu’ils délivrent, ou d’une assurance garantissant les conséquences 
pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle." 

ة أو نتيجة لأي عيب فيها، يكون مزود الإلكترونيإذا حدثت أية أضرار نتيجة لعدم صحة شهادة المصادقة : - 4" 4، ف 21المادة - 2

   :خدمات التصديق مسئولا عن الخسائر التي يتكبدها
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في حالة حدوث أي أضرار  لأي طرف تعاقد معه حول  الإلكترونيمقدم خدمات التصديق 

 بيانـــــاتها بصــــورة معقولـــــة نتيجـــــة لعـــــدم صـــــحة الاعتمـــــد أو ،الإلكـــــترونيديم شـــــهادة التصـــــديق تقــــ

  .نتيجة عيب فيها أووالمعلومات التي تتضمنها الشهادة 

 الإلكـترونيقيـد في شـهادة التصـديق  إذامـن نفـس المـادة،  51حسب الفقـرة  مسؤوليتهوتنتفي 

الضــرر لم يكــن نتيجــة  أنبإثباتــه  أو ،ةتجــاه أي شــخص لــه صــلة بالشــهاد مســؤوليتهنطــاق  ومــدى 

  .بسبب عامل أجنبي كانالخطأ   أنأثبت  أو ،إهماله أولخطئه 

  :الأردني القانونفي   الإلكتروني المدنية لجهات التصديق مسؤوليةال-4

وكذلك نص المشرع الأردني على مسؤولية جهة التصديق الإلكتروني جراء الإخلال بالتزاما�ا 

 جهـات واعتمـاد تـرخيص نظـامعـدم احـترام  أوحكام قانون المعاملات الإلكترونية، أو عدم احترام أ

أو التنظيمــات أو التعليمــات  الصــادر بخصوصــهما، كمــا تقــوم مســؤوليتها عنــد   الإلكــتروني التوثيــق

عـــدم القيـــام بالالتزامـــات الملقـــاة علـــى عاتقهـــا كاســـتخدام منظومـــة توثيـــق مؤمنـــة حـــائزة علـــى موافقـــة 

ع تقـــارير الاســـتخدام والأمـــان إلى الهيئـــة ســـنويا ، وفي حالـــة مخالفـــة هـــذه الأحكـــام، يقـــوم الهيئـــة،ورف

 .3كليا أو جزئيا  والمقدرة بخمسين ألف دينار فما فوق2ا�لس بمصادرة الكفالة البنكية 

  :الجزائري  القانونفي   الإلكتروني المدنية لجهات التصديق مسؤوليةال -5

  60 إلى 53في المواد  الإلكترونيمقدم خدمات التصديق  ؤوليةمسالمشرع الجزائري  عالج  

                                                                                                                                                    

   ة؛ترونيالإلككل طرف تعاقد مع مزود خدمات التصديق حول تقديم شهادة المصادقة   - أ

   ."ة التي أصدرها مزود خدمات التصديقالإلكترونيأي شخص اعتمد بصورة معقولة على شهادة المصادقة  - ب
  :لا يكون مزود خدمات التصديق مسئولا عن أي ضرر في الحالتين الآتيتين: 5" 5، ف21المادة .  1

مسئوليته تجاه أي شخص ذي صلة، وفقا لللائحة التي تصدر في  ة بيانا يقيد نطاق ومدىالإلكترونيإذا أدرج في شهادة المصادقة  - أ

  هذا الشأن؛

  ."إذا أثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال، أو أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه - ب
 حال في لبالط مقدم على .ج "ف ج  5،مرجع سابق، المادة ،وتعديلاته الإلكتروني التوثيق جهات واعتماد ترخيص نظام - 2

 عن تقل لا أن على ا�لس يحددها التي بالقيمة بنكية تقديم كفالة الاعتماد أو الرخصة إصدار وقبل بالموافقة ا�لس ر ا قر صدور

  ".دينار ألف خمسين
 كفالةال مصادرة للمجلس .1 .أ "1/، أ 8،مرجع سابق، المادة ،وتعديلاته الإلكتروني التوثيق جهات واعتماد ترخيص نظام - 3

 الصادرة القرارات أو التعميمات أو النظام ىذا أو القانون أحكام أياً من الإلكتروني التوثيق جهة مخالفة حال في ، جزئياً  أو كلياً   البنكية

 الاعتماد أو الترخيص في القيمةالمقررة وفق جديدة كفالة بتقديم الإلكتروني التوثيق جهة تلتزم البنكية الكفالة مصادرة حال في.هبموجب

  .مرة أول في ليا الممنوح
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فحـدد  ين،الإلكترونيـالمحـدد للقواعـد العامـة المتعلقـة بـالتوقيع والتصـديق  04-15 القـانونمن 

مقــدم خــدمات التصــديق بمناســبة القيــام �ــذا النشــاط فقــد   مســؤوليةبدقــة الحــالات الــتي تقــوم فيهــا 

عـــن الضـــرر الـــذي نـــتج عـــن إصـــدار هـــذه الشـــهادة تجـــاه  ســـئولاميعتـــبر  علـــى أن 53نصـــت المـــادة 

  . طبيعتها التوثيقية  إلى استنادأبرموا تصرفات  أووا عليها اعتمدالمتضررين الذين 

 أوطبيعـي  كـانجهة التصديق تقوم على أساس كل ضـرر لحـق بـأي شـخص سـواء   مسؤوليةف

في تحديـد هـذه  اعتمـدع الجزائـري على شهادة تصـديق أصـدر�ا  هـذه الجهـة، فالمشـر  اعتمدمعنوي  

 كـانمنه والتي تنص على كـل فعـل أيـا   124وخصوصا المادة  ،المدني القانونعلى أحكام  سؤوليةالم

 .ينتج عنه ضررا للغير يلزم المتسبب في حدوثه بالتعويض ،مرتكبه بخطئه

 يقمقـــدم خـــدمات التصـــد  مســـؤوليةقيـــام  إلىوحـــدد المشـــرع الجزائـــري الحـــالات الـــتي تـــؤدي 

 وهــي الحــالات الــتي نصــت عليهــا ،ة الموصــوفةالإلكترونيــعنــد إصــداره شــهادة التصــديق  الإلكــتروني

ات الـتي الالتزامـحيث حـدد   ،السالف الذكر 04-15 القانونمن  3.2.11الفقرات    53المادة

  :والمتمثلة في  سؤوليةقيام الم إلىيجب التقيد �ا، وأي إخلال �ا يؤدي 

الموصـوفة  الإلكـترونيالإلزامية  الـتي تتطلبهـا شـهادة التصـديق  بياناتد جميع الالتحقق من  وجو  -1

  .و صحتها 

  من حيازة الموقع الذي حددت هويته في شهادة التصديق  ،التأكد عند تسليم الشهادة- 2

التحقـــق مـــن التوقيـــع المقدمـــة  بيانـــات، ومطابقتهـــا لالإلكـــترونيالتوقيـــع  إنشـــاء بيانـــاتالموصـــوفة كـــل 

  .الإلكترونيددة في شهادة التصديق والمح

  .والتحقق منها الإلكترونيالتوقيع  بيانات استعمالية كانالتأكد من إ م-ج

عــن   الإلكــترونيجهــة التصــديق  مســؤوليةحالــة قيــام القانون،مــن نفــس  54وأضــافت المــادة  

ة لم يقــــم مــــؤدي إلكترونيــــشــــهادة تصــــديق  اعتمــــدتهيئــــة،  أوالضـــرر الــــذي يلحــــق بــــأي شــــخص 

  .فاأنالمذكورة  الأسبابدمات التصديق بإلغائها لأحد خ

  في القانون الجزائري  الإلكترونيمسؤولية مقدم خدمة التصديق  انتفاءحالات -

  الشهادة اعتمادعن الضرر الذي ينتج عن  لاو مسئ الإلكترونييكون مقدم خدمة التوقيع  لا  

                                                 
 .3.2.1ف/53، المحدد للقواعد المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،مرجع سابق،المادة 04-15القانون - 1
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بالحـالات المنصـوص عليهـا في المـادة  هالتزامـه لم يرتكـب أي إهمـال بأنـأثبت  إذاالصادرة عنه، 

لم يكــن لــه القــدرة علــى تجنبــه كــالقوة  أو ،الضــرر نــاتج عــن خطــأ خــارج عــن إرادتــه أنو  ،54و 53

  .القاهرة

الحــالات الــتي لا تترتــب عنهــا  ،04-15 القــانونمــن  58 إلى 55المــواد مــن  تكمــا عــدد

في الحـــالات  ســـؤوليةهـــذه الم ع، حيـــث يمكـــن لـــه دفـــالإلكـــترونيمقـــدم خـــدمات التصـــديق   مســـؤولية

  :التالية

ز و ا، فــلا يكــون مســؤولا عــن تجــاســتعمالهاحــدود  إلىشــارة بوضــوح في شــهادة التصــديق عنــد الإ -أ

الحــد الأقصــى لقيمــة المعــاملات، الــتي  إلىبوضــوح وبطريقــة مفهومــة  الإشــارةعنــد  -ب،هاتــه الحــدود

فة و صـــاحب الشـــهادة الموصـــ اماحـــتر عـــدم  -ج،ز ذلـــك الحـــدو اتســـتعمل �ـــا هـــذه الشـــهادة  وتم تجـــ

  .الإلكترونيالتوقيع  إنشاءللشروط المتطلبة في 

  : صاحب شهادة التصديق مسؤولية -الفرع السادس 

جهة التصديق في إطار ممارسة نشاط إصدار شهادات التصديق، كجزاء عـن  مسؤوليةكما تترتب  

طالـب الشـهادة  أوصـاحب الشـهادة  مسـؤوليةتترتـب أيضـا و ا�ا في هذا ا�ـال، التزامإخلالها بأحد 

 .)ثانيا(، و تقصيرية ) أولا(مسؤولية عقدية  استلامهابعد 

  : صاحب شهادة التصديقل المسؤولية العقدية -أولا

تكـون علاقـة  عادة مـا ،الإلكترونيالعلاقة التي تربط طالب الشهادة بمقدم خدمات التصديق 

هادة، بينما يلتزم  صاحب الشهادة بتقديم مقابـل عقدية يلتزم من خلالها مقدم الخدمة بإصدار الش

 القــوانينمــن قبــل والــتي ســنت   ،ات الملقــاة علــى عــاتق الطــرفينالالتزامــبإخــلال أي فــ ،هــذه الخدمــة

ســـببا في حـــدوث  كـــانعقديـــة يلتـــزم مـــن   مســـؤوليةيولـــد  ،ةالإلكترونيـــالخاصـــة بالتجـــارة والتوقيعـــات 

  .الضرر بالتعويض

  : صاحب شهادة التصديقل يريةالمسؤولية التقص -ثانيا 

 وصـــحة حمايـــة ســـريةإهمالـــه في  يتجســـد عنـــد الإلكـــتروني،خطـــأ صـــاحب شـــهادة التصـــديق  نإ     

ل الغــــير، كــــترك البطاقــــات و اوذلــــك في حالــــة تركهــــا في متنــــ الإلكــــتروني،الخاصــــة بــــالتوقيع  بيانــــاتال
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ه  بياناتـلازمـة للجهـاز الـذي يخـزن لكعـدم وضـع الحمايـة ا  أو ،ل أفـراد عائلتـهو اة مثلا في متنالإلكتروني

 اسـتعمال إلى ذلـك يـؤديوقـد ة، ممـا يعرضـها للقرصـنة والسـرقة، الإلكترونيككلمات السر والمفاتيح 

ه صاحبها الحقيقي، مما يسبب ضرر مادي يلحق بالغير   أنمن قبل شخص آخر على  بياناتهذه ال

ــــل في إفشــــاء والمكمــــا قــــد يتصــــور الضــــرر المعنــــوي  ــــاتتمث للغــــير المتعاقــــد مــــع صــــاحب  يةســــر  بيان

  .1الشهادة

  ونــــــــــالقانق بموجب أحكام ــــــــــصاحب شهادة التصدي ةـــــــمسؤوليوقد نظم المشرع الجزائري 

الــــتي تنــــتج عــــن  الأضــــرارأيضــــا عــــن  مســــئولا الإلكــــترونيفصــــاحب  شــــهادة التصــــديق ، 15-04 

الغـير  أولـتي تضـرر منهـا مقـدم خدمـة التصـديق سـواء ا ،الغـير مشـروع للشـهادة أوالخطـأ  ستعمالالا

 القــانونمــن  61،62،63الــذي تعامــل معــه بموجبهــا وذلــك في الحــالات الــتي  الــتي نظمتهــا المــواد 

  : 2والمتمثلة في 15-04

 أو الإلكـــترونيالتوقيـــع  بيانـــاتلم يقـــم صـــاحب الشـــهادة بطلـــب إلغائهـــا في حالـــة تم تســـريب  إذا-أ

  .المتضمنة في الشهادة بياناتغير مطابقة لل بياناتالأصبحت هذه  أوشك في ذلك، 

  .في أغراض أخرى غير تلك التي أصدرت من أجلها الإلكترونيشهادة التصديق  استعمال -ب

 صــــلاحيتها في تهـــتان أوأســـتعمل في شـــهادة تم إلغائهـــا  إلكـــترونيتوقيـــع  بيانـــاتأســـتعمل  إذا-ج

  .مقدم خدمات آخرتصديق من  ةشهاد ستصدارلاتصديق جديد  أوتوقيع 

المبـــادلات والتجـــارة  قـــانونمـــن  213ص عليـــه أيضـــا المشـــرع التونســـي في الفصـــل نـــا وهـــو مـــ

  .الإلكتروني

 

                                                 
  .267عائشة قصار الليل، مرجع سابق، ص - 1
مجلة  ،يع الجزائرير ديثة في التشكضمانة للتعاملات التجارية بالوسائل الح  الإلكترونيالتصديق  ،ليةبدريس كمال فتحي  - 2

  أ17ص 2017، 14، السنة 24العدد  ،البحوث والدراسات
التي يستعملها، وكل استعمال  الإمضاءالوحيد عن سرية وسلامة منظومة إحداث  المسئوليكون صاحب الشهادة " 21الفصل  - 3

 .لهذه المنظومة يعتبر صادرا منه

 .ة بكل تغيير للمعلومات المضمنة بالشهادةالإلكترونيدمات المصادقة ويتعين على صاحب الشهادة إعلام مزود خ

إلغاؤها استعمال عناصر التشفير الشخصية للإمضاء موضوع الشهادة المعنية والمصادقة  أولا يمكن لصاحب الشهادة التي تم تعليقها 

  ".ةالإلكترونيعلى هذه العناصر من جديد لدى مزود آخر لخدمات المصادقة 
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  المبحث الثاني

  الإلكتروني في إثبات العقد التجاري الإلكترونيحجية التوقيع 

تحــول أيضــا في  إلى ةالقانونيــالتقنيــة في إبــرام التصــرفات  اســتخدامو  التكنولــوجيأدى التطــور  

، مــع الحفــاظ علــى الــدور الثابــت الإلكــترونيالشــكل  إلىالتوقيــع علــى العقــود مــن الشــكل التقليــدي 

والطبيعة الخاصة من حيـث الدعامـة الـتي   الإلكترونيللتوقيع التقليدي، لكن الشكل الجديد للتوقيع 

ســابقا، جعــل الــبعض يعــترف لــه  يــدون عليهــا والوســائل المســتعملة في التوقيــع والحمايــة كمــا لاحظنــا

  .1 الإثباتية لنظيره التقليدي بينما راح البعض  يشكك في حجيته في و ابالحجية المس

في المبادلات والتجارة الدولية، الـذي  أدى  التكنولوجيالتوجه لمواكبة التطور والركب   أنإلا 

وضـع  إلىوالـتي  سـعت  الإلكـتروني ة والتوقيـعالإلكترونيـالخاصـة المنظمـة للتجـارة  القـوانينإصدار  إلى

، والـتي مـن خلالهـا الإلكـترونيوالثقـة علـى التوقيـع  نالإضفاء عنصر الأمـ ،القانونيةمنية و الضوابط الأ

 . اة مع نظيره التقليديو امس الإثباتله بالحجية في  اعترفت

الشـروط الذي يخضع لـبعض  الإلكترونيوقد ميزت التشريعات كما أسلفنا سابقا بين التوقيع  

 أومـــؤمن  إلكـــترونيه توقيــع أنـــوالـــذي صــنف ب ،خاصـــة قانونيــةوالـــذي نظــم بنصـــوص  ،الإجــراءاتو 

العادي الذي لم يخضع للإجراءات الـتي خضـع لهـا التوقيـع  الإلكتروني متقدم، وبين التوقيع  أومعزز 

ا�ا بحجيــة و االمــؤمن ومســ الإلكــترونيالمــؤمن، فــأقرت جميــع التشــريعات علــى الحجيــة الكاملــة للتوقيــع 

موقــف  ، وســنبينالبســيط الإلكــترونيفي حجيــة التوقيــع  اختلفــتبينمــا  ،العــادي الإلكــترونيالتوقيــع 

حجيـــة التوقيـــع  و،)المطلـــب الأول( في الإلكـــترونيالتوقيـــع  بحجيـــة الفقـــه  والقضـــاء مـــن الاعـــتراف

في  لكــــترونيالإحجيـــة التوقيــــع  ،)الثــــانيالمطلــــب ( في  المنظمـــات الدوليــــة نصــــوصفي  الإلكـــتروني

  . )المطلب الثالث (في   الداخلية للدولالتشريعات 

  

  

  

                                                 
1
  .296ص ،مرجع سابق ،إبراهيم طنطازي نادي رمضشا - 
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  المطلب الأول

  في الإثبات الإلكترونيالتوقيع  بحجية موقف الفقه  والقضاء من الاعتراف

الــتي  القانونيــةواســعا قبــل ظهــور النصــوص فقهيــا  جــدلا  الإلكــتروني الإثبــاتأثــارت مســألة  

الإلكـــتروني بســـبب الطبيعـــة الخاصـــة للمحـــرر والمســـتند  ،كـــترونيالإلنظمـــت مجـــال التجـــارة والتوقيـــع 

، مما أدى إلى تباين موقـف الفقـه في حجيـة التوقيـع الإلكـتروني بالمحرر الإلكترونيربط التوقيع وطريقة 

كمــا تباينــت الأحكــام  والاجتهــادات القضــائية  بــين مؤيــد ومعــرض لهــذه المســألة )الفــرع الأول (

  .  )الفرع الثاني(

 : في الإثبات الإلكترونيالتوقيع  من حجية موقف الفقه-لو ع الأالفر 

، حيـث الإثبـاتوقوتـه وحجيتـه في  الإلكترونيبحجية التوقيع  الاعترافقسم  رأي الفقه في أن 

بالكتابـة الورقيـة  الإثبـات أنبـه كـدليل إثبـات، حيـث  عتدادالاعدم جواز  إلىمن الفقه  جانب إتجه

للتوقيـع الـذي لم يكـن  الإلكـترونية والشـكل الإلكترونيـالتجـارة  قـوانينسائدا قبـل صـدور  كانالذي  

الشـكل  إلىتنحـاز  تجـاهالايحظى بالثقـة الكافيـة  في ظـل الـنقص التشـريعي، جعـل مـن قناعـات هـذا 

  .1القانون وباعترافالخطي من التوقيع، ولا بديل عنه 

بضـــــرورة التـــــدخل  لإلكـــــترونياالتعامـــــل  إلىيـــــة التوجــــه اوقــــد نـــــادى الفقهـــــاء في فرنســـــا  في بد

المنظمـة لهـذا النـوع ،يعتري هذا ا�ال من قصور تشريعي في القواعد التقليدية كانالتشريعي، نظرا لما  

عن النظرة الضيقة المعتمدة  بتعادوالاالوظيفي،  انبمن التوقيع، وأكدوا على ضرورة التركيز على الج

 انـببالج  الإلكـترونيلنظرية بربط حجية التوقيـع ويمكن تفادي هذه ا الشكلي للتوقيع، انبعلى الج

  .2الشكلي انبالوظيفي لا بالج

                                                 
  ،نقلا عن 350ص ،مرجع سابق ،المعتصم باالله فوزي أدهم - 1

G.VANDENBERGHE, LES SOULUTION POURE AUJOURDHUI, 
TRANSACTIONS INTERNATIONALS ASSISTES PAR ORDINATEUR ,PARIS, 
LITEC,1987,P157. 

  عن نقلا   352، 350صلمرجع السابق، نفس ا  ،المعتصم باالله فوزي أدهم - 2

M ANTOINE et D.GOBERT, pistes de reflexion pour une lègislation relative ala 
signature digitale et au regime des autorites de certification. p.308. 
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ــــع  الاعــــتراف إلى 1آخــــر جانــــب اتجــــهو  ظمــــة أن أن إلى ســــتندوااو   ،الإلكــــترونيبالحجيــــة للتوقي

 والمقترنــة بــرقم ســري ،الإلكــترونيبطاقــات الــدفع والســحب  اســتعمالتعــاملات البنــوك مــن  خــلال 

عمليـات  هـذه البطاقـات في   استعماله ومن خلال أنللتوقيع التقليدي، بحجة والذي تعتبره موازيا 

  .السحب والدفع، يعتبر إقرارا �ذه العملية وبصحة التسجيلات التي يقوم �ا جهاز الدفع

ة يمكـن الإلكترونيـالبطاقـات  أوالـرقم السـري  أنعلـى أسـاس   تقاداتانووجهت لهذا الرأي   

خاصـة، كمــا يمكــن تزويــر  لأغــراضمـن أشــخاص آخــرين  واســتعمالهســرقة، ال أويتعرضـوا للضــياع  أن

تصـنيع نمـاذج مقلـدة  أو بيانـات، بتغيـير الالائتمـانوتقليد المسارات الممغنطة الموجودة علـى بطاقـات 

 الإلكــترونية، ممــا يجعــل حجيــة التوقيــع الإلكترونيــمســتخدمي التقنيــة  تشــارنلامــن البطاقــات،  نظــرا 

التزويــر قــد  نلأ ،رفضــوا هــذه الحجــج الإلكــترونيالمؤيــدين لحجيــة التوقيــع  أنإلا  فاقــدة للمصــداقية،

علـــى  الإلكـــترونيننفـــي حجيـــة التوقيـــع  أنيمكـــن  وبـــذلك لا ،يطـــال أيضـــا التوقيـــع التقليـــدي الخطـــي

تزوير بطاقات  أنكما   ،تدل على صدوره من صاحبه لا الإلكترونيالتوقيع  بياناتسرية   أنساس أ

في عمليـــات  ســـتعمالهايكفـــي لا فتزويـــر البطاقـــة لا ،البطاقـــة والـــرقم الســـري معـــا إلىتـــاج يح الائتمـــان

حصـــول المـــزور علـــى البطاقـــة وعلـــى الـــرقم الســـري معـــا ضـــئيل  حتمـــالاو  ،الصـــرف بـــدون رقـــم ســـري

  .2جدا

ونحــن بــدورنا نســاند هــذا الــرأي الأخــير إذ أن القــول بــأن التزويــر قــد يطــال التوقيــع الإلكــتروني 

إلا أن طريقــة حفــظ التوقيــع الإلكــتروني بالتشــفير ومفــاتيح الأمــان في نظرنــا تــوفر قــدر  أمــر صــحيح

عالي من الأمان للتوقيع قـد لا يتـوفر في التوقيـع الخطـي وضـمان ذلـك سـرية الـرقم السـري، ورغـم أن 

هنــاك بــيرامج متطــورة لفــك الشــفرات ، إلا أنــه بالمقابــل هنــاك تحــديث دوري ومتقــدم جــدا لأنظمــة 

 .نالأما

  : في الإثبات الإلكترونيالتوقيع  حجيةموقف القضاء من -الثانيالفرع 

  تكانحيث   الإلكتروني، للتوقيع القانونيسهام في التنظيم في الإ أيضاللقضاء دور  كان

                                                 
1
حجية وسائل الاتصال الحديثة في  محمد السعيد رشدي،. د إلىفي إشارة  ،156ص ،مرجع سابق محمد عبيدات، سانلور  - 

مصر،سنة  الإسكندرية ،، الدار الجامعية للنشرالإلكترونيالتوقيع سعيد السيد قنديل، .، د50ص ، بدون ناشر وسنة نشر،الإثبات

  .46، ص2004

  .157ص  ،المرجع نفسهس محمد عبيدات، نالور  - 2
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، وسنوضح موقف القضـاء المنظمة له القوانينالقضاء مرجعا لسن العديد من  وقراراتأحكام   

  .من هذه الحجية )ثانيا(الأمريكي ، والقضاء )أولا(الفرنسي 

 : في الإثبات الإلكترونيالتوقيع  حجية من القضاء الفرنسي موقف -أولا  

كــدليل   الإلكــترونيأحكــام القضــاء الفرنســي بــين مؤيــد ومعــارض  للأخــذ بــالتوقيع  ختلفــتا 

فيه والذي جاء  1989سنة  342محكمة النقض الفرنسية وفي قرار لها تحت رقم  أنإثبات حيث 

فهــذا ... ااتفاقــلحريــة التصــرف فيهــا، وكــل تصــرف يــرد عليهــا يجــوز إثباتــه  الأطــرافتخضــع حقــوق  "

ات الـتي  يقـدمها التوقيـع اليـدوي والـذي يبقـى ضـمانيقـدم ال– الإلكـترونيالتوقيـع  -جراء الحديثالإ

  .1"يعلمه سو حائز البطاقة  سريا لا

بطلـب قـرض لـدى مؤسسـة  انمـائتفتحـت   P.Bissonسيدة تـدعى  أنوملخص القضية 

Crèdicas فرنـــك فرنســـي، وحصـــلت الســـيدة علـــى المبلـــغ بواســـطة جهـــاز  آلا لاف، بمبلـــغ أربعـــة

لي التــابع للشــركة الــتي منحــت القــرض، وعنــد مطالبــة الشــركة بالوفــاء بــالقرض نظــرا لحلــول المــوزع الآ

ـــورقي للعمليـــة  المحـــتفظ بـــه في ،ســـتحقاقالاتـــاريخ  ، لـــدى الآليالصـــراف  مؤيـــدة طلبهـــا بالشـــريط ال

يجـب عليـه إثباتـه طبقـا  التزاممـن يطالـب بالوفـاء بـ أنرفضت المحكمة الطلب بحجة ، Sèteمحكمة 

 المــدين المقــترض بالوفــاء  لا التــزامإثبــات  أن، و ذاكآنــف الســاري المفعــول .م.مــن ق 1315للمـادة 

 اسـتخداميثبـت والـذي  ،ف.م.مـن ق 1322 يكون إلا بدليل موقع من المدين حسب نص المـادة

لم يصــــدر عــــن  الإلكــــترونيالتوقيــــع  أن، و الاتفــــاقلكــــل المبلــــغ المقــــترض  بموجــــب  أوالمقــــترض لجــــزء 

،  الــذي يســيره ويــتحكم فيــه الآليا صــدر مــن الصــراف أنمــبــه ضــدها  حتجــاجالاالمقترضــة الــتي يــراد 

 يـل لنفسـهدل اصـطناعيمكـن لشـخص  بـه علـى أسـاس مبـدأ لا حتجاجالايمكن  وبالتالي لا ،المصرف

القواعـــد   أنمحكمـــة الـــنقض رفضـــت الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة الابتدائيـــة، علـــى أســـاس  أنإلا 

  بالنظام العام إذ ناتتعلق وهما لا ،ف.م.من ق 1341و 1134المنظمة لهذه الحالة هي المادتين 

                                                 
1
شادي . د طرف من، مشار إليه 342، رقم 1كام النقض، ج، نشرة أح1989نقض مدني فرنسي الدائرة الأولى، نوفمبر  - 

  .292ص ،، مرجع سابقةالإلكترونيفي إطار عقود التجارة  الإلكترونيالنظام القانوني للتعاقد والتوقيع  طنطاوي،إبراهيم  نارمض
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  1.زمة بالوفاءفهي مل الإلكترونيالمقترضة وافقت على التعاقد  أنعلى مخالفتهما، وبما  الاتفاقيجوز 

 في حكم لهـا بحجيـة التوقيـع الـذي يـتم  1989وأقرت أيضا محكمة النقض الفرنسية في سنة 

التوقيـــع (الحديثـــة  الإجـــراءاتالتوقيـــع الـــذي يـــتم بتلـــك  أن " إلىبوســـائل حديثـــة، حيـــث خلصـــت 

الرقم  أنيث يفوقه بكثير، ح ي بلوالثقة التي يقدمها التوقيع الخط ضمانوال نايقدم الأم) المعلوماتي

  .2" يعرفه إلا صاحبها السري للبطاقة البنكية لا

بخصــوص  2013 أكتــوبر 18أصــدر المشـرع الفرنســي قــرارا  في واعترافـاً بــالتوقيع الإلكــتروني  

لقــرارات المحكمــة الــتي تصــدرها محكمــة الــنقض في المســائل المدنيــة، والــذي أجــاز  الإلكــترونيالتوقيــع 

 2شـار في المـادة أفي قرارات محكمة النقض الفرنسـية والـذي  لإلكترونياالتوقيع في الشكل  استعمال

  :أنمنه على 

علــــى الوثــــائق  المشــــار إليهــــا في   الإلكــــترونيالــــتي تســــتخدم لوضــــع التوقيــــع  الإجــــراءاتكــــل   

تمتثــل للنظــام  أنيجــب  ،القضــائية الأحكــامالمدنيــة، والمتمثلــة في  الإجــراءات قــانونمــن 3 456المــادة

الموافقــة ، و 2010فيفــري  2المــؤرخ في  112-2010مــني المنصــوص عليــه في المرســوم المرجعــي الأ

المتعلقــــة بالوظــــائف  الأحكــــامالمشــــار إليــــه أعــــلاه، لاســــيما  2010مــــاي  6عليــــه بموجــــب مرســــوم 

 .4منيةالأ

                                                 
تحليلية في ضوء قانون التوقيع دراسة (ة الإلكترونيفي إثبات المعاملات   الإلكترونيحجية التوقيع   ،عبد العزيز رضا نائاف - 1

 ،جامعة كركوك ،والسياسية القانونيةللعلوم  القانون، مجلة كلية 2012لسنة  ،78ة العراقي رقم الإلكترونيوالمعاملات  الإلكتروني

  .206.207ص.2017، سنة الثاني، الجزء 23صدار، ، الإ6ا�لد  ،العراق
2
  293ص،ق المرجع الساب طنطاوي،إبراهيم  ناشادي رمض - 

3 - Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure 
civile   Le nouveau code de procédure civile ; JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro 
complémentaire page 1 (Dernière modification : 29 janvier 2019) , article 456 "Le 
jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et 
par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui 
est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.  
Lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en 
garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé 
au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du 
décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.  
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, 
ministre de la justice." 
4 -Arrêté du 18 octobre 2013 relatif à la signature électronique des décisions de justice 
rendues en matière civile par la Cour de cassation "Article 2 :Tout procédé utilisé pour 
apposer une signature électronique sur les actes mentionnés à l’article 456 du code de 
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القضـاة  مـن طـرف الإلكـترونيالتوقيـع  اسـتخدام أن إلىمـن نفـس القـرار  5شار في المـادة أكما   

يير ايخضــع لمتطلبــات معــ أن التنظــيم القضــائي يجــب قــانونالمفوضــين بموجــب  انوأعــو بط الضــ ناوأعــو 

ومـتى تـوافر ذلـك أعتـبر التوقيــع  ،ينشـأ بواسـطة  وسـيلة آمنـة ومعتمـدة أنيكـون آمنـا و  أنالسـلامة، و 

  .وهو قيد التنفيذ 1.الصادر عنهم موثوقا

 :في الإثبات الإلكترونيالتوقيع  من حجية الأمريكيالقضاء  موقف-ثانيا

كــــــدليل إثبــــــات في العديــــــد مــــــن   الإلكــــــترونيبحجيــــــة التوقيــــــع  الأمريكــــــيالقضــــــاء  اعــــــترف  

فعلــــى ســــبيل المثــــال أصــــدرت  محكمــــة الاســــتئناف لولايــــة   الأمريكيــــةالقضاياالصــــادرة عــــن المحــــاكم 

  :ةالتحكيم، من خلال معالجتها لقضي ياتاتفاقة في الإلكترونيفاذ التوقيعات نإكاليفورنيا قرارا ب

 Espejo vs. Southern California Permanente Medical Group  والـتي تعـود

شخص يدعى جاي إسبيجو بالتوقيع إلكترونيـا علـى العديـد  ام، حينما ق2011وقائعها  إلى سنة 

  :من الوثائق  بغرض عرضه للعمل كطبيب مساعد في مجموعة 

Southern California Medicale Medical Group (SCPMG، ت مـن بـين كانـ

والــتي تفــرض  ،هــي وثيقــة تخــص تســوية المنازعــات إســبيجو جــايا مــن قبــل إلكترونيــالوثــائق الموقعــة 

دعـوى قضـائية ضـد إسـبيجو رفـع  2014التحكيم في أي نزاع، وفي سـنة  إلىعلى الطرفين اللجوء 

يـل عيضـة لتفالتي تدير مراكز طبية ومستشفيات، والتي قدمت بدورها عر   SCPMG ا�موعة الطبية 

المـدعى علـيهم لم يصـادقوا  أنالتحكيم المبرم بينها وبـين المـدعي، الـذي عـارض ذلـك  مـدعيا  اتفاق

  ا من  ـــــــــــــناة المدعى عليها بيـــــــــــــــفقدم ا�موع ،التحكيم اقـــــــــــــــــــــاتفل صحيح في ــــــــــه بشكــــــعلى توقيع

                                                                                                                                                    
procédure civile doit être conforme au référentiel général de sécurité prévu par le décret n° 
2010-112 du 2 février 2010 et approuvé par l’arrêté du 6 mai 2010 susvisés, en particulier 
aux dispositions relatives aux fonctions de sécurité. " 
1 - Arrêté du 18 octobre 2013, Ibid, Article 5 : Pour que les procédés de signature 
électronique mis à la disposition des magistrats, des agents du greffe et des personnes 
habilitées en vertu de l’article R. 1214-ج du code de l’organisation judiciaire soient 
présumés fiables au sens de l’article 2 du décret du 30 mars 2001 susvisé, ils doivent 
respecter les exigences du référentiel général de sécurité du niveau trois étoiles (***). En 
outre, la signature doit être sécurisée et être créée par un dispositif sécurisé certifié dans les 
conditions prévues à l’article 3 du décret précité.  
La procédure d’inscription et d’enregistrement des données d’identification et 
d’habilitation de ces personnes est à l’initiative et sous la responsabilité du ministère de la 
justice.  
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 يــاتتفاقلا ة  وعمليــات التوقيــعالإلكترونيــظمــة لــديها  يؤكــد فيــه قيــام ا�موعــة بالمراجعــة نخبــير الأ

المــدعى  SCPMG مجموعــة  التمــاسالتحكــيم، لكــن المحكمــة  رفضــت  اتفــاقالتوظيــف ومــن بينهــا 

وبالتــالي لم تثبــت وجــود  ،التحكــيم اتفــاقعلــى صــحة  الإثبــاتا لم تقــدم أدلــة أ�ــعليهــا حيــث رأت 

فضـت قـرار ا�موعة الحكم أمام  محكمة الاستئناف بكاليفورنيا  والتي ر  نفتاستاف ،التحكيم اتفاق

  .1التحكيم اتفاقو ة الإلكترونيوأقرت بصحة التوقيع  بتدائيةالاالمحكمة 

  :أيضا  قضية الأمريكية ستئنافالاومن بين  قرارات محاكم 

  Zakuski v General American   وهــي ولايــة  نافي ولايــة ميشــغ ،2012في عــام

 بإصـداروهـو طبيـب  Zakuskiحيـث قـام  الأمريكيـة،أمريكية تقع شمال شـرق الولايـات المتحـدة 

حيـــث ســـجل والدتـــه كمســـتفيد منهـــا بعـــد  ،دولار 250.000بويصـــلة تـــأمين علـــى الحيـــاة بقيمـــة 

ة الخاصــة الإلكترونيــالخــدمات  إلىوبعــد مــدة تقــدم شــخص  ،وبعــد ذلــك تــزوج هــذا الطبيــب  ،وفاتــه

وصـلة بصفته الطبيب، وغـير المسـتفيد مـن ب الإنترنتعن طريق  General Americanبشركة 

 Generalسياســـــــــات التـــــــــأمين لشـــــــــركة  أنحيـــــــــث  ،الزوجـــــــــة باســـــــــمحيـــــــــث حولهـــــــــا  ،التـــــــــأمين

American  بيانـاتيـدخل جميـع ال أن، بشـرط ترنـتنالإتسمح للعملاء بإجراء هذا التغيـير عـبر 

البريــد  إلىتقــوم الشــركة  بإرســال رســالة تأكيــد  بيانــاتالمطلوبــة للمــؤمن عليــه، وبعــد إتمــام إدخــال ال

  . 2للمعني لتأكيد ذلك الإلكتروني

أرسـلت الشـركة رسـالة تنبيـه بـذلك بفـترة قصـيرة، وبعـد   حيث بعد إتمام عملية تغيـير المسـتفيد

ه قـــد تم تغيــير المســـتفيد  أنــب اكتشـــفت عنــد مطالبـــة الوالــدة بـــدفع مبلــغ التــأمين و مــدة تــوفى الطبيـــب 

أبنهـا الطبيـب  أنكافيـة، و   منيـة للشـركة ليسـتالسياسـات الأ أنتـدعي فيهـا بـ ،فرفعت دعوة قضـائية

شـركة جنـرال لم  أنه لم يوقع  طلب التغيير، و أنليس هو من قام بتغيير المستفيد من بوصلة التأمين و 

ا لم تقــم �ــذا التغيــير أ�ــزوجتــه هــي مــن قامــت بــذلك، فــدفعت الزوجــة ب أنو  ،تســتطيع إثبــات ذلــك

يــع الــزوج علــى طلــب التغيــير زوجهــا الطبيــب هــو مــن قــام بــذلك، فحكمــت المحكمــة بصــحة توق أنو 

                                                 

 
على  04/04/2019، تم الاطلاع على الموقع بتاريخ  https://ogletree.com/insights:  مشار إليه في موقع قرار - 1

  .14.00الساعة 
2 - Margo Tank, 7 landmark electronic signature legal cases, https://esignrecords.org/7 -

landmark-electronic-signature-legal-cases, Le site a été visité le 04/04/2019 at 15.39. 
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 الإلكــترونييقضــي بنسـبة التوقيــع   UETA قــانونتطبيـق  إلىمســتندة  سـتئنافالاوأيدتـه محكمــة 

  .1ت كافيةكانمنية  الأ كانمنية لشركة جينيرال أمريالسياسات الأ أنالموقع بأي وسيلة معقولة، و  إلى

   الثانيالمطلب 

  الدوليةالمنظمات  نصوصفي  الإلكترونيحجية التوقيع 

التســميات  اخــتلافحســب  ،بمختلــف أصــنافه الإلكــترونيرأينــا فيمــا ســبق  المقصــود التوقيــع  

معينــة لهــذا النــوع  إنشــاءآخــر، وكمــا أســلفنا فقــد وضــعت التشــريعات شــروط وطريقــة  إلىمــن تشــريع 

ا قــد تعــرض لهــا العمــل  �ــذ كــانوللحــد مــن المخــاطر الــتي   نامــن التوقيعــات تعزيــزا  للحمايــة والأمــ

مما عزز من موثوقيته  ختراقالارة وبرامج االنظام، والتي قد يتعرض لها مستقبلا مع تطور البرامج الض

الفـرع (الدولية وسـتركز علـى قـوانين الاونسـيترال النموذجيـة  في جل التشريعات الإثباتوحجيته في 

  ).الفرع الثاني( والتوجيهات الأوروبية التي نظمت هذا ا�ال، )الأول 

  : نسيترال النموذجيةو الأ  قوانينفي  -ل و ع الأالفر 

ة أعطـــى الحجيـــة الإلكترونيـــالتوقيعـــات  أنالنمـــوذجي الموحـــد بشـــ الأونســـيترال قـــانونبصـــدور  

مــن  6/1اته مــع التوقيــع التقليــدي، حيــث نصــت المــادة و االموثــوق ومســ الإلكــترونيالكاملــة للتوقيــع 

وجــود توقيــع مــن  القــانونحيثمــا يشــترط  "ه أنــعلــى  ةالإلكترونيــالتوقيعــات  أننســيترال بشــو الأ قــانون

يعـول  إلكـترونيأسـتخدم توقيـع  إذا بيانـاتمستوفيا فيما يتعلق برسـالة ال شتراطالاشخص يعد ذلك 

، في ضـــوء كـــل بيانـــاتأبلغـــت مـــن أجلـــه رســـالة ال أوشـــئت أنعليـــه بالقـــدر المناســـب للغـــرض الـــذي 

 ."ذا صلة اتفاقالظروف، بما في ذلك أي 

عليهـــا   في  المنصـــوص القانونيـــةموثوقـــا مـــتى تـــوافرت فيـــه الشـــروط  الإلكـــترونيالتوقيـــع  ويعتـــبر 

  . القانونمن نفس  3نفس المادة  الفقرة 

المشــار إليــه في الفقــرة  شــتراطبالاقــابلا للتعويــل عليــه لغــرض الوفــاء  الإلكــترونييعتــبر التوقيــع  "

  :  إذا  ،1

                                                 
1 - Margo Tank, 7 landmark electronic signature legal cases, https://esignrecords.org/7 -

landmark-electronic-signature-legal-cases, s.p. 
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الســياق الــذي تســتخدم فيــه بــالموقع دون أي شــخص في  مرتبطــة،التوقيــع  إنشــاء بيانــاتت كانــ-أ

 .آخر

 .يطرة الموقع دون أي شخص آخرسالتوقيع خاضعة وقت التوقيع ل إنشاء بياناتت كان-ب

  .كتشافللا يجري بعد حدوث التوقيع قابلا  الإلكترونيأي تغيير في التوقيع  كان  -ج

أي  كـانلمعلومـات الـتي يتعلـق �ـا و هـو تأكيـد سـلامة ا ،اقانونـالتوقيـع  اشـتراطالغرض من  كان  -د

 ."كتشافللا تغيير يجري في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا 

ولم يستبعد أي  ،، بأي نوع خاص من التوقيعالإلكترونيحجية التوقيع  القانونولم يقيد هذا  

لى مـن المـادة و لأة تتوفر فيها الشـروط المنصـوص عليهـا في الفقـرة االإلكترونيالتوقيعات  نشاءطريقة لإ

، حســـب درجـــة موثوقيتهـــا كمـــا فعـــل الإلكـــترونيتصـــنيفات للتوقيـــع  أوولم يضـــع شـــروطا  ،السادســـة

تتوفر فيه الشروط المشار إليهـا في  إلكترونيلكل توقيع  القانونيةجعل الحجية  اإنمو روبي، و التوجيه الأ

  .1المادة السالفة الذكر

  : روبيةو في اللوائح والتوجيهات الأ -الثانيالفرع 

 الإلكـــترونية والتوقيـــع الإلكترونيـــالخـــاص بالتجـــارة  93/1999روبي رقـــم و التوجيـــه الأ كـــان 

الـدول  التـزاممنـه علـى  2الخامسـةحيـث تـنص في المـادة  ،الإلكـترونيبحجيـة التوقيـع  اعـترفالملغى قد 

                                                 
 ،جامعة الخرطوم القانونكلية ،، أطروحة دكتوراهةالإلكترونيالقانوني والتشريعي للتجارة  الإطار ،عزة علي محمد الحسن. 1

  .207، 206ص ،2005سنة
2 - Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, communautaire pour les 
signatures électroniques, op. cit, Article 05 "Effets juridiques des signatures électroniques 
1- Les États membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées basées sur un 
certificat qualifié et créées par un dispositif sécurisé de création de signature: 
a) répondent aux exigences légales d'une signature à l'égard de données électroniques de la 
même manière qu'une signature manuscrite répond à ces exigences à l'égard de données 
manuscrites ou imprimées sur papier 
et 
b) soient recevables comme preuves en justice. 
2- Les États membres veillent à ce que l'efficacité juridique et la recevabilité comme 
preuve en justice ne soient pas refusées à une signature électronique au seul motif que: 
- la signature se présente sous forme électronique 
ou 
- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié 
ou 
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شــــاؤها أنتم والتي ،شــــهادة مؤهلــــة إلىا بقبــــول التوقيعــــات المتقدمــــة الــــتي تســــتند ضــــما�و   ،عضــــاءالأ

الــتي يتـــوفر   القانونيــةتســتوفي هــذه التوقيعــات المتطلبـــات والشــروط  أنو  توقيــع آمـــن، إنشــاءبــأجهزة 

  .عليها التوقيع الخطي

 وقبولـــه كـــدليل إثبـــات في الإلكـــترونيبـــالتوقيع  الاعـــترافعضـــاء أيضـــا كمـــا تضـــمن الـــدول الأ     

شـهادة  إلىيسـتند  ه لاأنـ أو ،لكـترونيالإلا تـرفض حجيتـه بسـبب شـكله  أنو  ،القانونيـة الإجـراءات

 الإلكــترونيالتوقيــع  إنشــاءه لم ينشــئ بواســطة جهــاز أنــ أومؤهلــة صــادرة عــن مــزود خدمــة التصــديق 

  .آمن

 البســـيط الإلكــترونيالمعـــزز والتوقيــع  أومن المــؤ  الإلكــترونيروبي بــين  التوقيـــع و فميــز التوجيــه الأ

 الثـــانيصــى الـــدول بالأخــذ بـــالنوع أو ل، بينمـــا  و لأبالحجيــة الكاملـــة علــى النـــوع ا الاعـــتراففحصــر 

 .1قيته أمام القضاءو إثبات موث إلىحجيته تحتاج  أن،  بحيث الإثباتدوره في  إنكاروعدم 

 93/1999لغـــت التوجيـــه رقـــم أوالـــتي   2014/910روبيـــة رقـــم  و الأ اللائحـــةوبصـــدور  

الشــــكل  أنو  الإثبــــاتفي  الإلكــــترونيعلــــى حجيــــة التوقيــــع ،25الســــالف الــــذكر، نصــــت في المــــادة 

المؤهـل  الإلكـتروني والحجيـة، ويفـي بمتطلبـات التوقيـع القـانونيثـر ينفـي عليـه الأ للتوقيـع لا الإلكـتروني

روبي بنـاء علـى و الأ الإتحـادبـه في جميـع دول  الاعـترافو مـؤهلا،  كـان إذاي له في الحجيـة و اوهو مس

مؤهــل في جميــع  إلكــترونيه توقيــع أنــ تؤكــد علــى ،عضــاءشــهادة مؤهلــة تصــدر مــن إحــدى الــدول الأ

  .2الأعضاءالدول 

                                                                                                                                                    
- qu'elle ne repose pas sur un certificat qualifié délivré par un prestataire accrédité de 
service de certification 
ou 
- qu'elle n'est pas créée par un dispositif sécurisé de création de signature."  

  .211ص ،مرجع سابق ،عزة علي محمد الحسن- 1
2 - RÈGLEMENT (UE) N o 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN, op. cit. Article 25  

"Effets juridiques des signatures électroniques  

1-L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice 
ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme 
électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.  

2- L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une 
signature manuscrite.  

3. Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un 
État membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres 
États membres" 
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روبي القـديم و ا أبقت علـى نفـس التوجـه الـذي تبنـاه التوجيـه الأأ�وما يلاحظ من نص المادة  

الغـير  الإلكترونيتضمن عدم رفض التوقيع  أنصت الدول أو ف ،الإلكترونيفيما يخص حجية التوقيع 

اته لحجية و االمؤمن ومس أوالمؤهل  الإلكترونيف بحجية التوقيع المعزز كدليل إثبات في المحكمة، وأعتر 

 .الخطي الإلكترونيالتوقيع 

 المطلب الثالث                             

  الداخلية للدولفي التشريعات  حجية التوقيع الإلكتروني

تلـف مجـالات الحديثـة والوسـائل الرقميـة في مخ التقنيـة  استعمالنظرا للتوسع الكبير في         

ال الرقمنــة في ا�ـــ اســتعمالزيــادة  وخصوصــا  ،والمصــرفية القانونيــةة  والتصــرفات الإلكترونيــالتجــارة 

 تكــاد هنــاك دولــة اليــوم لا التجــاري والمصــرفي عــن طريــق النقــود الرقميــة والبطاقــات الذكيــة، حيــث لا

في إثبـات  وإشـكالاته لكـترونيالإللتوقيـع  كانلذلك   ،المالي دفع والسحبالتستعمل هذه التقنية في 

، ومـــن بينهـــا الأجنبيـــةخـــاص  مـــن طـــرف التشـــريعات  اهتمـــامالهويـــة المصـــرفية والتجاريـــة للمتعامـــل  

  .) الفرع الثاني( منها والعربية  )الفرع الاول (المشرع الفرنسي 

   : في التشريع الفرنسي الإلكترونيحجية التوقيع  -الأول  الفرع

 الإلكــترونية والتوقيــع الإلكترونيــتنظــيم مجــال التجــارة  إلىة الســباقة جنبيــت التشــريعات الأكانــ

 ســـتعمالاو ،  الإلكـــترونيالبطاقـــات الذكيـــة والـــتي تعتـــبر أهـــم تطبيقـــات التوقيـــع  ســـتحداثاحيـــث تم 

هــذه البطاقــات  ســتحدثال مــن أو ت الــدول الغربيــة كانــواعهــا في ا�ــالات المصــرفية  وقــد  أنبعــض 

، وقـد لحجيتهـا في إثبـات هـذه التعـاملات القانونيـةطـر لزاما وضـع الأ كانيتها  لذا ولأهم ،ةالإلكتروني

  نظم المشرع الفرنسي مسألة التوقيع الإلكتروني في القانون المدني  والمراسيم التنفيذية المتعلفة بذلك 

 الإلكـــترونيموثوقيـــة التوقيـــع  أن إلى ،1416/2017المرســـوم رقـــم المشـــرع الفرنســـي في  حيـــث اتجـــه

يلـي  لى منـه علـى مـاو حيث نصت  المـادة الأ ،متقدما أو لامؤه الإلكترونيالتوقيع  كانضة متى  مفتر 

عنـدما تنفـذ هـذه العمليـة توقيعًـا  ،تثبت العكـس أن إلى الإلكتروني،يفُترض موثوقية عملية التوقيع  "

مـــن  26لمـــادة وفقًـــا ل ،متقـــدم إلكـــترونيالمؤهـــل هـــو توقيـــع  الإلكـــترونيو التوقيـــع .ا مـــؤهلاً إلكترونيـــ

 إلكـــترونيتوقيـــع  نشـــاءشـــاؤه عـــن طريـــق جهـــاز لإأنويـــتم  ،المـــذكورة أعـــلاه  910/2014اللائحـــة 
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مؤهلــة  إلكــترونيشــهادة توقيــع  إلىالــتي تســتند  ،مــن هــذه اللائحــة 29مؤهــل يفــي بمتطلبــات المــادة 

  ."من هذا النظام 28تفي بمتطلبات المادة 

  في التعاملات الإلكترونيوالمتعلق بالتوقيع  2018يل أفر  12أيضا في القرار الصادر في  وألزم  

عنــــدما 1لى و الأ في المــــادة،910/2014روبيــــة رقــــم و العموميــــة  والــــذي أصــــدر إعمــــالا للائحــــة الأ

يتعلق بمعاملات السوق العمومية يجـب  ،إلكترونيعلى مستند  الإلكترونييتطلب التوقيع في الشكل 

على إلـزام المشـترون   2ة منهالثاني هذا القرار، وتنص المادة وفق المتطلبات المنصوص عليها في يتم أن

  اللائحــةا مطابقــا للشــروط المنصــوص عليهــا في إلكترونيــتوقيعــا  باســتخدام قتصــاديونالاوالمتعــاملون 

المتقــدم المبــني علـــى شــهادة توثيــق مؤهلــة، وتكــون شــهادات التوثيـــق  الإلكــترونيفيمــا يخــص التوقيــع 

 أو  القانونيــةيســتوفي الشــروط والمتطلبــات  ،مــن مقــدم خدمــة توثيــق مؤهــل ت صــادرةكانــ إذامؤهلــة 

وتتــوفر فيــه الشــروط المطلوبــة مــن  ،أجنبيــة معــترف �ــا أوشــهادة صــادرة عــن ســلطة تصــديق فرنســية 

  .روبيةو الأ اللائحةل من و المرفق الأ

 : في التشريعات العربية حجية التوقيع الإلكتروني-الثانيالفرع 

، التوقيــع انفي التشــريعات العربيــة حســب نــوع ودرجــة أمــالإلكــتروني التوقيــع  تــت حجيــةاو تف 

، وموقــــف المشــــرع الإمــــاراتي )أولا(وســــنبين أيضــــا موقــــف المشــــرع الأردني وكيــــف نظــــم هــــذه الحجيــــة

 .)ثالثا(وموقف المشرع الجزائري ومدى توفيقه في تنظيم هذه الحجية  ، و)ثانيا(

                                                 
1 -Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande 
publique et abrogeant ; l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les 
marchés publics,  
 JORF n°0092 du 20 avril 2018 - Texte n°30 articl 1" Lorsque la signature électronique est 
requise pour tout document sous forme électronique d’un marché public, il est signé selon 
les modalités prévues au présent arrêté." 
2 -Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique, Ib 
id, articl 2 ,"I. - Les acheteurs et les opérateurs économiques utilisent une signature 
électronique conforme aux exigences du règlement susvisé, relatives à la signature 
électronique avancée reposant sur un certificat qualifié.  
II. - Le certificat de signature électronique qualifié entre au moins dans l’une des 
catégories suivantes :  
1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié 
répondant aux exigences du règlement susvisé ;  
2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond 
aux exigences équivalentes à l’annexe I du règlement susvisé," 
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  : ي التشريع الأردنيف الإلكترونيحجية التوقيع -أولا 

يعـترف  لا الأردنيالمشـرع  ،كـان2015لسـنة  15ة الإلكترونيـالمعـاملات  قـانونقبل صـدور  

) ب(ف  32وذلـك مـن خـلال المـادة  ،موثقـا كـان إذاولم يعطـي لـه حجيـة إلا  الإلكـترونيبالتوقيع 

الســـالف  15/2015 القـــانونالملغـــى بموجـــب   2001ة  لســـنة الإلكترونيـــالمعـــاملات  قـــانونمـــن  

لم يكـن السـجل  إذا -ب: ...يلـي  مـالم يثبـت خـلاف ذلـك يفـترض مـا"الذكر حيث نصت على 

 إلىذلــك  ذاكآنــ الأردنيوأرجــع المشــرع  ،"موثقــا فلــيس لــه حجيــة الإلكــترونيالتوقيــع  أو الإلكــتروني

 ،توثيــقالتزييــف منــذ تــاريخ ال أويتعــرض للتعــديل  لم ،الإلكــترونيالقيــد  أو المســتند  أنالتحقــق مــن 

  .1القانون ف أ من نفس 30صت عيه المادة نا وهو م

فــــرق في ذلــــك بــــين حجيــــة ثــــلاث أشــــكال للتوقيــــع  ،2015لســــنة  15 القــــانونوبصــــدور  

   . الإلكتروني

الســالفة  القــانوننفـس  مــن 15وهــو التوقيـع الــذي عرفتـه المــادة : المحمــي الإلكترونــيالتوقيـع -1

بــه إلا بــين أطــراف المعاملــة،  حتجــاجالايجــوز  ، و لاكــترونيإلالــذكر، والغــير مــرتبط بشــهادة تصــديق 

 "علــى  ،2015لســنة  15 الأردنية الإلكترونيــالمعــاملات  قــانونأ مــن  ف 17حيــث تــنص المــادة 

ويجـوز  ،محمي الحجية ذا�ا المقررة للسـند العـادي إلكترونيالمرتبط بتوقيع  الإلكترونييكون للسجل .أ

  ."به حتجاجالا ةالإلكترونيطراف المعاملة لأ

حيـث يتمتـع بحجيـة إثبـات  ،المحمـي الإلكـترونيمجـال  حجيـة المحـرر  الأردنيفقد حدد المشرع  

التوقيـع  أن باعتبـارقرينـة بسـيطة،   تـه، وبـذلك تكـون  حجيالقانونيالتصرف  أوبين أطراف المعاملة 

المنشـئ، وعليـه  لىإالمحـرر الموقـع ينسـب حكمـا  أنصادر من الشخص المنسوب إليه التوقيع، حيـث 

ا يحمــــل توقيعــــا إلكترونيــــه،أمــــا بالنســــبة للغــــير الــــذي يحــــوز ســــندا إنكار يكفــــي  إثبــــات العكــــس إذ لا

  .2يثبت العكس أنه وعلى المتمسك به إنكار ا محميا، فلصاحب التوقيع إلكتروني

  وهو التوقيع الذيالقانون،من نفس  16ونصت عليه المادة   :الموثق الإلكترونيالتوقيع - 2

                                                 
قيد موثقا من تاريخ أي تعديل منذ تاريخ معين، فيعتبر هذا ال إلىا لم يتعرض إلكترونيقيدا  أنلمقاصد التحقق من "أ / 30المادة  - 1

  "...ذوي العلاقة  الأطرافمتفق عليها بين  أوإجراءات توثيق مقبولة تجاريا  أوتم بموجب إجراءات توثيق معتمدة  إذاالتحقق منه 
  .108عمر أحمد العرايشي، مرجع سابق،ص- 2
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بشهادة تصديق صادرة من جهات التصديق  ارتباطه إلى بالإضافةتتوفر فيه شروط التوقيع السابق، 

  .طراف المعاملة والغيرأمن  حتجاجالاالمختصة ويجوز به 

 إلكترونييكون للسجل المرتبط بتوقيع  -" 17وهو ما أشارت إليه الفقرة ب من نفس المادة 

  ".ة والغير الاحتجاج بهالإلكترونيطراف المعاملة ادي ويجوز لأموثق الحجية ذا�ا المقررة للسند الع

 الإثباتعبئ   أنف موقع توثيقا ونوزع فيه من الغير إلكترونيما تمسك شخص شخص بسند  إذاف

ه، وقرينته أيضا قرينة إنكار تمسك بيا يقع على  الخصم الذي نمإو  ،يقع على من يتمسك به لا

  .بسيطة

  فراد ولا تتوفر فيهالذي يصدر من الأ الإلكترونيوهو التوقيع  :لعاديا الإلكترونيالتوقيع  -3

وهـــذا التوقيـــع لـــه حجيـــة الســـند  ،المحمـــي وغـــير مـــرتبط بشـــهادة تصـــديق الإلكـــترونيشـــروط التوقيـــع 

صـاحب التوقيـع  وعلـى مـن يتمسـك  إنكارو وهي حجية بسيطة يجوز دحضها ب،)العرفي ( العادي

 .به إثبات العكس

ب أو في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين  " -ج من نفس المادة قرةحيث تنص الف 

الحجيـة ذا�ـا المقـررة للسـند  ،اإلكترونيـالـذي يحمـل توقيعـا  الإلكـترونييكون للسجل  ،من هذه المادة

علــى مــن يحــتج بالســجل  الإثبـاتيقــع عبــئ  نكــاروفي حـال الإ ،العـادي في مواجهــة أطــراف المعاملــة

  ."الإلكتروني

  :الإماراتيفي التشريع  الإلكترونيحجية التوقيع  -ثانيا

العربيـة المتحـدة  الإمـاراتين في  دولـة قـانونمن خـلال أهـم  الإلكترونيل حجية التوقيع و اسنتن

  الإماراتالموحد  القانونوالذي يعتبر مرجع   ،حيث تعتبر إمارة دبي السباقة في تنظيم هذا ا�ال

  .ةترونيالإلكللمعاملات والتجارة 

  :إمارة دبي قانونفي  -1

المعـاملات والتجـارة  أن، بش2002لسنة  2رقم  القانونفرق المشرع في إمارة دبي من خلال 

  .البسيط الإلكترونيالمحمي وبين حجية التوقيع  الإلكتروني حجية التوقيعة، بين الإلكتروني

تم  إذا ،القـــانونس مـــن نفـــ 20محميـــا  حســـب نـــص المـــادة  الإلكـــترونيوحـــتى يكـــون التوقيـــع  

ـــة تجاريـــا أو  التحقـــق مـــن خـــلال  إجـــراءات توثيـــق محكمـــة ه يحـــدد هويـــة أنـــ  ،متفـــق عليهـــا  ومعقول
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ة الإلكترونيـيكـون مرتبطـا بالرسـالة  أن، و واسـتعمالهشـائه نإالشخص ويكون تحت سـيطرته التامـة في 

  .1بطريقة تضمن  سلامته

اته مــع التوقيــع و االمحمـي ومســ الإلكــترونيع فقـد أضــفى مشــرع إمــارة دبي الحجيـة الكاملــة للتوقيــ

صـاحبه  عتمـاداأي  ،يـة التعويـل عليـهكانالتقليدي من حيث الحجيـة، ومـن مظـاهر هـذه الحجيـة  إم

نســبة التوقيــع لموقعــه  أنالــتي يرغــب في إبرامها،حيــث  القانونيــةعليــه في كافــة المعــاملات والتصــرفات 

  .2يثبت العكس أن إلىالذي يتضمنه المحرر الموقع عليه،  القانونيإبرام التصرف  إلىيفيد بتوجه نيته 

  وجود توقيع على القانون اشترط إذا "على  القانون،من نفس  1ف  10وتنص المادة 

  الذي يعول عليه في الإلكترونيالتوقيع  نإف ،نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك أومستند 

  . "يستوفي الشروط قانونالمن هذا  20إطار المعنى الوارد في المادة 

التوقيــع المحمــي وحــده مــن يحــوز  أنالمشــرع في إمــارة دبي أقــر  أنومــا يســتوحى مــن نــص المــادة 

والـــتي   ،ةالثانيـــمـــن المـــادة  10أيضـــا مـــن نـــص الفقـــرة ، و مـــا يســـتوحىالإثبـــاتالحجيـــة الكاملـــة في 

نظـام  أوصـوت  أوحـرف ه توقيع مكـون مـن رمـوز وأرقـام وأأنب الإلكترونيوصف من خلالها التوقيع 

مـــن ينشـــأ  أنأي  ،تلـــك الرســـالة اعتمـــاد أوممهـــور بنيـــة توثيـــق  ة وإلكترونيـــمعالجـــة ومـــرتبط برســـالة 

 .لا بالتوثيق إ قانونيةتكون لها حجية  ، ولاالاعتماد أوها بنية التوثيق ئينش أنالرسالة  يجب 

  الإماراتيالموحد  القانونفي - -2

إمــارة دبي  قـانوننفـس توجـه  2006لسـنة  01رقـم  لإمـاراتيا الاتحـادي القـانونتوجـه  كـان 

وهـي صـورة  ه،منـ 17وذلك مـن خـلال المـادة  ،المحمي وشروطه الإلكترونيأقر حجية التوقيع  حيث

                                                 
 ،حقق من خلال تطبيق إجراءات توثيق محكمةمن الممكن الت كان إذامحمي  إلكترونيه توقيع أنيعامل التوقيع على  أ" 20المادة  - 1

  :في الوقت الذي تم فيه كان الإلكترونيالتوقيع  أنمعقولة تجاريا ومتفق عليها بين الطرفين، من  أو القانونمنصوص عليها في هذا 

  ؛ينفرد به الشخص الذي إستخدمه.أ

  ؛ذلك الشخص يثبت هوية أنومن الممكن . ب

  ؛وقت التوقيع استعمالهوسيلة  أو شائهنلإة سواء بالنسبة يكون تحت سيطرته التام أنو  .ج

تم تغيير السجل  بحيث إذابطريقة توفر تأكيدا يعول عليه حول سلامة التوقيع،  أو هالرسالة الإلكترونية ذات الصلة بويرتبط ب. د

  .يصبح غير محمي الإلكترونيالتوقيع  نإف الإلكتروني

  .المحمي معقولا الإلكترونيعلى التوقيع  الاعتمادلم يثبت العكس يعتبر  وما القانونهذا  من 21المادة  أحكامعلى الرغم من  -ب
  .256، 255ص ،سابق مرجعفيصل سعيد غريب،  - 2
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مـــن  البنـــد دإلا مـــا ورد مـــن تغيـــير طفيـــف في  إمـــارة دبي، قـــانونمـــن  20صـــل مـــن المـــادة طبـــق الأ

بـين  أووذلـك باسـتعمال المشـرع حـرف  احتمـالينتطـرح إمـارة دبي   قـانونت في كانـحيث   ،المادتين

  :حتمالينالا

  ة ذات الصلة بهالإلكترونيالمحمي مرتبط بالرسالة  الإلكترونييكون التوقيع  أن -أ 

  .يرتبط بطريقة توفر تأكيدا يعول عليه حول سلامة التوقيعأو  -ب

وجعــل التوقيــع  ،)أو(وفي نفــس الفقــرة جمــع بــين الشــرطين بحــذف حــرف الاتحــادي القــانونأمــا 

تــوفر تأكيــدا يعـول عليــه حــول  ةة ذات الصـلة بــه بطريقـالإلكترونيــالمحمــي مـرتبط بالرســالة  الإلكـتروني

  .سلامة التوقيع

أقترن  سواءً  ،المحمي الإلكترونيبحجية التوقيع  الاعترافثابتا من  الإماراتيوبقى موقف المشرع 

لســـــنة ) 10(اتحــــادي رقــــم  القــــانون 342ة لمــــاد حيــــث نصــــت،لم يقــــترن �ا أوبشــــهادة تصــــديق 

وللمســتندات  الإلكــترونييكــون للتوقيــع "المدنيــة  الإجــراءات قــانونالمعــدل لــبعض أحكــام 1 2017

للمحــررات الورقيــة الرسميــة والعرفيــة المنصــوص عليهــا في  أو ،ة ذات الحجيــة المقــررة للتوقيــعالإلكترونيــ

المنصـوص عليهـا في  الأحكـامالشـروط و  ستوفتا متى ،المشار إليه 1992لسنة  )10(رقم  القانون

  . "المشار إليه  2006لسنة ) 1(رقم  الاتحادي القانون

   :في الاثبات الإلكترونيموقف المشرع الجزائري من حجية التوقيع  - ثالثا

  75-58المدني الجزائري  القانونفي   الإلكترونينظم المشرع الجزائري القيمة الثبوتية  للتوقيع 

في  الإلكـــترونيبالحجيـــة للتوقيـــع  اعـــترفحيـــث  10-ه0نون رقـــم ابموجـــب القـــ الأخـــيرتعـــديل في ال

ين الإلكترونيـالمتعلق بالقواعـد العامـة للتوقيـع والتصـديق  04-15 القانونالعقود العرفية، ثم بموجب 

  .البسيط و الموصوف الإلكترونيبين حجية نوعين من التوقيع  الأخيرحيث  فرق هذا 

  :البسيط الإلكترونيثبوتية للتوقيع القوة ال- 1

 04-15 القانونمن  1ف-بالبسيط وكما أسلفنا  وكما وصفته المادة   الإلكترونيالتوقيع 

وهــو يختلــف عــن   ،أخــرى تســتعمل كوســيلة توثيــق  بيانــاتة مرتبطــة منطقيــا بإلكترونيــ  بيانــاتهــو  

                                                 
1
 الاتحادي القانونالمدنية الصادر ب الإجراءات قانونبتعديل بعض أحكام ، يتعلق  2017لسنة ) 10(مرسوم بقانون اتحادي رقم  - 

  .342، المادة 1992 لسنة) 11(رقم 
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مـــن نفـــس  7شـــارت لهـــا المـــادة يخضـــع لشـــروط أ الأخـــيرهـــذا  أنالموصـــوف  في  الإلكـــترونيالتوقيـــع 

المشـــرع لم يضـــفي عليـــه الحجيـــة الكاملـــة في  أنورغـــم  إلكـــتروني،ومـــرتبط بشـــهادة تصـــديق  ،القـــانون

علــى  04-15 القــانونمــن  9حيــث نصــت المــادة   القانونيــة،ه لم يجــرده مــن القيمــة أنــإلا  الإثبــات

 القانونيـةمـن فاعليتـه  لإلكـترونيايمكـن تجريـد التوقيـع  لا ،أعـلاه 8بغض النظر عن أحكام المـادة "أن

  : رفضه كدليل أمام القضاء بسبب  أو

  أو الإلكتروني،شكله -أ

  أو، إلكترونييعتمد على على شهادة تصديق  ه لاأن -ب

  ". الإلكترونيالتوقيع  نشاءشاؤه بواسطة آلية مؤمنة لإأنه لم يتم أن -ج

 أنمـادام  الإثبـات،البسـيط في  ونيالإلكـتر وما يثار في هذا الموضوع هـو مـدى  قيمـة التوقيـع  

الموصـوف  الإلكـترونيللتوقيـع  عـترفأو  ،في الحجيـة مـع التوقيـع العـادي اةاو بالمسـالمشرع لم يعترف له 

المعاملات التي تتطلب عقـود رسميـة مـن  استثنىالمشرع  أنحيث  ،اإلكترونيالمحرر العرفي الموقع  بحجية

  . 05-18ة الإلكترونيالتجارة  قانونتطبيق 

يرجع تقدير حجيتـه للسـلطة التقديريـة للقاضـي  حسـب ظـروف  ،البسيط الإلكترونيالتوقيع و 

كمبــدأ ،خــذ بهه مــن طــرف المنســوب إليــه، كمــا يمكــن للقاضــي الأإنكــار  أوه، وحفظــه وإقــراره إنشــاء

ليــة تبــنى قــدرة مــن يتمســك بــه علــى إثبــات موثوقيــة الآ ،حجيتــه كــدليل  أنكمــا 1.ثبــوت بالكتابــة

  .2القانونللمعايير والضوابط التي نص عليها  واحترامهاشائه نإلة في المستعم

   :في التشريع الجزائريالموصوف  الإلكترونيالقوة الثبوتية للتوقيع --2

تتـوفر فيـه الشـروط المنصـوص عليهـا  إلكـترونيالموصوف هـو توقيـع  الإلكترونيالتوقيع  أنعرفنا 

المشرع هذا النوع من التوقيعات بضوابط وشروط وقد خص  ،04-15 القانونمن   7بنص المادة 

لمعادلــة حجيتــه بحجيــة التوقيــع  القــوانينالشــروط المنصــوص عليهــا في أغلــب  إلى بالإضــافةخاصــة، ف

  والتي قيدها بالعديد من  ه على أساس شهادة تصديق موصوفة،إنشاءالخطي، أضاف شرط 

                                                 
1
 القانونفي  الإثباتة في الإلكترونيدور المحررات  ،عن محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، نقلا   109، ص،مرجع سابق ،فوغالي بسمة - 

  Http : // law 77 Blogspot. Com . .القانونيةالمصري، مقال منشور في  موقع مدونة العلوم 

  .488ص ،ع سابقمرج ،سامح عبد الواحد �امي- 2
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ادلـة لحجيــة التوقيـع الخطـي  حيــث المع الإثبـاتالضـوابط والشـروط، وأقــر لـه وحـده الحجيــة في 

الموصــوف وحــده ممــاثلا  الإلكــترونييعتــبر التوقيــع " أنعلــى  04-15 القــانونمــن  8نصــت المــادة 

   ."معنوي أولشخص طبيعي   كانسواءا   ،للتوقيع المكتوب

   7المادة المنصوص عليها في الأخرىتوقيع آخر حتى ولو توفرت فيه الشروط  آي أنبمما يعني 

التشــريعات  أغلــببعكــس  تبط بشــهادة تصــديق موصــوفة لــيس لــه حجيــة التوقيــع الخطــي،وغــير مــر 

الخطـي، في حـين  ت حجيتـه بحجيـة التوقيـعو ابحجيـة التوقيـع المـؤمن وسـ اعترفـتالدولية والعربيـة الـتي 

  .162-07عليه المشرع الجزائري بعدما أقره في المرسوم التنفيذي  استغنى
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  :ملخص-

التشــــــريعات منافســــــة ومزاحمــــــة التوقيــــــع العــــــادي في  وبــــــاعتراف الإلكــــــترونيالتوقيــــــع  عاســــــتطا 

العادي إذ  أوية لنظيره التقليدي و احجية مس يل إثبات ذولعليه كد الاعتمادوحتى في  ،ستخدامالا

ميـزة علـى التوقيـع العـادي في  الإلكـترونيفقـد أصـبح للتوقيـع  ، هومهامـ هأثبت كفاءته في أداء وظائفـ

جعلته أكثـر دقـة في تمييـز  الإلكترونيالطبيعة الرقمية للتوقيع  أنإذ  ،ء وظيفة تمييز التوقيع لصاحبهأدا

مـر تعديلـه أيجعـل  ،رقـام مشـفرة بمفـاتيح أمن مجموعـة  رمـوز و  ينه التقنيفتكو  ،الشخص الموقع هوية 

ذلــك بطاقــات ثبتــت أســاليب التزويــر وقــد رغــم التطــور التقــني  لأ التلاعــب بــه أمــر غــير ســهل أو

  .بالمقارنة مع التوقيع الخطي  استعمالهاحد ما في توسيع نطاق  إلىوالتي نجحت  ،الائتمان

يعكــس إرادة يقــوم بالوظيفــة المناطــة بــالتوقيع ، حيــث  ه أنــ�ــذه الصــفة ف الإلكــترونيالتوقيــع و 

في التواقيــــع التشــــريعات  اشــــترطت، وقــــد الحــــرة تــــهالموقــــع بقبولــــه بمــــا جــــاء في المحــــرر وإمضــــائه بإراد

يخضـع لهـا التوقيـع  ة مؤمنـة  والـتي   لاإلكترونيـتم بواسطة آليـة ت  أنالتي تأكد هذه الميزة  الإلكترونية

لعمليـــة التصـــديق  التوقيـــع ضـــعيخ كمـــا اشـــترطت بعـــض التشـــريعات الأخـــرى أنالعـــادي،   الإلكـــتروني

التوقيع الموصوف، وفي التشـريع الجزائري ب القانونوالتي تختص �ا جهة محايدة، فعرف في  الإلكتروني

 اتفقـــتفقـــد  ،المســـميات اخـــتلاففـــرغم  ،بـــالموثق الأردني القـــانونالفرنســـي بـــالتوقيع المتقـــدم، وفي 

 .التوقيع العادي حجيةمع ومعادلتها لهذا النوع من التوقيعات الحجية في الإثباتالتشريعات على 

دية تعادل،  الرسمية أم العرفيـة فمنهـا في أي نوع من المحررات العا اختلفتهذه الحجية  أنإلا 

ومنـه مـن لم يعـترف لـه بالرسميـة وأقـر  ،المصري والفرنسـي القانونمثل  ،من منحه حجية المحرر الرسمي

 .له بحجية المحرر العرفي

  :النتائج التالية  استخلاصومما سبق يمكن  

ة الإلكترونيـوالتجـارة  لإلكـترونياالتشريعي في مجـال تنظـيم التوقيـع  الجزائري للنقص استدراك المشرع-

 .شواطا كبيرة في هذا ا�الأبعض الدول العربية قطعت  أنفي حين  ، جاء متأخرا جدا

المؤمن والذي ينشأ بواسطة آليـة مؤمنـة   الإلكترونيعدم وضوح موقف المشرع الجزائري من التوقيع  -

ــــــة و الأ اللائحــــــة مــــــن 26دون الخضــــــوع لإجــــــراءات التصــــــديق، والــــــذي نصــــــت عليــــــه المــــــادة  روبي
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قــد  كــانوالمصــري أيضــا وجــل التشــريعات العربيــة، والــذي   الأردنيوأخــذ بــه المشــرع  910/2014

 .04-15 القانونيتخلى عنه في  أن، قبل 162-07المرسوم التنفيذي به في  اعترف

  الموصــــوف وحــــده الإلكــــترونيبــــالتوقيع  عترافــــهلاها المشــــرع الجزائــــري اعتمــــدالــــتي  نامــــدرجــــة الأ -

المنصـــوص عليهـــا في  النموذجيـــةة رغـــم تـــوفر  الشـــروط إلكترونيـــبشـــهادة تصـــديق  ارتباطـــه واشـــتراط

ـــــة، لا سترشـــــاديةالا القـــــوانين ـــــة الدولي ـــــتخـــــدم التجـــــارة  والتوجيهي ـــــدالإلكتروني  تشـــــارهاانمـــــن  ة و تقي

 .وتوسعها

ليــة توقيــع مؤمنــة المنشــئ بواســطة آ ،المــؤمن الإلكــترونيللتوقيــع  اعتمــادهعلــى المشــرع مراجعــة عــدم  -

 .الأخرىبنص صريح على غرار التشريعات 

الموصـــوف،  والغـــير  الغـــير الإلكـــترونيبـــالتوقيع  الاعـــترافموقـــف المشـــرع الجزائـــري غـــير واضـــح في  -

مـــن  09حســـب المـــادة قانونيـــةه لم يجـــرده مـــن أي قيمـــة أنـــحيث ،ة مؤمنـــةإلكترونيـــالمنشـــئ بوســـيلة 

 .الإثباتله في ولم يبين طريقة استغلا 04-15 القانون

يات المتبادلة، تضييق على التجارة الاتفاقإلا في حالة  الأجنبيةشهادة التصديق  اعتمادعدم -

.ة الخارجية والحد من نطاقها على دول معينةالإلكتروني  

 القــانونالعامــة الــواردة في  الأحكــامالكثــير مــن  توضــح وتبــينســراع في إصــدار نصــوص تنظيميــة الإ-

ــــــــــــــــــع والتصــــــــــــــــــديق المحــــــــــــــــــدد للق 15-04 ــــــــــــــــــواعــــــــــــــــــد العامــــــــــــــــــة للتوقي ــــــــــــــــــريين الإلكتروني .الجزائ
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  الخاتمة

اتســع مفهـــوم المحــرر عـــن المفهــوم القـــديم الــذي كـــان مقتصــرا علـــى الشــكل الخطـــي التقليـــدي  

اسـتطاع أن يضـاهي المحـرر العـادي في  ،حيث أصبح يشـمل  نـوع جديـد  لـه خاصـية رقميـة لاماديـة

ئف معينـة، وهـو مـا أطلـق عليـه مصـطلح المحـرر الالكـتروني جميع وظائفـه بـل تفـوق عليـه في أداء وظـا

بمــا يشــمله مــن صــور أهمهــا العقــد الالكــتروني الــذي يــتم بوســائط إلكترونيــة عــن بعــد  بــين المتعاقــدين 

 دون حضورهم المادي، ولمـا كـان الانترنـت هـي الوسـيلة الغالـب اسـتعمالها في هـذا النـوع مـن التعاقـد

في حـين أن مفهـوم هـذا الأخـير ، الإنترنـتالـذي يـتم عـبر  تروني هـوالالكـ العقـد  فقد شاع خطأ أن

لكترونيــة يمكــن لشخصــين أو أكثــر التواصــل عبرهــا كالهــاتف إكــل عقــد يــتم بوســيلة   ليشــمل  يتســع

ليكتسـب  يتم هذا العقد في كل  مراحله بتقنية إلكترونيـة أنلخ  ولا يشترط إ... والفاكس والتلكس

 وبعـض نصـوص المنظمـات الدوليـة،  الأردنيض التشـريعات كالمشـرع بع وهو ما أكدته، هذه الصفة

أن يـتم ذلـك في مرحلـة مـن مراحلـة، فالفـاكس  ليسـت وسـيلة يـتم �ـا التفـاوض  ودورهـا بل يكفـي 

  .الجهة المتلقية إلىالمحرر أو العقد واستقبال  يقتصر على إرسال 

التجاريـــة بتـــوفر الأحكـــام وكغـــيره مـــن العقـــود يكتســـب أيضـــا هـــذا النـــوع مـــن العقـــود الصـــفة 

والشــروط المنصــوص عليهــا قانونــا لإثبــات هــذه الخاصــية، عكــس مــا يشــاع مــن اســتعمال لمصــطلح 

الخاصــة للوســائل الــتي  لطبيعــةعقــود التجــارة الالكترونيــة علــى كــل عقــد يــتم عــبر الإنترنــت، كمــا أن ا

 تخضـع د التجارية التقليديـة  فالعقو  ،يبرم �ا طرحت العديد من الإشكالات، في طريقة وكيفية إثباته

لمــا تتطلبــه المعــاملات التجاريــة مـــن  حيــث أجيــز إثبا�ــا بكافــة وســـائل الإثبــاتلمبــدأ حريــة الإثبات،

، إلا أن عقـــود التجـــارة الالكترونيـــة ونظـــرا لطبيعتهــــا لا يحتمـــل تقييـــده بطـــرق معينــــة مـــانئتواســـرعة 

وإمكانيـات ماديـة وبشـرية قـد يصـعب  اللامادية فإعمال هذه الوسائل يحتاج  طرق وخـبرات خاصـة

  .على بعض الدول تطبيقها

وقـــد أثبتـــت المحـــرر الالكـــتروني أدائـــه لوظـــائف نظـــيره التقليـــدي كمـــا اســـتطاع أن يضـــاهيه في 

الحجيــــة إلا أن الطبيعـــــة اللاماديـــــة لــــه وظـــــروف انعقـــــاده  جعــــل التشـــــريعات والنصـــــوص التوجيهيـــــة 

  سابه هذه الحجية وحدودا �ال إعمالهوالاسترشادية الدولية تضع شروطا على لاكت

 اهتمـــتوعلـــى غـــرار نظـــيره التقليـــدي، ولمـــا للتوقيـــع مـــن أثـــر علـــى فعاليـــة المحـــرر أو الوثيقـــة   

التوجــه ،خــاص للتوقيــع الإلكــتروني، وهــذا الاهتمــام مرده اهتمــام ،التشــريعات الدوليــة منهــا والوطنيــة
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حرص المنظمـات الدوليـة  ويوضح ذالك ،�الاتهذه الوسيلة  في كل ا استخدام إلىالعالمي الدولي 

 ، 2001ونســيترال النمـــوذجي للتوقيــع الإلكــتروني لســـنةعلــى تنظيمــه مــن خـــلال إصــدار قــانون الأ

حيث أثبت قدرته على معادلة التوقيـع التقليـدي بـل أكثـر ،  910/2014الأوروبية رقم  اللائحةو 

وسـيلة  التوقيـع الالكـتروني  فقـد أصـبح تقليـدي،من ذلك فإن التوجه الحالي للاستغناء عن التوقيـع ال

لإثبات الهوية الشخصية والمصرفية من خلال  البطاقات الإلكترونية والـتي تعتـبر أقـوى تجسـيد لفكـرة 

  .التوقيع الإلكتروني

إلا  ،هـذا ا�ـال التحـاق الـدول العربيـة في تقنـينتأخر  أما من جانب التنظيم التشريعي فرغم 

 ، التجــارة الإلكترونيــة اعتمـادلـى ســد الفـراغ التشــريعي والـذي كــان  عائقـا أمــام أن اغلبهـا عملــت ع

قانونيـة تـنظم  ر جـدا وضـع نصـوصالمشـرع الجزائـري ولـو بشـكل متـأخ التشـريعات حـاولوكغيره مـن 

  .،والتجارة الالكترونيةالتعامل بالتوقيع الإلكتروني 

   :النتائج-

يل طرق الإثبات في التشريعات المقارنـة موازنـة مـع بتحل الدراسةمن خلال دراستنا لمحاور هذا 

  :المشرع الجزائري لاكتشاف مواطن النقص التشريعي خلصنا إلى النتائج التالية

عدم الاهتمام التشريعي والفقهي بوسائل الإثبات الأخرى غير المحرر والتوقيع راجع إلى  تداخل -1

طـرق الإثبـات الأخـرى، فالشـهادة والإقـرار تـتم  الشكل الإلكتروني للمحـرر في الوسـائل الـتي تـتم �ـا

في إلكترونيا عن طريق المحادثـة المرئيـة والتسـجيل الصـوتي وقـد عـدت هـاتين الطـرقتين كصـور للمحـرر 

  .الالكتروني، وكذا أداء اليمين والمعاينة يمكن أن تتم عن بعد عن طريق التسجيلات المباشرة والمرئية

رر الإلكـتروني  في إثبـات العقـد التجـاري الإلكـتروني إلا ان المشـرع رغم الدور المهم والجلي للمح-2

، فلـــم يضـــبط المفـــاهيم الـــتي تحـــدد  ضـــوابطه علـــى غـــرار غالبيـــة مـــازال متـــأخرا في تنظيمـــه الجزائـــري 

والــتي تجــاوز بعضــها المشــرع الجزائــري في الضــبط  التشــريعات  الدوليــة منهــا أو الغربيــة أو حــتى العربيــة

بالتعديل الذي خص بـه القـانون المـدني في إضـافة للكتابـة الإلكترونيـة  اكتفىل حيث والتنظيم بمراح

والــتي هــي عنصــر مــن عناصــر المحــرر أو المســتند الإلكــتروني، ورغــم صــدور قــانون التجــارة الإلكترونيــة 

بإعطــاء تعريــف للعقــد الإلكــتروني وهــو أحــد  واكتفــىحــديثا إلا إنــه لم يتــدارك هــذا الأمــر  18-05

  .رر الإلكترونيصور المح
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الطبيعــــــة الخاصــــــة لــــــبعض العقــــــود والمعــــــاملات، وفاعليتهــــــا وتأثيرهــــــا في الحيــــــاة الاجتماعيــــــة   -3

والمعاملات الـتي  ،من الشكل الإلكتروني كعقود الأحوال الشخصية استثنائهاوالاقتصادية تستوجب 

ا  مـــن حيـــث إبرامهـــا والـــتي  قيـــدت جـــل التشـــريعات التعامـــل �ـــ ،تـــرد علـــى الحقـــوق العينيـــة العقاريـــة

كـل    باسـتثناءكافيـا واكتفـى   اهتمامـالم يعطـي هـذا الجانـب  ،إلكترونيا، في حين أن المشـرع الجزائـري

  .العقود الذي تتطلب الرسمية، دون تفصيل 

 اعــترفولقــد  ،إضــفاء للثقــة والائتمــان عقــود التجــارة الالكترونيــةالشــكل الرسمــي في الاعــتراف ب-4

والفرنسي بالرسمية في العقود الإلكترونيـة، حيـث كـان المشـرع الفرنسـي  ماراتي الأردني والإ التشريعات

أكثــر جــرأة في تنظيمهــا في قــانون التوثيــق وطــرح حلــولا لإشــكالية الحضــور المــادي للموثــق لإضــفاء 

بحجيــة الكتابــة الإلكترونيــة ومعادلتهــا  اعــترفورغــم أن المشــرع الجزائــري  ،الرسميــة علــى هــذه العقــود

، إلا أنـه في قـانون التجـارة   الإلكترونيـة منـع كـل معاملــة 1مكـرر 323التقليديـة  في المـادة  للكتابـة

 رغـم اعترافـه بالشـكل الالكـتروني في المحـررات المدنيـة،  متعلقة بخدمة أو سلعة تسـتوجب عقـد رسمـي،

السـرعة والائتمـان  وتعزيـز مبـادئ ،تحرير التجارة العالميـة مـن القيـود إلىوهو ما يتنافى والتوجه العالمي 

  .في المبادلات التجارية

ــــــرام كــــــل معاملــــــة تجاريــــــة أن تكــــــون مســــــبوقة بعــــــرض تجــــــاري  اشــــــتراط -5 المشــــــرع الجزائــــــري  لإب

شـــــرط فيـــــه نـــــوع مـــــن التقييـــــد  ،04-18مـــــن قـــــانون التجـــــارة الإلكترونيـــــة 10إلكـــــتروني في المـــــادة 

تعامــــــل أو عقــــــد تجــــــاري  فقــــــد يكــــــون هنــــــاك ،خطــــــوة تحتــــــاج الى مراجعــــــة  ،للتجــــــارة الإلكترونيــــــة

مســــــــتمر بــــــــين تــــــــاجرين أو بــــــــين مــــــــورد ومســــــــتهلك وفي طــــــــور التنفيــــــــذ قــــــــرر الطرفــــــــان أن يكــــــــون 

التعامــــل إلكترونيــــا، فهــــذا الشــــرط  �ــــذا الطــــرح يســــقط حجيــــة كــــل عقــــد يــــتم إبرامــــه  بــــين هكــــذا 

  .حالات في هذه المرحلة

ة العــابرة للحــدود حصــريا عــن المشــرع الجزائــري أن يكــون الــدفع  في المعــاملات التجاريــ اشــتراط -6

يقيـد  مـن مبـادئ التجـارة الدوليـة الـتي تقـوم علــى في نظرنـا بعـد وعـبر  الاتصـالات الإلكترونيـة، أمـر 

  .السرعة والائتمان

كانت ممهورة بتصديق إلكتروني عادي أو   المشرع الجزائري بحجية المحررات الإلكترونية سواءً  اعترف- 7

  إلا بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، الإثبات أن اعتبر  حيث ،موصوف
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بتـوفر الشـروط  ،بمسـاوا�ا بحجيـة المحـرر العـرفي فقـط حجيـة العقـود التجاريـة الالكترونيـة قيـد مجـالأنه 

 وتكـون ممهـورة بتوقيـع الكـتروني موصـوف،كما ان المشـرع 1مكـرر  323المنصوص عليها في المـادة 

عترافــه بحجيــة المحــررات الرسميــة الالكترونيــة، إلا أنــه لــيس هنــاك نــص صــريح يعكــس هــذا الجزائــري  رغــم ا

الاعتراف ، وعلى العكـس و باسـتقراء النصـوص القانونيـة يتبـادر إلى الـذهن عـدم اعترافـه بالرسميـة في هـذا 

 ج، حيـث أنـه ذكـر.م.مـن ق  327، والمـادة 1مكـرر  324ودليل ذلك نص المـادة   النوع من العقود،

والتي تطرق  327في الأولى حجية العقد الرسمي ولم يأتي على ذكر التوقيع الإلكتروني، على عكس المادة 

وأعتــد بــالتوقيع الإلكــتروني  وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا في المــادة  ،حجيــة العقــد العــرفي إلىفيهــا 

 05-18ن مــن القــانو  8ف  3ذلــك أيضــا المــادة تــدعمو  ،في إضــفاء الحجيــة عليــه ،1مكــرر 323

التجارة الإلكتروني  والتي كما أسلفنا منعت كل معاملة أو سلعة تتطلب عقد رسمي من الإبرام  من قانون

  .عن طريق الوسائل الالكترونية

  .في التصديق الإلكتروني الموصوف استوجبهابشهادة تصديق واحدة والتي  اعترفالمشرع الجزائري  -8

 وانتشـــارق الإلكـــتروني يســـاهم في توســـيع المبـــادلات التجاريـــة المتبـــادل بشـــهادات التصـــدي الاعـــتراف -9

للاعتراف بشهادة التصديق الالكترونية  اشترطيؤخذ على المشرع الجزائري أنه  التجارة الإلكترونية لكن ما

متبادل وهـو مـا يحـد مـن ممارسـة التجـارة الإلكترونيـة والتجـارة الحـرة، حيـث  اعتراف اتفاقأن يكون هناك 

مـع الجزائـر في هـذا  اتفـاقيستطيع أن يمارس التجارة الإلكترونية إلا مع الـدول الـتي أبرمـت  مل لاأن المتعا

وخصوصا أن الجزائر من بين الدول التي بدأت في تنظيم مجال التجارة الإلكترونيـة حـديثا، حيـث  ،الشأن

دة التصديق من خلال لم تصدر بعد وبالتالي توقع أن العمل بشها 05-18أن المراسيم المنظمة للقانون 

  .يزال بعيد التحقيق لا ،�ذا الخصوص اتفاقياتإبرام 

لجهة التي تصدر شهادات التصديق البسيطة كما لم يذكر نوع الشهادة االمشرع الجزائري  لم يحدد- 10

كما لم يشترط على مزود  خدمة ،التي تصدرها السلطة الحكومية للتصديق موصوفة كانت أو بسيطة

  .سجل إلكترونيالتوقيع مسك 

  :التوصيات- 

أما فيما يخص اقتراحاتنا في هذه الدراسة �يب بالمشرع الجزائري إعادة النظر في بعض النصوص 

  :ونقترح  القانونية الخاصة �ذا ا�ال
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، بإضافة بعض الفقرات في المادة الثانية،  لمعالجة 05-18تعديل قانون التجارة الإلكترونية  -1

والســجل الإلكــتروني، المعــاملات  ،ل الفاعلــة في الإثبــات مثــل المحــرر الإلكــترونيمفــاهيم بعــض الوســائ

ليصــبح قــانون المعــاملات والتجــارة الإلكــتروني، لأن العقــود والمعــاملات ،وتعــديل تسميته،الإلكتروني

  .الإلكترونية لا تقتصر على عقود التجارة الإلكترونية، فقط

بحيــث يضــاف إليهــا فقــرة ثانيــة  لمــدني الجزائــريالقــانون امكــرر مــن  323تعــديل المــادة  -2

 -((لتصـــبح كـــالآتي   ،ة علـــى الإثبـــات بالكتابـــة في الشـــكل الإلكـــترونيدتتضـــمن الاســـتثناءات الـــوار 

 ويسـتثنى مـن الإثبـات بالكتابـة...يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالكتابة على الورق 

  :في الشكل الالكتروني

 ..."اصة بحقوق الملكية المعاملات الخ -

نظرا لحساسية هذا النوع من المعاملات والتي خصتها التشريعات بمعاملة وإجراءات خاصة  

 .كالتسجيل والشهر

من القانون المدني الجزائري ، والمواد من  7مكرر 324إلى 324تعديل المواد من  -3

لح وثيقة أو من نفس القانون بحذف مصطلح عقد وتعويضها بمصط 328الى 1مكرر 326

  .محرر أو ورقة

 8وخصوصا الفقرة  05-18من قانون التجارة الإلكترونية  03إعادة النظر في المادة  -4

  .والتي منعت كل معاملة أو سلعة تتطلب عقد رسمي من الإبرام عن طريق الوسائل الإلكترونية

قـــــة بـــــالتوقيع المحــــدد للقواعـــــد العامــــة المتعل  04-15مـــــن القـــــانون  1ف 2تعــــديل المـــــادة  -5

بيانـات في شـكل إلكـتروني، مرفقـة أو :التوقيـع الالكـتروني   "والتصـديق الالكترونيـين لتصـبح كـالآتي 

  ".،بشكل يمكن من تحديد هوية الموقع وتمييزه عن غيرهمرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى 

لكــتروني ممـاثلا للتوقيــع يعتــبر التوقيـع الإ:((مـن نفــس القـانون لتكـون كمــا يلـي 8 تعـديل المــادة -6

  .»المكتوب، متى كان موصوفاً أو مؤمناً 

الخاص  بتنظيم التصديق الإلكتروني ضمن القوانين والتنظيمات الخاصـة  الفرنسي التوجهتبني  -7

  :لتصبح كالآتي 02-06من قانون  10تماشيا مع عصرنة العدالة وإضافة فقرة للمادة  ،بالتوثيق

  ...ثق حفظ العقود التي يحررهايتولى المو  ": 10المادة  
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الإلكترونية لتحرير وتوثيق العقود  الاتصاليمكن للموثق الاستعانة بالأجهزة الرقمية ووسائل 

  ". ستمراريتهااوحفظها في الشكل الذي يضمن سلامتها ويحافظ على 

  ". ...وفقا للشروط  ،كما يتولى حفظ الأرشيف التوثيقي وتسييره

ــــي المــــؤمنالتوقيــــع الإ اعتمــــاد -8 المحــــدد للقوعــــد المتعلقــــة  04-15بموجــــب القــــانون  ،لكترون

والمعـترف  الملغـى،162-07المرسـوم التنفيـذي  اعتمـادهتم  والذي بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، 

ئحــــــــة الأوروبيــــــــة رقــــــــم اللاو  ،للتوقيع الإلكــــــــترونيونســــــــيترالالأبــــــــه مــــــــن قبــــــــل القــــــــانون النمــــــــوذجي 

بإضـــافة مـــادة  04-15وذلـــك بتعـــديل القـــانون لغربيـــة والعربيـــة ا وجـــل التشـــريعات  910/2014

  :تنظم التوقيع الالكتروني المؤمن تكون كالأتي

  :التوقيع الإلكتروني المؤمن أو المحمي هو التوقيع الذي تتوفر فيه المتطلبات الآتية((

  ،أن يرتبط بالموقع دون سواه- ) 1 

  ،أن يمكن من تحديد هوية الموقع-)2 

  ،ن مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أن يكو  -)3

  أن يكون منشأ بواسطة وسائل  تكون تحت التحكم الحصري للموقع، -)4

�ـــذه  اللاحقــةأن يكــون مرتبطــا بالبيانـــات الخاصــة بـــه بحيــث يمكــن الكشـــف عــن التغيـــيرات  - )5

  ."البيانات

لإلكــتروني الأجنبيــة والتخفيــف مــن القيــود الــواردة شــهادات التصــديق ا اعتمــادفــتح ا�ــال أمــام  -8

تـــوفر  إلىوتعويضـــه بشـــروط أخـــرى �ـــدف  ،عليهـــا، وذلـــك بحـــذف شـــرط وجـــود الاعـــتراف المتبـــادل

  ونسـيترالالأالقـانون النمـوذجي  وهو ما أوصـى بـه  الشروط  المعتمدة وطنيا في الشهادات الأجنبية

  .لى مبدأ التكافؤ التقني للشهادات الوطنية والأجنبيةع ،منه 2ف  12للتوقيع الإلكتروني في المادة 

إعــادة النظــر في مــنح  الترخــيص للشــخص الطبيعــي لإصــدار شــهادات التصــديق الإلكترونيــة   -9

علــــى الطــــرف الثالــــث الموثــــوق، ومــــنح الشــــهادات الــــتي يصــــدرها الأشــــخاص  واقتصــــارهاالموصــــوفة 

ر هـذه ادرءا للتلاعبـات والتزويـر في إصـد  ،يطةالطبيعيون صفة  شهادات التصديق الإلكترونية البس

  .على الجهات الرسمية المعنوية على غرار المشرع الأردني واقتصارهاالشهادات 
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،  لتحريــر التجــارة 05-18الإســراع في إصــدار المراســيم المنظمــة لقــانون التجــارة الإلكترونيــة -10

الدول العربية خطت خطـوات سـريعة  الإلكترونية في الجزائر من الجمود الذي تشهده في حين بعض

  .وعملاقة في هذا ا�ال 

الإسراع في تفعيل قانون التوقيع والتصديق الالكترونيين، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية  -11

من الامتيازات  ستفادةوالاللنهوض بالتجارة  ،04- 18لتجسيد أحكام قانون التجارة الالكترونية

  . هذا ا�الالتي توفرها التقنية في
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  .2017سنة  الأولى،الطبعة  ،السعودية ،الكتاب  الجامعي للنشر والتوزيع

المؤسسة الوطنية  ،قارنفي القانون المدني الجزائري والم الإذعانعقد  ،لعشب محفوظ بن حامد -4

  .1990سنة  ،بدون رقم طبعة ،للكتاب، الجزائر

 ،وطرقه، دار الجامعة الجديدة للنشر الإثباتمبادئ  الإثبات،قانون محمد حسين منصور -5

  .1998الاسكندرية مصر، سنة 

في المواد المدنية  الإثبات(  ، الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي -6

  .2011سنة  الأولى،عين مليلة الجزائر، الطبعة  ،، دار الهدى)اريةوالتج

في المعاملات المدنية  الإسلاميةفي الشريعة  الإثباتوسائل  ،محمد مصطفى الزحيلي -7

  .1982سنة، الأولى، الطبعة الأولالجزء  ،مكتبة دار لبنان ،الشخصية والأحوال

دار هومة للطباعة  تجارية في القانون الجزائري،في المواد المدنية وال الإثبات، محمد حزيط -8

  .2017سنة  ،بدون رقم طبعة ،والنشر والتوزيع،الجزائر

قتصاد للنشر المقارنة، مكتبة القانون والإ الأنظمةفي  الإثبات، أدلة محمد نصر محمد -9

  .2012سنة ،المملكة العربية السعودية ،، الرياضالأولىوالتوزيع،الطبعة 
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بيروت  منشورات الحلبي الحقوقية، ،قانون العقود الفرنسي باللغة العربية ،قاسم محمد حسن -10

  .2018سنة  ،بدون رقم طبعة ،لبنان

حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار النهضة  ،محمد محمد حسن الحسني -11

  .2013مصر، ،القاهرة ،العربية

 ،الإلكترونيـةالجوانـب القانونيـة للتجـارة  ،ينمـع مجموعـة بـاحث،محمد بهجت عبد االله القايد -12

 .2003سنة  الأولى،الطبعة ،مصر ،القاهرة ،ا�لس الاعلى للثقافة

في العـــالم العـــربي، دار النشـــر  الإلكـــترونيالتســـويق  ،خالـــد بطـــي الشـــمري. أ ،مـــروة الشـــبل -13

  .2012بدون رقم طبعة سنة  ،القاهرة مصر ،للجامعات

دار الثقافـــة  مقارنـــة، دراســـة ،الإلكترونيـــةالـــوجيز في عقـــود التجـــارة  ،محمـــد فـــواز المطالقـــة -14

  .2008سنة  ،الثاني الإصدار الأولى،للنشر والتوزيع، الطبعة 

دار الثقافـة للنشـر ،دراسـة مقارنـة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونيةمحمد فواز المطالقة،  -15

  2008والتوزيع ّ، الطبعة الثانية ، سنة 

 ،الأردنعمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الجرائم المعلوماتية،لا عبد القادر المومنينه -16

  .2010الطبعة الثانية، سنة

سنة  ،، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسةنادية فوضيل -17

2004.  

، النهضة العربية للطباعة والنشر دار ،جاريةفي المواد المدنية والت ، الإثباتنبيل إبراهيم سعد -18

  .بدون سنة نشر ،رقم طبعة دون ،لبنان بيروت

الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دار الجامعة القانون ، صالح المنزلاوي -19

  2008الجديدة للنشر، الاسكندرية مصر، بدون رقم طبعة، سنة 

، نيات العلمية في تطور العقد، دار الكتب العلميةالتق ، دورعصمت عبد المجيد بكر -20

  .2015 سنة ،الأولى ، الطبعةلبنان بيروت

  .2009 ،بدون رقم طبعة ،الجزائر ، شرح القانون التجاري الجزائري،دار المعرفةعمار عمورة -21

ار وأث الإثبات ،الالتزام بوجه عام(، الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرزق السنهوري -22

  .1968الجزء الثاني،سنة  ،، دار النهضة العربية للشر والتوزيع، القاهر مصر)الالتزام
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 ،الجزائر والتوزيع، ،دار موفم للنشرالأعمالي وقانون الوجيز في القانون التجار  ،علي غانم -23

  .2005سنة ،الطبعة الثانية

عمان  ،افة للنشر والتوزيعدار الثق  ،المدني الإثباتشرح أحكام قانون  ،عباس العبودي -24

  . 1999سنة  ،، الطبعة الثانيةالأردن

الفوري وحجيتها في الإثبات  الاتصالالتعاقد عن طريق وسائل عباس العبودي،  -25

 .بدون سنة نشر ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن،المدني

المبادلات شرح قانون (عربية ال الإلكترونية، مقدمة في التجارة عبد الفتاح بيومي حجازي -26

  .2004سنة الأول،مصر، الكتاب  ،، دار الفكر الجامعي»التونسي الإلكترونية والتجارة

التراضي، التعبير عن الإرادة، دراسة ( العقود الإلكترونيةعلاء محمد الفواعير،  -27

  .2014الطبعة الأولى، سنة  دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الاردن،)مقارنة

  الكتب المتخصصة -)2

منشــــورات الحلــــبي  في القــــانون المقــــارن، الإلكــــترونيالعقــــد  -، العقــــود الدوليــــةإليــــاس ناصــــيف -1

  .2010سنة ،الأولىالحقوقية، الطبعة 

، دار الفكـر الجـامعي، الطبعـة الإلكـتروني، النظام القانوني للمصادقة على التوقيع آزا،د دزه يي -2

  2015سنة الأولى،

، بـدون الأردن ،عمان دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، الإلكترونية،الحكومة  ،سليمان إبراهيم -3

  .2010رقم طبعة سنة 

دار المطبوعـــــات  ،بــــين النظريـــــة والتطبيــــق الإلكـــــتروني، التوقيــــع أيمــــن علـــــي حســــين الحـــــوثي -4

  .2011سنة  ،الجامعية،بدون رقم طبعة

 الأولىمصـر،الطبعة  ،،مكتبـة الوفـاء القانونيـةلكترونيالإالجديد في التوقيع  ،أمير فرج يوسف.م -5

  .2011سنة 

  .2013سنة  ،مصر دار النهضة العربية، دراسة مقارنة، الإلكتروني،التوقيع  ،أيمن سعد -6

الجرائم المعلوماتية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض السعودية، الطبعـة  ،أيمن عبد االله فكري -7

 . 2014الأولى، سنة 
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، منشورات زين )دراسة مقارنة( الإلكترونيالنظام القانوني للتوثيق  ،أكرم تحسن الدخيلي -8

  .2018سنة  الأولى،الطبعة  ،بيروت لبنان،الحقوقية

مركز الدراسات  ،الأنترنتالتجارية عبر  الإعلانات، المسؤلية المدنية عن بسام فنوش الجنيد -9

 .2017سنة  ،الأولىالعربية، مصر، الطبعة 

زاريطة، مصر، بدون رقم ، دار الجامعة الجديدة الأالإلكتروني،التوقيع ثروت عبد الحميد -10

 2007سنة  ،طبعة

 ،الأنترنتإثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق  ،حسن عبد الباسط جميعي -11

 2000.دار النهضة العربية،القاهرة مصر، بدون رقم طبعة، سنة 

مكتبة السنهوري، بيروت  ،الإلكترونيالتنظيم القانوني للإثبات  ،ة موسىحسن فضال -12

 2016.سنة  ،الأولىلبنان،الطبعة 

وعلاقتها بجودة الخدمة، دار  الإلكترونية، تطبيقات البرامج حمد بن محمد العجمي -13

 .2016، سنة الأولى السعودية، الطبعةالكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية 

 ،مصر ،الإسكندرية، الدار الجامعي للنشر، الإلكترونيالتوقيع  ،خالد ممدوح إبراهيم -14

  .2010، سنة الأولى الطبعة

مصر، ، ، دار الفكر الجامعي)قارنةدراسة م( الإلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،إبرام العقد  -15

  .2011بدون رقم طبعة، سنة 

في ضوء التشريعات العربية والمنظمات  الإلكترونيإبرام العقد  ،خالد مصطفى فهمي -16

 .2007الدولية، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة 

والقانون  يالإسلامبين الفقه  الإلكترونية، الحجية القانونية للمستندات خالد حسن أحمد -17

سنة  الأولى،مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة مصر،الطبعة  ، )دراسة مقارنة( الوضعي

2016. 

المركـــز القـــومي لإصـــدارات  أمـــام القضـــاء، الإلكـــتروني، حجيـــة الـــدليل ريمـــون ملـــك شـــنودة -18

  .2017سنة،  الأولى،القانونية، الطبعة 

منشــورات الحلــبي  والحمايــة الجزائيــة المقــررة لــه، الإلكــترونييــع التوق ،راشــد بــن حمــد البلوشــي -19

  .2018 الأولى،الحقوقية،بيروت لبنان،الطبعة 
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الجامعــة  دار ،الإلكترونيــة، النظــام القــانوني لتوثيــق المعــاملات كيــوه حميــد صــالح المــزوري -20

  .2018سنة  ،الجديدة، الاسكندرية، مصر، بدون رقم طبعة

، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر الإلكترونيـــةالنظـــام القـــانوني لعقـــود التجـــارة ، لزهـــر بـــن ســـعيد -21

  2014سنة ،الطبعة الثانية،والتوزيع،الجزائر

عمــــان  ،دار الثقافــــة للنشــــر والتوزيــــع الإلكــــتروني،إثبــــات المحــــرر ،لــــورانس  محمــــد عبيــــدات -22

  2005سنة  الأولى،الطبعة  الأردن،

 ،الإســـكندرية، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، كترونيـــةالإل، المســـؤلية محمـــد حســـين منصـــور -23

 .2003بدون رقم طبعة، سنة ،مصر

دار الفكر  القانون الجنائي واستخدامات التكلنوجيا الحيوية، ،محمد لطفي عبد الفتاح -24

 .2012سنة  الأولى،الطبعة  ،المنصورة مصر ،والقانون

، وإبرامهـاثـة في التفـاوض علـى العقـود تصـال الحديستخدام وسائل الإإ ،محمد حسام لطفي -25

  .1993سنة  ،بدون رقم طبعة دار النهضة العربية للتوزيع والنشر،

 ،، دار النســر الــذهبيالإثبــاتتصــال الحديثــة في ، حجيــة وســائل الإرشــدي محمــد الســعيد -26

  .دون سنة طبع

ة قواعــــد دراســــ ،الإلكترونيــــةالإطــــار القــــانوني للمعــــاملات  ،محمــــد حســــام محمــــود لطفــــي -27

في المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة، مـــع إشـــارة خاصـــة لـــبعض قـــوانين البلـــدان العربيـــة، دار النهضـــة  الإثبـــات

  .2002سنة  ،القاهرة مصر ،العربية

، دار الحامـــد للنشـــر الإلكترونيـــة، تنـــازع القـــوانين في العقـــود محمـــد أحمـــد علـــي المحاســـنة -28

  .2013 الأولى، الطبعة الأردنعمان  ،والتوزيع

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الإلكترونية، عقود التجارة الهيجاء أبومحمد إبراهيم .-29

  .2011سنة  ،الطبعة الثانية الأردن،

 ،الدار الجامعية ،الإلكترونية، إثبات العقود والمراسلات ممدوح خالد ممدوح إبراهيم -30

  .2010سنة  الأولى،مصر، الطبعة  ،الاسكندرية

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،الإلكترونية، أحكام عقود التجارة إبراهيمل إسماعيل نضا -31

  .2005، سنة الأولى، الطبعة الأردنعمان 
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مكتبة الوفاء  ،بين القضاء والتحكيم الإلكترونيةمنازعات عقود التجارة  ،صفاء فتوح جمعة -32

  .2016 الأولىالطبعة  مصر، ،الإسكندرية ،القانونية

 والتوزيع، نشرلل الثقافة دار الإلكتروني، بالتوقيع الخاصة القواعد،الربضي غسان يسىع -33

  .2009 سنة الأولى، الطبعة الأردن، ،عمان

، دار الفكر في النظم القانونية المقارنة الإلكترونيالتوقيع ، عبد الفتاح بيومي حجازى -34

    .2005الجامعي، مصر، 

عمان  دار الجنان للنشر والتوزيع، ،الإلكترونيشيك ، العامر محمد بسام أحمد مطر-35

 .2013سنة  ،بدون رقم طبعة الأردن،

المكتب  دراسة مقارنة، ،في الدراسات الخليجية الإلكتروني، التوقيع عادل رمضان الأبيوكي -36

  .2008سنة  الأولىمصر، الطبعة  الإسكندريةالجامعي الحديث، 

دار الثقافة  دراسة مقارنة، ،الإثباتفي  الإلكترونيع حجية التوقي،علاء محمد نصيرات -37

  .2005 ، سنةالأولىالطبعة  ،الأردنعمان ،للنشر والتوزيع

، دار الراية للنشر )الأنترنتعقد البيع عبر ( الإلكترونية، عقود التجارة عمر خالد رزيقات -38

  .2007سنة  الأولى،الطبعة  ،الأردنعمان  والتوزيع،

دار الحامد للنشر  الإثبات،في  الإلكترونية، حجية السندات عرايشيعمر احمد ال -39

 2016. الأولى،،الطبعة الأردن ،والتوزيع،عمان

دار  ،دراسة تحليلية الانترنتعقد البيع عبر  الإلكترونية،،  عقد التجارة عمر خالد زريقات -40

 .2007سنة ،الأولىالطبعة  الأردنالحامد للنشر والتوزيع، عمان 

بالسندات لإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني  الإثبات، تحديات عباس العبودي -41

  .2010، الأولىالطبعة  لبنان، ،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت ،لتجاوزها

في المسائل المدنية  الإثباتفي  الإلكتروني، مدى حجية المحرر عبد العزيز المرسي حمود -42

 .2005النافذة، بدون دار نشر، سنة باتالإثوالتجارية في ضوء قواعد 

مكتبة الوفاء القانونية،   ،الإلكترونيةفي العقود  لتزاماتوالا الإثبات، عبد االله نوار شعت -43

 .2017،سنة الأولىمصر، الطبعة  ،الإسكندرية
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الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان  ، منشوراتالإلكترونيةعقد التجارة  ،فادي عماد الدين توكل -44

  .2010سنة  الأولى،الطبعة 

، منشورات المنظمة العربية الإثباتوحجيته في  الإلكتروني، التوقيع فيصل سعيد غريب -45

  .2005سنة  ،بدون رقم طبعة ،، مصرالإداريةللتنمية 

سنة  ،دار الجامعة الجديدة، مصر،الطبعة الثانية ،الإلكتروني، التوقيع سعيد السيد قنديل -46

2006.  

دار الكتب  ،دراسة مقارنة ،الإنترنتالتعاقد عبر  ،عبد الواحد التهامي سامح -47

  .2008سنة ،مصر بدون رقم طبعة،القانونية
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  .2000نوفمبر سنة  ،30العدد  ،15ا�لة  ،للدراسات الأمنية والتدريب

 والقانون الفرنسي الأردنيالقانون  ، فيالتوقيع في القانون الخاص وظائف ،د خاطرنوري حم -21

  .1998سنة  ،العدد الثاني ،جامعة آل البيت، ا�لد الثالث ،المنارة مجلة

والنقود الرقمية دراسة مقارنـة،  مقـال مقـدم  الإلكترونيالشيك  ،نبيل صلاح محمود العربي -22

  .بين الشريعة والقانون   المصرفية الأعمالفي مؤتمر 

العـدد  ،الإنسـانيةمجلـة الحقـوق والعلـوم  ،كوسيلة وفاء حديثـة  الإلكترونيالشيك  ،شريفة هنية -23

  .ا�لد الأول   ،20
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 الإلكـترونيإشكالات دفع الثمن ببطاقات الـدفع  ،محمد علي صاحب.د ،شروق عباس فاضل -24

سـنة ،14ا�لـد  02العـدد ،للبحـث القانوني الأكاديميـةا�لـة  ،افي القانون العراقي والحماية المدنية لحاملهـ

2016.  

شــركات  -المحــل التجــاري-التــاجر -الأعمــال التجاريــة ( ، القــانون التجـاريعصــام حنفــي محمــود -25

  .كلية الحقوق، جامعة بنها،، محاضرات برنامج محاسبة البنوك والبورصات)الأشخاص

 ،جامعـة زيـان عاشـور مجلـة دراسـات وبحـوث، ،الإلكترونيية للتوقيع الطبيعة القانون ،إلياس عجابي -26

  .ا�لد الأول ،الجلفة العدد الأول

دراسـة مقارنـة،  الإلكـترونيالمفهـوم القـانوني للتوقيـع ،محمـد جعفـري.م  ،عبد الرسول عبـد الرضـا -27

 .الأول، السنة الرابعةالعدد ،العراق ،جامعة بابل ،مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية

ا�لــة العراقيــة  ،نمذجــة نظــام برمجــي للتحقيــق مــن الهويــة عــن طريــق بصــمة العــين ،عــزة حــازم ذكــي -28

  .2012سنة ،22العدد  ،الإحصائيةللعلوم 

النــدوة  ،الجنــائي شــرعا وقانونــا الإثبــات، البصــمة البصــرية والصــوتية ودورهمــا في عبــاس أحمــد البــاز -29

مركز ،الوســـــائل العلميـــــة الحديثـــــة في التحقيـــــق الجنـــــائي لاســـــتخدامالشـــــرعية والقانونيـــــة  العلميـــــة الجوانـــــب

  2007المملكة العربية السعودية،سنة  ،الرياض الدراسات والبحوث،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،

ا�لــة العربيــة للدراســات الأمنيــة  ،سما�ــا واســتخدامها: ، بصــمة الصــوتعــادل عيســى الطويســي -30

  .1996،نوفمبر 11ا�لد  ،22والتدريب،، العدد 

مجلـة جامعـة ذي قـار، العـدد  ،الإلكـترونيالقيمـة القانونيـة للإثبـات بـالتوقيع  ،عماد حسن سـلمان -31

  .2006حزيران  ا�لد الأول، ،الأول

مجلــة المفكــر، العــدد الثــامن  الإلكــتروني،القانونيــة والتقنيــة لحمايــة التوقيــع  لآليــاتا ،عقــوني محمــد -32

  .2006سنة ،عشر

في التشريع الجزائري، مجلة البحـوث  الإلكترونيالآليات القانونية لحماية وسائل الدفع  ،غزالي نزيهة-33

  .، العدد العاشروالإداريةالسياسية 

 ،الأردنيدراســة في التشــريع  الإلكــتروني،حجيــة التوقيــع ةفيــاض القضــا.د ،غــازي أبــو عرابــي -34

  .2004ا�لد الأول، سنة  ،العدد الأول مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية،

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/54897
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/54897
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 الأطراففي تسوية المدفوعات بين  وأهميتها، الإلكترونية،طرائق السداد غسان فاروق غندور -35

،ســـنة 28علـــوم الاقتصـــادية والقانونيـــة، العـــدد الأول، ا�لـــد مجلـــة جامعـــة دمشـــق لل،المتبادلـــة، مقال

2012.  

مجلـــة  عـــبر مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، الإعـــلانالابتكـــار في  شـــين الختـــير،.، أواضـــح فـــواز -36

 ،العـدد الرابـع ،الجزائـر -المركـز الجـامعي عبـد الحفـيظ بوالصـوف ميلـة  مـيلاف للبحـوث والدراسـات،

  ..2016ديسمبر 

ــــد الكــــريموقــــادة  -37 مجلــــة  ،،  القــــوة الثبوتيــــة لســــند الشــــحن البحــــري في القــــانون الجزائــــريعب

  .العدد الرابع،الدراسات والبحوث القانونية

دراسـة ( الإلكترونيـةفي إثبات المعـاملات   الإلكترونيحجية التوقيع   ،ئافان عبد العزيز رضا -38

، 2012لسـنة  78،رقـم  ،العراقـي لكترونيـةالإوالمعـاملات  الإلكترونيتحليلية في ضوء قانون التوقيع 

، 23، الإصــدار، 6ا�لــد  ،العــراق ،جامعــة كركــوك ،مجلــة كليــة القــانون للعلــوم القانونيــة والسياســية

  .2017الجزء الثاني، سنة 

 15 04 " لقانون، الجزائري طبقا التشريع في الإلكتروني التصديق سلطات ،يوسف رحمان -39

  .ا�لد الثاني ،دراسات قانونية وسياسية، العدد الأولمقارنة، مجلة  راسة د "

 النصوص القانونية والتنظيمية-رابعا  

  التشريع الجزائري -1

  الأوامر -أ

والمتضــمن القــانون المــدني، المعــدل والمــتمم  ،1975ســبتمبر ســنة  26المــؤرخ في  75.58 الأمــر -

  .2007ماي  13، المؤرخ في05-07بالقانون رقم 

المــؤرخ في  23-06المعــدل بالقــانون رقــم  ،1966يونيــو  08المــؤرخ في  156-66 رقــم الأمــر -

  .يتضمن قانون العقوبات 2006ديسمبر 20

المتضـــــمن القـــــانون التجـــــاري المعـــــدل والمـــــتمم  26/09/1975المـــــؤرخ في  59-75رقـــــم  الأمـــــر 

 .30/12/2015المؤرخ في  15/20بالقانون 
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العـام للوظيفـة  الأساسـيالمتضمن القـانون  2006ليو يو  15المؤرخ في  ،03- 06رقم   الأمر  -

  .2006يوليو  1المؤرخة ي  46العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 

  :القوانين-ب

، يحــدد القواعـد العامــة المتعلقـة بالبريــد 2000غشــت سـنة 5مـؤرخ في  03-2000رقــم  قـانون -

  .2000غشت  6المؤرخة في  ،48العدد الرسمية، ، الجريدةوبالمواصلات السلكية واللاسلكية

، 14المتضـمن مهنـة الموثق،الجريـدة الرسميـة، عـدد ،2006فبراير 20 ، المؤرخ في02-06 قانون -

  .2006مارس  08المؤرخة في 

المتضـــمن تنظـــيم  مهنـــة المحضـــر القضـــائي،الجريدة  2006فبرايـــر  20المـــؤرخ  03-06  قـــانون -

  .2006مارس  8بتاريخ  14الرسمية عدد 

يتضـمن النظـام المحاسـبي المـالي، الجريـدة  2007نوفمبر سـنة  25المؤرخ في  11-07رقم  قانون -

  .2007نوفمبر  25المؤرخة في  ،74العدد  ،الرسمية

اءات جرلان اقانوالمتضـــمن  ،2008ير افبر 25في رخ لمؤا .09 - 08قم ر نقانو--

ـــي لمؤا 21لجريـــدة الرســـمية العـــدد ا ،يةدارلإوالمدنية ا ـــع ا 17رخ ف  1429لثـّــاني عـــام ربي

  .2008أبريل سنة  23 : الموافق ل

، يتضـمن القواعـد الخاصـة للوقايـة مـن الجـرائم 2009غشـت  5المؤرخ في   04-09رقم  قانون -

، 47ف ج، الجريــدة الرسميــة، العــدد  2المــادة  المتصــلة بتكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال  ومكافحتهــا،

  .2009غشت  16المؤرخة في 

العـدد  ،يتعلـق بعصـرنة العدالـة، الجريـدة الرسميـة 2015فيفـري  1مـؤرخ في  03-15رقـم  قانون -

  .2015فبراير سنة  20المؤرخة في  06

المحـــــدد للقواعـــــد العامـــــة المتعلقـــــة بـــــالتوقيع  ،01/02/2015مـــــؤرخ في  04-15رقـــــم  قـــــانون -

  .10/02/2015بتاريخ  ،06العد ،ين،الجريدة الرسميةالإلكترونيوالتصديق 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريـد والاتصـالات   2018ماي  10المؤرخ في 04 -18 قانون -

  . الالكترونية

يتعلـق    2018مايوسنة 10وافق ل الم 1439شعبان عام  24مؤرخ في  05-18رقم  قانون -

  .، الجريدة الرسميةالإلكترونيةبالتجارة 
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 8المـؤرخ في  155-66 الأمـرتمم يعدل ويـ ،2018يونيو  10مؤرخ في  06-18رقم  قانون -

  .الجزائية الإجراءاتوالمتضمن قانون  1966يونيو سنة

 المراسيم  -ج

مـــايو  30الموافــق ل 1428عــام  الأولى جمــادي 13المــؤرخ في  162-07رقــم  المرســوم التنفيــذي -

 والمتعلـــق 2001مـــايو  9المـــؤرخ في  123-01يعـــدل ويـــتمم المرســـوم التنفيـــذي رقـــم  ،المعـــدل  2007

بنظام الاستغلال المطبق على كل  نـوع مـن أنـواع الشـبكات بمـا فيهـا اللاسـلكية الكهربائيـة وعلـى مختلـف 

 .2007يونيو  7المؤرخة في  37العدد ،، الجريدة الرسميةواللاسلكيةخدمات المواصلات السلكية 

، يحــدد شــروط وكيفيــات مســك 2009أفريــل  7مــؤرخ في  110-09رقــم  المرســوم التنفيــذي -

 .2009أفريل سنة 8بتاريخ  ،21العدد  ،الآلي،الجريدة الرسمية الإعلاماسبة بواسطة أنظمة المح

المحــدد لتنظــيم المصــالح التقنيــة والإداريــة  2016أبريــل  25مــؤرخ في  134-16رقــم  المرســوم -

 28المؤرخــة في  ،26وســير مهامهــا، الجريــدة الرسميــة، العــدد  الإلكــترونيللســلطة الوطنيــة للتصــديق 

  .2016أفريل 

ـــــل  25مـــــؤرخ في  134-16رقـــــم  المرســـــوم - المحـــــدد  لطبيعـــــة الســـــلطة الحكوميـــــة  2016أبري

 28،المؤرخـــــة في 26العـــــدد  ،وتشـــــكيلها وتنظيمهـــــا وســـــيرها،الجريدة الرسميـــــة الإلكـــــترونيللتصـــــديق 

 .2016أفريل

، المؤرخ في المحدد لكيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا، 142-16رقم المرسوم التنفيذي  -

  .2016ماي  8،المؤرخة في  28، الجريدة الرسمية العدد 2016ماي  5

  :قوانين وتنظيمات الدول العربية-2 

بتــــاريخ  1108، الجريــــدة الرسميــــة رقــــم الأردنيقــــانون البيانــــات  ،1952لســــنة  30رقــــم قــــانون -

  .2017لسنة  22المعدل بالقانون رقم  ،17/05/1952

  .1976لعام  43رقم  ،نيالأرد القانون المدني -

  .المتعلق بإصدار قانون المعاملات التجارية 1993لسنة  18رقم   إماراتي قانون إتحادي -

   .الإلكترونيةالمتضمن المعاملات  12/02/2002لإمارة دبي  المؤرخ في  2رقم  لقانونا -

 بتــاريخ 36، الســنة 442، الجريــدة الرسميــة رقــم 2006لســنة  01إمــارتي رقــم  قــانون إتحــادي -

31/01/2006.  
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  .الأردني الإلكترونيةقانون المعاملات ،2015لسنة  15رقم قانون  -

تعــــديل بعــــض أحكــــام قــــانون ل 2017لســــنة ) 10(رقــــم  إمــــاراتي مرســــوم بقــــانون اتحــــادي -

  .1992لسنة ) 11(الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 

 :التشريع الفرنسي-3

- Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la 
partie Législative du code monétaire et financier; J.O.R.F. du 16- 
décembre 2000 à la page 20004 ,Version consolidée au 8 février 
2019. 

-  Ordonnance n ° 2016-131 du 10 février 2016, contenant le code 
civil français , dernière modification: 23/03/2019. 
- Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l’économie numérique ; JORF n°0143 du 22 juin 2004 page 11168 . 

- Loi nº 92-686 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions 
du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la 
nation, l'Etat et la paix publique ; JORF n°169 du 23 juillet 1992 
page 9857. 
- Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau 
code de procédure civile   Le nouveau code de procédure civile ; 
JORF n°0285 du 9 décembre 1975, numéro complémentaire page 
1,(Dernière modification le 29 janvier 2019. 
-Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de 
l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature 
électronique. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 
-Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature 
électronique, JORF n°0229 du 30 septembre 2017.   
- Arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du 
consommateur sur les prix , JORF du 10 décembre 1987 page 
14354 , Republique Française. 
- Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la 
commande publique et abrogeant l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la 
signature électronique dans les marchés publics.  
 JORF n°0092 du 20 avril 2018. 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnwKqpodPnAhVLAGMBHSLWBgAQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000032004939%26categorieLien%3Did&usg=AOvVaw3E8Iq_jb-3OsPyCKHJ4flo
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 :سترشاديةيهات والقوانين الإالتوج-4

 الأمم لجنة طرف من المعتمد إشتراعه دليل مع الإلكترونية التجارة بشأن النموذجي القانون -

  1996 ديسمبر / الأول كانون 6 في 85 رقم العامة الجلسة في الدولي التجاري للقانون المتحدة

 الأمم لجنة من تشريعه المعتمد دليل مع الإلكترونية التوقيعات بشان وذجيالنم القانون -

 12 ، في 85العامة  جلستها ،  في56/85للقانون التجاري الدولي بناء على القرار رقم المتحدة

    .2001ديسمبر الأول كانون

  لجنةعتمد من الم القابلة للتحويل  قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية -

  . 13/07/2017بتاريخ  للقانون التجاري الدول الأمم المتحدة

-DIRECTIVE 97/7 CE du Parlement européen et du Conseil du 20 
mai 1997,concernant  la protection des consommateurs en matière 
de contrats a distance ,Journal officiel des Communautés 
européennes, N L144/19 Le 4 juin 1997. 

- Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 
décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures 
électronique. 
- Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 
juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la 
société de l'information, et notamment du commerce électronique,  
dans le marché intérieur.  
-Reglement (UE) N o 910/2014 Du Parlement Europeen et  de 
Consail  du 23 juillet 2014. 

المســائل (  الإلكترونيــةتعزيــز الثقــة بالتجــارة  ،حــدة للقــانون التجــاري الــدوليالمت الأمــملجنــة  نشــرية -

  .على الصعيد الدولي الإلكترونيالقانونية الخاصة باستخدام طرائق التوثيق والتوقيع 

  :الاتفاقيات الدولية -خامسا

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية  -1

  .2005نوفمبر 23، المعتمدة في 2005، )يويوركن(

  .2011يناير ، المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع الأمماتفاقية  -2

  :القرارات القضائية وأحكام المحاكم -سادسا

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvt77txLXiAhVQRhUIHfcwBNcQFjABegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Funcitral%2Far%2Funcitral_texts%2Felectronic_commerce%2F2001Model_signatures.html&usg=AOvVaw2BiDFMc2vx7U4TlxdDn_69
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvt77txLXiAhVQRhUIHfcwBNcQFjABegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Funcitral%2Far%2Funcitral_texts%2Felectronic_commerce%2F2001Model_signatures.html&usg=AOvVaw2BiDFMc2vx7U4TlxdDn_69
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvt77txLXiAhVQRhUIHfcwBNcQFjABegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Funcitral%2Far%2Funcitral_texts%2Felectronic_commerce%2F2001Model_signatures.html&usg=AOvVaw2BiDFMc2vx7U4TlxdDn_69
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvt77txLXiAhVQRhUIHfcwBNcQFjABegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uncitral.org%2Funcitral%2Far%2Funcitral_texts%2Felectronic_commerce%2F2001Model_signatures.html&usg=AOvVaw2BiDFMc2vx7U4TlxdDn_69
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  قرارات المحاكم العربية -1

  .الإماراتيالقضاء  1999لسنة  181الطعن بالتمييز رقم  -

  الفرنسيةقرارات المحاكم -2

- Publication : Bulletin 2003 II N° 118 p. 101 Décision 

attaquée Cour d'appel de Besançon, du 20 octobre 2000. 

-Publication : Bulletin 2008, I, N° 73 Décision attaquée 

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 18  mai 2006.  

- Civ 1ère ,17 juill.1980 ?d.1980 IR556 

- Cour d Appel de Paris Juillet 1972, cite par J.P Scarano. 

  :القواميس-سابعا

سنة  الأولى،الطبعة  ،القاهرة معجم اللغة العربية المعاصرة،دار عالم الكتب، أحمد مختار عمر، -1

2008. 

 :مواقع الأنترنت-ثامنا

1-https://www.legifrance.gouv.fr. 

2-https://www.marocdroit.com. 

3-http://www.almerja.com.  

4-http://www.crid.be/pdf/public/4571. 

5-https://www.aspdkw.com. 

6-http://www.gov.cn/flfg/2005-06/27/content_9785.htm. 

7- www.ituarabic.org. 

8-https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action . 

9-https://www.reclex-avocats.com/fr/fiches-pratiques/cat-4- ntic/101 . 

10- http://www.alkanounia.com. 

11- https://ogletree.com/insights. 

12-http://www.almerja.com/reading.php. 

13-https://definitions.uslegal.com/w/witness. 

https://www.marocdroit.com/
http://www.almerja.com/
https://www.aspdkw.com/
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/pages/viewpage.action
https://www.reclex-avocats.com/fr/fiches-pratiques/cat-4-ntic/101
http://www.alkanounia.com./
https://ogletree.com/insights
http://www.almerja.com/reading.php


 قائمة المراجع

 

 
402 

14-http://dspace.univ-msila.dz:8080. 

15-https://www.youm7.com/story/2018. 

21-http://www.mohamoon-montada.com.  

16-http://www.cairomoez.net. 

17- https://www.dr-ghanim.com، 

18-www.tra.gov.ae/ar/about-tra/information-and-egovernment- 

sector/e.commerce موقع هيئة تنظيم  الاتصالات الإماراتي 

 

 

http://dspace.univ-msila.dz:8080/
https://www.youm7.com/story/2018
http://www.cairomoez.net/
http://www.tra.gov.ae/ar/about-tra/information-and-egovernment-sector/ecommerce
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  فهرس المحتويات

  الصفحةالعنوان                                                                                  

  I  الإهداء والتشكرات

  V قائمة الاختصارات

  1  المقدمة

  10 ماهية العقد التجاري الإلكتروني:فصل تمهيدي 

  12  الإلكتروني التجاري مفهوم العقد: المبحث الأول

  12  بمفهومه العام الإلكترونيتعريف العقد :الأول المطلب

  12  الإلكترونيللعقد  التعريف الفقهي: الأول الفرع

  15  في النصوص الدولية الإلكترونيالعقد  تعريف: الفرع الثاني

  16  في التشريعات المقارنة الإلكترونيالعقد  :لثالفرع الثا

  19  مدى اكتساب العقد الإلكتروني الصفة التجارية: المطلب الثاني

  19  ملائمة التقنية الالكترونية للنشاط التجاري: الفرع الأول

  20  العمل التجاري: أولا

  21  التقنية الالكترونية: ثانيا

  21   الصفة التجارية على العقود الالكترونية تغلب :الفرع الثاني

  25  أهمية تحديد تجارية العقد الإلكتروني: الفرع الثالث

  27  خصائص العقد التجاري الالكتروني وأنواعه: المبحث الثاني

  27  خصائص العقد التجاري الإلكتروني: المطلب الأول

  27 أنه من العقود التي تبرم عن بعد: الفرع الأول

  28  دولية العقد التجاري الإلكتروني: الثاني رع الف

  29  الصفة الدولية للعقد التجاري الالكتروني مرتبطة بحدود الدول: الاتجاه الأول-أولا

  31  دولية العقد الالكتروني مرتبطة بشبكات الاتصال العالمية: الاتجاه الثاني-ثانيا

  31  يبرم بوسائل إلكترونية: الفرع الثالث
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  32 تعاقد بوسائل الاتصال الحديثةال:أولا

  32  التعاقد عبر شبكة الانترنت: ثانيا

  33  طبيعة خاصة اتذو  الإلكترونيأطراف العقد :  الرابعالفرع 

  33  صفة الإذعان في العقد التجاري الإلكتروني:الخامسالفرع 

  34  العقود التجارية هي عقود إذعان :أولا

  35  مساومة العقود التجارية هي عقود: ثانيا 

  36  ةالإلكتروني التجارية العقود في وجوب توفر شروط الإذعان:ثالثا  

  37  ةالإلكترونيلعقود ا إذعانيةمن  موقف المشرع الجزائري :رابعا 

  37 ةالإلكترونيالعقود  أنواع: نيالمطلب الثا

  37  ةالإلكترونيعقود الخدمات :الفرع الأول 

  38  لانترنتا إلىعقود الدخول الفني :أولا 

  38 المعلوماتي الإيجارعقد :ثانيا

  39  عقود إنشاء المتاجر الافتراضية: ثالثا

  39  عقود المعلوماتية: الفرع الثاني

  39  الخطعقود الحصول على المعلومات عبر : أولا

  40  عقد تقديم دراسات واستشارات:ثانيا 

  41  ملخص 

  43 ثباتوحجيته في الإ الإلكترونيالمحرر :الباب الأول

  45  التقليديلخصائص المحرر  هناستفاومدى   الإلكترونيالمحرر : الفصل الأول 

  46  الجوانب القانونية للمحرر التقليدي كأداة إثبات : المبحث الأول

  46  )التقليدي(العادي ماهية المحرر : المطلب الأول

  47  تحديد المقصود بالمحرر بشكل عام:  الفرع الأول

  49  العناصر الأساسية للمحرر المعد للإثبات: الفرع الثاني

  49  الكتابة: أولا
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  53  التوقيع الخطي: ثانيا 

  55  أقسام المحررات التقليدية: المطلب الثاني

  55  المحررات الرسمية :الفرع الأول

  56  التعريف الفقهي:أولا

  56  شريعي للمحررات الرسميةالتعريف الت:  ثانيا

  58  سمي كدليل إثباتر شروط المحرر ال:ثالثا

  61  المحررات العرفية: الفرع الثاني

  63  تحديد المقصود فقهيا بالمحرر العرفي: ولاأ

  64  التعريف التشريعي للمحرر العرفي: ثانيا

  66  لإثبات ةالمعد ةالعرفي اتالمحرر : ثالثا

  66 المحررات العرفية الغير معدة للإثبات: رابعا

  69   لكترونيالإالمحرر : المبحث الثاني

  69   الإلكترونيبالمحرر المقصود تحديد  :المطلب الأول 

  69  في الفقه والتشريع الإلكترونيالمحرر  : الأولالفرع 

  70  التعريف الفقهي للمحرر الالكتروني: أولا

  71  التعريف القانوني للمحرر الالكتروني في النصوص الدولية :ثانيا

  71  رر الالكتروني في التشريعات الداخلية للدولالتعريف القانوني للمح: ثالثا

  75  من قبيل الكتابة الإلكترونيالمحرر  اعتبارمدى :  الفرع الثاني 

  75  عن المحرر العادي الإلكترونيمدى تمـيز المحرر  : أولا

  77  والمحرر الورقي الإلكترونيبين المحرر  التشابهأوجه   : ثانيا

  77 ر الإلكترونيةأطراف المحر : المطلب الثاني

  77  والمرسل إليه المحرر الإلكتروني منشئ  : الأولالفرع 

  78 منشىئ المحرر الالكتروني:  أولا

  81  المرسل إليه: ثانيا
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  81  الإلكترونيالوسيط : الثاني  الفرع

  82  الإلكترونيالمقصود بالوسيط أو الوكيل :  أولا

  85  الإلكترونيخصائص الوسيط  : ثانيا

  87  صور التعاقد بالوسيط الالكتروني: اثالث

  88  الطبيعة القانونية للوسيط الالكتروني: رابعا

  90  الإلكترونيعناصر وخصائص المحرر :  المطلب الثالث

  91  الإلكترونيعناصر المحرر : الفرع الأول 

  91  ةالإلكترونيالكتابة :  أولا

  95  الإلكترونيالتوقيع : ثانيا

  95  ةلإلكترونياالدعامة :  ثالثا

  96  الإلكترونيخصائص المحرر : الفرع الثاني

  97  الإبرامة تتصف بالسرعة في الإلكترونيالسندات :  أولا

  97  ة تمتاز بالسرية وضمان أمنها القانونيالإلكترونيالسندات :  ثانيا

  97  تقلل من تكاليف النقل والخزن: ثالثا

  98  كدليل إثبات  لاعتماده الإلكترونيالمحرر  شروط: الرابعالمطلب 

  98  الإلكترونيإمكانية تحديد هوية الشخص المصدر للمحرر :الفرع الأول 

  100  بطريقة تضمن سلامته  الإلكترونيإمكانية حفظ المحرر : الفرع الثاني

  102  الإلكترونيصور المحرر :الخامسالمطلب 

  102  الإنترنتالغير مرتبطة بشبكة  الإلكترونيصور المحرر : الفرع الأول

  102  تخرجات التلكس والفاكسمس:  أولا

  103  مستخرجات الحاسب الآلي: ثانيا

  107  )ة الصوتية أو التسجيل الصوتيالرسال(مستخرجات الهاتف :  ثالثا

  107  ةالإلكترونيالدفاتر التجارية :  رابعا

  111  الإنترنتالمرتبطة بشبكة  الإلكترونيصور المحرر : الفرع الثاني
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  111  الإلكترونيرسائل البريد :  أولا

  120  ماعي كصورة للمحرر الإلكترونيرسائل المحادثات و مواقع التواصل الاجت:ثانيا

  126  الإلكترونيأقسام المحرر : السادسالمطلب 

  126  ةالإلكترونيالمحررات الرسمية : الفرع الأول

  127  ة الرسميةالإلكترونيالمقصود بالمحررات : أولا

  128  الإلكترونيعلى المحرر الرسمي  العادي شروط المحرر الرسمي انطباقمدى : ياثان

  128  إمكانية إبرام المحررات العرفية بوسائل إلكترونية: الفرع الثاني

  130  في الإثبات الإلكترونيمحرر لل القانونيةالقيمة : الفصل الثاني

 المحررحجية نة بار مق الإلكترونيحجية المحرر الرسمي : المبحث الأول 

  العادي الرسمي

131  

  131  حجية المحرر الرسمي التقليدي  في الإثبات: المطلب الأول 

  131  حجية أصل المحرر الرسمي : الفرع الأول

  132  حجية المحرر الرسمي بالنسبة للأشخاص: أولا

  132  حجية المحرر الرسمي من حيث الموضوع -ثانيا

  133  رر الرسميحجية صورة المح: الفرع الثاني

  134  حجيتها في حالة وجود أصل الورقة الرسمي: أولا

  134  حجيتها في حالة عدم  وجود أصل الورقة الرسمي :ثانيا

  137  ة الرسمية في الإثباتالإلكترونيحجية المحررات : المطلب الثاني

  137  الاعتراف الفقهي والتشريعي بالرسمية في المحرر الالكتروني : الفرع الأول 

  137  ة الإلكترونيموقف الفقه من الرسمية في العقود : أولا

  139  صفة الرسمية للمحرر الإلكترونيالتشريعات المقارنة بال اعتراف:  ثانيا

  144  الإلكترونيالشروط الخاصة لصحة المحرر الرسمي : الفرع الثاني 

  144  لكترونيإنشاء المحرر الرسمي الإحضور الموظف العام المادي أثناء : أولا

  146  أن يكون موقعا توقيعا مؤمنا من الموظف العام :ثانيا
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  146  الإلكترونيتوقيع الأطراف والشهود على المحرر الرسمي : ثالثا

  148  الإلكترونيحفظ المحرر :  رابعا

  148  الرسمي في الإثبات وآثارها الإلكترونيقوة حجية أصل المحرر :  الفرع الثالث

  150  الإلكترونيبوت الصفة الرسمية للمحرر أثار ث: أولا

  150 الإلكترونيعناصر حجية المحرر الرسمي :  ثانيا

  153  الرسمي في الإثبات  الإلكترونيحجية صورة المحرر : الفرع الرابع

  155  الرسمي الإلكترونيحالة وجود أصل المحرر : أولا

  156  الإلكترونيالرسمي  حالة عدم وجود أصل المحرر:  ثانيا

ة العرفية ومدى آدائها لوظيفة الإلكترونيحجية المحررات  :المبحث الثاني 

  التقليدية المحررات العرفية

157  

  157  في الإثبات التقليدية حجية المحررات العرفية: المطلب الأول

  158  حجية المحررات العرفية المعدة للإثبات -الفرع الأول

  158  توقيع أو بصمة عليهحجيته من حيث صدوره ممن له  -أولا

  159  حجيته من حيث قوة البيانات المدونة فيه -ثانيا

  159  حجية تاريخ المحرر العرفي  -ثالثا

  160   تخلف التوقيعفي حالة  المحرر العرفيحجية  -:رابعا

  164  حجية المحررات العرفية الغير معدة للإثبات: الفرع الثاني

  164  في الإثباتحجية  الرسائل والبرقيات : أولا

  166  حجية الدفاتر التجارية في الإثبات: ثانيا

  170  المنزلية في الإثبات والأوراقحجية الدفاتر :  ثالثا

  171 حجية صورة المحرر العرفي: الفرع الثالث 

  172  ة العرفية في الإثباتالإلكترونيحجية المحررات : المطلب الثاني

  173  للإثباتة العرفية المعدة نيالإلكترو المحررات : الفرع الأول 

  173  حجية المحررات العرفية الموقعة توقيعا بسيطا:  أولا
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  177  مؤمناالموقعة توقيعا حجية المحررات العرفية :  ثانيا

  179  مساواة حجية المحرر العرفي الموقع توقيعا مؤمنا بالمحرر العرفي التقليدي: ثالثا

  181  ة العرفية  الغير معدة للإثباتلكترونيالإحجية المحررات : الفرع الثاني

  181  الإلكترونيحجية رسائل البريد :  أولا

  183  ةالإلكترونيحجية الدفاتر التجارية : ثانيا

  186  حجية  مستخرجات الفاكس والتلكس في الإثبات :  ثالثا

  190  حجية التسجيلات الصوتية والمرئية:  رابعا

  191  واصل الاجتماعيحجية رسائل مواقع الت: خامسا

  195   الإلكتروني بالمحررحدود حجية الإثبات : المبحث الثالث

  195  الإلكترونيالمحرر  نطاق حجية المطلب الأول

  196   والنصوص الدولية قانون التوجيه الأوروبي في: الفرع الأول 

  196  ةالإلكترونيبشأن التجارة  الأوروبيقانون التوجيه في :أولا

  196  ونسيترال النموذجيةقوانين الأ في: ثانيا

  197  في التشريعات الداخلية للدول :الفرع الثاني 

  197  في التشريع الفرنسي الإلكترونيحدود حجية المحرر :أولا

  198  الإماراتيفي التشريع : ثانيا

  199  في التشريع الأردني : ثالثا

  200  في التشريع الجزائري:  رابعا

  201  والتقليدية ةالإلكترونيالية التعارض بين المحررات إشك: المطلب الثاني

  202 التعارض بين محرر عرفي إلكتروني مؤمن ومحرر عرفي تقليدي:الأول الفرع

  203 التعارض بين محرر عرفي إلكتروني مؤمن ومحرر رسمي:الثاني الفرع

 اوقع توقيعومحرر عرفي إلكتروني م التعارض بين محرر رسمي إلكتروني :الفرع الثالث

 مؤمنا

203  

  203  ة والتقليديةالإلكترونيدور القاضي في الترجيح بين المحررات : الفرع الرابع
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  204 الاتفاق المسبق بين الطرفين على ترجيح دليل معين:  أولا

  204 الأدلةالسلطة التقديرية للقاضي في ترجيح أحد : ثانيا

  205  ةترونيالإلكالطعن في صحة المحررات :المطلب الثالث 

  206  ة العرفية الإلكترونيإنكار المحررات : الفرع الأول

  206  الإلكترونيالطعن بتزوير المحرر : الفرع الثاني 

  207  وطرقه الإلكترونيالتزوير :  أولا

  207  ةالإلكترونيموقف التشريعات من التزوير في المحررات : ثانيا

  211  :ملخص 

العقد التجاري  إثباتفي  ية للتوقيع الإلكترونية القانونالقيم:الباب الثاني 

 الإلكتروني

214  

  216 ومدى أدائه لوظائف التوقيع التقليدي الإلكترونيالفصل الأول التوقيع 

  218 التوقيع التقليدي :المبحث الأول 

  218 تعريف التوقيع: المطلب الأول 

  218 تعريف التوقيع لغويا وفقهيا  : الفرع الأول 

  219 التعريف القضائي للتوقيع: الثاني  الفرع

  220 التعريف التشريعي للتوقيع: الفرع الثالث 

  220 التوقيع ووظائف شروط : المطلب الثاني 

  221  شروط التوقيع:الفرع الأول 

  221  محددا لشخصية صاحبه التوقيع علاقة خطية أن يكون : أولا

  223  أن يترك أثرا مميزا لايزول: ثانيا

  223  أن يكون مباشرا:  ثاثال

 224  زمان ومكان التوقيع : الفرع الثاني

 224  مكان التوقيع:  أولا
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 225  زمان التوقيع:  ثانيا

  225  وظائف وأهمية التوقيع : الفرع الثالث 

  226  وسيلة للتحقق من هوية وشخصية الموقع:  أولا

  227  ن المحرر الموقعيعد تعبير واضح عن إرادة الموقع، وإقراره بمضمو : ثانيا

  227 يعتبر دليلا على حضور الأطراف أو من يمثلهم قانونا:  ثالثا

  228  الإلكترونيالتوقيع : المبحث الثاني

  228  في الفقه والتشريعات المقارنة الإلكترونيالمقصود بالتوقيع : المطلب الأول

  228  في الفقه الإلكترونيتحديد المقصود بالتوقيع : الفرع الأول 

  230  في القوانين النموذجية والتوجيهات الأوروبية الإلكترونيمفهوم التوقيع  :الثاني الفرع

  231  ةالإلكترونيفي القانون النموذجي للتوقيعات  الإلكترونيتعريف التوقيع : أولا

  231  الأوروبية واللوائح  في التوجيهات الإلكترونيتعريف التوقيع  :ثانيا

  232  في التشريعات الداخلية للدول   الإلكترونيالتوقيع ب قصودالم:الفرع الثالث 

  232  تعريفه  في القانون الفرنسي :أولا

  233  الأردنيفي القانون  الإلكترونيالتوقيع  المقصود: ثانيا

  233   الإماراتيتشريع الفي  الإلكترونيتعريف التوقيع :  :ثالثا

  234  الإلكترونيتوقيع لل فمن وضع تعري الجزائري شرعالم موقف: رابعا

  235  )العادي(والتوقيع التقليدي الإلكترونيالتوقيع  الفرق بين:المطلب الثاني 

  235 الفرق بينهما من حيث الشكل:الأول الفرع

  236 الفرق بينهما من حيث الدعامة التي يدونان عليها: الفرع الثاني 

  236 الفرق بينهما من حيث الوظيفة: الفرع الثالث

  236  توقيعه  اختيارالفرق بينهما من حيث حرية الشخص في : الفرع الرابع 

  237  الفرق بينهما في إمكانية فصل العناصر: الفرع الخامس 

  237 لشروط التوقيع التقليدي الإلكترونيالتوقيع  استيفاءمدى : المطلب الثالث

  238  لصاحبه الإلكترونيمدى تمييز التوقيع : الفرع الأول 
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  239 منطقيا ارتباطابالمحرر  الإلكترونيارتباط التوقيع :لفرع الثانيا

  239 الإلكترونيوضوح واستمرار التوقيع  مدى تحقق:الفرع الثالث

  240 لوظائف التوقيع التقليدي الإلكترونيالتوقيع  استيفاء مدى:المطلب الرابع

  240 لموقعمن تحديد هوية ا الإلكترونيمدى قدرة التوقيع : الفرع الأول

في التعبير عن إرادة الموقع بالالتزام بمضمون  الإلكترونيقدرة التوقيع : الفرع الثاني 

  المحرر

242  

  242 إثبات سلامة محتوى المحرر:في الإلكترونيقدرة التوقيع : الفرع الثالث

  244 الإلكترونيمزايا وتحديات التوقيع : المطلب الخامس 

  244  الإلكترونيع مزايا التوقي:الفرع الأول 

  245  ةالإلكترونيتوسيع التجارة : أولا

  245  ةالإلكترونيضمان توثيق الرسائل : ثانيا

  246 لشخصية الموقع الإلكترونيتوثيق التوقيع :  ثالثا

  246  الإلكترونيالتحديات التي  يواجهها التوقيع في الشكل :الفرع الثاني

  247  علوماتمدى القدرة على تأمين أنظمة الم:  أولا

  249  الإلكترونيتحدي الثقة في المعاملات :   ثانيا

  250 قدرة التوقيع على تحديد أهلية المتعاقد: ثالثا

  253  الإثباتوقوتها في  الإلكترونيصور التوقيع : المبحث الثالث

  253 حسب التقنية المعتمدة في تكوينه  الإلكترونيصور التوقيع : المطلب الأول 

  253  التوقيع الرقمي: ولالفرع الأ

  255  وسائل تشفير التوقيع الرقمي: أولا

  256  أنواع التوقيع الرقمي:   ثانيا

  257  الإلكترونيالتوقيع البيومتري كصورة من صور التوقيع : الفرع الثاني 

  257  التوقيع بالمسح الضوئي لشبكية وقزحية العين:أولا

  260  التوقيع ببصمة الصوت:  ثانيا
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  261 التوقيع بتمييز ملامح الوجه: اثالث

  261  التوقيع ببصمة الأصابع:  رابعا

  262 ديناميكية التوقيع بخط اليد :خامسا

  262   (Pen-op)التوقيع بالقلم: الفرع الثالث

  263 التوقيع باستخدام البطاقة الممغنطة بالرقم السري: الفرع الرابع 

  264 ناميكي في البنك المباشرالدي الإلكترونيالتوقيع : الفرع الخامس

  264 حسب درجة الأمان الإلكترونيصور التوقيع : المطلب الثاني

  265  البسيط الإلكترونيالتوقيع : الفرع الأول

  267  المؤمن الإلكترونيالتوقيع : الفرع الثاني 

  267  المؤمن الإلكترونيالتوقيع  تعريفه: أولا

  269 المؤمن كترونيالإلالشروط الخاصة بالتوقيع : ثانيا

كصورة من صور التوقيع   أو الموصوف المؤهل الإلكترونيالتوقيع : الفرع الثالث 

 الإلكتروني

274  

  279   الإلكترونيتطبيقات التوقيع : المطلب الثالث 

  279  في النقود الرقمية الإلكترونيتطبيقات التوقيع : الفرع الأول

  279  ةالإلكترونيمفهوم بالنقود :   أولا

  280  ةالإلكترونيصور النقود :  ثانيا

  284  ةالإلكترونيفي الأوراق التجارية  الإلكترونيتطبيقات التوقيع : الفرع الثاني 

  284  الإلكترونيكأحد تطبيقات التوقيع   الإلكترونيالشيك :  أولا

  286  الإلكترونيكأحد تطبيقات التوقيع  السفتجة أو الكمبيالة: ثانيا

  287  الإلكترونيكأحد تطبيقات التوقيع لشحن   سند ا: ثالثا

  289  الإلكترونية كتجسيد للتوقيع الإلكترونيالحكومة : الفرع الثالث 

  290 نيو كآلية لتوثيق التوقيع الإلكتر   الإلكترونيالتصديق :الفصل الثاني 

  292 الإلكترونيودوره  في توثيق التوقيع  الإلكترونيالتصديق : المبحث الأول 
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  292  الإلكترونيمفهوم التصديق :طلب الأول الم

  292  الإلكترونيتعريف التصديق : الفرع الأول

  294  عما يشا�ه الإلكترونيتميز التصديق : الفرع الثاني 

  294  والتوثيق العادي الإلكترونيالتمييز بين التصديق :  أولا

  295  والتفويض بالإمضاء الإلكترونيالتمييز بين التصديق : ثانيا

  295 والوساطة التجارية الإلكترونيالتمييز بين التصديق : ثالثا

  296  الإلكترونيالشروط القانونية لتأدية خدمات التصديق : الفرع الثالث

  296  الإلكترونيالشروط العامة لتأدية خدمات التصديق :أولا

  298 الإلكترونيالشروط الخاصة لتأدية خدمات التصديق : ثانيا

  302 الإلكترونيسلطات وجهات التصديق : اني المطلب الث

  302  الإلكترونيسلطات التصديق : الفرع الأول

  302  في القانون الفرنسي الإلكترونيسلطات التصديق : أولا

  304  في القانون الأردني الإلكترونيسلطات التصديق :  ثانيا

  306  الإماراتيفي القانون  الإلكترونيسلطات التصديق :  ثالثا

  307 في القانون الجزائري الإلكترونيسلطات التصديق : رابعا

  309  الإلكترونيجهات تقديم خدمات التصديق : الفرع الثاني

النصوص لدى الفقه والتشريعات المقارنة و  الإلكترونيمفهوم جهة التصديق : أولا

  النموذجية

310  

  313 الإلكتروني الطبيعة القانونية لجهات التصديق: ثانيا

  315  الإلكترونيأطراف التصديق  التزامات: لفرع الثالثا

  315   الإلكترونيجهات التصديق  التزامات:  أولا

  324  صاحب شهادة التصديق التزامات: ثانيا

  325 الإلكترونيالغير المعول على التوقيع  التزامات:  ثالثا

  326  الإلكترونيالخدمات التي تقدمها جهات التصديق : الفرع الرابع 

  326  إصدار شهادات التصديق: أولا
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  335  ةالإلكترونيإصدار المفاتيح : ثانيا

  336   جهات التصديق مسؤولية: الفرع الخامس

  336  حسب القواعد العامة الإلكترونيهات التصديق لجالمدنية  المسؤولية:  أولا

  339 صةالمدنية لجهات التصديق وفق القواعد القانونية الخا المسؤولية:  ثانيا

  344  صاحب شهادة التصديق مسؤولية: الفرع السادس 

  344  صاحب شهادة التصديقالعقدية ل المسؤولية:أولا

  344  صاحب شهادة التصديقالتقصيرية ل المسؤولية:ثانيا

  346 الإلكترونيفي إثبات العقد التجاري  الإلكترونيحجية التوقيع : المبحث الثاني 

  347 الإلكترونيالاعتراف بحجية التوقيع  والقضاء من هموقف الفق:المطلب الأول 

  347 في الإثبات الإلكترونيحجية التوقيع  منموقف الفقه  :الفرع الأول

  349  الإلكترونيموقف القضاء من حجية التوقيع  :الثاني الفرع

  351 في الإثبات الإلكترونيحجية التوقيع  من موقف القضاء الفرنسي :  أولا

  353 في الإثبات الإلكترونيحجية التوقيع  من الأمريكيوقف القضاء م: ثانيا

  353 في نصوص المنظمات الدولية الإلكترونيحجية التوقيع :  الثانيالمطلب 

  360  ونسيترال النموذجية في قوانين  الأ: الفرع الأول 

  354  الأوروبيةفي اللوائح والتوجيهات : الفرع الثاني

  356 في التشريعات الداخلية للدول الإلكترونية التوقيع حجي:  المطلب الثالث

  356  في التشريع الفرنسي الإلكترونيحجية التوقيع  :الأول  الفرع

  357  في التشريعات العربية الإلكترونيحجية التوقيع  :الثاني الفرع

  358  في التشريع الأردني الإلكترونيحجية التوقيع :  أولا

  359   الإماراتيفي التشريع  الإلكترونيحجية التوقيع :  ثانيا

  361 الإلكترونيموقف المشرع الجزائري من حجية التوقيع :  ثالثا

  364 ملخص

  366 الخاتمة
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  373  قائمة المراجع والمصادر

  393 الفهرس 



 

 

  الملخص باللغة العربية -

مـن العـالم اليـوم ، و ما يعيشـه وجياولنيزال العقل البشري يبهرنا بما بلغه من ابتكار وتك أذهلنا، ولا

، حيــث أضــحت الوســائل الإلكترونيــة والاتصــالاتواســعة في مجــال التعــاملات  تطــور بــاهر وثــورة رقميــة

ومــن نتــاج هــذه النهضــة العلميــة ظهــور عــدة  ،والمعــاملات الاتصــالاتمــادة أصــيلة في مجــال  الإلكترونيــة

المعاملات والعقود من الطـرق التقليديـة  نتقالباإلكترونية ساهمت في حدوث طفرة نوعية،  اتصالوسائل 

  .في الوقت والتكاليف واقتصادإلى طرق أكثر حداثة وإنتاجية 

مدنيين  يستعملون  أوفبات الأفراد والمؤسسات تجار  ،الإلكترونيةمن أهم الوسائل  الإنترنتويعتبر       

عقود التجارية تبرم عـن بعـد دون عـائق أضحت المعاملات والف هذه الوسيلة لتلبية  حاجا�م الاقتصادية،

حقـــوق  الإلكترونيـــة، لـــذا وككـــل العقـــود والتصـــرفات القانونيـــة، تولـــد العقـــود مهمـــا بعـــد مـــوطن الأطـــراف

والتزامات متقابلة في كلا جانبي العلاقة، وإثبا�ا يستوجب وسـائل تتناسـب وتتوافـق مـع بيئـة إبرامهـا، لـذا  

   .أهم وسائل الإثبات في هذا ا�ال  الإلكترونيسجل والمحرر وال الإلكترونيكان التوقيع 

التصــديق –التوقيــع الإلكــتروني  –المحــرر الإلكــتروني  -عقــود التجـارة الإلكترونيــة: الكلمــات المفتاحيــة -

  .الأوراق التجارية الإلكترونية-البريد الإلكتروني -الحكومة الإلكترونية -الوسيط الإلكتروني-الإلكتروني

  Abstract 
We are amazed and still the human mind is dazzled by its innovation and technology. The 
world is experiencing remarkable development and a great digital revolution 
in the field of electronic transactions and communications. Electronic means 
have become an original material in communications and transactions, the 
result of this scientific renaissance is the emergence of many electronic means 
of communication that have contributed to a quantum leap in the field of 
commercial contracts, with the transfer of transactions and contracts from 
traditional methods to more modern methods while saving time and cost. 
     The Internet is one of the most important electronic means used by 
individuals, institutions, traders and civilians alike to meet their economic 
needs. Commercial transactions and contracts are concluded without any 
hindrance, despite the location of the parties, as in all contracts and legal 
transactions, electronic contracts generate similar rights and obligations on 
both sides of the relationship, and verification requires an environment-
friendly means of concluding and complying with them. Therefore, the 
electronic signature, the editor and the electronic record were the most 
important means of proof in this field. International and national laws in the 
provision of legal texts relating to electronic signature and electronic 
commerce. 



 

 

- Keywords : e-commerce contracts - electronic document - electronic 
signature - electronic certification - electronic intermediary - e-government - 
e-mail - electronic commercial papers. 
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